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يشمل على ما يأتي: 

الباب الأول الحدود الشرعية 

الباب الثاني التعزير 

الباب الثالث- الجنايات وعقوباتها : القصاص والديات 
الباب الرابع ‏ الجهاد وتوابعه 

الباب الخامس ‏ القضاء وطرق إثبات الحق 

الباب السادس- نظام الحك في الإسلام 


)١(‏ يراد بالفقه العام : ماله صلة بالدولة إما بمارسة السلطة العامة على مواطنيها كالقضاء » وإما بمباشرة علاقاتها 
الدولية مع الدول الأخرى » ويقابله « الفقه الخاص » الشامل لعلاقات الأفراد فيا بينهم أو بينهم وبين الله عز 
وجل . 


انبا با نزول 


يشمل هذا الباب على هيد وستة فصول هي ما يأتي : 
الفصل الأول حد الزنا 

الفصل الثاني حد القذف 

الفصل الشالث- حد السرقة 

الفصل الرابع ‏ حد الحرابة 

الفصل الخامس ‏ حد المر والمسكرات (حد المسكر) 
الففيل الننادس بد الروة 
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عييد 


درفنا كلا هن الإضان فق آفأق الفقه ر كب افا 0 ازداة ينانا 
بخلود شريعة الاسلام في تنظ الحياة» وسلامة الفكر الإسلامي» وعبقرية الفقهاءء 
وغظمة اله الذى لامر اخكافه عل الذليل القل من القرآن والة فخي 
وانما تتغلغل في أعماق الوجدان والعقل الإنساني لتجد لحا ما يؤيدها ويدعمها حتى 
اليوم» ويساندها من أجل التطبيق العملي» ويشد أزرها للنهوض من جديد في حك 
العلاقات الاجتاعية وا معاملات المتكررة يومياً بين الأفراد » وفي العلاقات الدولية 
أيضا. 


وا هدف من الأخذ بأحكام الإسلام هو إقامة مجع إسلامي عزيز كريم نظيف 
آمن مطمئن » لاحل فيه لإعطاء الدنية أوالاستسلام للعدوء ولا قرارفيه للجريمة 
والفوض » ولا اعتبار للشذوذ والانحراف» والفساد أو المنكر والمعصية» وذلك بقدر 
الإمكان » وضمن مبادى الإسلام التي من أهمها مبدأ السترعلى المعصية الخفية غير 
المعلنة» ومبدأ درء الحدود- لاالتعزيرات بالشبهات . 


فا إل اسا عق أن الان ر اعرا الكو ره مق القوادية 
والأنظفة»:والأفكار والثقافاك والعارق الد امعط يفن كا بصغ ة اة 
ضيقة أو بحتة» وآب الواعون في النهاية الى حظيرة الاسلام ليجدوا فيه الحل 
الأفضل» بعد أن أفلست البضاعة المستوردة» في تقدم الفرد والمجاعة» وانكشف 
طلاؤها المزيف بزيف الحضارة» التى أخذنا منها الساقط الحقيرء وتركنا الجوهرأو ٠‏ 
النافع المفيد» فنقم الناس على تلك الأنظمة والقافات» لما أدت إليه من إفساد 
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الضائر والأفكارء وزرع الشك وعدم الثقة بالنفس» واهتزاز القم والفضائل 
والأخلاق» ول تفلح في النهاية إلا في إبقائنا ضعفاء عالة على الغير» مجهولي الموية, 


وبدافع قوي من الشعورأواللاشعوراتجه ا جتع الى الإسلام طريق الخلاص» 
ولكنهم ظلوا في فلك العبادات وحدها يعملون» فأصبحت نظم الحياة في جانب» 
والعبادة في جانب» فصاروا في ازدواجية وترنح وتناقض» وحيرة وملل» 
واضطراب جديد أقل سوءاً من البعد النهائي عن الإسلام . 

ولا نجاة من تلك الازدواجية إلا بتطبيق كامل لشرعة الله في المعاملات 
والجنايات والحدود وغيرهاء وتغيير القوانين الوضعية . وبالفعل برقت آمال في 
اتجاهات صادقة نحو قوانين الشريعة في دنيا العرب والإسلام لتطهيرا مجع من 
الرذيلة والانحراف» وإثبات الذات » ومعالجة شؤون الحياة بفكر الإسلام السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي والعسكريء ولتحطم قيود الذل والهوان» ودحر العدوان 
بمختلف أشكاله » ومحاربة الاستغلال بكل أصنافه» والاعتاد على النفس» وجمع 
المسامين تحت راية القرآن» وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» والإفادة من فقه 
الشريعة الذي لايخرج عن هذين الصدرين . 

وأحس كل مسم أن سبيل العزة» ورد العدوان» وتخليص الأراضي والحقوق 
المغتصبة » هو بالانضام تحت راية الجهاد المقدس لإعلاء كامة الله تعالى» على النحو 
الذي وُجد به العدو» وجمع قواته » وقاتلنا تحت شعار مذهبه العنصري البغيض . 

ومعرفة أحكام العقودء كا بينا سابقاً» وتنظم الجهاد في الفقهء وتفصيل الكلام 
عن الحدود والجنايات» والقضاء الإسلامي العادل» ومبادئ الحك الإسلامي» فرع 
من تلك الدوحة العظية والثروة الكبرى لفقهنا الذي له من المكانة العالية عند كل 
رجال التشريع والفقه والقضاء في العالم . 
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ومع الأسف الشديد وصف بعض الجاهلين هذا الفقه الخصب بأنه «مجرد ركام» 
تأثرأ منهم بحب الغرب » وشعوراً منهم بالنقص » وعدم الثقة بالنفس» وجهلاً فاضحاً 
بما تتطلبه الحياة من فرضيات واحتالات كثيرة موجودة في ظل تطبيق القوانين 
الحالية» ويحلوهم بعدها التطفل على موائد الغرب » وترديد ماقال «المسيو فلان 
والمسترفلان» متجاهلين أوتاركين عدا ماقاله شيوخ الإسلام العظام» الذين 
مازالت أفكارهم ونظرياتّم وجهودم مرق العظماء» ومطمح العلماء» ومأوى 
الفلاسقة وا لف س 

فإلى فقه الاسلام ياجيلناء وإلى ثروته الخصبة» وإلى ينابيعه العذبة لتغترف 
منها ماتراه مناسبا لعصرك» فالله يسر لك الطريق باختيار السمح السهل من 
الأحكام » وزودك باليقين الصادق والعقل الناضج والحس المرهف لأخذ الصالح» 
وكشف الحق في مهاده» وقع الباطل في وهاده . وحينئذ تعام أن رفع راية الإسلام 
تتطلب تيئة أرضية صلبة لماء من الواقع العملي المتثل بالفقه الإسلامي » والفكر 
الإسلامي . والدعوة الإسلامية البناءة ؛ لأن الدعوة ليست مجرد عاطفة تؤجج» أو 
هيكل فارغ المضمون وانحتوى والمنهج . وإعداد هذه الأرضية إنغا هو من أجل ضان 
بقاء هذه الدعوة » حتى لاتبتزأمام تحرك العواصف الموجاء» أو تدابير الأعداء . 


ففي فقه الإسلام بكل مذاهبه إذأ دليل على صلاحية الإسلام للتطبيق في كل 
عصر» وطريق لتحقيق اسك الشخصية الإسلامية» فهو عامل بناء وتجميع وتوحيد 
لاتفريق وتمزيق ا يرى السطحيون» وأما اختلاف الفقهاء فليس الا في الفروع 
والجزئيات الاجتهادية لافي الأصول والغايات» لكن ما أشد الحاجة:حينئذ لعرض 
الفقه بأسلوب سهل حديث مدع بالدليل الصحيح» لموازنة الآراء الففهية» وتعرف 
سبيل الترجيح بينهاء أواختيار الأصلح المناسب للزمن منها . 


وهذا ماحاولت فعله في إعداد هذا الكتاب» بعد بذل جهود- الله أعلم بها 
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لتحقيق كل رأي فقهي » ومعرفة حك كل مسألة في متاهات الكتب القديمة» رح : 
تحقيق النفع به والإفادة منه. 


تعريف الحد: 

الحد في اللغة : المنع » ولذا سمي البواب حداداً لمنعه الناس عن الدخول»› 
وسميت العقوبات حدودا» لكونها مانعة من ارتكاب أسبابها » وحدود الله : محارمه ؛ 
لأا ممنوعة » بدليل قوله تعالى : « تلك حدود الله فلاتقربوها 4 : وحدود الله 
أيضاً : أحكامه أي ماحده وقدرهء فلا 0 يتعداه الإنسان » وسعيت حدودا ؛ 
لأنها تمنع عن التخطي إلى ماوراءهاء بدليل قوله تعالى :« تلك حدود الله 
فلاتعتدوها ». 

والحد في الشرع في اصطلاح الحنفية : عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى : 
ای ا يوا ا لسن رول مي القفاض ايها جر لانيو إن 
كان مقدرا» لكنه حق العباد » فيجري فيه العفو والصلح » وسميت هذه العقوبات 
حدوداً ؛ لأا قنع من الوقوع في مثل الذنب . 

والمرادمق كوا عقا لله تغالى + آنا شرغت لضيانة الأعراض والاتاب 
والاموالن والشول والاشين عو افر فا قران فض وا رة كحيد الرنا 
وشرب الجر حق خالص لله تعالى » أي حق لامجتع » وبعضها الآخرمثل حد القذف 
فيه حق لله » وحق للعبد » أي أنه يشترك فيه الحق الشخصي والحق العام" . 

والحد في اصطلاح المهور غير الحنفية : عقوبة مقدرة شرعاً » سواء أكانت حقاً 
لله أم للعبد . 


)١(‏ المبسوط للسرخسي : وةص2»526 فتح القدير: ٤‏ ص ١١ء‏ البدائع: ۷ص 55, تبيين الحقائق للزيلعي: 
٣ص ٠١۳‏ » حاشية أبن عابدين: ٣ص ۰٠٠٤‏ مغني المحتاج: ٤‏ ص ١60‏ . 
)2 الجرية والعقوبة لأستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة: ص16 ومابعدها . 
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والحدود أنواع : حد الزنا ضور الق و ال وة ار او قط 
الطريق وحد شرب الجر ونحوه» قال الحنفية : الحدود خمسة هي : حد السرقة وحد' 
الزنا وحد الشرب وحد السّكٌر وحد القذف" . أما قطع الطريق فهو داخل تحت 
مفهوم السرقة بالمعنى الأ » ويضاف إليها لدى غير الحنفية حدان آخران وها حد 
القصاص وحد الردة » فيصبح جموع الحدود سبعة في رأي هؤلاء باعتبارأن الحد هو 
عقوبة مقدرة حدها الله تعالى وقدرهاء فلا جوز لأحد أن يتجاوزهاء وباعتبارأن 
الحد يشمل في الأصح ماكان من حقوق الله تعالى » وما كان من حقوق الناس » ومنها 
التفياض» 


وعلى هذا يكون لدينا اصطلاحان في الحدود : ألما مذهب الحنفية المشهور: 
وهو تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة المقررة حقاً لله تعالى » أي لصالح الماعة ؛ وهي 
خسة أنواع بيناهاء يادخال حد الحرابة في حد السرقة » والتفرقة بين حد الجر( ماء 
العنب النيء المتخمر) وحد السكر للأشربة المسكرة المتخذة من غير العنب كالشعير 
والذرة والعسل ونحوها . 


وثانيها ‏ مذهب المهور غير الحنفية وهو إطلاق لفظ الحد على كل عقوبة 
تقززة ا الاق مقررة رعا لق اله دان اغى افر وهی سیه أنواع+ 
منها القصاص وحد الردة . وسأذ كر هذه الأنواع السبعة مبينأ أن جراتم الحدود ثمانية 
وهي : الزنا والقذف » وشرب المسكرء والسرقة» والحرابة » والبغي » والردة » والقتل 
العمد الموجب للقصاص » على أساس أن عقوباتها جميعاً مقدرة شرعا . وقال ابن جزي 
امالك" : الجنايات أي الجرائم الموجبة للعقوبة ثلاث عشرة وهي : القتل والجرح » 


)١(‏ البدائعء المرجع السابق. 
(۲) القوانين الفقهية: ص 544؟: ط فاس . 
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والزنى » والقذف », وشرب اغفرء والسرقةء والبغي » والحرابة » والردة » والزندقة» 
وسب الله » وسب الأنبياء والملائكة » وعمل السحرء وترك الصلاة والصيام . 


ESET‏ الجناية هي الجرية في اصطلاح الفقه الاسلامي . قال 
المموردي"' : الجرائم محظورات شرعية زجرالله تعالى عنها بحد أوتعزير» کا يلاحظ 
أن عقوبة الزندقة والمذكور بعدها هنا هي القتل › كعقوبة الردة . وقد أفردت 
ا لماي ات يبحت مسقل لان الكل ها لدى هياتن لا قر عل ايزجت 
القصاص الذي هو حدّ عند المهورء وإنغا يشمل بحث الديات والاعتداء على 
اران وكيفية التعو يض كن ار افاج من عوط اا ا اداو وطاق 
إثبات الجناية . 


الحكمة من تشريع الحدود: 


إن الحكة من هذه الحدود أو العقوبات هو زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك 
الجرائم » وصيانة امجتمع عن الفساد , والتطهر من الذنوب » قال ابن تهية : «من رحمة 
الله سبحانه وتعالى أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على 
بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال والقتل والجراح والقذف والسرقة, 
فأحك سبحانه وتعالى وجوه الزجرالرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» 
وشرعها على أكل الوجوه المتضنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم الجاوزة لما يستحقه 
الجاني من الردع» فم يشرع في الكذب قطع إلنسأن ولاالقتل» ولافي الزنا الخصاءء 
ولافي السرقة إعدام النفس » وإغا شرع هم في ذلك ماهو موجب أبمائه وصفاته من 
حكته ورحمته» ولطفه وإحسانه وعدله» لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن 


5١ ١ص الأحكام السلطانية:‎ )١( 
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التظالم والعدوان » ويقتنع كل إنسان با آتاه مالكه وخالقه » فلا يطمع في استلاب. 
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عيره حفه ». 


هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل ؟ :إن في تطبيق عقوبة 
القطع زجراً مناسباً للمجرم ولأمثاله في الجتع » فهو رحمة بالناس عامة » وقد جاء في 
المذكرة الإيضاحية لقانون حدي السرقة والحرابة رق ٠٤۸‏ لسنة 1575 الصادر في ليبيا 
مايأت : ولقد يحلو لبعض المرتابين واللتشككين أن يصفوا عقوبة القطع ‏ (أي في 
حدي الشرقة والحرابة ) بأنها لأتتقق مع المانية والتقدم »:ويرمونها بالعنف والغلظة . 
وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجرية وآثارها الخطيرة 
على ا جتمع» إنم يتباكون على يد سارق أثم تقطع » ولاتهولهم جرية السرقة 
ومضاعفاتها الخطيرة » 5 من جراتم ارتكبت في سبيل السرقة» م من جرتم اعتداء 
على الأشخاص وإحداث عاهات جسام وقعت على الأبرياء بسبب السرقة» م من 
أموال اغتصبت وثروات سلبت وأناس تشردوا بسبب السطو على أموالهم ومصدر 
رزقهم » كل ذلك لايخطر ببال المشفقين على أيد قليلة تقطع في سبيل أمن الجموع 
واستقراره . 

ألا يتساءل هؤلاء » ايها أهون على الع : أن تقطع يد أو يدان في كل عام » 
وتختفي السرقة » ولاتكاد تقطع يد بعد ذلك » ويعيش الناس مطمئنين على اموالهم 
وأنفسهم » أم حبس و يسجن ويحك بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة في جرية السرقة 
وحدهاء في أغلب الدول » عشرات الآلاف كل عام » ثم لاتنقضي السرقة» بل تزداد 
وتتنوع وتستفحل » فا زلنا ندمع عن مصارف بأسرها تسرق » وقطارات تنهب في 
وضح النهار» وخزائن تسلب» وجراتم على الأموال تصحبها جرم على الأشخاص 
والأعراض لاتقع تحت حصرء ولا يكاد يلاحقها عام ولافن ولا سلطة . 
)١(‏ راجع رسالته في القياس : ص ۸١‏ والسياسة الشرعية له: صخنه» وانظر مثل ذلك في قواعد الأحكام للعز بن 

' عبد السلام: ١7/١‏ 176 ومثله أيضاً قول ابن القم في أعلام الموقعين: ؟/دؤء ٠١7‏ ومابعدها . 
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ثم إن الجرائم الخطيرة لا يفلح في صدها ومقاومة أخطارها إلا عقوبات شديدة 
فعالة » فاسم العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما 
بالرخاوة والضعف . والعقاب الناجح هو ذلك الذي ينتصر على الجريمة » وليس ذلك 
الذي تنتصر عليه الجرية . ثم إن الشرعيين الوضعيين لم يستغلظوا عقوبة الإعدام 
بالنسبة إلى بعض الجرائم الخطيرة » وما من شك في أن هذه العقوبة أشد من عقوبة 
القطع في السرقة والحرابة » فالعبرة إذاً بالعقوبة المناسبة والفعالة في مقاومة الجريمة . 

والحقيقة التي لامراء فيها أن قطع يد سارق أو عدو معدود من السراق أهون 
كثيرأ من ترك السرقة ترتع في الجتع تروع الآمنين با تفضي إليه من العديد من 
الجرائم والمنكرات. 

ولق أنيث التخاريت أن الجقم الأثلامى عنما طق الخندودء عاش آنا 
مهدا عن اوا وأعرا ده وا حكن إن ارم کے كال ی وت ا 
عليه » رغبة في تطهير نفسه » والتكفيرعن ذنبه . وقد كانت الحجاز ‏ بل وسائر 
الجزيرة العربية ‏ مرتعاً خصباً لأشنع جراتم السرقة وقطع الطريق» حتى على 
حجاج بيت الله الحرام رجالاً ونساء » فم يكن يعود إلى بلده منهم إلا النذر اليسير. 
فا أن طيفت اج از اى الندولة التحوودنة ‏ كين اندي لحن ا الان 
وانقطعت السرقات » وانهارت عصابات قطع الطريق » حتى أصبحت البلاد مضرب 
المثل المستغرب في انقطاع دابر جريتي السرقة وقطع الطريق» رغ أن ماقطع من 
الأيادي منذ تطبيق الحدود لامثل إلا عدداً ضئيلاً جداً لايوازي ماكان يقطعه 
قطاع الطريق من رقاب الأبرياء في هجمة واحدة . ويذكرأن عدد الأيدي التي 
قطعت في المملكة السعودية ستة عشر يدأ خلال أربعة وعشرين عاماً . 

وما تقدم جميعه يتضح أن القسوة التي تتسم ها عقوبة القطع في السرقة 
والحرابة » هي في الواقع رحمة عامة بانجتع في موعه حتى يتخلص من شرور هاتين 
الجريمتين» وأخطارها الوبيلة » فإن التضحية بعدد محدود جداً من الأيدي والأرجل 


E 


بالنسبة لأناس آفين خارجين على حك الله » أهون كثيراً من ترك الجر ية تفتك بآلاف 
الأبرياء في أرواحهم وأبدام وثرواتهم » بل إن شدة العقوبة ذاتها رحمة بمن توسوس 
لهم أنفسهم بالإجرام حيث تنعهم تلك الشدة من الإقدام على الجريمة» فتحول بينهم 
وبين التردي في مهاوي الإجرام » فهي شدة في نطاق محدودء تفصي إلى رحمة واسعة 
فام تا الخ احاتم الوانتم ار كيك لاه وكرت الاه هن درب 
الرحمة» أليس الله هو القائل : ©« كتب ربك على نفسه الرحمة » وهو ال رحمن الرحم 
حيث نذكرالله في كل وقت وحين . والرسول يقول : « الراحمون يرجهم الرحمن»""' » 
بل أمرنا بالشفقة على الحيوان . وشريعة هذا شاا لا يمكن أن تحمل احكامها في 
الحدود على مل الشدة والقسوة > وإغا هي رحمة بالناس في جموعهم . والنظر إلى أثر 
الحدود على القلة التي تتعر ض لا دون نظر إلى أثرها في امجتمع ككل » هو نظر مقلوب 
ومعكوس . ويكاد أن يكون نظراً مغرضاً وربا ؛ لآن العبرة بمصلحة الناس في 
جموعهم » وليست بمصلحة مجرمين ثبت جرمهم » ولم يدرأ عنهم الحد شبهة . 

ومع ذلك فلا يغرب عن البال أن الإسلام حريص كل الحريص على ألا يقام 
الحدء إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم » وذلك بتشدده في 
وسائل الإثبات . ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات » كل هذا تفادياً لتوقيع الحدود إلا 
في حالات استثنائية محضة » ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى د لحلل ارا 
الفمال في منع الجريمة وتضييق الخناق عليها إلى أقصى حد مكن . بل إن تطبيق 
بعض الحدود كالجلد ‏ بأصوله الشرعية ‏ أحب إلى كثيرمن العصاة من الحبس في 
غياهب السجون مدة من الزمن » قلت أم كثرت . وأما الرجم فهو مجرد قتل بوسيلة 
إعلامية زاجرة تمثل انتقام ا جتمع ممن سطا على الاعراض . 


(۱) رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ «الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمم من 
في السماء» والرحمة شجنة من الرحمن » فن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» وشجنة : عروق الشجر 
المشتبكة . 

7 الفقه الإسلامي جا (؟) 


الفرق بين الحدود والتعازير: 
ذكر القرافي المالكي عشرة فروق بين الحدود والتعازير وهي مايأقي" : 


أ التقدير: إن عقوبات الحدود والقصاص مقدرة مقدماً في الشرع للجراتم 
الموجبة لها » وليس للقاضي تقدير العقوبة بحسب ظروف الجرم أوظروف الجريمة. 
أناعقوبات التمزير فغوض تعديرها إل القناطى + با رالمقوئة اة بحسب 
ظروف المتهم وشخصيته وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة» ودرجة ظروف الجريمة 
وأثرها في الجمع . 


لكن يلاحظ أن إعطاء هذه السلطة التقديرية للقاضي في التعزير مقيد 
بضوابط أهمها اختيار ما يراه مناسباً من العقوبات المشروعة في التعزير» للحالات 
التي تعرض عليه » وتعتبر من المعاصي . فضلاً عن أن القاضي المسم في غاية العدالة 
والورع » وينبغي أن يكون عند المالكية والشافعية والحنابلة بالغا رتبة الاجتهاد. 
وبه يتبين أن سلطته ليست تحكية لاضابط لهاء أوليس فيها ضانات لامتهمين» أو 
أن امتهم قد يضار بهاء حتى بخطأ القاضي أو بجهله » إن لم يكن بميله وظامه" . ومع 
ذلك فلا بأس بتقنين العقوبات واعتاد الدولة نظاماً محدداً للجرام والعقوبات 
التعزيرية » فإن اصل التفويض في تقدير التعزير هو للإمام أي رئيس الدولة إذا 


كان مجتهداً » وتصدى للقضاء » فإذا ناب عنه قضاة متخصصون » تقيدوا با يقيدهم به 
من أنظمة وقواعد . 


هذا وقد اتفق الفقهاء على عدم تحديد أقل التعزير» ولكنهم اختلفوا في تحديد 


(۱) الفروق: 6/لالا١‏ ۱۸۳ . 
(1) رسالة التعزير للدكتور عبد العزيز عامر: ص ٥“‏ . 


- ۱۸ - 


أكثره » فقال المالكية : هو غير محدود » بدليل إجماع الصحابة على أن معن بن زائدة"' 
زور كتاباً على عمر رضي الله عنه » ونقش خاتقاأ مثل خاقه » فجلده مائة» فشفع فيه 
قوم » فقال : أذكروني الطعن » وكنت ناسياً » فجلده مائة أخرىء ثم جلده بعد ذلك 
مائة أخرى» ولأن الأصل مساواة العقوبات للجنايات » ولأن الخليفة مر بن 
عبد العزيز رجه الله قال : تحدث للناس أقضية على قدرما أحدثوا من الفجور. 
وقال أبو حنيفة : لايجاوز بالتعزيرأقل الحدود» وهو أربعون جلدة : ( حد 
العبد) بل ينقص منه سوط واحد . 
وللشافعي قولان : أصحها كرأي أبي حنيفة . E TEESE‏ 
ودليلهم خبر في الصحيحين : أن رسول الله ْم قال : « لاتجلدوا فوق عشرء في غير 
عدو الله ال وقد أ خنع قو هدا الد يت وبرت قري هؤلاء الفقياء الزكادة 
على عشرة أسواط بأنه مول على التأديب لامصالح » الصادرمن غير الولاة كالسيد 
يضرب عبده » والزوج يضرب زوجته » والأب يضرب ولده . أو أن المراد به جلد غير 
المكلفين كالصبيان وامجانين والبهام . ٠‏ 
وقال الحنابلة : لا يبلغ بتعزير الح رأدنى حدوده » إلا فيا سببه الوطء » فيجوز 
أن يبلغ بالتعزير عليه في حق الحر مائة جلدة بدون نفي . وقيل : لا يبلغ المائة» بل 
ينقص منه سوطأ » ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان . 
١-وجوب‏ التنفيذ : الحدود» والقصا ص إذالم يكن عفومن ولي الدم واجبة التنفيذ 
على ولاة الأمر» فليس فيها عفو ولا إبراء ولاشفاعة ولا إسقاط لأي سبب من الأسباب . 


. يظهر أنه معن بن أوس» وهو غير معن المشهور بحامه» وهو غير صحابي أيضاً‎ )١( 
روى الماعة إلا النسائي عن أبي بردة: «لايجلد فوق عشرة أسواطء إلا في حد من حدود الله تعالى» (نيل‎ 6 
.)١45// الأوطار:‎ 


0) القواعد لابن رجب : ص۲۱۱ » المغنى : ٠۲١/۸‏ . 


ل 


وأما التعزابر لف فيه فقال مالك وأبواخنيقة وأجد (الخهور): أن كان 
التعزير لحق الله تعالى وجب تنفيذه كالحدود» إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير 
الضرب من الملامة والكلام يحقق المصلحة . أي أن التعزيرء إذا كان من حق الله 
تعالى » لا يجوز للإمام تركه» لكن يجوزفيه العفو والشفاعة إن رؤيت في ذلك 
الع أوكان ا ان فد ا بر 


أما التعزير الذي يجب حقاً للأفراد» فإن لصاحب الحق فيه أن يتركه بالعفو أو 
بغيره» وهو يتوقف على رفع الدعوى إلى القضاء» لكن إذا طلبه صاحبه لا يكون 
لولي الأمرفيه عفو ولا شفاعة ولا إسقاط.. 


وقال الشافعي : التعزير غير واجب على الإمام» إن شاء أقامه» وإن شاء 
تركه» بدليل ماثبت في الصحيح أن رسول الله به لم يعزرالأنصاري الذي قال له 
في حق الزبير في أمر السقي : أن كان ابن تك ؟! يعني فسامحته'"» ولأن التعزير 
غير مقدر» فلا يجب كضرب الأب والمعلم والزوج" . 

وأساس الخلاف بين الحدود والتعازير في هذا : أن الحدود خالصة لله تعالى» وأن 
القصاص من حق الأفراد » فيجوزهم العفو عنه» وأن التعزير منه ما هومن حق الله 

”- الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة : إن التعزير موافق الأصل أوالقاعدة 
العامة الت تقررضرورة اختلاف العقوبة باختلاف الجريمة. أما الحدود فلا تختلف 


)١(‏ راجع نيل الأوطار : 507/0 » أعلام الموقعين : ٩٩/۲‏ » جامع الأصول : ٠٦0/۹‏ » والحديث رواه البخاري 
ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير . 

)2 ورد على الاستدلال بالحديث بأن التعزير حق لرسول الله ينع » فله تركه » بخلاف حق الله تعالى لا يحوز 
تركه » وكذلك رد على الاستدلال بأنه غير مقدر : بأن غير القدر قد يجب كنفقات الزوجات والأقارب 
ونصيب الإنسان في بيت المال . 

E iS 


باختلاف جسامة الجريمة» بدليل تسو ية الشرع في السرقة بين سرقة القليل كدينارء 
وسرفة الكثير كألف دينار» وقي شرب الخمر سوّى الشرع في الحد بين شارب القطرة» 
وشارب الجرة مثلاً. وفي القصاص سوى بين قتل الرجل العام الصالح التقي الشجاع 
البطل وقتل الوضيع » وهكذا . 

٤‏ وصف الجريمة بالمعصية وعدمها : إن التعزيرتأديب يتبع المفاسدء وقد 
لا يصحبها العصيان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والبهاتم وامجانين استصلاحا 
مومع عدم ل 

أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع الا في معصية» عملا بالاستقراء . 


٥‏ سقوط العقوبة : إن التعزير قد يسقطء وإن قلنا بوجوبهء ۴ إذا كان الجاني 
من الصبيان» أو المكلفين إذا جنى جناية حقيرة» لا تحقق العقوبة فيها المقصودء لعدم 
كون العقوبة الخفيفة رادعة» ولعدم إيجاب العقوبة الشديدة» أما الجد فلا يسقط بعد 
وجوبه بأي حال. 


5- أثر التوبة : إن التعزير يسقط بالتوبة» دون أن يعلم فيه خلاف . أما الحدود 
ا سنبين فلا يسقط بالتوبة على الصحيح عند جمهور العاماء غير الحنابلة» إلا الحرابة 
لقوله تعالى : < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . 

'- التخيير: التخيير يدخل في التعازير مطلقاًء ولا يدخل في الحدود» إلا في 
الحرابة . 

+ مراعاة الظروف الخففة : إن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول 
معه» والجناية» أي أنه يختلف باختلاف الأشخاص والجريمة» فلا بد في عقوبة 
التعزير من اعتبارمقدارالجناية والجاني وامجني عليه . أما الحدود فلا تختلف 
باختلاف فاعلهاء وليس للظروف الخففة أي أثر على جرام الحدود والقصاص . 
ويلاحظ أن هذا متم للفرق الأول. 

as 


-مراعاة مكان رة ور او ال ر حف باشتدلاف ا ار 
والأمصارء فرب تعزير في بلاد يكون إكراماً في بلد آخر. 

٠‏ حق الله وحق العبد: يتنوع التعزير نوعين : فنه ما هومقررء رعاية لحق 
الله تعالى » كالاعتداء على الصحابة أو القرآن ونحوه من انتهاك الحرمات الدينية. 
ومنه ما هو مقرر رعاية لحت العبد» أي الحق الشخصي» كشت فلان وضربه ونحوه. 


أما الحدود فكلها عند أئة المذاهب حق لله ثعالى: إلا القذف ففيه خلاف: ا 
سنبين . ومن الفروق عند الشافعي بين الحد والتعزير: أن ما يحدث عن الحد من 
التلف هدرء لكن إن حصل تلف من التعزير فانه يوجب الضان بدليل فعل عمر 
حينا استدعى امرأة حاملاً فخافت منه فألقت جنيناً ميتاً» فشاورعلياً في الأمر 
فألزمه بدية الجنين : قيل : على عاقلة ولي الأمر. وقيل : إنها تكون في بيت المال. 

وأما عند أي خنيفة وبنالك وأحمد» فلا ضان مطلقاً» فن حده الإمام أوعزره 
فات من ذلك قدمه عدر؛ لآن الإمام في الحالثين امون با خد والتعزير» وفغل 
المأمو رلا يتقيد بشرط السلامة". 


: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي : 5095/4 » رد الحتار لابن عابدين : 197/5 وراجع رسالة التعزير‎ )١( 
:. هن 01 وها يعلها‎ 


- ۲ - 


٠‏ ك 
الف صز الاول 
حد الزنا 
تمهيد : 
الزنا حرام وفاحشة عظية» وهو من الكبائر العظام» واتفق أهل الملل على 
تحريه ولم يحل في ملة قط» ولهذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض 
والأنساب» قال الله تعالى : ولا تقربوا الزنى» إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » وقال 
سبحانه : « والذين لا يدعون مع الله إا آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماًء يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهاناً . 
والأصل في مشروعية حد الزنا للبكرقوله عز وجل: « الزانية والزاني» 
فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة 4. وأما الرجم للمحصن فقد ثبت في السنة» فإن 
الرسول بإ رجم ماعزاً وامرأة من بني غامد» بأخبار بعضها متواتر» ۴ أثبتنا في 
تخريج أحاديث تحفة الفقهاء"''» وأجمع الصحابة على مشروعية الرجم . 
تخد الزنا من قوق الله تفال |تخالفيئة له أى من حقوق الحتع ها رتت 
على الزنا من اعتداء على الأسرة والنسل ونظام المجمع. 
واتفق أئمة ا مذاهب على أنه لا يجب الحد على الصبي وا مجنون » لقوله مع « رفع الق 


)١(‏ راجع تحفة الفقهاء : ۱۸۸/۲ , ٠۹١‏ وسيأتي تخريج الحديث بإيجاز. 


اك 


عن ثلاث :عن الصبي حتى يكبر» وعن النائم حت يستيقظ » وعن انجنون حتى يُفيق »'' 

وكا أن الزنا حرام» اللواط محرم أيضاء بل هو أفحش من الزناء لقوله عر 
وجل : 3 ولوطأ إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة» ماسبقك بها من أحد من العالمين ) 
فسماه الحق تعالى فاحشة» وقال ل ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن . 
وقد عذب الله عز وجل قوم لوط با لم يعذب به أحداً من الناس . وقال ٣إ‏ : «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»'" . 

والسحاق : ( وهو فعل النساء بعضهن ببعض ) حرا مأيضاء ويعزرفاعل 
المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة 3 بين رجلين. روى البيهقي عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن الني َل قال ناذا أن لعل الا وساف راذا 
أتت المرأة المرأة فها زانيتان». وعن واثلة قال: قال رسول الله بل : «سحاق 


اا 


لق أخرجه البزار في مسنده بهذا اللفظ عن أي هريرة . قال الميثفي وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
حفص وهو متروك ١‏ ه الا أنه روي عن صحابة آخرين بألفاظ مختلفة : منها ‏ ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة إلا الترمذي وصححه الحام » وأخرجه ابن حبان » ولفظه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن الجنون حتى يعقل أو يفيق » وروي أيضا عن علي بن أبي طالب 
وأبي قتادة وثوبان وشداد بن أوس . 
( راجع نصب الراية : 171/6 وما بعدها » جامع الأصول : 5071/6 , 745 ء ممع الزوائد : 700/1 » سبل 
السلام : ۸٠/۳‏ ) . 

) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحام والبيهقي عن ابن عباس » ورواه البزار في مسنده واين 
ماجه والحام في المستدرك عن أبي هريرة واسناده أضعف من الأول ( راجع نصب الراية : ۲۳۹/۲ وما بعدهاء 
جامع الأصول : 6/ه 3736 ٠‏ التلخيص الخحبير : ص 50١‏ ) 

)١(‏ دوه البيهقي عن أبي موسى . قال ابن حجر : « وفيه تمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم » ورواه أبو 
الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أي موسى » وفيه بشر بن الفضل البجلي » وهو 
مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه » . ( راجع التلخيص الحبير : ص ٠٠۲‏ ) 

9) رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ٠‏ ورواه الطبراني أيضا بلفظ « السحاق بين النساء زنا بينهن » . ( راجع محم 
الزوائد : 2/5ه؟ ) . 


اك 


وفى الغملة :إن العين بريد الزناء قال النى عله «العينان تزئيان واليدان 
تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك كله ا يكذبه "عا يدل على أن 
غض البصر واجب شرعاً» قال تعالى : « قل لامؤمنين : يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ‏ « وقل لامؤمنات : يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » فن 
حرمت مباشرته في الفرج بحك الزنا أو اللواط» حرمت مباشرته فها دون الفرج 
بشهوة » لقوله تعالى : [ والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
مانم » فإنهم غير ملومين ) . 


ويحرم الاستهناء لقوله عز وجل : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أهانم » فام غير ملومين»» ولأها مباشرة تفضي إلى قطع 
النسل» فإن فعل عزر ولم يحد؛ لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج » فأشبهت مباشرة 
الاجنبية فوا دون الفرج . 


ويحرم إتيان الميتة والبههة للآية السابقة . وسنعرف حك الحد فيه . 


» رواه مس عن أبي هريرة عن النبي بل قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك لا محالة‎ )١( 
فالعينان زناها النظر ء والأذنان زناها الاستاع » واللسان زناه الكلام » واليدان تزنيان » وزناهما البطش ء‎ 
والقلب هوى ويتنى » ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وأخرجه البخاري‎ ٠ والرجلان تزنيان وزناهما المثي‎ 
ومسم عن ابن عباس بلفظ آخر » ورواه أحمد وأبو يعلى » والبزار والطبراني وإسنادها جيد عن ابن مسعود‎ 
» ۲٤۸/٤ بلفظ « العينان تزنيان والرجلان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يزني » . ( راجع نصب الراية<‎ 
ممع الزوائد : 503/1 ) والمقصود من كتابة الزنا على ابن آدم : تقرير الواقع من‎ » ۲۲۶١ التلخيص الحبير : ص‎ 
الإنسان بحسب عم الله امحيط بكل الأحداث والتصرفات » لا بعنى الفرض والإلزام » ولا بد من أن يقع تصرف‎ 
. الإنسان مطابقاً لا في عم الله ؛ لأن عامه لا يتغير‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين : ۱۷١/١‏ » المهذب : ۲٠۸/۲‏ وما بعدها » حاشية الدسوق : 58774 » المغني : ۷/۸ » غاية 


. ۲٣٣/۲ : المنتهى‎ 
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خطة الموضوع : 

ا لبخ الأول سنت دالا وقويت الفا : 

الملبحث الثاني شروط الحد. 

المبحث الرابع ‏ إثبات الزنا عند القاضي . 

. المبحث الخامس- إقامة الحد ٠‏ ( كيفيته» حالة الحدود» مكان الإقامة) . 

ويلحق بها بيان حك اللواط ‏ ووطء البهية» ووطء الميتة . 

المبحث الأول سبب حد الزنا وتعريف الزنا: 
لتحقق هذه الجر ية ؛ لأن الحدود عموماً مبنية على الدرء والإسقاط » صيانة للمجقع من 
سماع وقوع هذه الفاحشة » فضلاًعن انتشارها والخوض في مساوئها ء فإذالمتتوافرهذه 
الضوابط سقط الحد . ويجب التعزيرأوالمهر اذا كان الوطء بشبهة ؛ لآن كل وطء حرام 
لا يخلوعن عقر( أي عقوبة أوحد زاجر) أوعٌقر”'(أي مه رجابرفي حالة الشبهة ) . 


تعريف الزن" : 
الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد: وهو وطء الرجل المرأة في القبّل في غير 
املك وضهته” . 


. 582 55/5: الكتاب مع اللباب‎ )١( 
. الزنا تكتب بالقصر في لغة أهل الحجاز » وبالمد في لغة أهل نجد‎ 22) 
: وقال في الممذب‎ ٠» 7 : ء تبيين الحقائق للزيلعي‎ ۱۳۸/١ : حاشية ابن عابدين : ۲ » فتح القدير‎ )۲( 
إذا وطئ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه » من غير عقد ولا شبهة عقد » وغير ملك ولا‎ : 33 
. شبهة ملك » وهو عاقل بالغ مختار ء عالم بالتحريم » وجب عليه الحد . فإن كان محصناً وجب عليه الرجم‎ 


رك 


وقد ذكر الحنفية تعريفاً مطولاً يبين ضوابط الزنا الموجب للحدء فقالوا: هو 
الوطء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدلء من التزم 
أحكام الاسلام » الخالي عن حقيقة الملك» وحقيقة النكاح » وعن شبهة الملك» وعن 
شبهة النكاح» وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعا"" . 


شرح التعريف وبيان محترزات قيوده : 
به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج» فلا يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفاخذة 
والتقبيل. ١‏ 

الحرام : أي الوطء الحاصل من الشخص المكلف (أي العاقل البالغ). أما وطء 
غير المكلف كالصبي وامجنون فلا يعتبر زنا موجباً للحد ؛ لأن فعلهها لا يوصف 
بالحرمة» لكونما غير مكلفين» بقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبي حت يبلغ" وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يُفيق» السابق 
دک 

في قبل : أخرج بذلك الوطء في الدبرفي الأنثى أوالذكرء فإنه لا يسمى زنا 
عند الإمام أبي حنيفة» بخلاف الصاحبين والشافعية والحنابلة والمالكية . 

المرأة : أخرج وط البهية ؛ لأنه أمرنادر ينفر منه الطبع السلم كا قلنا. 

الحية : أخرج وطء الميتة ؛ لأنه أمر نادرء كا قلنا . 


(۱) البدائع : 577 » العناية شرح الهداية : ١8/6‏ . 
)2 هذا اللفظ أخرجه أبو داود عن علي بن أي طالب . وهناك روايات أخرى مثل « حتى يحتلم » أوه حتى 
يكبر » وقد تقدم تخريج الحديث ( انظر نصب الراية : 177/6 ) . 


RS 


المشتهاة : لايحد واطئ غير المشتهاة كالصغيرة التي م تبلغ حداً يشتهى ؛ لأن 
الطبع السلم لا يقبل هذا . 

حالة الاختيار: يجب أن يكون الواطئ مختاراًء سواء أكان رجلا أم امرأة 
موؤطودة فلا يد ا لكر ة عل الزن .وقد اتفى العلماء عل أنه لاحد عل المرأة المكرهنة 
على القكين من الزناء لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه»!" . 


وأما الرجل المكرّه على الزناء فلا حد ولا تعزير عليه أيضا عند الشافعية» وهو 
الختار عند محققي المالكية» للحديث السابق ولقيام عذره بالإكراه . 

وقال الحنابلة : يحد ؛ إذ أنه ما دام قد حصل الانتشار منه» دل على انتفاء 
الإكراه . 

وقال أبوحنيقة أولاً: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه ».وان أكرهه غير 
السلطان حد استحساناً ؛ لأن الإكراه لا يتحقق في رأيه الا من السلطان . 


وأما وقوع الزنا ياكراه غير السلطان» فانه يدل على عدم تحقق معنى الإكراه» 
لوجود الطواعية والرضا من الفاعل» بدلالة الخال وحصول الانتشار والشهوة . 


ثم استقر رأي أبي حنيفة على أنه لايحد المستكره؛ لأن الانتشارقد يكون دليل 
الفحولية لا دليل الاختيار. 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن ثوبان بلفظ : ( ان الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ) قال 
النووي : حديث حسن » وصححه السيوطي » وهو غير صحيح › فقد تعقبه الهيمي بأن فيه يزيد بن ربيعة 
الرحبي وهو ضعيف » ورواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من 
حديث الأوزاعي » واختلف عليه » فقيل : عن ابن عباس بلفظ.: « إن الله وضع » وللحام والدارقطني 
والطبراني بلفظ : « تجاوز » . ( راجع التلخيص الحبير : ص ٠١١‏ » الجامع الصغير : ۲۶/۲ » فيض القدير : 
٣» ٤‏ ممع الزوائد : ٠٠١/١‏ ) . 


= A= 


وقال الصاحبان : لا يحد المكره في الحالتين . وقال زفر: يحد فيهما جميعا" . 


في دار العدل : أي في دار الاسلام ؛ اذ لا ولاية لولي الأمرعلى دار الحرب أو 
دار البغى . 


من التزم أحكام الاسلام : أي امسا أو الذمي وهواحترازعن الحربي» فإنه ل 
يلتزم أحكام الإسلام. ٠‏ ظ 


الخالي عن حقيقة الملك : هذا القيد لإخراج وطء المملوكة بملك الهين» مثل 
وطء الجارية المشتركة والمجوسية'' والمرتدة والمكاتبة والحرمة برضاع أو صهرية أو 
جع" » حتى وان كان الوطء حراماً وعلم بالحرمة . والصحيح عند الشافعية أن من 
ملك ذات رحم حرم » فوطئهاء لا حد عليه ؛ لانه وطء في ملك» فلم يجب به الحدء 
كوطء أمته الحائض . وكذا من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره» لا يجب عليه 
الحد. 


الخالي عن حقيقة النكاح : هذا قيد آخر لإخراج وطء المرأة بلك النكاح» 
مثل وطء الزوجة الحائض أو النفساء» أو الصامة» أو الُحرمة في الحج» أوالتى ظاهر 
منها زوجها أوآلى منهاء فلا يجب الحد وإن كان الوطء حراماً» لقيام ملك 
1 )6( 
النكاح ' . 


(۱) راجع البدائع : 56/7 . 18١‏ » مغني الحتاج : 1465/6 » المهذب : ۲٣۷/١‏ » حاشية الدسوق على الشرح الكبير 
للدردير : 588/5 » بداية الجتهد : 58071 ء المغني لابن قدامة : ۱۸۷/۸ , ٠٠١‏ . 

(۲) من المعلوم أنه لا يجوز نكاح المجوسية ( عابدة النار ) ولا الوثنية » ولا وطؤها بملك يين ( حاشية ابن 
عابدين : ۳۹/۲ ) . 

. لا يعتق بالملك الا عودا النسب : وهم الآباء والأمهات وان علوا » والأولاد وان سفلوا‎ )١( 

. ۳١/۷ : ء البدائع‎ ۱٤١/٤ : فتح القدير‎ )٤( 

(ه) البدائع : ۳٣/۷‏ › فتح القدير : ١6١0/4‏ . 
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شبهة الملك : إذا قامت شبهة في ملك أو نكاحء فلا يجب الحد ؛ لقوله عليه 


السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»'' وهذا الحديث وإن كان موقوفاً» فله حك 
المرفوع » ولان الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة» ووجود الشبهة ينفي 
تكامل الجناية» مثل وطء الأب جارية ابنه» فإن فيه شبهة ملك أو حق » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك»" ؛ ووطء جارية العبد المكاتب؛ لأن 
المكاتب عبد مابقي عليه درهم » فيلك السيد الرقبة» فيورث ملكها شبهة في ملك 
الكسب ؛ ووطء جارية العبد المأذون» سواء أكان عليه دين أم لم يكن» فإذا لم يكن 
عليه دين » فتكون الجارية ملك السيد» وإن كان عليه دين» فتكون رقبة المأذون 
بملوكة للسيدء وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب» لكن توجد شبهة بسبب كون 
المكاتب والمأذون يلكان التصرف في الجارية . 


(0) 


قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ وزواه البيهقي عن علي موقوفاً . وقامه « ولا ينبغي للإمام أن يعطل 
الحدود » إلا أن فيه الختار بن نافع قال البخاري عنه : وهو منكر الحديث › قال : وأصح مافيه حديث 
سفيان الثوري عن عاصم عن أن وائل عن عبد الله بن مسعود قال : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل 
عن المسامين مااستطعتم » أخرجه ابن عدي ومسدد في مسنده موقوفاً على ابن مسعود » وهو حسن » وأخرجه 
آخرون مرفوعاً ومرسلاً . وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً > وروي منقطعاً وموقوفاً على عمر . 
وي مسند أبي حنيفة عن أبن عباس مرفوعاً بلفظ ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ورواه ابن ماجه يإسناد ضعيف 
عن أبي هريرة بلفظ : ( ادفعوا الحدود ماوجدتم لها مدفعاً ) وأخرجه الترمذي والحام والبيهقي عن عائشة 
بلفظ : « ادرؤوا الحدود عن المسامين مااستطعم » ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف کا قال 
الترمذي » ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما مرفوعاً > وقال البيهقي : « الموقوف أقرب إلى الصواب » . 
( راجع نصب الراية : ۲ / ۲۰۹ » 555 » التلخيص الحبير : ص ٠٠۲‏ » نيل الأوطار : ۷ / ٠٠١‏ » سبل السلام : 
۱٠١ / ٤‏ » جامع الأصول : ٤‏ / 565 » ممع الزوائد : ٩‏ / 58 ء فيض القدير : 5597/١‏ ) . 

روي من حديث جابر وعائشة وسمرة بن جندب » وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن تمر » فحديث جابر 
رواه ابن ماجه وإسناده صحيح . وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه » وحديث سمرة أخرجه البزار 
والطبراني » وحديث عمر أخرجه البزارء وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني » وحديث ابن عمر رواه أبو 
يعلى الموصلي . ( راجع نصب الراية : ؟ / 5١7‏ وما بعدها ) . إلا أن الملك هنا على سبيل الأدب والبر » لاعلى 
سبيل الحقيقة ؛ لأن ملك الأب مستقل عن ملك الابن . 


ا 


وكن 0 8 رالحرب أو بعد الإحرازفي د رالإسلام» 

فلايجب الحد في هذه الحالات لوجود شبهة الملك وإن عم أن الوطء حرا 

شبهة النكاح : أي شبهة العقد بأن وطئ الرجل امرأة تزوجها بغيرشهود أو 
بغير ولي» أو بنكاح مؤقت وهو نكاح المتعة» فلا يجب الحد وإن كان الواطئ يعتقد 
التحريم » لاختلاف العاماء في جواز عقد النكاح بغيرشهودء أو بغير ولي» أوتأقيت 
العقد» والاختلاف يورث شبهة. وإذا تزوج إنسان من محارمه بسبب نسب أو 
رضاع أوصهارة موجبة لتحريم مؤبدء أو جمع بين اختين أو عقد على خمس أو تزوج 
معتدة الغير» وحصل وطء بموجب العقد» فلا حد عليه عند أبي حنيفة والثوري وإن 
علم بالحرمة» لكن عليه التعزير؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه بسبب وجود صورة 
المبيح » ؤهو عقد النكاح » فام يوجب الوطء حداً. 

وقال جمهور العاماء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية : 
يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد ؛ لأن النكاح باطل بالإجاع» ولا عبرة 
بشبهته ؛ لأا شبهة فاسدة» وما ليس بحرام على التأبيد» كا حرم بالصهرية مثل أخت 
الزوجة» أوالختلف في تحريه» كالنكاح بغيرشهود : لا يوجب الحد. 

لكن قيد المالكية وجوب الحد بوطء ذات الرحم الحرم أوذات الرضاع أو 
الزوجة الخامسة بأن كان الواطئ عالماً بالحرمة» فإن لم يعام بالحرمة» فلا يحد. 

وكذلك لايحد عند الشافعية حال الجهل بالتحريم أو بكون المرأة من امحارم . 

ومنشأ الخلاف : أن الأصل عند أبي حنيفة أن النكاح إذا وجد من أهل له» في محل 
قابلللقاصد النكاح » يمنع وجوب الحد » سواء أكان هذا النكاح حلالاً أم حراماً » وسواء 
أكان التحريم مختلفاً فيه أم معا عليه » وسواءظن الحل فادعى الاشتباه أوعلم بالحرمة . 
)١(‏ البدائع : المرجع السابق ٠‏ فتح القدير : ٠١١ / ٤‏ . 


SE 


والأصل عند الصاحبين والجهور: أن النكاح إذا كان محرماً على التأبيد» أو كان 
تحريمه معا عليةء يجب الحد؛ لأن الوطء فيه صادف علا ليس فية شبهة» وهو. 
مقطوع بتحريه . وإن لم يكن محرماً على التأبيد أو كان تحريه مختلفاً فيه لامجب 
الد 

وقول الصاحبين هو الأظهرء وعليه الفتوى عند الحنفية» لكن قال صاحب 
الدر الختار: «لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام » فكان الفتوى عليه أولى». 

وذكر الشافعية أن من استأجر امرأة ليزني بها فزنى بهاء أوتزوج ذات رحم محرم 
وهو يعتقد تحريمهاء وجب عليه الحد ؛ لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئهاء فكان 
وجوده كعدمه. 


شبهة الاشتباه: 


الشبهة : هي ما يشبه الثابت وليس بثابت» وهي إما شبهة في الفعل» وتسمى 
شبهة اشتباه» أي أنها شبهة في حق من اشتبه عليه» وليست بشبهة في حق من ل 
يشتبه عليه » حتى لوقال: عليت أنها تحرم علي » حد . 


أوشبهة في المحل» وتسمى شبهة حكية» وهي تتحقق بقيام دليل على نفي 
الحرمة» سواء ظن الحل أو عل الحرمة . 
وشبهة في الفاعل» وسيأتي بيانها" . 


)0 راجع البدائع : ۷ / ٠١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج : ؛ / ٠١١‏ » 163 المهذب : ۲ / ۲١۸‏ » الميزان للشعراني : 
١‏ ۷ ء حاشية الدسوق : ۲ / ۲۵۱ » 4 / 508 » المغني : ۸ / 187 » الفروق : ٤‏ / 21764 » رحمة الأمة : 
1/۲ 

. ۱١ / ۲ : حاشية أبن عابدين‎ (v) 

0( راجع فتح القدير مع العناية ۱٤١ / ٤:‏ وما بعدهاء ۱٤١۷‏ ء البدائع : ا / 5١3‏ » حاشية ابن عابدين : 


١١6 / "‏ وما بعدها . 


hS 


أما شبهة الفعل : فتثبت في ثانية مواضع إذا ظن الواطئ الحل» أما لوقال: 
عات انها تعرام عل جد 

وهذه المواضع هي : 

5 المرأة المطلقة ثلاثاً مادامت في العدة» فإذا وطئهازوجها م يحد إذا ظن بقاء 
حلهاء نظرأ لبقاء النكاح في حق إلحاق النسب به: ( وهوما يعبرون عنه بقيام اثر 
الفراش ) وحرمة زواجها بآخرء ولوجوب النفقة والسكنى على الرجل . 

اة طلا مانا غل مال أو اة هاداية فى الندةء للأسباب 
السابقة في المطلقة لان" . 


وأما شبهة المحل فتتحقق في ستة مواضع» سواء ظن الواطئ الحل» أوقال: 
عامت أا علي حرام » وهذه المواضع هي : ْ 

١‏ المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات » مثل : أنت بائن » أنت بتة » أنت 
لةه فلا خد الواظيم +الأخدلاف الصحابة فى كون هذه المرأة رجعية أو اة ٠‏ 


)١(‏ وأما المواضع الستة الباقية فهي « جارية الأب وجارية الأم وجارية الزوجة ؛ لأن الرجل يتبسط في مال 
أبويه وزوجته » وينتفع به من غير استئذان وحثمة عادة . وأم الولد إذا أعتقها مولاها مادامت تعتد منهء 
لقيام أثر الفراش ٠‏ والعبد إذا وطئ جارية مولاه ؛ لأن العبد يتبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع . والجارية 
المرهونة إذا وطثها المرتهن في الرواية المذكورة في كتاب الحدود » وهي الرواية الصحيحة ‏ لأن ملك المال في 
الملة » أي حالة الهلاك سبب لملك المتعة . 
وقال الحنابلة : ( المغني : ١‏ / ۷۹ ) : إذا كان الصداق جارية » فوطئها الزوج عالماً بزوال ملكه وتجريم 
الوطء عليه » فعليه الحد ؛ لأنه وطء في غير ملكه » وعليه المهر لسيدتها » سواء أكرهها أو طاوعته ؛ لأن المهر 
لولاتها » فلا يسقط ببذلها ومطاوعتها . 
أما وطء المرتهن الجارية المرهونة يإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريه » ففيه وجهان عند الشافعية ( المهذب : 
۲ / ۸ ) : أحدها ‏ أنه لايقبل دعواه إلا إذا كان من يعذر بالجهل بالأحكام » والثاني ‏ أنه يقبل قوله ؛ 
لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه . 

(۲) وبقية المواضع هي ١:‏ - جارية الابن وإن سفل ٠‏ لقيام المقتضي لاملك وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 


EE‏ الفقه الإسلامي جا (؟) 


وأما شبهة الفاعل : فتظهر فيا لو رأى إنسان ليلاً على فراشه امرأة» فظنها 
زوجته» فوطئهاء أونادى أعمى زوجته فأجابته امرأة أجنبية فوطئهاء وهو يظنها 
زوجته» ثم بانت الموطوءة أا أجنبية» فلا حد عليه عند المالكية والشافعية وزفر من 
الحنفية » لقيام عذره بالظن اجوز للإقدام على الوطء في الملة . وذلك مثل المرأة التي 
زفت إلى الرجل» وقالت النساء : إنها زوجتك مع أا لم تكن امرأته» فوطئهاء فلا 
ا 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة : يحد الشخص في المالتين ؛ لأن الظن 
لا يسوغ له الإقدام على الوطء» فكان الواجب عليه التربص حتى يعم أنها زوجته» 
ولا شبهة هنا سوى وجود المرأة على فراش الرجل » وهو لا يصلح شبهة مسقطة 
)0( 
للحد . 


وقال عمد : إذا دعا الزوج الأعمى امرأته فقال : يافلانة» فأجابته امرأة بقولما: 
«أنا فلانة امرأتك» فوطئهاء لاحد عليه ؛ لأنه لاسبيل للأعمى إلى أن يعرف أا 
امرأتة إلا يذلك الطريق» فكان معدؤراً. 


أما إذا أجابته ولم تقل : «أنا فلانة» فيجب الحد ؛ لأنه في وسعه أن يتثبت بأكثر 


= (أنت ومالك لأبيك ١ ١‏ والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض ( أو التسلم ) ؛ لأن ملك اليد قاتم 
فيورث شبهة » وإن زال ملك الرقبة بالبيع . 
- الجارية التي جعلت مهراً في عقد زواج » ثم وطئها ! وح قبل التسلم ؛ لأن ملك اليد قام فيورث شبهة › 
وإن زال ملك الرقبة بالنكاح . 
٤‏ الجارية بين الشريكين » لقيام الملك في النصف . 
© الجارية المرهونة في الرواية المذكورة في كتاب الرهن ؛ لأنه انعقد له فيها سبب الملك , فلا يجب عليه 
الحد » اشتبه عليه أو لم يشتبه » قياساً على مالو وطئ جارية اشتراها على أن البائع بالخيار ( راجع العناية 
على الهداية في فتح القدير : ٠٤١ / ٤‏ ) . 

. ٠٤١/٤: راجع فتح القدير‎ )١( 

)0( البدائع : ۷ / ۲۷ » فتح القدير : ٤‏ / 187 ء المغني : ۸ / 184 . 


عورا جر 


من هذا الجواب» فلا يصير شبهة!" . 
وقال الشافعية والمالكية'" : الشبهات دارئة للحدود» وهى ثلاثة : 


١‏ شبهة في الفاعل: وهوظن حل الوطء إذا وطيئ امرأة يظنها زوجته أو 
مملوكته . 

. شبهة في الموطوءة : كوطء الشركاء الجارية المشتركة‎ - ١ 

؟- شبهة في السبب المبيح للوطء» كالنكاح الختلف فيه» كنكاح المتعة والشغار 
والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود» ونكاح الأخت في عدة أختها البائن» ونكاح 
الخامسة في عدة الرابعة البائن» ونكاح المجوسية . قال ابن قدامة الحنبلي : وهذا قول 
أكثر أهل العم ؛ لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة » والحدود تدرأ بالشبهات . 
قال ابن المنذر: أجع كل من نحفظ عنه من أهل العم أن الحدود تدرأ بالشبهات” . 

وقد وافق الحنابلة على اعتبار الشبهة الثانية والغالثة دارئة الحدء أما شبهة 
الفاعا قلاكدرا اير 

أما الشبهة الأولى عند الشافعية والمالكية فدرأت الحد؛ لأن الفاعل غيرآغم 
لاعتقاده الإباحة 2 والنسب لاحق به والعدة واجبة على الموطوءة 3 والمهر واجب 
عليه. 


وأما الشبهة الثانية : فدرأت الحد؛ لأن مافيها له من ملك يقتضى الإباحة» وما 
فيها من ملك غيره يقتضي التحريم» فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا الحض» 


. المرجعان السابقان‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ۲ / ۱١۷‏ ء الفروق : ١۷١ / ٤‏ . 
زليه المغني :8م/85١.‏ 

. ۸٤ - ۱۸١ / ۸ : المغني‎ (6) 


O 


فيحصل الاشتباه بسبب عدم وجود مقتض للحد في حقه» وإن وجد موجب الحد 
بسبب ملك غيره. 3 

وأما الشبهة الثالثة» فليس اختلاف العاماء هو الشبهة» وإغا الشبهة ناجمة عن 
التعارض بين أدلة التحريم والتحليل » فإن الحلال ماقام دليل تحليله » والحرام ماقام 
لل رة ولنس احدهنا آل م الاخ ايلك اعد افر كن ى 

و إغاغلب درء الحدمع تحقق الشبهة ؛ فلآن المصلحة العظمى في استيفاء الإنسان 
لعناذة الله الد يان وا دود سيان مظرة لا تيت الا عند كل المقسدة وقفحضها : 

هذه الشبهات الثلاث هي ضابط الشبهة المعتبرة في إسقاط الحدود عند هؤلاء 
الفقهاء ويه يظهر أن بدأ الحدوة هو الد والإسقاط بالقتبهاث: 

الجهل بتحري الزنا: يعذرالجاهل بالتحريم إن كان قريب العهد بالإسلام» 
أونشاً في بادية بعيدة عن العاماء» أو كان مجنوناً فأفاق وزفى قبل أن يعم الأحكام'" . 

المبحث الثاني شروط حد الزنا: 

لا حد على الزاني والزانية إلا بشروط » منها متفق عليه» ومنها مختلف فيه» 
وهي عشرة” : 

الأول- أن يكون الزاني بالغاء فلا يحد الصى غير البالغ بالاتفاق . 

الثاني أن يكون عاقلاًء فلا يحد الجنون بالاتفاق» وإن زنى عاقل بمجنونة أو 
(۱) المهذب :۲۸/۲ . 


)( القوانين الفقهية : ص 557 وما بعدها › اللباب شرح الكتاب :۲ / 15١‏ ۱۹۳ » المهذب : ۲۱۳/۲ ۰ ۲١‏ » 
۹ :۷ غاية المنتهى : ۲ / 5١5‏ وما بعدها . 
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الشالث- أن يكون مساماًء في رأي المالكية» فلا جحد الكافر إن زف بكافرة 
ولكنه يؤدب إن أظهره» وإن استكره مسامة على الزنا قتل» وإن زفى بها طائعة 
نكل به وغزر, وقال المهور: يحد الكافر حد الزناء لكنه لا يرجم الحصن عند 
الحنفية» وإنما يجلد. ولا حد للزنا وشرب المر عند الشافعية والحنابلة على المستأمن ؛ 
لأنه حق لله تعالى» ولم يلتزم بالعهد حقوق الله تعالى . 


الرابع ‏ أن يكون طائعاً مختاراًء واختلف الفقهاء في أنه هل يحد المكره على 
الزناء فقال الجمهور: لايحدء وقال الحنابلة : يحدء كا بينا في التعريف . ولا تحد المرأة 
إذا استكرهت على الزنا أواغتصبت . 

الخامس ‏ أن يزني بآدمية» فإن أ بهية فلا حد عليه باتفاق المذاهب الأربعة 
في الأصح عند الشافعية» ولكنه يعزرء ولا تقتل البهية ولا بأس بأكلها عند الجهورء 
وتقتل بشهادة رجلين على فعله بهاء ويحرم أكلها ويضمنها عند الحتابلة . 

النسادين» أن رن لزنا عن يوط فل نان کت طفيزة لاوطا 
مثلهاء فلا حد عليه ولا عليها . ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ غير بالغ . 


السابع ألا يفعل ذلك بشبهة (انتفاء الشبهة)» فإن كان الوطء بشبهة » سقط 
الحد مل أن نظن اة ا روه أو قاو که قلا ند مدر لديو ومني اد 
عند أى حتيقة وأ يوسف» وهذه هي شبهة الفاعل. وكذلك لايحد بالاتفاق من 
وطئ بعد وجود نكاح فاسد مختلف فيه» كالزواج دون ولي أو بغر شهود» إذا 
استفاض واشتهر عند المالكية » وذلك بسبب شبهة العقد. فإن كان الزواج فاسداً 
بالاتفاى» كلمع بين الأختين » ونكاح خامسة» ونكاح ذوات المحارم من النسب أو 
الرضاع » او تزوج في العدة» أوارتجاع من طلاق ثلاث دون أن تتزوج غيره» أوشبه 
ذلك» فيحد فها ذكر كله إلا أن يدعي الجهل بتحرم المذكور كله ففيه قولان عند 
المالكية . 


AD 


ف ا فإن ادعى الجهل به» وهومن يظن به 

التاسع- أن تكون لرا عور رة فان كاف 527000 
المالكي» خلافاً لابن الماجشون» وكذلك إن كانت من المغنم > حد عند ابن القاسم 
خلافا لأشبب: وقد وافق فقهاء المذاهب الآخرون على رأى أشبب» للشبهة. 

الضاشر- أن تكون المرأة حية» فلا يخد عند المهور واظيئ الميتنة ويحد في 
الور فال شان سان 

و اا عقن به ال او تفي وة أضلية ق ل رة 
ا أما الوطوق الدير أو اللواط فلا دوجت اله و انا بوجت ال يوعد أي 
حنيفة» ويوجب الحد عند سائر المذاهب ومنهم الصاحبان» وأما من وطئ أجنبية 
غير حرم فها دون الفرج » كتفخيذ وتبطين» فيعزر اتفاقاً ؛ لأنه فعل منكر ليس فيه 
شيء مقدر شرعاً . ويشترط كذلك أن يكون الوطء في دار الإسلام» فلا حد على من 
وطئ في دار الحرب» "ا بينا. 

المبحث الثالث ‏ عقوبة الزنا: 

الزاني إما حصن فيجب عليه حد الرجم » أو غير حصن » فيجب عليه حد الجلد. 

: حد الزاني البكر غير المحصن‎ ١ 

حد الزاني البكر هو الجلد» لقوله تعالى : # الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة . واختلف العاماء في النفى » فهل يجمع بين الجلد والتغريب على 
الزاني البكر" ؟. 


)00( راجع المبسوط للسرخسي : ٤٤ / ٩‏ » البدائع : ۷ / 55 » فتح القدير : ٤‏ / 151154 » مختصر الطحاوي 
ص 515 » مغني الحتاج : ؛ / 157 » المهذب : ۲ / 777 » ۲۷١‏ » حاشية الدسوقي : ٤‏ / 307 ء بداية الجتهد : 
۲ / ۷ » المنتقى على الموطأ : 7 / ٠١۷‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ » المغنى لابن قدامة : ۸/ ٠١١‏ . 
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قال الحنفية : لاايضم التغريب أي النفي إلى الجلد ؛ لأن الله تعالى جعل الجلد 
تفغ حل الونا فلو أ وجا ممه لر ك كان الكلن يعض الى فيكون ر ةغل 
النص» والزيادة عليه نسخ»› ولا مجوزنسخ النص بخبرالواحد» ولأن التغريب 
تعريض لمغرّب على الزناء لعدم استحيائه من معارفه وعشيرته . 

فالنفي عنذم ليس بحد» وإغا هو موكول إلى رأي الإمام» إن رأى مصلحة في 
النفي فعل» کا أن له حبسه حتى يتوب . 

وقال الشافعية والحنابلة : يجمع بين الجلد والنفي أو التغريب عاماً» لمسافة 
تقصر فيها الصلاة» لقوله عليه الصلاة والسلام : «خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا: 
البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»'" إلا أن 
الشق الثاني من هذا الحديث غير معمول به عند هؤلاء وغيرهم » بل الواجب على 
الحصن الرجم فقط للأحاديث الآتية الواردة في الرجم » ولكن لاتغرب المرأة وحدها 
بل مع زوج أو محرم لخبر: « لاتسافر المرأة إلا ومعها زوج أو حرم e‏ 

ويؤكده قصة العسيف التي رواها الماعة عن أبي هريرة وزيد بن خالد» والتي 
قضى فيها الني كع على الولد الأجير جلد مائة وتغريب عام» وعلى المرأة بالرجم  .‏ 


وقال المالكية : يغرب الرجل سنة» أي يسجن في البلد التي غرب إليهاء ولا 
تغرب المرأة خشية عليها من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب. 


() رواه أحمد والموطأ وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت ( راجع جامع 
الأصول : ٠‏ » جمع الزوائد :714/6 » نصب الراية : ۲ نيل الأوطار : ۷ سبل السلام : 
٤‏ » التلخيص الخبير : ص 550 ) . 

(۲) أخرجه البخاري ومسم عن أي سعيد الخدري مرفوعاً : ( لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو بحرم 
منها ) وفي لفظ مسلم : « ثلاثاً » وفي لفظ « فوق ثلاث » وفي لفظ لها« ثلاثة أيام فصاعداً » وأخرجه 
الدارقطني عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : « لاتسافر امرأة سفر ثلاثة أيام » أو تحج إلا ومعها زوجها » ورواه 
البخاري ومسل بألفاظ أخرى عن ابن عر وأبي هريرة ( راجع نصب الراية : ۱١/١‏ ء سبل السلام : ۱۸۲/۲ » 
الجامع الصغير : ۲۰۰/۲ » التلخيص الخحبير: ص 58١‏ ) . 

أن 


قال الشوكاني" : والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة 
المعتبرة عند الحنفية فيا ورد من السنة زائدأ عن القرآن» فليس هم معذرة عنها 
بذلك»› وقد عملوا ا هو دوا بمراحل . 

ويهذا يظهرأنه لايجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق بين المذاهب الأربعة . 

وقال الطاهرية : يجمع بين الجلد والرجم لظاهر حديث: «والثيب بالثيب 
جلد مائة» ورجم بالحجارة». 


؟ حد الزاني المحصن : 

اتفق العاماء على أن حد الزاني الحصن هو الرجم » بدليل ماثبت في السنة 
المتواترة وإجماع الأمة. والمعقول!" . 

أما السنة فكثير من الأحاديث : منها قوله عليه السلام : « لايحل دم امرئ مسام 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
لاع وها هة المت الى ون امراف قال امول عاج الل لرجل 
فنا «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها» . 


وقصة ماعز التي وردت من جهات مختلفة» فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول عليه 


. ۸٩/۷ : نيل الأوطار‎  0( 

)2 المبسوط : ۲۷/۹ » مغقي الحتاج : 167/6 » فتح القدير : 171/6 ء المنتقى على الموطأ : ٠١۲/۷‏ وما بعدها » نيل 
الأوطار : 80/7 » القوانين الفقهية : ص 5056 وما بعدها . 

)١(‏ رواه البخاري ومسل عن ابن مسعود » وروي بألفاظ أخرى عن عثان وعائشة وأبي هريرة وجابر وعمار بن 
ياسر ( راجع نصب الراية : 5١0/7‏ » وجمع الزوائد : ٠٠۲/١‏ » الأربعين النووية : ص 58 ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسل والموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني 
( راجع نصب الراية : ۲۱۲/۲ » جامع الأصول : 553/6 » التلخيص الحبير : ص ٥۲۲‏ » سبل السلام : ۲/١‏ وما 
يعَذها )ب والعبيف: الاجر :: 


6ت 


السلام برجمه"". وقصة الغامدية التي أقرت بالزنا فرجمها الرسول به بعد أن 
و 1 


وأجمعت الأمة على مشروعية الرجم » ولأن المعقول يوجب مثل هذا العقاب ؛ 
لأن زنا ا حصن غاية في القبح » فيجازى با هو غاية من العقوبات الدنيوية" . 

شرط الرجم-الإحصان : 

يشترط لإقامة حد الرجم توافر الإحصان» والإحصان لغة : المنع» وشرعاً جاء 
بمعنى الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج» ووطء المكلف الحر في تكاح 
مح والراد هنا هو الم الا خر دال افع . 

وقنال اة الإحضنان ترغان: إحضان ازج وإخصان القذف أمنا 
إحصان الرجم : فهوعبارة في الشرع عن اجتاع صفات اعتبرها الشرع لوجوب 
الرجم » وهي سبعة : العقل والبلوغ» والحرية» والإسلام والنكاح الصحيح› 
والدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل» ولو من غير إنزال» وكون 
الؤوسية جا فل هذه لعفاف وقك الدخول ,قإذا اعسل قرط من هده 


)2 روى الحديث مسلم وأبو داود عن بريدة . ورواه أحمد والشيخان والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة . ورواه 
مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي عن جابر بن سمرة > وأخرجه أحمد والبخاري ومسم وأبو داود والترمذي 
وصححه عن ابن عباس » وأخرجه أحمد عن أبي بكر الصديق وبريدة » وأخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار 
والطبراني عن أبي بكر . وفي الملة : إن قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة وهي متواترة ( راجع جامع 
الأصول : ٢‏ وما بعدها » نيل الأوطار : ۷ ۰ ۱۰۹ ۰ ممع الزوائد : 553/1 ء نصب الراية : ؟/5١5‏ وما 
بعدها » سبل السلام : 3/6 » التلخيص الحبير : ص ٠٠١‏ » النظم المتناثر من الحديث المتواتر : ص 18 ) . 

)2 رويت القصة في صحيح مسم عن بريدة » كا رواها أحمد وأبو داود ( راجع المراجع السابقة » نيل الأوطار : 
۷( . 

. ٣٣ العقوبات الشرعية وأسباها لأستاذنا الشيخ علي قراعة : ص‎ )١( 

)©( مغني الحتاج : ٠٤١/٤‏ . 

(ه) البدائع : ۲ » حاشية ابن عابدين : 175/5 » فتح القدير : ۱۳۰/٤‏ » المبسوط : 55/5 . 


اا 


الغروطء وجب الجلد» لقوله تعالى :ج فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ). 


وقد ترتب على اشتراط الشرط الأخير: أنه لو دخل الزوج البالغ العاقل الحر 
السام بزوجته وهي صبية أو مجنونة أو أمة > لاايصير محصناً مالم يوجد دخول آخر بعد 
زوال هذه العوارض ؛ لأن اجتاع هذه الصفات في الزوجين معا يشعر بكال حالما: 
ودا يشمن كال اقتضناء الشهوة من اخاتبية: 


وقد روي عن أبي يوسفن: أنه لم يشترط هذا الشرط الأخيرء فيصيرالمسم محصناً 
إذا وطئئ كافرة مثلاً. وهو رأي الشافعية"''» فإنهم قالوا: لو كان أحد الشريكين في 
الوط عفر دوا لاخو الما أو ايها اوا ا ها 
والآخر مجنوناً» أوأحدها عالماً بالتحريم والآخر جاهلاًء أوأحدها مختاراً والآخر 
مو كيه ار حدقا ا خر سانا نمي الخد نل رك هوفة اق ايده 
ول يجب على الآخر؛ لأن أحدهما انفرد ا يوجب الحدء وانفرد الآخر با يسقط 
الخ نوحن اتدل اها و عن ا وان كان أعرهنا مها و ر 
غير حصن » وجب على الحصن الرجم» وعلى غير الحصن الجلد والتغريب؛ لأن 
أحدهما انفرد بسبب الرجم » والاخر انفرد بسبب الجلد والتغريب. 

اختلاف العاماء في اشتراط الإسلام للإحصان : 

قال أبو حنيفة ومالك : الإسلام من شروط الإحصان » فلا يرجم الذمي إذا 
تحام إليناء ولا تحصن الذمية مساماً؛ لأن الرجم تطهير والذمي ليس من أهل 
التطهير» بل لا يطهر إلا بحرقه في الآخرة بالنارء بدليل قوله عليه السلام: «من 
أفرك الله فلوسن د 


)00( المهذب : 338/5 . 
)202 رواه اسحق بن راهويه في مسنده عن ابن عمر ء رفعه مرة فقال : عن رسول الله به . ووقفه مرة . ومن 
طريق اسحق بن راهويه رواه الدارقطني في سننه . ثم قال : « لم يرفعه غير إسحق . ويقال : إنه رجع عن 


ذلك والصواب موقوف » . ( راجع نصب الراية : ۲۲۷/۲ » التلخيص الحبير : ص 50١‏ ) . 


اه 


وقال ب لكعب بن مالك حين أراد أن يتزوج هودية: «دعها فإنها 
ا قالوا: وأما رجه اليهوديين" فكان بحك التوراة قبل نزول آية الرجم 
م سخ . 

وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف” : ليس الإسلام من شروط إحصان الرجم» 
فيحد الذمي إذا ترافع إليناء وإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين ؛ لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهها : أن الني يي أي بيهوديين زنياء فأمر برجمههاء ولو كان 
الإسلام شرطأ لما رجم» ولعموم قوله به : «الثيب بالثيب رمياً بالحجارة»» ولأن 
اشتراط الإسلام للزجرعن الزناء والدين عموماً يصلح للزجر عن الزنا؛ لأن الزنا 
حرام في الاديان كلها . 


والخلاصة : أن الفقهاء اتفقوا على خمسة شروط في الإحصان المشترط للرجم» 
وهي البلوغ والعقل والحرية» وتغييب الحشفة» وتقدم الوطء بنكاح صحيح : وهو 
أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح.ء فلا يحصن زنا متقدم» 
ولا وطء بلك المين» ولا وطء فيا دون الفرج » ولا وطء بنكاح فاسد أوشبهة, ولا 


)202 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »> ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل من 
حديث أبي بكر بن أبي مرم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج هودية » فقال له 
الني بلي : « لاتتزوجها فإنها لا تحصنك » قال الدارقطني : وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف » وعلي بن أبي 
طلحة لم يدركا كعباً ( راجع نصب الراية : ۳۲۸/۲ ) . 

)0 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عر مختصراً > ومطولاً . ورواه أبو داود عن أبي هريرة وفيه رجل 

. مجهول » ورواه الحام من حديث ابن عباس » ورواه البيهقي من حديث عبد بن الحارث الزبيدي » 
وإسناده ضعيف » ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر ( راجع نصب الراية : . ۲۲٢‏ » التلخيص الحبير : 
ص 558١‏ » نيل الأوطار : ٩۲/۷‏ ) . 

0 انظر المبسوط : 55/5 ء ٤۰‏ » فتح القدير : 1١7/5‏ » البدائع : ۲۸/۷ » حاشية ابن عابدين : 7 » الميزان : 
۳ » بداية المجتهد : ٤۲١/١‏ » حاشية الدسوقي : ۲۲٠/١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠٠١‏ . 

9) مغني الحتاج : ٠6/5‏ ء المهذب : ۲۹۷/۲ » الميزان ٠١١/۲‏ » المغني خا 

. » أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت « الثيب بالثيب جلد مائة ورمياً بالحجارة‎ )٥( 


ود 5 


وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام » ولا وطء نكاح في الشرك» ولا بعد عقد 
نكاح دون وطء . واختلفوا في اشتراط الإسلام على رأيين» منها تحقق هذه الشروط في 

مفة حب الزقا» و ی ال ا ال أ صوق ل لانو وب 
صيانة للأعراض عن التعرض لاء ومحافظة على المصالح العامة وهي دفع الفساد 
الراجع إليهم » ويترتب عليه مايلي : 

١‏ إنهتحد لأيحل العفو والضلح والإبراء عنة: :يعد ما ثبت باللجةء لانه كا بيا 
جح خالا ال ل جى للد فة فلا غلك أحد إبتقاطه: 

'- إنه حجري فيه التداخل” ؛ حتى لو زنى مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد ؛ لأن 
ثانياً حد ثانياً ؛ لأنه تبين أن المقصود وهو الزجر/م يحصل بالحد الأول» بدليل وقوعه 
E EA‏ تقس عه الوسر لون 

الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي : 

حى الله أمرة ويه وق العيد # مص اله وتكاليفه »> وهو كل:ماللعبيد 
إا اا خو الله فهو كلها لين لسك إبقاطة. 

وتكاليف الشريعة ثلاثة أقسام بالنسبة لهذا التقسم . 


١‏ حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر. 


)١(‏ معنى التداخل : أن الجراتم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجراتم 
بعقوبة واحدة . 

0( انظر البدائع : ٠٥/۷‏ وما بعدها . 

٠ )۴(‏ الفروق ١81/١:‏ وما بعدها » وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 33/7 . 


E 


١‏ وحق العباد فقط كالديون وأغان الأشياء. 

-٣‏ وقسم اختلف فيه» هل يغلب فيه حق الله» أوحق العبد كحد القذف. 

قال القرافي : نعني بحق العبد الحض : أنه لو أسقطه لسقطء ا بيناء وإلا فامن 
حق لله الأ وة ا ا وهو ا نا بال ذلك الى ال ممه 
خد حق الله تال دوق حى الد ولا ركد حو الد الا وو الله ا 
اغا يعرف ذلك يضحنة الانشاط» فكل ما للعتد إمقناط ة فيوحق اليد و 
ماليس له إسقاطه فهو حق الله تعالى . 

وقد يوجد حق الله تعالى : وهو ماليس للعبد إسقاطه» ويكون معه حق 
العندء كتحرهه تعالى لعقود الربا والغرز واطهالات» فان الله تعالل فا حرهها ضوداً 
لال العبد عليه » وصوناً له عن الضياع بعقود الغرر والجهل» فلا يحصل المعقود عليه 
بكامله أو أغلبه » فيضيع امال فحجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله 
الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته » ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك» لم يؤثر 
رکا 
مصلحة» ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه . 

وكذلك تحر يه تعالى المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه» وحرم السرقة 
صوناً لماله» والزنا صوناً لنسبه» والقذف صوناً لعرضه» والقتل والجرح صوناً لنفسه 
وأعضائه ومنافعها عليه » ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك» لم يعتبر رضاه» ول 
تنفد إشقاطة: 

فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها ما هو مشقّل على مصالح العباد : حق الله 
تعالى ؛ لأنها لاتسقط بالإسقاط» وهي مشةلة على حقوق العباد» لما فيها من 
مصالحهم ودرء مفاسده . وأكثر الشريعة من هذا النوع كالرضا بولاية الفسقة وشهادة 


6غ - 


الأراذل ونحوهاء فحجر الرب تعالى على العبد في هذه المواطن لطفاً به ورحمة له 
سبحانه وتعالى . 


هل يجب الحد والمهر على الرجل المكرّه على الزنا ؟ : 

الرأى الذي نتفر عله أب و ية أخيراًء.ورأئ الصاحيين :أنه لايد الستكره 
غل الا وا عليه الحيداق: 

وقال مالك والحنابلة : عليه الصداق والحد جيعاً. وقال الشافعية وعحققو 
المالكية »عليه الضداق فقط + ولي غلية الد لوجوه القبية'" وديف درفم عن 
أمتي الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه»'". والخلاصة : أن المهور على الأرجح 
يرون الصداق على المستكره وليس عليه العقوبة » وأن الحنابلة يوجبون عليه 
الضداف والعقوية شعاء 


المبحث الرابع ‏ إثبات الزنا عند القاضي : 

أجمع العاماء على أن الزنا يثبت بالإقرار أو بالشهادة» ولا تثبت حدود الله 
تعالى كالزنا والسرقة وا حاربة والشرب بعلم القاضى حالة القضاء أوقبل القضاء؛ 
لأا تدرأ بالشبهات ويندب سترها"" . 

أما الحكة من اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة فواضحة» وهي أن من تام حكة 
الله ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة» ا لم يعذهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة 
عليهم » وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم : وهي الإقرا رأوما يقوم مقامه من 
إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان» فإن من قامت عليه شواهد الحال 


)0( راجع بداية المجتهد : ۲۱۹/۲ » البدائع : ۱۸۰/۷ » المهذب : 577/15 
)22 أخرجه الطبراني عن ثوبان . 
(۲) مغنى المحتاج : 598/5 . ٠١١‏ ء الميزان للشعراني: ۲ ء المغنى : ۲۰۹/۸ » البدائع : 0۲/۷ . 
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بالجناية كرائحة اخمر وقيئهاء ووجود المسروق في دار السارق» وتحت ثيابه» أولى 
بالعقوبة » من قامت عليه شهادة على إخباره عن نفسه التي تحمل الصدق والكذب . 
وهذا متفق عليه بين الصحابة » وإن نازع فيه بعض الفقهاء . 

SEI‏ الحجة من غير الجناة : وهي البينة» واشترط فيها العدالة» وعدم 
التهمة . وهما شرطان توجبها العقول والفطر السلية ويحققان المصلحة' . 

وجعل الصحابة امل علامة على الزن“ وقد أخذ بذلك المالكية وابن القم» أما 
الحنابلة فقالوا: تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنهاء إذا م تدع شبهة, ولا يثبت 
الزنا بحمل المرأة وهي خلية لازوج ها . ولم يأخذ الحنفية والشافعية بإثبات الزنا 
بالقرائن . 

اما الي في ها رة ان ذكون سيول رار م 
الزنا بأن يقولوا: رأيناه وطئها في فرجهاء كا ميل في الْكُحلة, على حد تعبير 
اا 

يفهم ما ذكر وما قرره الحنفية أنه يشترط في البينة شروط : بعضها وهي البلوغ 
والعقل والذكورة والحرية والعدالة والأصالة يعم كل الحدود» وبعضها وهو عدم 
التقادم يخص الزنا والسرقة وشرب المر. والباقي خاص بالزنا" . 

١‏ عدد الأربع في الشهود في حد الزنا لقوله تعالى : < واللاتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك وقوله عز امه : « لولا جاءوا عليه 


ع 


. ٠٠٠/۲ : أعلام الموقعين‎ )١( 

)2 الطرق الحكية : ص ۲٠١ » ٩۷‏ » الشرح الكبير للدردير ء المنتقى على الموطأ : باب حد الزنا » الهذب : 
7 »ب القوانين الفقهية : ص ٠٠٠‏ » مطالب أولي النهي : 157/١‏ . 

(۲) انظر البدائع : 4877 وما بعدها » فتح القدير : ۶4 »۰ ۱١۱‏ - ۱۷۷ » تبيين الحقائق للزيلعي : ٠٦٤/١‏ . 
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يأتوا بأربعة شهداء 6 . فإذا شهد ثلاثة » وقال الرابع : رأيتها في لحاف واحد» ولم يزد 
عليه : يحد الثلاثة عند الحنفية حد القذف» ولا حد على الرابع ؛ لأنه لم يقذف. وإن 
شهد شهود دون أربعة في مجلس الح بزنا حدوا بالاتفاق حد القذف؛ لأن جمرحد 
الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا" . 

؟- التكليف : أي البلوغ والعقل» فلا تقبل شهادة الصبيان والجانين . 

۳ الد كو رة فلا تقبل شهادة النساء تحال تك را لن ؛ لأن الزنا فاحشة؛ 

وأما الإحصان فيثبت بشهادة الرجال مع النساء عند الحنفية ماعدا زفر. 

- العدالة : فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستورالحال الذي لاتعام عدالته لجواز 
أن يكون فاسقاً. فإن شهد أربعة بالزنا وهم فساقء أوظهر أنهم فساق لم يحدوا حد 
القذف ؛ لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل» وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة 
الفسق . 

5 الحرية :فلا تقبل شهادة العبيد. 

. الإسلام :فلا تقبل شهادة أهل الذمة لعدم تحقق عدالتهم‎ ١ 

١‏ الأصالة : فلا تقبل الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضي إلى القاضي» 
لتقكن الشبهة في وقوع الجر ية » والحدود لاتثبت مع الشبهات . 

+ اتحاد المشهود به : وهو أن جمع الشهود الأربعة على فعل واحد» في مكان 


واحد وزمان واحد. 


اد الحلن: اى أن يكو القيحوة ين فى علس وكيد :وقت أذاء 


الشهادة . فإن جاءوا متفرقين واحداً بعد واحد لاتقبل شهادتهم » ويحدون حد 


)0( ذكره البخاري في صحيحه 


- A - 


القذف» لقول عمر رضي الله عنه : «لوجاؤوا مثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتم» أي 
أن المراد اتحاد ا مجلس عند أداء الشهادة . 

لادان مكوة اليو علب الزتاعم کروم ارط »فلو كان وبا 
لاتقبل شهادتهم » ويحدون حد القذف . 

١‏ أن يكون المشهود عليه الزنا ممن يقدرعلى دعوى الشبهة» فإن كان 
أخرس »ل تقبل شهادتهم» إذ قد يدعي الشبهة لو كان قادراً. 

- عدم التقادم من غيرعذر ظاهر: وهو شرط في حد الزنا والسرقة وشرب 
الجر كا أشرنا. ومعناه ألا قضي مدة بعد مشاهدة الجريمة وأداء الشهادة» منعاً من 
التهمة وإثارة الفتنة» إذ أن أداء الشهادة بعد مضى مدة من غير عذر ظاهرء يدل على 
أن الضغينة هي الحاملة على الشهادة» ‏ قال سيدنا عمر رضي الله عنه : «أيما قوم 
شهدوا على حد» لم يشهدوا عند حضرته » فإغا شهدوا عن ضغن » ولا شهادة هم » . 

فإذا كان التقادم لعذرظاهرء كعدم وجود حاك في موضع أو بُعد مسافة أو 
خوف طريق» فلا يمنع من قبول الشهادة . 

ومدة التقادم متروك تقديرها إلى اجتهاد القاضي عند أبي حنيفة» لاختلاف 
أعذار الناس في كل زمان وبيئة . وقال الصاحبان : مدة التقادم شه رأوأكثرء فإن 
كان دون شهر فليس بتقادم ؛ لأن الشهر أدنى الآجل» فكان مادونه في حك العاجل . 

۲ بقاء الشهود على أهليتهم حتى يقام الحد : فلو ماتواء أوغابواء أوعمواء أو 
ادرا أوخرسواء أوقريوا جم ادف قبل إقاقية الد أو قبل أن شى 
بشهادتم » سقط الحد؛ لأن هذه العوارض لواقترنت بالشهادة منعت من قلولهاء 
فكذلك إذا اغترطعها يغدد "+ وعد الباق خد القدق؛ لان الشهود حيفذ اقل من 


. 0°۸4: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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أربعة» ومتى كانوا أقل حدوا حد القذف . وقال الشافعية والحنابلة : لاتؤثر هذه 
الفا ركن يعد ادا اليا 


ولو رجع الشهود عن شهادتهم على حصن بالزناء بعد أن حك القاضي عليه 
بالرجم فرجم » ضنوا ديته . ولو أنكر الشاهد شهادته بعد الح بالرجم» لا يضمن شيئاً 
من الدية؛ لأن إنكار الشهادة ليس برجوع» بل الرجوع أن يقول: كنت مبطلاً في 
0 
الشهادة : 


اختلاف العاماء في بعض شروط الشهادة على الزنا : 

١‏ اتحاد المشهود به : قال الأئمة الأربعة: يشترط ف شهادة الشهود الأريعنة 
اتحاد المشهود به : وهو أن 'يجمع الشهود الأربعة على فعل واحد» في المكان والزمان» ‏ 
بينا عند الحنفية . فإن اختلفوا لاتقبل شهادهم » فلو شهد اثنان أنه زنى في مكان كذاء 
وشهد آخران أنه زفى في مكان آخرء أوشهد اثنان أنه زفى بها في يوم كذاء وشهد اثنان 
آخران أنه زفى بها في يوم آخرء فإنه لاجد المشهود عليه» ولا حد على الشهود أيضاً 
عند جمهور الحنفية ؛ لأن المشهود به لم يختلف عند الشهود ؛ لأن عندم أن هذا زنا 
واحد. وعند زفر: يحدون ؛ لان عدد الشهود قد انتقص » وتقصان عدد الشهود 
يوجب صيرورة الشهادة قذفاً. ا لو شهد ثلاثة بالزنا . 


واختلفوا فها لوشهد اثنان أنه زنى بها في هذه الزاوية من البيت» وشهد آخران 
أنه زنى بها في زاوية أخرى» وكان المكان ضيقاً : 
فقال أبوحنيفة وأحمد: تقبل هذه الشهادة» لجوازابتداء الفعل في زاوية: 


)0( المغنى لابن قدامة 7١/8:‏ . 
(۲) ممع الضانات : ص 5٠١‏ وما بعدها . 


وانتهائه في زاوية أخرى» أما لو كان البيت كبيراً فلا تقبل؛ لأنه يكون بنزلة 
البيتينت”" . 

وقال مالك والشافعي : لاتقبل هذه الشهادة» ولا يثبت بها الحد؛ لام ل 
يتفقوا على زنية واحدة!" . 

۲ اتحاد مجلس الشهادة : قال أبو حنيفة : يشترط أن يكون الشهود مجتتعين» 
وأن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد» فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحداً بعد الآخرء 
لاتقبل شهادتهم » ا بينا سابقاً . 

وقال مالك وأحمد: يشترط اتحاد مجلس القاضي فقطء فإن جاء الشهود 
متفرقين» وا لحا جالس في مجلس حكه لم يقم » تقبل شهادتم » وإن جاء بعضهم بعد 
أن قام الحام كانوا قذفة وعليهم الحد" . 
شهدوا بالزنى متفرقين» ولو واحداً بعد الآخرء وجب الحدء لقوله تعالى : « لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ ولم يذ كرالجلس» ولأن المهم هواتحاد شهادة الشهود› 
سواء في مجلس واحد أوفي مجالس» كسائر الشهادات” . 


تقادم الشهادة : 

قال الحنفية : لاتقبل الشهادة مض الزمن» على الخلاف السابق الذي ذكرناه . 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إن الشهادة في الزنا والقذف وشرب الجر تقبل 
بعد مضي زمان طويل من الواقعة» لعموم آية الشهادة في الزناء ولأنه حق لم يثبت 


(۱) البدائع : ٤۷۷‏ » المغني : ۰/۸ » فتح القدير : 3251/4 . 

(۲) همغني الحتاج : 101/5 » بداية الجتهد : ٤٠٠/۲‏ » الشرح الكبير : ٠۸١/١‏ . 
)2 المغني : ۲١٠/۸‏ » المنتقى على الموطأ : ١155/7‏ » القوانين الفقهية : ص 501 . 
9( المغي » المرجع السابق » الميزان : ٠65/9‏ . 


0 


اا بنط له ود ن اكا خر را وة اد ل بت عطاق ا عل 


دور القاضي مع شهود الرنا: 

اذا اجتقعت الشروط السابقة في الشهودء وشهدوا عند القاضي » سألهم عن ماهية 
الزناء وكيفية الزناء ومكان الزناء وزمان الزناء والمزني بها" . 

أما سو اله عن ماهنة آلا «قلانه قل أن بين غير الزنا الوحت للحن كالرنا 


بالعين» أو باليد. 
وأما سؤاله عن كيفية الزنا: فلأنه جحل أن يريد الجاع فيا دون الفرج , 
كالمفاخذة . 


وأما سؤاله عن مكان الزنا: فلأنه يحل أنه زنى في دار الحربء أو في دار البغي 
في رأي المهور غير الشافعية ‏ سيأتي في حد البغاة . 

وأما سؤاله عن زمان الزنا : فلآنه يحقل أن يشهد بزنا متقادم . 

وأما سؤاله عن المزني بها : فلأنه يحل أن تكون الموطوءة تمن لايجب الحد 
وا حلي هبي 


الإقرار بالزنا: 
هو عند الحنفية أن يقر البالغ العاقل» أربع مرات بالزناء عند القاضيء في 
أربعة مواطن . 


(0) الميزان : ٠١۸/١‏ ء المغني : ۲۰۷/۸ » فتح القدير : ٠١١/١‏ . 
) المبسوط : ۲۸/۹ ء البدائع : ٤۹/۷‏ ء فتح القدير : 1٠5/4‏ › المغنى : 7٠١/8‏ . 
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شروط الإقرار: 
اشترط الحنفية شروطاً في الإقرار: منها ما يعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص 


أما الشرائط التي تعم الحدود كلهاء فهي'" : 
-١‏ البلوغ: فلا يصح إقرار الصي في شيء من الحدود ؛ لأن فعل الصي 


لا يوصف بكونه جناية . 


۲ النطق : وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة» دون الكتابة أو 


الإشارة» فلا يكفي الإقرار من الأخرس» لا بالكتابة ولا بالإشارة» لأن الشرع علق 
وجوب الحد بالبيان المتناهي » والبيان لا يتناهى الا بالصريح . 


وقال الشافعية : يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنا. 
٣‏ الاختيا رأ والطواعية : فلا يقبل إقرار المكره في الحدود والأموال . 
وأما الشرائط التى تخص بعض الحدود فهى : 


-١‏ تعدد الإقرار: أي كون الإقرار مكرراً أربع مرات في حد الزنا خاصة» بأن 


يق رأربع مرات على نفسه مع كونه بالغاً عاقلً. طلباً للتثبت في إقامة الحد» ولأن 
ماعزاً أق رأمام الرسول م أربع مرات" . وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة'"'. 


(» 
(0 


(0 
(6) 


وقال المالكية والشافعية : يكفي في وجوب الحد إقرار واحد مرة 


انظر البدائع : ١١ - ٤۹/۷‏ » فتح القدير : ۱١۷/١‏ » المبسوط : 11/5 . 

رواه البخاري ومسل والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة » ورواه مسلم وأحمد عن بريدة » وقد سبق تخريجه 
( راجع جامع الاصول : ۲۸۲/٤‏ وما بعدها » نيل الاوطار : ٠١9/7‏ ) . 

الي : 151١/8‏ وما بعدها . 

حاشية الدسوق : ۳۱۸/١‏ » المنتقى على الموطاً : ۷ » القوانين الفقهية : ص 856 › مغني المحتاج 1١/٤‏ . 


ت ت 


ا "لاخ يه كيين كاي الانساة عل تنوه اغ نا سنب كيه 
ولأن الإقرار إخبارء والخبر لا يزيد رجحاناً بالتكرار» وقد قال الرسول مه في 
قضنة الفسيف#«اغين ياأنيس رجل من اسل الى امرأة هذاء فان اعترقت 
فارجمها»" ا سبق ذكره . واعترفت الغامدية بالزناء فقال لما الرسول عليه السلام : 
«ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه» فقالت : أراك تريد أن ترددني ا رددت 
ماعز بن مالك» قال : وماذاك ؟ قالت: إنها حبلى من الزناء قال: أنت ؟ قالت : 
نعم » فقال ها : حتى تضعي مافي بطنك » ونحوهما من الأحاديث . 


١‏ تعدد مجالس الإقرار بالزنا: وهوأن يقرفي أربعة مجالس متفرقة ؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبراختلاف مجالس ماعزء حيث كان يخرج من 
المسجد في كل مرة» ثم يعود» ومجلسه عليه الصلاة والسلام لم يختلف», وهذا هو مذهب 
الحنفية . 


َه 


وقال جمهور العاماء : يكفي أن يكون الإقرار في مجلس واحدا" . 

'- أن يكون الإقرار بين يدي الإمام أوالقاضي : وإلا لم يعتبر؛ لأن إقرار ماعز 
كان عند رسول الله يِه » فان شهد شهود على إقرار شخص أربع مرات في مجالس 
مختلفة أمام من ليس له إقامة الحد» فلا يقبل القاض هذه الشهادة ؛ لأن الزاني إن 


)١(‏ قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول : ص 18١‏ » مبيناً وجه قصة ماعز ومقرراً قاعدة عامة 
وهي « لا يكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين » قضى فيها رسول الله به بحم > وذكر علته أيضا ء اذا 
أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة عند الشافعي رضي الله عنه » . ويتفرع عنه : سقوط اعتبار التكرار في 
الإقرار بالزنا عند الشافعي رضي الله عنه سلوكاً لجادة القياس » ا في سائر الأقارير . 

(۲) رواه البخاري ومسل وأحمد والموطأ وغيرهم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني » وقد سبق تخريجه » فقد 
رواه الماعة والبيهقي . 

(۲) رواه مسم والدارقطني عن سلهان بن بريدة عن أبيه » وقال الدارقطني : هذا حديث صحيح ( راجع جامع 
الأصول. : ۲۷۹/٤‏ وما بعدها » نيل الأوطار : ۱١١/۷‏ » نصب الراية : ۳٠١/۳‏ ) . 

(9) بداية امجتهد : ٤۳١/۲‏ . 
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كان منكراً» فقد رجع عن الإقرار» وان كان مقراً» فلا عبرة لشهادة مع الإقرار. 

٤‏ الصحو في الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر: فاذا أقر شخص وهو 
سكران» ١‏ يصح إقراره . 

٥‏ أن يكون الإقرار بالزنا من يتصورمنه الزنا: فان كان لا يتصور كاجبوب 
لفقدان آلته» لم يصح إقراره» أما لو كانت آلته موجودة كالعنين والخصي » فيصح 
ار لوحو لال غ 

1١‏ أن يكون المزني به من يقد رعلى ادعاء الشبهة بأن كان ناطقاً : فإن م يقدر 
كأن تكون المزني بها خرساء» أوالمزني به أخرسء م يصح إقراره » لجواز ادعائه وجود 
عقد النكاح» أو إنكار الزنا. 


الإقرار حجة قاصرة : إذا أقرأحد الشريكين في الوطء بالزنا وأنكر الآخرء 
وجب على المقر الحد'"'؛ لأن الني بت قال في قصة العسيف : «على ابنك جلد 
وتغريب عام » واغد ياأنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»'" وروی 
سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أق رأنه زفى بامرأة؛ فبعث الني ّي إليهاء 


فجحدت » اال ٢‏ 


تقادم الإقرار: اتفق العاماء على أن التقادم لا يؤثر في الإقرار بالزنا ؛ لأن 
الانسان غير متهم على نفسه . وعلى هذا فيقبل الإقرار بالزنا بعد مدة' . 


)١(‏ البدائم : ۷ » المغني : ۲۰۷/۸ .ا 

)"( المهذب : ۲۷/۲ . 

. رواه الجاعة والبيهقي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني‎ )١( 

. متكلم فيه‎ ٠» رواه البيهقي بألفاظ متقاربة › وأحمد وأبو داود » وفيه عبد السلام بن حفص‎ )٤( 
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دور القاضي مع المقر بالزنا: 

اذا أقر إنسان بالزنا عند القاضي» ينبغي أن يظهر له الكراهية» أو يطرده؛ 

فاذا أق رأربع مرات عند الحنفية نظر القاضي في حاله : أهو صحيح العقل أم به 
آفة  »‏ فعل الرسول عليه السلام مع ماعزء حيث قال له : أبك خبّل أم بك جنون ؟ 
وبعث به الى قومه» فسأهم عن حاله . 

فاذا عرف أنه صحيح العقل » سأله عن ماهية الزناء وعن كيفيته» وعن مكانه› 
وعن المزني بهاء للأسباب التي ذكرناها في الشهادة على الزنا . 

فاذا بين ذلك كله سأله القاضي عن حاله : أهو حصن أم لا؟ لأن حك الزنا 
مختلف بالإحصان وغدمه فاا قال: أنا حصّىء ساأله القاض عن الإخضان #هاهو؟ 
لانه عبارة عن اجتاع شرائط لا يعرفها كل واحد. فاذا فسره التفسير الشرعي 
المطلوب » حك عليه بالرجم وأمر بإقامته عليه . 


الرجوع عن الإقرار: 

قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : اذا اعترف شخص عند القاضي بالزناء ثم رجع 
عن إقراره بعد الحم بالحد» أو بعد إقامة بعض الحد» أوهرب» فإنه يسقط عنه 
الحد"» عملا بحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات»» والرسول عليه السلام لقن ماعزاً 
الرجوع بقوله : «لعلك مسستها أولعلك قبلتها !» وقال لأصحابه حينا هرب 


. 7173/5 : تبيين الحقائق‎ » ١١٠١/5 : فتح القدير‎ » ٥۱/۷ : المبسوط : 3/5 » البدائع‎ )١( 

() فتح القدير : ٠٠١/4‏ ء مغني المحتاج : ٠6١/6‏ ء المهذب : 371/1 » المغني : ٠۹۷/۸‏ . 

)22 رواه الحا في المستدرك بلفظ « لعلك مسستها أو قبلتها ؟ » من حديث ابن عباس » والحديث عند البخاري 
بلفظ : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ » وعند أحمد في مسنده بلفظ : « لعلك قبلت أو للست أو 
نظرت ؟ » ( راجع نصب الراية : 517/6 » سبل السلام : 3/6 ) . 
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ماعز فاتبّعوه : « هلا ترك دع ان كوب توب اه عل 

والمشهو ر عند المالكية : أن الرجوع عن الإقرار لشبهة أو لالشبهة» كقوله : 
وروي عن الإمام مالك أنه قال : لا يعذ رالا اذا رجع لشبهة» عملا بحديث : «لاعذر 
ا 


والخلاصة : أن الرجوع عن الإقرار جائز بالاتفاق . 


المبحث الخامس-إقامة الحد على الزاني : 

شروط إقامة الحد : يشترط لإقامة الحد ما يلي : 

أولاً- هناك شرائط لإقامة الحد : منها مايعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص حد 
الرجم . أما ما يعم الحدود كلها فهو الإمامة ا سيأتي» وأما ما يخص حد الرجم : فهو 
شرط البداية من الشهود في الرجم . وعلى هذا فالإمام أومن ينوب عنه هو مقي الحد. 
فاذا كن الخد جلا فهوالنذى يفيه أو شيب عة أححداً ..وأما إذا كان اليه رجاء 
فيشترط البداية من الشهود في الرجم » إذا ثبت الحد بالشهادة» فإذا ثبت بالإقرارء 
فيبدأ الإمام بالر ج . 

اختلاف العاماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم : 

قال الحنفية والمالكية : إن ثبت وجوب الرجم بالشهادة» فيشترط بدء الشهود 
بالرجم استحساناء بدليل ماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: « يرجم الشهود أولاً ١‏ 


(۱) رواه أبو داود عن يزيد بن نعم بن هزال عن أبيه . ورواه أحمد واين ماجه والترمذي »› وقال « حسن » من 
حديث أبي هريرة بلفظ : « هلا تركتوه » . ( راجع جامع الأصول : ۲۸۷/٤‏ » نيل الأوطار : ٠١5/7‏ ) . 

(۲) بداية المجتهد : ٤٠١/۲‏ » حاشية الدسوق : ۳۸/٤‏ . 

(۲) البدائع : ۵۷/۷ وما بعدها » فتح القدير : ٠١١ › ١57/6‏ » حاشية الدسوقي : 550/6 » بداية الجتهد : 28/١‏ . 
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نم الإمام ثم الناس»''' وكامة «ثم» للترتيب» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر 
أحد» فكان إجماعاء ولأن في اعتبار هذا الشرط احتياطاً في درء الحد ؛ لأن الشهود إذا 
بدؤوأ بالرجم ريا استعظموا فعله » فيحملهم هذا على الرجوع عن الشهادة » فيسقط 
الحد عن المشهود عليه » فإن امتنع بعض الشهود عن الرجم » سقط الرجم عند أبي 
حنيفة وجمدء وفي رواية عن أبي يوسف ؛ لأن امتناعهم عن الرجم أورث شبهة 
الكذب في شهادتم . 


هذابخلاف الجلد» فلا يشترط ابتداء الشهود به ؛ لانم لا يعرفونه على وجهه 
الصحيح » ولآن الأثرعن علي ورد في الرجم خاصة » فيبقى أمرال جلد على أصل القياس . 


وقال الشافعية والحنابلة : السنة اذا ثبت الحد بالبينة أن يبدأ الشهود بالرجم» 
ثم الحام» ثم الناس ؛ لأن الشهود في غير أداء الشهادة هم وسائر الناس سواءء فلا يلزم 
أحد بذاك . والإمام هو الذي يستوفي الحدود» ولأن الرجم أحد نوعي الحد» فيقاس 
عل اله الد لا ترط هة ادا ةم الو 


ثانياً لايقم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام» باتفاق الفقهاء ؛ لأنه ل 
يقم حد على عهد رسول الله به إلا يإذنه » ولا في أيام الخلفاء إلا بإذمم » ولأن الحد 
حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد » ولا يؤمن فيه الحيف » فم يجز بغير إذن الإمام'" . 

الفا يشتزط عند الكنفية وحوى أهلية أداء القتهادة لدى الشهود عمد اقامة 


() رواه البيهقي في سننه عن عامر الشعبي » ورواه أحمد في مسنده عن الشعبي أيضا ء ورواه ابن أي شيبه عن 
يزيد بن أبي ليلى » وعن ابن مسعود عن علي بألفاظ مختلفة ( راجع نصب الراية .: 585/5 وما بعدها » نيل 
الأوطار : ٠١۸/۷‏ ) . 

)2 البدائع » فتح القدير » المرجعان السابقان › المنتقى على الموطأ : ٠۳١/۷‏ » بداية الجتهد : ٤٠١/۲‏ » القوانين 
الفقهية : ص 501 » مغني الحتاج : 161/4 » المهذب : ۲٠۹/۲‏ وما بعدها ء المغني : 154/8 . وهذا الرأي هو 
مقتضى القياس عند الحنفية . 

زازه المهذب : ۲٠۹/۲‏ . 
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الحدء فلو بطلت أهليتهم بالفسق أوالردة أوالجنون أوالعمى أوالخرس أو نحوهاء 
سقط ا لحد" كا سبق بيانه . وم يشترط المهور هذا الشرط . 

رابعاً- يشترط بالاتفاق : ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الملاك ؛ لأن هذا 
الحد شرع زاجراً لامهلكاً, فلا يجوز إقامة حد الجلد في الحرالشديد والبرد الشديدء 
والمرض والنفاس» والجل ؛ لأن الحد اذا أقيم في هذه الأحوال أدى الى القتل» ولأنه 
يخثى هلاك الحامل وهلاك ولدها"" . 

لكن الشافعية والحنابلة أجازوا إقامة الحد في المرض الذي لا يرجى برؤه'"» 
وقالوا في هذه الحالة أواذا كان نضو الخلق لا يطيق الضرب : يضرب بائة شمراخ دفعة 
واحدة» لما روى سهل بن حنيف أنه أمر في رجل مريض أضنى أن يأخذوا مائة 
شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة"» ولأنه لا يكن ضربه بالسوط ؛ لأنه يتلف به 
ولا يمكن تركه ؛ لأنه يؤدي الى تعطيل الحد . أما الضمان فقال الشافعية : إن أقيم الحد 
في الحال التي تجوز فيها إقامته» فهلك منه» لم يضمن ؛ لأن الحق قتله» وان أقم في 
الحال التي لاتجوز إقامته» فإن كانت حاملاء فتلف منه الجنين وجب الضان ؛ لأنه 
مضون» فلا يسقط ضانه بجناية غيره» وإن تلف الحدود فإذا أقم الحد في شدة حر أو 
برد » فهلك لاضان عليه . وقال الجهور: لاضان بهلاك الحدود . وسيأتي مزيد بيان 
له في بحث التعزير. 

وأما الرجم فلا يشترط لإقامته عدم خوف الهلاك؛ لأنه حد مهلك » إلا 
الحامل» فإنه لا يقام عليها الرجم وقت حملها ؛ لأنه يؤدي الى إهلاك ولدها بدون 


. 0٩/۷ : البدائع‎ 2 )( 

)22 البدائع » المرجع السابق » المبسوط : ٠٠١/8‏ » المهذب : ۲۷۰/۲ وما بعدها . 

)0 مغني الحتاج : ٠65/4‏ ء المهذب : ۲۷۰/۲ وما بعدها » حاشية الدسوقي : 750/4 » القوانين الفقهية : ص 551 › 
ط ء فاس » المغني : ۱۷۱/۸ » ٠۷١‏ . 


. روه أحمد وابن ماجه‎ )٤( 
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حق» وهو لا يجوز فيؤخر رجم الحامل حتى تضع حملها ؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام رد المرأة الغامدية أو الجهنية حينا قالت : «فوالله إني لحبلى» . فقال : «إما لاء 
فاذهي حتى تلدي» ثم قال: «اذهي فأرضعيه حتى تفطمیه» . 

حالة الحدود: 


تفق الأمّة الأريعة على أن الحدود بالرجم إذا كان رجلا يقام عليه الحد قامًاً: 
ولا يربط بشيء» ولا يمسك. ولا يحفرله» سواء ثبت الرجم بالبينة أم بالإقرارء ۴ 
فعل الرسول عليه السلام بماعزء فلم يحفر له » ولأن الحفر له لم يرد به الشرع في حق 
الحدود فوجب ألا يثبت» ولأن المرجوم قد يفر» فيكون فراره دلالة على الرجوع عن 
قراره» وقد هرب ماعز من أرض قليلة الحجارة الى أرض كثيرة الحجارة”" . 

وإذا كان الحدود امرأة» فقال الحنفية : يخير الإمام في الحفرلهاء إن شاء حفر لها 
وإن شاء ترك الحفرء أما الحفر فلأنه أسترلماء وقد روي أن الرسول به حفر لامرأة 
الغامدية إلى تندوتها (أي ثديها)"». وأما ترك الحفر فلأن الحفر للستر وهي مستورة 
بثيابها ؛ لاا لا تجرد عند إقامة الحد. 


)١(‏ البدائع » مغني الحتاج » الدسوقي » المغني » المراجع السابقة » وقد سبق تخريج حديث الغامدية » وسيأتي قريبا 
تخريج حديث الجهنية . ويظهر أن الجهنية هي الغامدية لأن « غامد » بطن من جهينة . 

(۲) رواه مسم وأحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري » قال : « لما أمرنا رسول الله به أن نرجم ماعز بن مالك 
خرجنا به الى البقيع » فوالله ما حفرنا له » ولا أوثقناه » ولكن قام لنا » فرميناه بالعظام والخزف ( وهي 
أكسار الأواني المصنوعة من المدر ) » فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة ( وهي أرض ذات 
حجارة سود ) فرميناه بجلاميد ( بصخور ) الجندل ( ما يقله الرجل من الحجارة ) حتى سكت » ( راجع نصب 
الراية : ۴ ء نيل الأوطار : ۱۰۹/۷ ) . 

(۴) المبسوط : ٠6/4‏ » بداية الجتهد : 255/9 » المنتقى على الموطأ : ٠١١/١۷‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ » حاشية 
الدسوقي : ۲۲۰/۲ » مغني المحتاج : ٠١١/١‏ » المغني : 10۸/۸ » البدائع : 09/7 » فتح القدير : ١58/6‏ . 

() روه أبو داود في سننه عن أي بكر أن الني ميقع رجم امرأة فحفر لما إلى الثندوة » قال الزيلعي : وفيه 
مجهول . وروى مسلم وأحمد وأبو داود قصة الغامدية » وذكر فيها : « ثم أمر بها » فحفر لما الى صدرها وأمر 
الناس فرجوها » ( راجع جامع الأصول : ۲۹٤/٤‏ » نصب الراية : ۲۲۵/۲ » التلخيص الحبير: ص 505 ٠‏ نيل 
الأوطار : ٠١۹/۷‏ ) . 
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وقال الشافعية : الأصح استحباب الحفر لامرأة إن ثبت زناها بالبينة» للا 
تنكشف» بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقرارلتةكن من ال هرب إن رجعت عن 
إقرارها . 

وقال المالكية والحنابلة : لايحفر لامرأة» لعدم ثبوته . قال ابن رشد: وبالجلة 
فإن الأحاديث في ذلك مختلفة . وقال أحمد"" : أكثر الأحاديث على ألا حفر» فإن 
الني ل لم يحفر للجهنية ولا لماعز» ولا لليهوديين”"'. 

وأما حالة الحدود قياماً أو قعوداً في أثناء ا جلد : فقال الحنفية : يقام الرجل» 
وتضرب المرأة قاعدة» وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار» ويجرد عن ثيابه في كل 
الحدود والتعزير إلا حد القذف» فيكتفى بنزع الحشو والفرو. 

وأشد الضرب : هو التعزير إذا رأى الإمام ذلك للزجر والردع» ثم الجلد في 
الزناء ثم حد الشرب» ثم حد القذف؛ لأن جناية الزنا أعظم من جناية الشرب 
والقذف ؛ لأن القذف نسبة الى الزناء فكان دون حقيقة الزناء ولأن قبح الزنا ثبت 
شرعاً وعقلاً. أما جريمة نفس الشرب فقد ثبتت شرعاً لا عقلاً» ول هذا كان الزنا 
حرامأ في كل الأديان بخلاف الشرب » والخرأيضا يباح عند الخمصة والإكراه» ولا 
يباح الزنا عند الإكراه وغلبة الشهوة» وكذا وجوب الجلد ثبت في الزنا بنص 
الكتاب العزيزء وأما حد الشرب فثبت بالاجتهاد . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

)2 كونه به لم يحفر لماعز : ثابت في رواية أبي سعيد الخدري 5 أسلفنا بيانه > وأما عدم الحفر للجهنية فهو 
استدلال بظاهر الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان الا ابن ماجه عن عران بن حصين » فانه 
قال ابن حجر في التلخيص : « لكنه استدلال بعدم الذكر » ولا يلزم منه عدم الوقوع » وكذلك الحديث الذي 
رواه أحمد والشيخان عن ابن عر في قصة رجم اليهوديين لم يذكر فيه الحفر ( راجع التلخيص الحبير : 
ص 5088 » نيل الأوطار : ١١١ » ٩۲/۷‏ ء سبل السلام : 11/6 » جامع الأصول : 577/6 ) . 
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وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيا ما إلا الفرو والحشوفي كل الحدود؛ لأن كشف 
عورتها حرام» والفرو والحشو ينعان وصول الألم الى المضروب» والستر حاصل 
بدونما» فينزعان ليتحقق الزجرء والزجر واجب"" . 

وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها ما عدا مابين السرة والركبة ؛ 


٤ء‏ 3 ۲ 
لان الامو علدو عتم او و 


وقال الشافعي وأحمد : لايجرد المحدود في الحدود كلها فيا عدا الفرو أوالجبة 
الحشوة» فإنها تنزع عنه ؛ لأنه لو ترك عليه ذلك» لم يبال بالضرب» وما عدا المذكور 
لايجرد» لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : «ليس في هذه الأمة 
مدّء ولا تجريد» ولاغَل ولا صفد'" وجلد أصحاب رسول الله بء فم ينقل عن 
أحد منهم مد ولا تجريدء ولا یازع عنه ثيابه» بل يكون عليه الثوب والثوبان. 


أداة الحد (كيفية الضرب والرجم): 

يقام حد الرجم بالضرب بالمدّر(الطين المتحجر) وبالحجارة المعتدلة (أي بملء 
الكف ) لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه» ولا بصخرات تقضي عليه بسرعة لئلا 
تفوت الكل الوه . 

واا لد كن بوط غ لهو عده ا وغل ان فل 


. ٠۳۸/١ : تبيين الحقائق للزيلعي : 7 » المبسوط : ۷۱/۹ وما بعدها » فتح القدير‎ 1٠/۷ : البدائع‎ )١( 

(۲) بداية الجتهد : ٤۲۹/۲‏ » حاشية الدسوق : ۲٠٤/٤‏ . 

٠ )١(‏ رواه الطبراني » قال الميثي : وهو منقطع الاسناد » وفيه جويبرء وهو ضعيف ( ممع الزوائد : ٠٠۴/۱‏ ) الغل 
بالفتح : شد العنق بحبل أو غيره » والصفد بالتحريك : القيد وهو الغل في العنق أيضاً . 

() المهذب ۲۷٠۰/۲:‏ ء مغني الحتاج : 160/6 ء المغني : ۳/۸ وما بعدها . 


(0) 2 راجع مغني المحتاج: 2١57/6‏ فتح القدير : 153/6 » المنتقى على الموطأ : 3١6/9‏ » القوانين الفقهية : ص 5051 . 


کا 


اليوم؛ لأنه بدغةء ولا يرقم الاد يده الى ها فوق راه ؛ لانه عاف منت الاك أ 
تمزيق الجلد» ويضرب ضربة متوسطة ليست ببرحة» ولا بالتي لامس فيهاء حتى 
لا يؤدي الى الهلاك» ويتحقق معنى الانزجار. والدليل فعل عمر وعلي وابن مسعود 
حيث ضربوا عرد | یر ن و و لاخلاف بين العاماء في أن 
ضرب المحدود في غير حد افر يكون بالسوط . أما حد اخمر: فقال بعضهم : يقام 
بالايدق والتعال وأطران الثياب» لما روى أبو هريرة أن رسول الله بج تي برجل 
قد شرب» فقال: اضربوه» فقال أبو هريرة : «فنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضارب بثوبه .0 

مكان الضرب في حد الجلد : 

يجب عند الحنفية ألا يجمع الضرب في عضو واحد؛ لأنه يؤدي الى إتلاف 
العضوء أوالى تمزيق جلده» وإما يفرق الضرب على الأعضاء من الكتفين والذراعين 
والعضدين والساقين والقدمين» ويتقى المواضع الخوفة التي يخشى من ضرا القتل» 
وهو الوجه والرأس والصدر والبطن والأعضاء التناسلية" . قال علي للجلاد : 
«أخرنيهوأعظ کل عضو جه حقه وا وهه ودا کر : 


)١(‏ بدليل فعل عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد : « لاترفع يدك حتى ترى بياض إبطك » رواه البيهقي 
( راجع التلخيص الحبير : ص 30١‏ ) . 

() رواه البيهقي» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن يحي بن أبي كثير» ويؤيد فعلهم : ما رواه الموطاً عن 
زيد بن أسلم من فعل الرسول ب أنه دعا بسوط بين سوطين لجلد رجل اعترف بالزنا ( راجع جامع 
الاصول : ۶ ء نصب الراية : ۲۲۲/۲ » التلخيص الخبير : ص 56١‏ » نيل الأوطار : ١١5/7‏ ) . 
( وراجع فقهاً البدائع : 1٠/۷‏ » فتح القدير : 157/6 » تبيين الحقائق : ١75/5‏ » حاشية ابن عابدين : 
۳ » مغني الحتاج : ۶ ء المهذب : ۲۸۷/۲ » حاشية الدسوق : ٠٠١/١‏ » القوانين الفقهية : ص 565 ) . 

() رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة ( راجع نيل الأوطار : ٠۳۸/۷‏ ) . 

9) البدائع : 1۰/۷ » فتح القدير : 351/4 » المهذب : ۲۷٠/۲‏ . 

(5) قال الحيقي : غريب مرفوعاً » وروي موقوفاً على علي »٠رواه‏ ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
والبيهقي من طرق عن علي ( راجع نصب الراية : ۲۲۶/۲ » التلخيص الحبير : ص. 50١‏ » سبل السلام : 


. (e 
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اك يغرب ف اخ لیوا تاره 


| وقال الشافعي : يفرق الضرب على الأعضاء ويتقى الوجه والفرج والخاصرة 
وسائر المواضع الخوفة . ودليلهم قول علي السابق » وما روي عن عر أنه أتي بجارية قد 
فجرت» فقال: «اذهبا بهاء واضرباهاء ولا تخرقا لما جلداً» ولأن القصد من الحد 
ش الردع دون ان 1 
وقال أحمد : يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة : وهي الرأس والوجه والفرج 
من الرجل والمرأة جميعاً ؛ لأن ما عدا هذه الأعضاء ليس بمقتل» فأشبهت الظهرء 
ودليلهم قول علي السابق للجلاد : اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه" . 


مكان إقامة الحد: 

قال الحنفية والحنابلة : ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملا من الناس؛ لقوله 
تعالى : ل وليشهد عذاتهها طائفة من المؤمنين )» ولآن المقصود من الحد هو زجر 

ع( 
الاس : 

وقال الشافعية والمالكية : يستحب حضور جماعة» وأن يكونوا أربعة على 
الل 

0 الحنفية والشافعية والحنابلة”: لاتقام الحدود في الساجد 


. 5500/6 : بداية المجتهد : ۲۹/۲ » حاشية الدسوق‎ )١( 

() مغني الحتاج : 2 ء المهذب : ۲۷۰/۲ » الميزان : 377/9 . 

(«) الغني لابن قدامة : 5١17/8‏ وما بعدها . 

. YA: المغني‎ » ٦٠/۷ : البدائع‎ )٤( 

() مغني الحتاج : ٠‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠55‏ › المهذب : 37١/7‏ . 
() المهذب : ۲۸۷/۲ ء المبسوط : ٠١1/38‏ ء المغني ٠‏ المرجع السابق . 
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لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتقام الحدود في المساجد» ولا يقتل بالولد الوالد»" 
وقوله أيضا : «جنبوا مساجدک صبياتم وجانینک ورفع اصواتک» وشراء م وبیعک» 
وإقامة حدودك » وجمروها في جٌمعك » وضعوا على أبواها المطاهر'" . 


ولأن تعظي المساجد واجب» وهذا نهينا عن سل السيوف في المساجدء ولأنه 
لايؤمن أن يخرج من المحدود تجاسة تلوث المسجد» فيجب الاحتياط في أمرها وتازيه 
ا 


حكم الميت بالرجم : قال المهور: إذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن” ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ماعز: «اصنعوا به 


ماتصنعون موتا . 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحام عن ابن عباس . وفي إسناده اسماعيل بن مسام المي وهو ضعيف من قبل 
حفظه ‏ وأخرجه أبو داود والحام وابن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكم بن حزام » ولا بأس 
باسناده » ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدي » وهو ضعيف لتدليسه » ورواه ابن ماجه من 
حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ابن ميعة ( راجع جامع الأصول : 4 ب التلخيص الخحبير : 
ص ۲۱۱ » جمع الزوائد : ۲۸۲/۱ » سبل السلام : 35/4 ) . 

(۲) رواه البزار من حديث ابن مسعود » ثم قال : يرويه موسى عن عمير » قال البزار : ليس له أصل من حديث 
ابن مسعود ‏ ورواه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن ابي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع » ورواه 
الطبراني في الكبير أيضاً عن معاذ ( راجع نصب الراية : ۹۲/۲ » الترغيب.والترهيب 159/١:‏ ) . 

)2 البدائع : المرجع السابق . 

9) البدائع : ٦۳/۷‏ » المغني لابن قدامة 2١55/8:‏ . 

() روآه أبن ألي شيبة في مصنفه عن بريدة . وروى حديث الصلاة عليه جابر بن عبد الله عند البخاري » وأبو 


أمامة بن سهل عند الزبيدي ( راجع نصب الراية : ۳۲۰/۲ » تحفة الفقهاء : 155/7 ) . 


۰ : حكم اللواط‎ ١ 

قال مالك والشافعي وأحمد : إن اللواط يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه غلظ 
عقوبة فاعله في كتابه المجيدء فيجب فيه حد الزناء لوجود معنى الزنا فيه . 

وقال أبو حنيفة : يعزر اللوطي فقط » إذ ليس في اللواط اختلاط أنساب» ولا 
يترتب عليه غالباً حدوث منازعات تؤدي الى قتل اللائط » وليس هو زنا" . 

وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد : هو الرجم 
بكل حال» سواء أكان ثيباً أم بكراً» لقوله عليه السلام : «من وجدقوه يعمل عمل قوم 
لوطع فافتلا الفاعل:والقعول به وق لفظ ++ قا رخيوا الأعل والاسقل: '. 

وحد اللائط غتد الشافعية : هو خد الزنا؛فإن كان اللائط غخصناً» وجب عليه 
الرجم » وإن كان غير حصن » وجب عليه الجلد والتغريب» لما روى أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن الني لي قال : «إذا جاء الرجل الرجل فها زانيان» واذا 
أا چا عي لوطع فاه ف انكو زا 
قياساً على حد الزنا بجامع أن كلا منهها إيلاج محرم في فرج حرم" . 


۲ حكم إتيان البههة : 
اتفق الأمّة الاربعة على أن واطئ البهية يعزره الحا با يردعه؛ لأن الطبع 
السليم يأبى هذا الوطءء فم يحتج الى زاجر بحد» بل يعزرء وفي سنن النسائي عن ابن 


)۱( العناية على هامش فتح القدير : ١6١/6‏ . 
زقة حاشية الدسوق : 576/6 ,2 المغني : ۸ ء المنتقى على الموطأ : ۷ » القوانين الفقهية : ص 506 . 
)2 الميزان للشعراني : ٠١۷/۲‏ ء المهذب : ۲۸/۲ » مغني الحتاج : ٠١١/١‏ » تخريج الفروع على الأصول : ص 184 . 


31 


عبان رقى اله عنها : «ليس على الذي يان البهبة حد» ؛ ومتل هذا لايقوله 

واختلفوا في حك البهية الموطوءة : فقال المالكية: حكها كغيرها في الذبح 
والأكل فلا تحرم ولا تكره . 

قال ال اة لايم ق الأ وان انت ماكر ة وده جل أكلهنا عل 
الأصح» ولكنه يكره لشبهة التحرم . وإن كانت البهية لغيره» وجب عليه انها إن 
كانت ما لاتؤكل» وضمان ما نقص بالذبح إذا كانت تؤكل ؛ لأنه هو السبب في إتلافها 
وذبحها . 

وقيل عند الحنفية : إنها تذبح ولا تؤكل . 

وقال الحنابلة : يجب قتلهاء سواء أكانت مأكولة أم غير مأكولة» لقوله عليه 
السلام : «من أ بهية فاقتلوه واقتلوا البهية»'"'؛ ولأن في بقائها تذكيراً بالفاحشة: 
فيعير بها صاحبها" . 


؟ ‏ حد إتيان الميتة : 


قال المالكية : يحد من أقى ميتة في قبلها أودبرها ؛ لأنه وطء في فرج آدمية : 


260 -أخرجه الترمذي وأبو داود > وفي لفظ « من أت بهية فلا حد عليه » ( راجع جامع الأصول : 508/4 » 
۰ التلخيص الحبير : ص ۴٠۲‏ » نيل الأوطار : ١12/9‏ ) . 
)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السان الأربعة من طريق عرو بن أبي مر عن ابن عباس » قال الترمذي عن هذا 
الحديث : ( لانعرفه الا من حديث عمرو بن أبي عر ) وضعفه أبو داود بحديث ابن عباس السابق : ( ليس 
على الذي يأتي البهية حد ) قال الترمذي : هذا أصح من الأول ( راجع المراجع السابقة » ونصب الراية : 
٢ ۳‏ جمع الزوائد : ۲۷٢/١‏ ) . 
0) انظر فتح القدير : ٠١۲/١‏ » البدائع ۲١/۷‏ » حاشية الدسوقي : 5077/14 » المغني : 188/8 » مغني الحتاج : 
4 » المهذب : ۲۹۹/۲ . 


- ۷ 


فأشبه وطء الحية » ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إما ؛ لأنه انضم الى الفاحشة هتك حرمة 
ية" . 
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عنده : لاوا لن 


M 0 
. ويؤدب‎ 


: . ۳٠٤/٤ : حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ : ء المهذب‎ ۱٤١/٤ : البدائع : ۸ » المغنى : ۱۸۱/۸ ء مغنى انحتاج‎ )۲( 
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می لشن 


حد القذف 


خطة الموضوع: 

توضيح حد القذف في المباحث الستة:الآتية : 

المبحث الأول : مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره . 
المبحث الثاني : تعريف القذف لغة » وتفسيره شرعاً . 

المبحث الثالث : شرائط وجوب حد القذف . 

المبحث الراب : صفة حد القذف . 

الى لاعن :اناف الى 

المبحث السادس : صلاحيات القاضي في إثبات القذف . 


المبحث الأول مشروعية حد القذف وسبب وجو به ومقداره: 

مشروعيته : القذف مرم من الكبائر» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
٠‏ رسول الله و قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» ماهن ؟ قال: 
الشرك بالله عز وجل » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء 
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وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات». 
وحد القذف مشروع بقوله تعالى : ل والذين يرمون ا حصنات» ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء» فاجلدوم ثمانين جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» وأوئئك مم 
الفاسقون ». 
سبب وجو به : يجب الحد بسبب القذف بالزنا؛ لأنه نسبة إلى الزناء تتضمن 
اا اوی نا فا العار ف ووا 
مقداره : حد القذف مقدر بثانين جلدة بنص الآية السابقة» ويضم إليه عقوبة 


أديئة خرف هى رد العيادة والتففيقء فلا قبل شاد بد إلا إذا عات فى رأ 
ا 


المبحث الثاني تعريف القذف لغة وتفسيره شرعاً: 


القذف لغة : هو الرمي بالحجارة ونحوهاء ثم استعمل في الرمي بالمكاره لعلاقة 
اللشاهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منها ؛ لأن في كل منهما أذى » 
فالقلاف إذاءة الول وى فة كين الفائن کن ن اراد الي : 


وأما في الاصطلاح الشرعي : فهو نسبة آدمي غيره لزناء أوقطع نسب مس . 
وبعبارة أخرى تخصص المراد هنا : هو نسبة آدمي مكلف غيره› راء E‏ 
مساماًء بالغاً عاقلاً أو مطيقاًء للزناء أوقطع نسب مسل . وهذا التعريف عند 

(a 
. المالكية‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه ( راجع التلخيص الحبير: ص ٠٠١‏ » الإلمام لابن دقيق 
العيد : ص ٩۱۸‏ » نيل الاوطار : ۲٣۲۸۷‏ ) . 

. ٤/۷: البدائع‎ )0 

)0 فتح القدير : ١5١/5‏ ء حاشية الدسوقي : 1774/6 مغني المحتاج : 4 » المغني : ۲۱١/۸‏ . 

() انظر حاشية الدسوق : ۲۲١/١‏ وعرفه ابن جزي في القوانين الفقهية : ص 765 بتعريف أوجز : وهو الرمي 
بوطء حرام في قبل أو دبر أو نفي من النسب للأب ( خلاف النفي من الأم ) أو تعريض بذلك . 
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وقد فسره الحنفية بقوهم : القذف نوعان : 

اق يقذفه بصريح الزناء وما يجري مجرى الصريح » وهو نفي لشي 

فالأول: أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن الشبهة» الذي لو أقام القاذف عليه 
أربعة من الكنيودء أو اقفر يه اللقدوف»لزمة خد الزنا: 

والثاني : أن. ينفي نسب إنسان من أبيه المعروف» فيقول : «لست بابن فلان» أو 
«هو ليس بأبيك» فيكون قاذفاً, كأنه قال : «أمك زانية». 

وبیانه: إذا قال رجل لآخر: يا زاني» أو زنيت» أوأنت زاني» يحد ؛ لأنه قذفه 
بصريح الزناء وكذلك لوقال له: «يا ابن الزاني» أو« يا ابن الزانية» فهو قاذف 
تاوا 

أما لو قال له : «لست لأمك» فلا يكون قذفاًء إذ أنه كذب محض ؛ لأنه نفي 
النسب من الأم > ونفي النسب من الأم لايتصور؛ لأن أمه ولدته حقيقة . وكذا لو 
قال له: «لست لأبويك» لأنه نفى نسبه عنههاء ولا ينتفي عن الأم ؛ لأا ولدته› 
فيكون کذباً . 

هذا بخلاف ما لوقال :«لست لأبيك »فهو قاذف لأمه ؛ لأن ذلك ليس بنفي لولادة 

ولو قال : «أنت ابن فلان» لعمه أو خاله» أو لزوج أمهء في غير حال الغضب» 
لايكون قذفاً عند الحنفية ؛ لأن العم يسمى أباً» وكذلك الخال» وزوج الأم» قال الله 
سبحانه : © قالوا: نعبد إلههك وإله أبائك إبراهم وإسماعيل » وإسماعيل كان عم 
يعقوب عليه السلام » وقد سماه أب . 


215١/6 : وما بعدها » فتح القدير والعناية‎ ١١15/9 : انظر التفصيل في البذائع : 55/7 وما بعدها › المبسوط‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۸٥/۲ : تبيين الحقائق للزيلعى.: ؟/159 وما بعدها . حاشية ابن عابدين‎ » ۲ 
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وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام : ل ورفع أبويه على العرش » قيل : 
إا أبوه وخالته » وإذا كانت الخالة أماً كان الخال أباً وقال الله تعالى : 9 إن ابني من 
أهلي > قيل في التفسير: إنه كان ابن امرأته من غيره . 

فإن كان ذلك في حال الغضب على سبيل الشتم يكون قذفاً. 

ولوقال: «لست بابن فلان» لجده» لم يكن قاذفاً؛ لأنه صادق في كلامه 
حقيقة ؛ لأن الجد لا يسمى أباً حقيقة بل مجازا . 

ولوقال لر جل +ديا ز اة لاحب الم عند أى ية وان يوسف» خلافا 
محمد والشافعي . دليل مد والشافعي : أن الماء قد تدخل صلة زائدة في الكلام مثل : 
« ماأغنى عنى مالية» هلك عني سلطانية 4 ومعناه مالي وسلطاني » والهاء زائدة» 
كل علامة وتان ور ها فلا تل ب نس القذف» 5 لوقتال لامرأة ديا 

ودليل الشيخين : أنه قذفه با لا يتصورء فيلغوء ودليل عدم التصور أنه قذفه 
بفعل المرأة وهو التتكين ؛ لأن الماء في الزانية هاء التأنيث كالضاربة والقاتلة والسارقة 
رها رعولا تضورعق ال جل لان :ها إذا قال لأمرأة يا زان لأنهاق 
بعنى الاسم » وحذف الماء في نعت المرأة لايخل بمعنى القذف» وهاء التأنيث قد تحذف 
في الجملة كالحائض والطالق والحامل ونحوها . 

فيفهم منه حك مالو قال لامرأته : « يا زاني» فإنه يحد بالاتفاق بين الحنفية 
والقاففتة ولو قال و نازا با فة وى به الصعودء د لان الساية لاتقرق 

بين المهموز والملين» وبعض العرب مز ا ملين » فيبقى مجرد النية» فلا يعتبر. 
1 ا وعووية اليو قل حدق و عند أن 
حنيفة وأبي يوسف . وعند مد : يصدق ولا يحد. 
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ذليل غ أن الا الذي هوا حملن والزنا الذى بهو هوه همون فإذا : 
قال : عنيت به الصعود» فقد عنى به ماهو موجب اللفظ لغةء فلزم اعتباره . 

ودليل الشيخين : أن اسم الزنا يستعمل في الفجور عرفاً وعادة» والعامة 
لاتفصل بين المهموز والملين» فلا يصدق في الصرف عن المتعارف . 

وقال الشافعية" : إن قال : زنأت في الجبل» فليس بقذف من غير نية ؛ لأن 
الزن هو الصعود في الجبل» بدليل قول الشاعر: 

وارق إلى الخيرات زناً في الجبل 

وإذا قال : « زنأت على الجبل» فيحد بالاتفاق ؛ لأنه لاتستعمل كامة «على» في 
'"الصمود قلا قال صس مل اليل واا يقال +صعد ف ايل 
ولو قال : «يا ابن القحبة» لم يكن قاذفاً ؛ لأن هذا الاسم ا يطلق على الزانية, 
يستعمل في المهيأة المستعدة للزنا وإن لم تزن» فلا يجعل قذفاً مع الاحةال . 

وكذلك لوقال::«يا اين الدعية» لايخد؛ لأن الدعية هى المرأة النسوبة إلى 
قبيلة لا نسب لما منهم » فلا يدل على كونا زانية» لجواز ثبوت نسبها من غيرهم . 

ولكن إذا تغير العرف» وأصبح استعمال اللفظين الأخيرين مقصوداً به القذف 


هذا كله في القذف بصريح الزناء أو با يجري مجرى الصريحء وفها ليس قذفاً 
بالزناء فا حك القذف بطريق الكناية والتعريض ؟ وجوابه فها يأتي : 


(۱) للمهذب :۲۷۲/۲ . 
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هل التعريض بالقذف يوجب الحد ؟ 

اتفق الفقهاء على أن القذف إذا كان بلفظ صريح بالزناء وجب الحد . واختلفوا 
ذا كاض تيطع ذل تقر له امك وها اكه ان وها سرك لقان 
بالزنا»» « يا حلال ابن الحلال». أو يقول: «ما أنا بزان» ولا أمي بزانية» ولا أبي 
بزان». 

تقال الخشية أن افر يق لاحوطي لمق وام سرع نه لدف دن 
التعريض أمر خفيف في الأذى عادة» وهو بمنزلة الكناية الحقلة للقذف ونحوه» ولا 
يحد الشخص بالاحتال» لقوله عليه السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

كتالك لأ حب الالفاظ الشركة بين الزنا وغيره» أو ا يدل ضراحة على وطء 
غير الزنا. 

مثال الأول: أن يقول درطت فلن وا سراما قسن نا فان 
أو يقول لرجل : « وطئت فلانة حراماً» أو« جامعتها حراماً» فلا يحدء إذ قد يكون 
الوطء حراماً ولا يكون زناء فكان قذفه محتلاً ولا يجب الحد مع الاحتال. 

ومثال الثاني : أن يقول لرجل : «يا لوطي » أو« تعمل عمل قوم لوط» فلا يحد ؛ 
لأنه في الأول نسبه إلى قوم لوط فقطء وف الثاني قذفه باللواط » وهو ليس زنا عند 
أو هة خلا لهاج ا شي ماتا 

وقال المالكية : التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا 
بالقرائن » كالخصام » كأن يقول : «أما أنا فلست بزان» أو«أنا معروف» لأنه ثقيل 
على غالب الناس» والكناية قد تقوم في العادة والاستعمال مقام الصريح» وإن كان 
اللفظ فيا تتعيلا ق عر موطعه أى تقولا بالامتمتازة : وعدا معن قول الأدناءة 


. ۲٠١/۲ : تبيين الحقائق‎ » ٤٤ 55/7 : ء البدائع‎ ۱۹۱/٤ : انظر المبسوط : ۱۲۰/۹ ء فتح القدير‎ )١( 
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الكناية أبلع من الد ريح وقد وفعت هذه الققينة ف زان غر فشاو رفيهنا 
الفا فاخاو فيا عله قرا غر ا لخر جلك القاذقن” : 


وقال الشافعية : التعريض إن نوى به القذف» وفسره به وجب الحد» فهو 
بمنزلة الكناية » والكناية توجب الحد ؛ لأن مالاتعتبر فيه الشهادة كانت الكناية فيه 
مع النية بمنزلة الصريح كالطلاق والعتاق . وإن لم ينو به القذف ل يجب الحدء سواء 
أكان التعريض في حال الخصومة أم غيرها ؛ لأنه يحل القذف وغيره» والحدود تدرأ 
بالات ون الكناية هتدم أن يقول» افاج ايت نا لال ان 
الحلال» فإن نوى به القذف» وجب به الحد» وإن لم ينو به القذف» لم يجب به الحدء 
سواء أكان القول في حال الخصومة أم في غيرها ؛ لأنه يحل القذف وغيره . 


وقال الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف: في رواية 
لاحد عليه » وهو ظاهر كلام الخرقي واختيارأبي بكر. وفي رواية : عليه الحد بدليل 
فعل عر السايق ذكره”" . 


القذف باللواط : قال الشافعية : إن قال شخص لغيره : لطت أو لاط بك 
فلان باختيارك » فهو قذف ؛ لأنه قذفه بوطء يوجب الحد» فأشبه القذف بالزنا. 
وإن قال : يا لوطي » وأراد أنه على دين قوم لوط لايحد ؛ لأنه يحتيل ذلك . وإن أراد 
أنه يعمل عمل قوم لوط وجب الحد . والقذف باللواط موجب للحد عند الجهور غير 


. ۲٠۷ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠٠١/۷ : بداية المجتهد : 20076 > حاشية الدسوق : 597/4 » المنتقى على الموطأ‎ )١( 
1 . ۲۷۳/۲: للمهذب‎ )۲( 

. Y/R: المغني‎ () 

(6) للمهذب :۲۷۳/۲ . 
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قذف الجماعة : قال الحنفية والمالكية : إذا قذف الشخص جماعة يحد حداً 
واحداًء كأن يقول: « كلك زان»» أو يقول لكل واحد منهم في مجلس » أو متفرقين : 
ديا زاني» أو«فلان زان» وفلان زان». ودليلهم أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سحاء» فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلاعن بينهماء ولم جحد 
هلالاً لقذفه شريك بن سحاء ؛ لأن القذف جناية توجب حداًء فإذا تكرر كفى 
حد واحد» کا لوسرق من جماعة» أو زفى بنساء". 

وقال الشافعى » وزفرمن الحنفية : إذا قذف شخص جاعة» فيجب لكل وأحد 
منهم حد» سواء أكان القذف لكل واحد على انفراد أم بكامة واحدة ؛ لأنه ألحق العار 
بقذف كل واحد منهم » فلزمه لكل واحد منهم حد» کا لو أفرد كل واحد منهم 

ْ )( .٠ 
.' بالقذف‎ 


وقال الحتابلة : إن قذف الماعة بكامة واحدة »«فيحد خذا واخداء إذا طالبوا 
جيعاًء أوطالب واحد منهم ؛ لأن مطلق الآية : « والذين يرمون الحصنات > ل 
يفرق فيها بين قذف واحد أو جماعة» ولانه قذف واحد» فلم يجب إلا حد واحد . فإن 
قذف الماعة بكامات فلكل واحد حد ؛ لأن القذف حق للآدمي» وحقوق الآدميين 
لاتتداخل كالديون والقصاص”» أي لايح بعضها عن بعض . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات من حديث أنس بن مالك » قال : « أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن 
سحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فقال له النبي به : البينة وإلا فحد في ظهرك › فقال : يا رسول الله » 
إن الله يعلم أني لصادق ولينزلن أله عليك مايبرئ ظهري من الحد » فأنزل الله عز وجل آية اللعان » ولاعن 
النبي بي وفرق بينهها » والحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ( راجع نصب الراية : 5١5/7‏ » سبل 
السلام :72/6 ). 

9) المبسوط : 1١0/5‏ » البدائع : ۷ > ۵١‏ » حاشية الدسوق : 557/4 » القوانين الفقهية : ص ۲۵۸ › بداية 
المجتهد : ٤۳۳/۲‏ . 

0) للمهذب : ۲۷۵/۲ ء الميزان : ۱٦١/۲‏ . 

0( الغني : 7١7/8‏ وما بعدها . 
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تكرار القذف : قال الشافعية" : إن كرر القاذف القذف بنفس الزنا السابق 
الذي حد عليه» يعز. الأذى» ولم يحد؛ ا فعل عمرمع أبي بكرة الذي كررقذف 
المغيرة . وإن قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحدء يلزمه في الصحيح حد واحد؛ 
لأا حدان من جنس واحد» لمستحق واحد» فتداخلا ۴ لو زفى» ثم زفى. 

وقال المالكية'' : من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة » فعليه حد واحد إذا لم 
يحد لواحد منهاء اتفاقاًء فإن قذفه فحد» ثم قذفه مرة أخرى» حد مرة أخرى اتفاقاً . 

وأبد فلك فقالواة إن ایت جدود الاق جسن بان زفق اوموق 
أوقرت هارا :اا افلا عد موی سر فان كانت فين اعفان وها ل: 
استوفي وحدهء و الا خان ا خفلا جف 

المبحث الثالث ‏ شرائط وجوب حد القذف : 

اشترط الحنفية لوجوب حد القذف ستة أنواع من الشرائط › يتعلق بعضها 
بالقاذف» وبعضها با مقذوف» وبعضها با جيعاً» وبعضها بالمقذوف به» وبعضها 
بالمتوق قت وها ف القدفن: 

أولاً شروط القاذف : 

يشترط في القاذف ثلاثة شروط متفق عليها : 

. العقل : فلا عبرة بكلام انمجنون‎ ١ 

۲ البلوغ : فلا يحد القاذف إذا كان صبياً كاجنون » والسبب في عدم العقاب أن 
:) المهذب :۲۷۵/۲ . 


. وما بعدها‎ ٠٠۷ القوانين الفقهية : ص‎  )١( 
. ٠٠٠/۲ : غاية المنتهى‎ 0) 


- ¥ 


جناية . ولا فرق بين كون القاذف مساماً أو كافراً التزم حقوق المسامين من مرتد أو 
ذمي أو معاهد . واشترط الشافعية كون القاذف مختاراً غير مكره . 

؟- عدم إثباته ماقذف به بأربعة شهود» فإن أت بهم وشهدوا على المقذوف 
بالزناء لم يحد حد القذف» لقوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوم انين جلدة 4 واشترط أبو حنيفة أن يأتي الشبود جماعة ؛ لأن 
الشاهد الواحد إذا شهد بانفراده صار قاذفاً» فوجب عليه الجد» وخرج عن كونه 
شاهداًء فلا خلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتاع . ولم يشترط المهورهذا 
الشرطء إذ الآية مطلقة» بل تفريقهم أولى ؛ لأنه أبعد عن التهمة والتواطؤ. وأجاز 
الحنفية كون الزوج أحد الشود الأربعة. وقال المهور: يلاعن الزوج» ويحد 
الشبود الثلاثة ؛ لأن الشهادة بالزنى قذف . 


ثانياً شروط المقذوف : 

يشترط في المقذوف بالاتفاق شرطان" : 

أن يكون القند وف عا برخ كان او امراة :كر اكول الحصيداق الف 
خمسة : العقل» والبلوغ» والحرية » والإسلام » والعفة عن الزنا. وبناء عليه ليجب 
الحد بقذف الصبي والمجنون والرقيق والكافرء ومن لاعفة له عن الزنا . 


007 قلاخ لزنا رین لهي ونون فكان 


)0 البدائع : 20/7 . 
)2 أنظر البدائع » المرجع السابق » فتح القدير : 151/4 » المبسوط : 1١7/4‏ » تبيين الحقائق للزيلعي : ۲٠١/۲‏ › 
حاشية ابن عابدين : ۱۸٤/۲‏ ء المهذب : ۲۷۲/۲ » 53976 » الدردير مع الدسوقي : 755/6 وما بعدها ء المغني : 


۸ »۰ ۲۲۷ وما بعدها . 
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وأا الحرية : فلأن الله سبحانه وتعالى شرط الإحصان في آية القذف» وهي 
قوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات ‏ والمراد من الحصنات هنا : الحرائر 
لاالعفائف عن الزنا. فلوأريد من الحصنات : العفائف» لكان تكراراً مع مابعده من 
الأوصاف الاتية . 

وأما الإسلام والعفة عن الزناء فلقوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات 
الغافلات المؤمنات ‏ والغافلات : العفائف عن الزنا . 

وتفسيرالعفة عن الزنا: هو ألا يكون المقذوف قد وطيئ في عمره وأ حراماًء 
في غير ملك » ولا نكاح أصلاًء ولا في نكاح فاسد فساداً جمعاً عليه في عهد السلف, 
مثل وطء المرأة بشبهة : بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها» سقطت عفته . 

ومن لايجب عليه الحد» لعدم إحصان المقذوف أوللتعريض بالقذف» على 
الخلاف السابق فيه » عزر؛ لأنه آذى من لايجوز إيذاؤه. 

اتان کون التذوف معلوما : فإن كان غيؤلا ل عب امت 4 إذا قذف جا 
على النحو الذي سبق بيانة» أوقال لجماعة : «ليس فيك زان إلا واحد» أوقال 
لرجلين: «أحدكا زان» فإنه في هذه الصورالثلاث لايجب الحد؛ لأن القذوف 
مجهول. 
٠‏ ول ىا ا قدفه الوالك ر رت رة ل 
م يجب عليه الحد؛ لأن الحد عقوبة تجب لحق الآدمي » فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص . وإن قذف زوجته» فاتت » وله منها ولد » سقط الحد ؛ لأن المطالبة حق 
للولد» ول يتبث له عذا احق عل والده. وإن كن ها اين آخرمن غيره :وجب له 
الحد» لثبوت حقه فيه . 


(۱) المهذب :۲۷۲/۲ . 


¥ 


ثالثاً ‏ ما يشترط في القاذف والمقذوف معاً: 

رط الفاق الا تكن القادق أن لقو ولا جيه و إل غلا ولا امه 
بالإحسان إلى هؤلاء» وفي إقامة الحد ترك للتعظم والاحترام الواجب شرع" . 

رابعاً ‏ ما يشترط في المقذوف به : 


يشترط أن يكون القذف بصريح الزناء أو با يجري مجرى الصريح . وقد سبق 
تفصيله في مطلب تفسير القذف شرعاً . 

خامساً ‏ شرط المقذوف فيه أي المكان : 

يشترط أن يكون القذف حاصلاً في دار العدل» فإن حصل في دار الحرب أوفي 
دا رالبغي» فلا يجب الحد؛ لأن الإمام هوالذي يقم الحدء ولا ولاية له على دار 
الحرب» ولا على دا رالبغي'" في رأي المهورء وقال الشافعية : يستحق الباغي الحد. 

سادساً ‏ ما يشترط في نفس القذف : 

يشترط أن يكون القذف مطلقاً عن الشرط والإضافة إلى وقت . فإن كان معلقاً 
بشرط أومضافاً إلى وقت» لايجب الحد ؛ لأن ذكر الشرط أو الوقت ينع وقوعه قذفاً 
للحال» وعند وجود الشرط أوالوقت يجعل كأنه نجز القذف» فكان قاذفاً تقديراً مع 
انعدام القذف حقيقة » فلا يجب الحد . فإذا قال رجل لآخر: «إن دخلت هذه الدار 
فأنت زان » فدخلء فلا خد عليه : وكذلك إذا قال لغيره: «أنث زان عدا » أو«أنث 
زان رأس شير كذا» فجاء الغد والشبرء لاحد عليه" . 
(۱) البدائع : 55/7 » المهذب : ۲۷۲/۲ ء الدردير مع الدسوق : 557/4 » المغني : ۲۱۹/۱ . 


(۲) البدائع : ٤0/۷‏ . 
)۲(٠‏ البدائع: المرجع السابق. 


7 > والكتؤضة قال الترطن للست حك E‏ فرط ان فى 
القاذف» وها العقل والبلوخ ؛ لأا أصلا التكليف؛ إذ التكليف ساقط دوتها . 

1ْ وشرطان في المقذوف به : وهوأن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدء وهو الزنا واللواطة ؛ 

. أو بنفيه من أبيه دون سائرالمعاصي . وخمسة في المقذوف : وهي العقل والبلوغ 
اانا وار رة عن الفا الى رمو ا كان يا من رها 


المبحث الرابع ‏ صفة حد القذف : 

اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف» هل هو حق لله تعالى أم حق للعباو'" . 

فال المتفنة: و افق ف قان و د روكت مان الا أن 
EAR E I E‏ 
القاذف تتحقق مصلحة عامة : وهي صيانة مصالح العباد» وصيانة الأعراض» ودفع 
١‏ الفا نالا : 
ااا و ن سه ادف ق الس للادمى المقندوك» لان 
۰ ا ر ا رر فكان اد رور لاب ع 
ش كالقصاض 9 : 
۰ وتر عل هذا الخلاف: أنه اء غل القول الأول وهو مدهب الحنفية: 
ون عاط ادر ايرا شه والمتو عه ولة الف وا عاض عند 
. (أي بعد أن يرفع الأمر إلى الحاك» أما قبل ذلك فيسقط بالعفو)» ولا يجري فيه 


| () المراد بحق العبد: هو أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأمان . والمراد بحق الله : هو أنه ليس للعبد إسقاطه 
( الفروق : ۱٤١/١‏ ) . 
(۲) فتح القدير : 155/6 » البدائع : ٥/۷‏ » حاشية ابن عابدين : 185/6 » المبسوط : 117/5 . 


م المهذب : ۲۷٤/۲‏ وما بعدها » الميزان : ١٠١/5‏ وما بعدها . المغنى : ۲۱۷/۸ › ۲۱۹ › ۲۳۰ 2 ۳۳٣ ۲٣٢٣‏ . 


وماك الفقه الإسلامي جا (5) 


الإرث» ولكن يسقط بوت المقذوف ؛ لأن الإرث إا يجري في المقروك من ملك أو 
حق لامورث» لقوله عليه السلام : «من ترك مالآ أوحقاً فهولورثته»”' وحد 
القذف ليس حقاً لمورث عندم » وإما هوحق لله تعالى في غالبه» فلا يرثه ورثته› 
ويجري فيه التداخل ؟ في قذف الماعة » فيجب حد واحد إذا تكرر القذف کا سبق 
بيانه . 

وإذا طلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذفء فلا يحلفه کا في حد 
الزنا ومكل جد القق: جد ال وار وال وار 

وبناء على القول الثاني » وهو مذهب الشافعية والحنابلة : يصح للمقذوف ولو 
بعد رفع الآمرللحام إسقاط الحد والإبراء منه والعفو عنه » والصلح» والاعتياض 
عنه» ويورث حق المطالبة بحد القذف ؛ لأنه من حقوق العباد. أما حديث صفوان 
الآتي فهوفي حد السرقة الذي هو حق لله تعالى . ودليلهم ما رواه ابن السني أن الني 
ب قال: «أيعج زأحد؟ أن يكون کي ضضم كان يقول: تصدقت بعرضي» أي 
بنفسي » والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفوعما يجب له. 

وأما التداخل : فلا يجري فيه عندهم ‏ حتى لو قذف جماعة كل واحد منهم على 
انفراد» وجب لكل واحد منهم حد کا سبق بيانه وتفصيله . 


وإذا ادعى شخص على رجل أنه قذفه فيستحلف ؛ لأنه حق لآدمي كالدين . 


› رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال في خطبته : « من خلف مالا أو حقاً فلورثته‎ )١( 
ومن خلف كلا أو ديناً . فكله إلي » ودينه علي » وفي لفظ : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلاً‎ 
فإلينا » وعن سامان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد : « وعلى الولاة من بعدي من بيت مال‎ 
وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته . وأخرج‎ ٠ المسامين » وي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك‎ 
» أبو داود والنسائي وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب » قال : قال رسول الله به : « من ترك كلا فإلي‎ 
ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث من لاوراث له » أعقل منه › وأرثه » والخال وارث من لاوارث له ء‎ 
. ) ۲۳۸/۵ : التلخيص الحبير : ص ۲۵۱ » نيل الأوطار‎ » ۸/٤ : يعقل عنه ويرثه » . ( راجع نصب الراية‎ 


AY - 


وأما مزهب المالكية فختلف فيه ؛ لأن قول مالك اختلف : فرة قال بقول 
الشافعي : وهو أن حد القذف حق للآدمي» فيجوزفيه العفو وهو الأظهر عند ابن 
- رشدء ومرة قال : فيه حقان : حق لله وحق للعبد» إلا أنه يغلب فيه حق الإمام إذا 
- وصل إليه أمرالحدء فإذا رفع أمرالحد إلى الإمام لا يلك المقذوف العفو عن الحد» إلا 
A 1‏ تغلييا بتي ولي لاسر بدا وصل ةلقد قاس 
على الأثر الوارد في السرقة"' » وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حادثة 
| سارق رداء صفوان : «فهلا -أي عفوت عنه - قبل أن تأتيني به» فم يعمل الرسول 


بقول صفوان : «إفي م أرد هذا : أي قطع يده» هو أي الرداء ‏ عليه صدقة» . 


ظ والرأي الثاني هوالمشبورعن مالك» فيجوزعنده لامقذوف العفوعن قاذفه 
- قبل بلوغ الإمام أونائبه» أو بعد يلوغه إليه إن أراد القذوف ستراً على نفسة» كان 
يخشى أنه إن ظهر أمره قامت عليه بينة بجا رماه به . 


المبحث الخامس ‏ إثبات القذف : 

تثبت جرائم الحدود كلها عند القاضى بالبينة أو بالإقرار» بشرط توافرشروط ٠‏ 
معينة » بعضها في وسيلة الإثبات نفسماء أي في البينة أوالإقرار» وبعضها يتوقف عليها 
. النظرفيإثبات الحد بالوسائل المذكورة » وهوشرط الخصومة »أي رفع الدعوى . 


)١(‏ انظر بداية المجتهد : ٤١١/١‏ وما بعدها ء المنتقى على الموطأ : ١48/7‏ ء حاشية الدسوقي : 550/4 » الفروق 
للقرافي : ١8١7١‏ » القوانين الفقهية : ص 8588 » تهذيب الفروق : ١99/١‏ , الفروق : ٠١١/٤ › ۱٤١/١‏ . 

)2 أخرجه الموطأ وأحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن الجارود والحام عن صفوان بن أمية . ورواية 
الموطأ : أن صفوان بن أمية قيل له : إنه إن لم يهاجر هلك » فقدم صفوان بن أمية المدينة » فنام في المسجد 
وتوسد رداءه » فجاء سارق » فأخذ رداءه . فأخذ صفوان السارق » فجاء به إلى رسول الله ملت > فأمر به 
رسول الله به أن تقطع يده » فقال له صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول الله > هو عليه صدقة » فقال 
رسول الله ميته : فهلا قبل أن تأتيني به . ( راجع تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : ٠/۲‏ » جامع الأصول : 
٤‏ تمع الزوائد : 377/16 » نصب الراية : ۳۲۸/۲ » سبل السلام :380/6 ) . 

(0) البدائع : ٤۷۷‏ , 5ه . 
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الخصومة : الخصومة معناها : رفع الدعوى» وهي ليست بشرط في حد الزنا 
والشرب» ولكنها شرط في ثبوت حد السرقة ۴ سنفصل» وشرط في ثبوت حد 
القذف بالشهادة والإقرار. أما على أصل الشافعي فلأن حد القذف حق خالص 
للعبد» فيشترط فيه الدعوى» ۴ في سائر حقوق العباد» ويسقط إذا عفا عنه» بدليل 
ماروى ابن السني : «أن الني بے قال: أيعجز أحدع أن يكون كأبي ضضم ؟ كان 
يقول : تصدقت بعرضي » والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفوعما يجب له . 

وأما عند الحنفية : فحد القذف وإن كان المغلب فيه حق الله عز وجل» ولكن 
للشخص فيه حق ؛ لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك » فيشترط فيه رفع الدعوى 
عن جهة حق الشخص ؛ لأن حق الشخص الخاص لا يثبت إلا بمطالبته وخصومته" . 
وسنتكم عن الخصومة في موضعين : حك الخصومة » ومن يلك الخصومة . 


حكم الخصومة أو الدعوى : الأفضل لامقذوف أن يترك الخصومة ؛ لأن فيها 
إشاعة الفاحشة» وهو مندوب إلى تركهاء وكذا العفو عن الخصومة أفضل لقوله 
تعالى : ل[ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينك » ويستحسن للقاضي إذا 
رفع الأمر إليه أن يرغب المدعي بترك الدعوى" . 


من يملك الخصومة ومن لا ملكها: 

القذوف : إما أن يكون حياً وقت القذف» وإما أن يكون ميتاً . فإن كان حياً 
فلا خصومة لاخر سواه» ولو كان ولداً أو والداً له» سواء أكان حاضراً أم غائباً ؛ لأنه 
إذا كان جيا وقت القذف» كان هو القذوف ضورة ومعق يالاق العار به» فكان حى 


الا 


. ۲۷۶/۲ : المهذب‎ » ٥۲ البدائع : المرجع السابق : ص‎ )١( 
. البدائع » المرجع السابق : ص ۲ه‎ )١( 


A 


وتجوزالإنابة في هذه الخصومة وهو التوكيل بالإثبات بالبينة عند أبي 

حنيفة ومد . وعند أبي يوسف : لاتجوزء إذ لاتصح وكالة في حد ولا قصاص عنده. 

ء دليله : أنه 5 لا يجوز الت وكيل في استيفاء حد القذف » فلا يجوزذلك في إثباته ؛ لآن 
الإثبات وسيلة إلى الاستيفاء . 


ودليل الطرفين : أنه يفرق بين الإثبات والاستيفاء» وهو أن امتناع التوكيل في 
الانققاء سمب القهة وهى تحدم ف التوكيل الائات د 

وأما إذا كان المقذوف ميتاً : فإن حق الخصومة للوالد وإن علاء وللولد وإن 
سقل؛ لأن معنى القذف وهو إلحاق العا رعائد إلى الأصل والفرع» لوجود الجرئية 
بالنسبة للفرع والبعضية بالنسبة للأصل» وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه› 
فكان القذف لاحقاً بهم من حيث المعنى» أما الميت فلا يرجع إليه معنى القذف؛ لأنه 
ليس بمحل لإلحاق العار به" . فإذا كان المقذوف حياً ثم مات» فليس لأحد من هؤلاء 
حق الخصومة ؛ لأنه حد لا يورث کا عرفنا. 

ولاحق في الخصومة أصلاً للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال 
والخالات ؛ لأنه وإن كان يؤلهم نسبة الزنا إلى قريبهم » ولكنهم لا يلحقهم القذف 
لاصورة ولا معنى » لعدم انتساهم إلى المقذوف لا بجزئية ولا بأصل . 

وأما أولاد البنات فختلف فيهم : فعند مد : لا يلكون الخصومة ؛ لأن ولد 
البنت ينسب إلى أبيه » لاإلى جده» فلم يكن مقذوفاً معنى بقذف جده . 
٠‏ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يملكون الخصومة؛ لأن النسبة الحقيقية بين 
المقذوف وأولاد بناته ثابتة بوساطة أمهاتهم » فصاروا مقذوفين معن . 
0 البدائع : ۲۱/۱ » فتح القدير : 159/4 » المبسوط : 775/4 . 


)2 البدائع : المرجع السابق : لا/دهء حاشية أبن عابدين : ۱۸۷/٤‏ › فتح القدير : 150/64 . 
٠‏ 9) البدائع » المرجع السابق نفسه » المبسوط : ١١١/١۹‏ . 
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ويلاحظ أن حق الخصومة يكين لأفنارن القذوف عل السواء:دون مراضاة 
الترتيب في القرابة » فالأقرب والأبعد في هذا الحق سواء ؛ لأنه ثابت لهم ابتداء» وليس 
من طريق الإرث عن الميت وانتقاله هم . 

وقال زفر: يراعى الترتيب في القرابة ؛ لأن عار الأقرب يزيد على الأبعد"' . 

ون القنافية وا اة عل أن عض القذا يقت الور ةة فان كان هناك 
وارثان» فعفا أحدها ثبت للآخر جميع الحدء تحقيقاً للردع الذي شرع الحد من 
أجله . فإن م يكن وارث» ثبت الحق فيه للسامين» ويستوفيه السلطان . 


التوكيل في استيفاء الحد: 
عرفنا خلاف الحنفية في التوكيل في إثبات الحدء فهل تصح الوكالة في استيفاء 
الحد ؟ 


اتفق الحنفية على أنه لاتصح الوكالة في استيفاء الحدود والقصاصء فلا بد من 
وجود اللقذوف» ووجود ولي القصاص حين الاستيفاء؛ ل الاستيفاء عند غيبة 
الموكل استيفاء مع الشبهة» فقد يجوزفيا لو حضر المقذوف أن يصدّق القاذف» 
ادود لاستوف هع الشبهات . 

فإذا حضر المقذوف يقوم ولي الأمر أو نائبه باستيفاء حد القذف» لتطلبه 
معرفة معينة . وأما القصاص فيستوفيه ولي الدم» أومن يوكله بسبب عجزه وضعف 
قلبه ياشراف الحاك . 


. البدائع » المرجع السابق نفسه‎ )١( 
. ۲۷٥/۲ : تكملة المجموع : ۲۰۱/۱۸ ء المهذب‎ )۲( 
. ۵٥/۷ : البدائع‎ )9 
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القاضي بالحد» ثم مات المقذوفء أومات قبل المطالبة» أومات بعد ماضرب بعض 
الحدء فيبطل الحد ويبطل مابقي منه» وإن كان سوطاً واحدا . وليس لأحد الحق 
ف متابعة الخصومة أوالاستيفاءء وحينئذ فلا تبطل شهادة القاذف عند الحنفية ؛ لأن 
لفل ق د الف هوبعق الها فلا يورك 6 عرفا . 


وقال الشافعي وأحمد : يقوم الوارث مقام المقذوف في إثبات الحد واستيفائه ؛ 
لان حو القن و الف لاان دت فنورف كل مار تت هل العدف من 
جو القطروعة | عونا نشوا E‏ لخن وما قر 


شرائط البينة لإثبات القذف : 
لا يشترط في بينة المقذوف لإثبات القذف سوى الشروط التي تعم الحدود التي 


سبق ذكرهاء وهي الذكورة والأصالة » فلا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على 
الشبادة ولا كتاب القاض " . 


ْ ولا يشترط عدم التقادم في حد القذف» فلو تأخر الشهود زمناً طويلاً عن أداء 
الشهادة» ثم شهدوا على القذف» تقبل شهادتم» بخلاف بقية الحدود ؟ عرفنا. 
والسبب في التفرقة بين حد القذف وغيره : هو أن التأخيرفيه لايدل على الضغينة 
والتهمة ؛ لأنه يشترط رفع الدعوى في القذف» فاحتمل أن يكون التأخر في أداء 
الشهادة لتأخر المدعي في رفع الدعوى”" . 


. ٠١٤/۹ : البدائع » المرجع السابق نفسه » فتح القدير : 150/6 » المبسوط‎ (٠ 
. ۲۷۵/۲: المهذب‎ )۲( 

. ۱۱۱/۹ : اللمبسوط‎ ) ٠ 
. 6٤۷ : البدائع‎ )٤( 
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شرائط الإقرار بالقذف : 

كذلك لا يشترط في الإقرار بالقذف سوى الشروط العامة في الإقرارات في كل 
الحدود وهي : البلوغ والنطق» فلا يصح إقرار الصبي في الحدود» ولا إقرار الأخرس» 
سواء بالكتابة أم بالإشارة» ا فصلنا في حد الزنا . 

ولا يشترط تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق» ولا عدم التقادم أيضا" . 

إثبات القذف بعام القاضي : 

اتفق الحنفية على أن حد القذف يثبت بعال القاضي في زمان القضاء ومكانه . 
واختلفوا في إثباته في غير زمان القضاء ومكانه'''. فقال متقدموهم : له أن يقضي بعامه 
في الواقعة» وقال متأخروم : لايجوزله أن يقضي بعامه مطلقاً في الحوادث المتنازع 
فيها بسبب غلبة الفساد والسوء في القضاة ! 

تحليف القاذف ونكوله : 

إذا م يكن لامدعي بينة على القذف» وطلب من القاضي أن يستحلف القاذف 
بالله تغالى ماقذفه: فلا يحلف عند الحنفية ؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء 
بالنكول عند عدم الحلف» والنكول يكون قائًاً مقام الإقرار» ولكن الحد لا يقام با 
هوقائم مقام غيره'" . 

وقال الشافعي : يحلف» وإذا نكل لاترد الهين على المدعي في الحدود عنده 
وعند مالك» وقال أحمد : يحلف ولا ترد الهين على المدعي » وإا يقضي القاضي على 
المدعى عليه بالنكول عن الهين» ويإلزامه بادعاء المدعي . 


(۱) البدائع : ٤٩/۷‏ ۔ ١ه‏ . 
(۲) البدائع » المرجع نفسه : 56/9 , المبسوط : ٠١8/9‏ . 
) اللمبسوط للسرخسي : ٠١69/5‏ ء البدائع : ۲/۷ . 
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ومنشأ الخلاف بين الحنفية والجهور: هل حد القذف خالص للإنسان» فيجري 
اميد !ويا عرو لسار ارقي سمو ودر لكاي » فلا 
يحلف » وقد سبق بيانه في صفة حد القذف . 


المبحث السادس ‏ صلاحيات القاضي في إثبات القذف : 

إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضىء فاما أن ينك ر القاذف» أو يقر قان أنكر 
وظلب الوا ن القاطى :الت جيل ناه اة ٠‏ وادعى أن له ية فق المرطق 
* قلاقة قاثه ووطله إلى ان و ا روعي" الدع وليه ا 
الفترة . فإن أحضر البينة قبل قيام الحام من مجلسه» تم المقصود» وإلا خلّى سبيله. 
<٠‏ ولايجوز عند أبي حنيفة في فترة الانتظار إلى آخر مجلس الحام أن يأخذ كفيلاً 
بنفس المدعى عليه را اتضوية الجياة با الكترل نا كدر عه ل ا 
االحدء وهذا لايتحقق في الحدود والقصاص» ولأن الكفالة شرعت للاستيثاق: 
الو افا عل الدره والإسقاط » قال عليه الصلاة والسلام : «ادرؤوا الحدود عن 
المسامين مااستطعتم»'' فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة» بخلاف الحبس» فإن الحبس 
للتهمة مشروع . 
٠‏ <“وقال الطا خان والقاففية باخد الق اى من الدع عة كولاً باه إلى 
ثلاثة أيام» ليأني بالبينة» ولا يحبسه ؛ لأنه لاضررعلى المدعى عليه» فتؤخذ منه 
الكفالة ‏ في الأموال» ولأنه إذا كان الحبس جائزاً في الحدود» فالكفالة أولى ؛ لآن 

الوثيقة في الحبس أبلغ منه في الكفالة» فاما جاز الحبس» فالكفالدة أحق 


 )١‏ المراد.من الحبس : الملازمة » أي يقال لامدعي : لازمه إلى هذا الوقت » لأن الحبس عقوبة » وبمجرد الدعوى 
ا لاتقام العقوبة على أحد ( المبسوط ٠١5/١:‏ ) . 
)2 تقدم تخريجه عن عائشة » وأنه ضعيف الإسناد » والأصح أنه موقوف على جماعة من الصحابة مثل عمر وعلي 
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بالجواز'' 'ء وأما مدة الثلاثة الأيام فهي وقت قريب » لقوله عز وجل : « ولا سوها 
بسوء فيأخذك عذاب قريب 6 ثم قال: « تمتعوا في دار ثلاثة أيام . 

وإن قال المقذوف : «لابينة لي» أو« بينتى غائبة» أوخارج المصر» فإن القاض 
يخلي سبيل القاذف» ولا يحبس بالاتفاق لعدم التهمة" . 

موقف القاضى من القاذف بعد ثبوت القذف : 

إن أقام المقذوف البينة على صحة القذف » أو أقر القاذف ا ذكرناء فإن القاضي 
يقول للقاذف : «أ البينة على صحة قولك». 

فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزناء أو على إقرار المقذوف بالزناء بين 
يدي الإمام أربع مرات » سقط الحد عن القاذف» ويقام حد الزنا على المقذوف ؛ لأنه 
ظهر أن القاذف صادق في مقالته" . 

وإن عجزعن إقامة البيئة» يقام عليه حد القذف لقوله تمالى: ¥ والذين 
يرمون الحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة شمداء» فاجلدوهم ثمانين جلدة € . 

فان لل التاجيلن من القاضي» وقال: «شهودي غيّب» أو« خارج المصر» م 
يؤجله . ٠‏ 

وإن قال : «شهودي في المصر» أجله إلى آخر امجلسء ولازمه المقذوف» ويقال 
له: «ابعث أحداً إلى شبودك فأحضرم». ولا يوخ هة كتيل فة عة آي 
حنيفة ؛ لأن في التأجيل إلى آخر الجلس الثاني منعأمن استيفاء الحد بعد ظهوره . 

وقال الصاحبان : يؤجل «أي القاذف» يومين أوثلاثة» ويؤخذ منه كفيل؛ 
(0) المبسوط : ٠١6/5‏ ء البدائع : ٥۳/۷‏ , المهذب : ۲۷۲/۲ . 


0) المرجعان السابقان . 
(۳) البدائع : 5۳/۷ . 


لأنه محل أن يكون صادقاً في إخباره أن له بينة في المصرء وريا لا يمكنه الإحضار في 
ذلك الوقت» فيحتاج إلى التأخير إلى امجلس الثاني » وأخذ الكفيل لئلا يفوت حقه . 


وروي عن تمد رحمه الله أنه قال : إذا ادعى القاذف أن له بينة حاضرة في المصرء 
ول يجد أحداً يبعثه إلى الشهود» فإن القاضي يبعث معه من الشرّطا'' من يحفظه ولا 
يتركه حتى يفرء فإن عجزء أقم عليه الحد. فإن ضرب القاذف بعض الحد» ثم حضر 
الشهود» وشهدوا على صدق مقالته» قبلت بينته » وبطل الحد الباقي» ولا تبطل 
شهادته» ويقام حد الزنا على المقذوف . 


وإن ضرب القاذف الحد بتامه» ثم شبد الشبود على صدق مقالته» تقبل 
شهادتهم . ويظه رأثر القبول في استرداد عدالة القاذف وقبول شهادته ؛ لأنه تبين أنه م 
يكن محدوداً في القذف حقيقة» حيث ظهر أن اللقذوف ل يكن محص ناً؛ لأن من 
شرائط الإحصان : العفة عن الزناء وقد ظهر زناه بشهادة الشهود» فلم يصر القاذف 
ن دود الشبادة'" . 


اللعان بعد إثبات القذف : قال الشافعية ‏ : إن ادعت المرأة على زوجها أنه 
قذفها وأتكرء فشبد شاهدان أنه قذفهاء جازأن يلاعن ؛ لأن إنكاره للقذف 
لايكذب مايلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إغا أنكرت القذف» وهو الرمي 
ادبا کت غلا ان ای ایا رت اران اک 


)0 الشرط : هم الطائفة من خيار أعوان الولاة » وفي أيامنا هم رؤساء الضابطة » والواحد : شرطي . 
(۲) راجع البدائع : 05/7 وما بعدها , تبيين الحقائق للزيلعي : ۱۹۹/۲ . 
( المهذب : ۲۷۷/۲ . 


33 


خطة الموضوع: 
بيان حد السرقة في المباحث الأربعة الآتية : 


المبحث الأول : تعريف السرقة وحكها وصقة حدها. 

الملبحث الثاني : شروط السرقة . 

المبحث الثالث : إثبات السرقة» وإقامة الدعوى بها . 

المبحث الرابع : ما يسقط الحد بعد وجوبه.. 

المبحث الأول تعريف السرقة وحكمها وصفة حدها: 

تعريف السرقة : السرقة هي أخذ مال الغيرعلى وجه الخفية والاستتار. 
ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك . 

ووقت اة هوعد انتا واه اء أخنذ اروق اذا كانت الشرفة ارا 
ويمتد النهار إلى وقت العشاء» وعند ابتداء الأخذ فقط إذا كانت السرقة ليلاًء حق 
لودخل السارق البيت ليلاً خفية» ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يدهء 
قطع استحساناً إذ لواعتبروا الخفية في الليل في هاية الأخذ أيضاً لامتنع الحد في 
أكثر السرقات في الليالي ؛ لأن أكثرها يصير مغالبة عند انتهاء الأخذء لأنه وقت 
لا يلحق فيه الغوث . 


ا 


وهل العبرة في الخفية لزع السارق أن رب الدارم يعم به أم لزع أحدها وإن 
كاقازت الدار کف حلاف عم ا و بطر الاق فيا لواطن السارق ابوت 
الدارعم به» مع أنه لم يعم » فالخفية هنا في زع رب الدارء لا في زع السارق» فعند 
الزيلعي : لا يقطع ؛ لأن شرط السرقة أن تكون خفية على زع السارق . وفي الخلاصة 
والحيط والذخيرة : يقطع اكتفاء بكونها خفية في زع أحدها. أما لو زع اللص أن 
المالك لم يعم به مع أنه عالم» يقطع » اكتفاء بزعمه الخفية . وكذا لوم يعاما معاًء وأما 
لوعاما بالأخذ معا فلااقطه". 


وقد اتفق العاماء على أنه ليس في الاختطاف أوالخيانة فيا ائقن عليه أو 
الاختلاس أوالنهب أو الغصب حدء لقوله عليه الصلاة والسلام : 


« ليس على الخائن ولا الختلس قطع»'' وقوله أيضاً: «ليس على المنتهب 
قطع» . 

والاختلاس : أن يستغفل صاحب المال فيخطفه ويذهب بسرعة جهراً» فهو 
من يتعمد ال هرب . 


والخائن : هو الذي يضر ما لا يظهره في نفسه . والمراد به : هو الذي يأخذ المال 
| خفية من مالكه » مع إظهاره له النصيحة والحفظ . 


)02 راجع الدر النختار ورد انحتار : ۲٠۲/۲‏ » العناية وفتح القدير : 7١5/6‏ » تبيين الحقائق : ۲٠۲/۲‏ . 
(۲) حديث قوي رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان » وأخرجه أيضاً الحا والبيهقي 
000 عن جابر بن عبد الله بلفظ : « ليس على خائن » ولا مننهب » ولا ختلس قطع » وفي لفظ + « ليس على 
الختلس ولا على الخائن قطع » وفي رواية أبي داود : « ليس على المنتهب قطع ٠‏ ومن انتهب نهبة مشهورة 
فليس منا » ورواه الطبراني في معجمه الوسط عن أنس بن مالك بلفظ : « ليس على منتهب » ولا مختلس » 
ولا خائن قطع » ( راجع جامع الأصول : ۲۲۱/۶ » نصب الراية : 585/5 » التلخيص الحبير : ص 851 » نيل 
الأوطار : ۱۳۰/۷ ء سبل السلام : 55/6 ) . 
()2 هذه هي رواية أبي داود عن جابر » كا ذكرنا في الحديث السابق . 
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والمنتهب : هو المغير» مأخوذ من النهبة : وهي الغارة والسلب» والمراد به : 
ماكان على جهة الغلبة والقهر" . 

ورأى الحنابلة أن جاحد عارية قيتها نصاب يقطع › ولا يقطع جاحد وديعة, 
أي أن خائن الوديعة لا يقطع عند . وقال ال مهور: لا يقطع جاحد المستعار» ولا 


جاحد الوديعة . 
والفرق بين السارق الذي تقطع يده» والختلس والمنتهب والغاصب الذين 
لاتقطع أيدهم ايان 


إن السارق لا يكن الاحترازمنه» فإنه ينقب الدور وبتك الحرز ويكسر 
القفل» ولا يكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثرمما قام به» فلو لم يشرع قطعه» لسرق 
الناس بعضهم بعضأء وعظم الضررء واشتدت الحنة بسبب السراق» بخلاف المنتهب 
والختلس . 

فإن المنتهب : هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس» فمكنهم أن يأخذوا 
على يديه» ويخلصوا حق المظلوم» أو يشهدوا له عند الحا . 

وأما الختلس : فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من 
نوع تفريط يكن به الختلس من اختلاسه» وإلا فع كال التحفظ والتيقظ, لا يكنه 
الاختلاس» فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه . وأيضاً فا نحتلس إنما يأخبذ امال 
من غير حرزمثله غالباً» فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه 
وغفلتك عن حفظه » وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا فهو كالمنتهب . 


() المبسوط : ۱۳۳/۹ ء البدائع : 50/7 ٠‏ فتح القدير : ۲۳۳/۶١‏ » حاشية ابن عابدين : ۲٠۸/۴‏ » حاشية الدسوقي : 
4 . المهذب : ۲۸۹/۲ » الميزان : 1۷۲/۲ ء المغني : ۷ » مغني المحتاج : 4 ؛ القوانين الفقهية : 
ص 550 ء غاية المنتهى : ۲۳۷۲ . 

(۲) أعلام الموقعين : 71/7 وما بعدها . 
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وأما الغاصب »فالأمرفيه ظاهرء وهوأولى بعدم القطع من المنتهب . وإذال تقطع , 
. يدهؤلاء » يكف عدوانهم بالضرب والنكال والسجن الطويل» والعقوبة بأخذالمال. 


حكم السرقة : الأصل في مشروعية حد السرقة قوله تعالى: « والسارق - 
والسارقة فاقطعوا أيديها > وقال له : «إفا هلك من كان قبلك أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» . وفي رواية «أقاموا عليه 

واختلفوا: هل يجمع بين الضمان والقطع ؟ 

لاخلاف بين العاماء في أنه إذا قطع السارق» والعين قائمة, ردت على صاحبهاء 
لبقائهاعلى ملكه . فإن كانت تالفة اختلفوا في ضمانا » فق ال الحنفية :إذا هلك المسروق» 
. فلايجتمع على السارق وجوب الغرم (أي الضمان ) مع القطع . فإن اختارامسروق منه الغرم 
م يقطع السارق أي قبل وصول الأمر إلى الحام . و إن اختارالقطع » واستوفي منه ل يغرم 
. السارق ؛ لأن الشارع سكت عن الغرم » فلايجب مع القطع شيء . قال تعالى :ا والسارق 
. والسارقة فاقطعوا أيديماء جزاء ا كسبا »فالله سبحانه جعل القطع كل الجزاء , فلو 
. الصلاة والسلام :«إذاقطع السارق فلاغرم عليه" . 

)2 رواه البخاري ومسل والترمذي وأبو داود والنسائي عن عائشة » ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات عن 

أم سامة ( راجع جامع الأصول : 586/6 » جمع الزوائد : ۲۵۹/۱ » نيل الأوطار : ۱۳١/۷‏ »> 158 ) . 

9 البدائع :46/7 » فتح القدير : 500/6 » المبسوط :167/4 > تبيين الحقائق : ۲۳۷/۲ » ممع الضانات : 
ص ۲۰۳ . 

1ْ 0( قال الزيلعي عن حديث « لاغرم على السارق بعد ماقطعت يينه » : غريب بهذا اللفظ ومثله اللفظ الوارد 
هنا وبعناه ماأخرجه النسائي في سننه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله به قال : « لايغرم السارق 
إذا أقم عليه الحد » قال النسائي : هذا مرسل وليس بثابت » وأخرجه البيهقي أيضاً » وذكر له علة أخرى » 


وأخرخة الدارقطني في سننه بلفظ : « لاغرم على السارق: بعد قطع يمينه » ( راجغ جامع الأصول : 590/6 »2 
نصب الراية : ۳۷۵/۲ » سبل السلام : 8/6؟ ) . 


56 


وقال المالكية : إن كان السارق موسراً عند القطع » وجب عليه القطع والغرم ؛ 


5 ۴ : 58 .)1 
قينا عله رسع قدو الفاقة ا 


وقال الشافعية والحنابلة : يجتقع قطع وضان» فيرد ماسرق لمالكهء وإن تلف 
فيرد بدله» فإذا تلف المسروق في يد السارق ضن بدله: برد مثله إن كان مثلياًء 
وقهته إن كان قيياً» سواء أكان موسراً أم معسرأًء قطع أم لم يقطع » فلا ينع القطع 
وجوب الضان» لاختلاف سبب وجوب كل منههاء فالضان يجب لحق الآدمي , 
والقطع يجب لحق الله تعالى » فلا يمنع أحدههما الآخرء كالدية والكفارة» والجزاء 


والقية في قتل الصيد الحرمي المملوك”" . 

ويلاحظ أن منشأ الخلاف بين الحنفية وغيره : هو قاعدة لك المضمون عند 
الحنفية » وهي «أن المضمونات تملك بالضان» ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب 
الضان» فلا يجتتع عنده القطع والضان ؛ لأنه لو ضن لملك المسروق» واستند ملكه 
إلى وقت الأخذ» فيحصل القطع في ملك نفسه» وهو لايجوز. 

وقال الشافعي وغيره: لاتملك المضمونات بالضان» فيجةع القطع والضان 
لتعدد السبب» وعدم إسناد الضان إلى وقت الأخذ" . 


والراجح الواضح هو قول الشافعية والحنابلة » لاختلاف سبب كل من الضمان 


حالة تكرار السرقة : اتفق العاماء على أن السارق تقطع يده المنى في السرقة 


)0( بداية المجتهد : ٤٤١/١‏ » حاشية الدسوق : 587/4 » القوانين الفقهية : ص 5٠١0‏ . 
(۲) للمهذب : ۲۸٤/۲‏ ء المغنى : ۲۷۰/۸ » غاية المنتهى : ۲٣٤/۲‏ . 
)2 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ٠١١‏ . 


عاد 


الأولىء فإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى . واختلفوا في قطع اليد اليسرى في 
السرقة الثالثة » والرجل المنى في السرقة الرابعة . 

فقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلاً بعد اليد المنى والرجل اليسرى» ولكنه 
يضن المسروق» ويعزرء ويحبس حتى يتوب» بدليل ماروي عن سيدنا علي رضي 
الله عنه أنه أتي بسارق» فقطع يده» ثم أتي به الثانية وقد سرق » فقطع رجله» ثم أتي به 
ثالثة» فقال : «لاأقطعه» إن قطعت يده فبأي شيء يأكل» بأي شيء يقسح» وإن 
قطعت رجله فبأي شيء E‏ لولدم ع ا وس 
ولوف نكل لك سيدا 57 الله عندا". 


٠‏ وقال المالكية والشافعية : إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى, ثم إن سرق رابعة 
قطعت رجله الهنى »ثم يعزر" ؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة» فعزر فيهاء 
والدليل لقطع اليد والرجل الأخرى ماروى أبوهريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله 
َيه قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق 
فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله»'”. 


وبا أنه م يثبت حديث صحيح في هذا الأمرء فلا بأس في عصرنا بالأخذ برأي 
الحنفية والحنابلة . 


20240 رواه تمد بن الحسن في كتاب الآثار عن علي بن أبي طالب » ومن طريق عمد رواه الدارقطني بسنده ومتنه » 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه » واللفظ الوارد هنا أخرجه البيهقي عن علي ( راجع نصب الراية : ۳۷۶/۲ ) . 

(۲) البدائع : ۸1/۷ » فتح القدير : 4 ب المغني : ۲۹٤/۸‏ » غاية المنتهى : ۲٤۲/۲‏ . 

(۲) الشرح الكبير : 555/4 » بداية المجتهد : ۲ ء مغني الحتاج : ۷۸/٤‏ ء المهذب : ۲۸۲/۲ » القوانين الفقهية : 
ص 50 . 

() أخرجه الدارقطني في سننه عن أبي هريرة » وفي إسناده الواقدي ٠‏ وفيه مقال . ورواه الشافعي عن بعض 

٠‏ أصحابه عن أبي هريرة مرفوعاً . وفي موضوعه عن عصة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني » وإسناد ضعيف 
( راجع نصب الراية : ۲۸/۲ » التلخيص البیر : ص 507 ) . : 


000 الفقه الإسلامي جا (۷) 


والحكة في قطع اليد والرجل : أن اعتاد السارق في السرقة على البطش والمثي» 
فإنه يأخذ بيده وينتقل برجله» فتعلق القطع بها » وإنما قطع من خلاف» لئلا 
فوت حنين الف عليه ف جرک 

الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية : 


إن قطع اليد في ربع دينارء وجعل ديتها عند الاعتداء عليها بالبترأوالقطع 
خسمائة دينار ( أي نصف دية في الشرع ) هومن أعظم المصالح والحكة البالغة» فإن 
الشرع احتاط في الموضعين للأموال والأطراف» فقررقطعها في سرقة ربع دينار 
فضاعدا , حفظ)] لأموال النداس » ورإهانة اتال كوا كميسة» وجعل ديتها 
بالعدوان عليها خمسمائة دينار» حفظاً لما وصيانة» وتقديراً لأميتها حال كوا 
شريفة . وقد تساءل بعضهم» قيل : إنه أبو العلاء المعري'"'» فقال : 

يد بخمس مئين عسجد وَدِيّت مابالماقطعت في ربع دينار 

فافض سا الا اليكتوة له .ور مولا تنا من الفار 

فأجابه بعض الفقهاء بأنا كانت ين لما كانت أمينة» فاما خانت هانت» وضنه 
الناظم قوله : 


يد يخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
عزالأمانة أغلاهاء وأَرُخَصّها ذلالخيانة» فافهم <كة الباري 


. مغن الحتاج » المرجع السابق‎ )١( 

(۲) اعلام الموقعين : ٦۳/۲‏ . 1 

)22 يظهر أن التساؤل من بعض الزنادقة » بدليل رد الشافعي الآني » إذ من المعلوم أن المعري متأخر عن 
الشافعي ٠‏ ويظهر أن الاعتراض تكرر من بعض الزنادقة › ومن المعري أيضاً في عصرين مختلفين بدليل رد 
شمس الدين الكردي على المعري في قوله : 
قل لمعري عارأهاعار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار 
لاتق احن زذ د الفكر في حك شعائر الشرع/ تقدح بأشمار 
فقية اليد نصف الألف من ذهب ١‏ فإن تمدت فلا تسوى بدينار 


- ٩۸ - 


وروی أن لشاف راح الله ا جات بقولة: 
هناك مظلومة غالت بقيتها وههنا ظامتء هانت على الباري. 


مكان القطع : قال جمهور العاماء : مكان القطع في اليد هومن الكوع أو 
ل ارما (الرسغ) و ا 


yy 
عن عمر رضي الله عنه أنه قطع الرجل من المفصل . وروى البيهقي عن علي رضي الله‎ 
عنه أنه يقطع من خنصر القدم" ويبقى له الكعب ليعقد عليه . وبه قال أبوثور,‎ 
. والراجح المشهور عملا هو كون القطع من مفصل الزند ومن مفصل القدم‎ 
و قط فا أن يملق الوق د ما ری فال م سس‎ 
قال : «أتي النبي بل بسارق» فأمر به فقطعت يده» ثم أمر فعلقت في رقبته» ولأن‎ 
في ذلك ردعاً للناس. ويحسم موضع القطع »لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله بل أتي بسارق » فقال : اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به فأتي‎ 
. به » فقال : تب إلى الله تعالى » فقال : تبت إلى الله تعالى » فقال: تاب الله عليك‎ 
والحسم : : هوأن يغلى الزيت غلبا جيداً» ثم يغمس فيه موضع القطيع لتتحصم‎ 
. العروق› وينقطع الدم" ا وعلى الحدود أجرة قاطع » ومن زيت حسم‎ 


() فيه أحاديث : منها ماأخرجه الدارقطني عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سارق رداء صفوان بن 
أمية وفيه « ثم أمر بقطعه من المفصل » ومنها ماروى ابن عدي عن عبد الله بن عمرو قال : قطع الني مَل 
سارقاً من المفصل . ومنها ماروى ابن أبي شيبة عن رجاء بن حيوة أن الني بل قطع رجلاً من المفصل وهو 
مرسل ( راجع نصب الراية : ۳۷/١‏ ) . والكوع : طرف الزند الذي يلي الإهام . ويقابله الكرسوع . 

(0) المبسوط : ١‏ البدائع : ۸/۷ » بداية الجتهد :۲ »۷ حاشية الدسوقي : 7770/4 » مغني الحتاج : 
1۷A/E‏ « المغني طباه , 

9) المهذب : ۲۸۲/۲ ء غاية المنتهى : ۲٤١/۲۴‏ . 


ANS 


صفة حد السرقة : حد السرقة بالاتفاق حق خالص لله تعالى» فلا يحل 
العفو والصلح والإبراء بعد ثبوته » فل وأمرالحام بقطع السارق» فعفا عنه المسروق 
منهء كان عفوه باطلاً ؛ لأن صحة العفو تعد كون العفوعنه حقا للعافي» والقطع 
حق خالص لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قررالحنفية هذه القاعدة «الصلح عن 
الوه ا 


ويترتب عليه" : أنه يجري التداخل في حد السرقة» فلوسرق شخص سرقات» 
فرفع الأمرفيها كلها أو بعضها إلى الحاك» فيقام حد واحد هو القطع لكل السرقات ؛ 
لأن الجرائم التي هي من جنس واحد يكتفى فيها بحد واحدء كا في الزناء إذ المقصود 
من إقامة الحد هو الزجر والردع » وهو يحصل يإقامة حد وأحد. 

وإذا ثبت الحد عند السلطان» ل يجز العفوعنه؛ ولا تجوزالشفاعة فيه؛ لأن 
الحد لله » فلا يجوز فيه العفو والشفاعة» ولا روت عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي 
لرسول الله ين بسارق قد سرق» فأمر به فقطع » فقيل : يارسول الله» ما كنا نراك 
تبلغ به هذاء قال : لو كانت فاطمة بنت عمد لأقت عليها الحد»'". وقال الزبير: 
إذا بلغ أي الحد ‏ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع > . 


المبحث الثاني شروط السرقة : 


يشترط لإقامة حد السرقة شروط» بعضها في السارق» وبعضها في المسروت» 
وبعضها في المسروق منه» وبعضها في المسروق فيه » وهوالمكان . 


شروط السارق : يشترط في السارق تواف رأهلية وجوب القطع : وهي العقل 
)١(‏ الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة : ص 1٤١‏ . 
(۲) البدائع : /ا/ده , ۸1 ء المبسوط : 186/5 » المهذب : 325/7 » 585 . 
)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 15/97 وما بعدها ) . 
)٤(‏ رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( نيل الأوطار » المرجع السابق ) . 


ل 


والبلوغ » فلا يقطع الصبي وانجنون» لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث : عن 
عقوبة » فيستدعي جناية » وفعل الصبي وامجنون لا يوصف بأنه جناية . 


وإذا اشترك الصبي أوامجنون مع جماعة في سرقة» فلا قطع على الجميع عند أبي 
حنيفة وزفر رها الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : العبرة بمباشرة إخراج المتاع » فإن أخرجه الصبي أو 
امجنون» درئ الحد عن المبيع» وإن باشر الإخراج غيرهما قطع » ولا يقطع الصي أو 
الجنون ؛ لأن الإخراج من الحرز هو الأصل في السرقة » والإعانة كالتابع . 


ودليل أبي حنيفة وزفر: أن السرقة واحدة» وقد حصلت ممن يجب عليه القطع 
ومن لايجب عليه القطع » فلا يجب القطع على أحدء كالعامد مع الخاطيئ إذا اشتركا 
في جريمة » وإخراج السرقة حصل من الكل من ناحية المعنى"" . 

واشتراط البلوغ والعقل في السارق لإقامة الحد متفق عليه » وأضاف الشافعية 
والحنابلة شرط كونه مختارأء التزم أحكام الإسلام» فلا يجب الحد على مكره» 
الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولا تجب على الحربي ؛ 
لأنه م يلتزم حك الإسلام . وفي وجوب الحد على المستأمن والمهادن قولان عندم : 
أحدها أنه لامجب عليه حد السرقة ؛ لأنه حق خالص لله تعالى » فلم يجب عليه 
كحد الشرب والزنا. والثاني۔ أنه يجب عليه ؛ لأنه حد يجب لصيانة حق الآدمي» 
فوجب عليه كحد القذف . 


وأضاف المالكية ألا يكون للسارق على المسروق منه ولادة» فلا يقطع الأب في 


)١(‏ البدائع :80/7 » تبيين الحقائق للزيلعي :76 »+ فتح القدير : ۲۲۰/۲ » المهذب : ۲۷۷/۲ » القوانين 
الفقهية : ص ۲٣۹‏ . 


حال 


سرقة مال ابنه . وزاد الشافعي الجدء فلا يقطع في مال حفيده» وزاد أبو حنيفة كل 
ذي رحم محرم» واختلفوا في الزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منها من مال 
صاحبه» كا سنوضح . وأضاف المالكية أيضاً ألا يضطر السارق إلى السرقة من جوع . 
وأضاف الحنابلة شرط كون السارق عالماً سروق وبتحريه اعتباراً با في ظن المكلف 
(البالغ العاقل) . 

شروط المسروق : يشترط في السروق عدة شروط : 


١‏ أن يكون المسروق مالاً متقوما"': والمراد بالمال: مايقوله الناس 
ويعدونه مالاً؛ لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندم» وما لايټولونه فهوتافه 
دي ولا تقطع اليد في الشيء التافه».كا كان عليه عهد رسول الله مَل . والمراد 
بالمتقوم : ما كان له قية يضنها متلفه عند اعتدائه عليه . 


وبناء على هذا : لوسر إنسان صبياً حراً» لاتقطع يده » لأن الحرليس جال" وإفا 
يعزر. ولوسرق شخص خراً أوخنز يرا أوجلد ميتة لاتقطع يده أيضاً ؛ لأنه لاقية للخمر 
والخنزيرفي حق المسلم » ولا مالية في جلد الميتة » وهذاشرط متفق عليه . 

۲ أن يكون ال مال المسروق مقدراً: أي له نصاب» فلا يقطع السارق في 
الشىء التافه . واختلف الفقهاء في مقدارالنصاب : فقال الحنفية : نصاب السرقة 
دينارأوعثرة درام» أوقية أحدها"» لقوله به : «لاقطع فيا دون عشرة 
دراه" زول ة ابا :قط ال الاي دان أو غدرة 


)0( البدائع : ۷ » المهذب : 58١٠/5‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص 555 » غاية المنتهى : ل ؛ 
)4 فتح القدير : ۲۳۰/١‏ . 
(5) المبسوط : ۱۳۷/۹ » البدائع : ۷۷/۷ » فتح القدير : ۲۲۰/۲ . 
9( رواه أحمد عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الله ر : « لاقطع فيا دون عشرة درام » ا 
باب » ضعفه الجهور . وقال أحمد : لابأس به . ورواه الطبراني عن ابن مسعود بلفظ : « لاقطع إلا في عشرة 
درام » ( راجع مع الزوائد : 575/6 » نصب الراية : ۳٣۹/۲‏ ) . 


NS 


دراه»"" . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا يقطع السارق إلا في ن المجَد» 
وكان يقوم يومئذ بعشرة دراه »'". 

وقال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : نصاب السرقة ربع دينار شرعي 
من الذهب أو ثلاثة درام شرعية خالصة من الفضة" . أوقية ذلك من العروض 
والتجارات والحيوان» إلا أن التقويم عند المالكية والحنابلة في سائر الأشياء المسروقة 
عدا الذهب والفضة يكون بالدرام . وعند الشافعية بارع ديثار, ودليلهم : قوله 
عليه الصلاة والسلام : «تقطع اليد في ربع دينا د وانةعليية 0 
«قطع في مجن قيته ثلاثة درام » وهي قمة ربع دينار“ 


)22 هذا من الأثارعن ابن مسعود : رواه عبد الرزاق في مصنفه » ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه » وهو 
موقوف كا قال الميشي . وفيه القامم أبو عبد الرحمن ضعيف › وقد وثق ( راجع جمع الزوائد » المرجع 
السابق » نصب الراية : 56١7‏ ) وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن الني به قطع يد رجل في مح 
قيته دينار أو عشرة درام » وهو حديث مرفوع ( راجع نصب الراية : ۲۸/۲ ) . 

0) روه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « لاتقطع يد السارق فها دون من الجن » قال عبد الله : وكان 
من امجن عشرة درام » وروى النسائي عن أن بن أم أين الحبشية رضي الله عنهما قال : ولم يقطع الني ملت 
السارق إلا في من انجن » وثمن الجن يومئذ دينار » وفي رواية « عشرة درام » قال النسائي : وأيمن ماأحسب 
أن لحديثه صحة ( راجع جامع الأصول : ۱٠١/١‏ » نصب الراية : ۲۵۹/۲ ) . 

) © من المعروف عند هؤلاء أن الدينار اثنا عشر درهاً . والدرم ٠,٠۷١‏ م . وعند الحنفية : الدينار عشرة درام . 
وبما أن المثقال أو الدينار يساوي حك درم » فيساوي الدينار ٤,٤١‏ غ . 


() روه أحمد والموطأ وأد حاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها بألفاظ متعددة منها لفظ البخاري : 
3 تقطع يد السارق ف ربع ديسار فصاعداً » ومنها لفظ مسم 3 لاتقطع يد السارق إلا ف ربع دينار 
فصاعداً » ( راجع جامع الأصول : ٠» ٠‏ سبل السلام : 18/6 » نيل الأوطار : ٠۲١/۸۷‏ » التلخيص الخبير : 
ص ۲٣١‏ ) . 

() أخرجه البخاري ومسل والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عر أن رسول الله بي قطع 
سارقاً في مجن قيته ثلاثة درام ( المراجع السابقة » جامع الأصول : 510/4 » نصب الراية : ٠٠۵/۲‏ ) . 

() المنتقى على الموطأ : ۷ ١‏ بداية المجتهد : ٤١۷/١‏ » حاشية الدسوق : ۶ ء المهذب : ۲۷۷/۲ » مغني 
امحتاج : ٠68/6‏ ء المغني : ۲٤۰/۸‏ » القوانين الفقهية : ص 555 » غاية المنتهى : ۲۲۷/۲ . ّْ 


AE 


وبه يظهر أن منشأ الخلاف: هوتقديرمن الجن الذي قطع السارق به في عهد 
الرسول ملت . فالحنفية يقولون : كان نه دينارا . والأخرون يقولون : كان ثمنه ربع 
دينار. والأحاديث الصحيحة تؤيد وترجح رأي الجهور. 

صفات النصاب : 

قال الحنفية : يشترط أن تكون الدراهم جياداً» فلوسرق زيوفاً» أوسرق غير 
الدراهم » لا يقطع مالم تبلغ قية المسروق عشرة درام جياد . 

وأن تكون الدراهم » وزن سبعة مشاقيل" ؛ لأن اسم الدرهم عند الإطلاق يقع 
على ذلك» ولأن هذا أوسط المقادير بين الدراهم الكبار والصغار التي كانت على عهد 
الرسول كر : 

وهل ينبغي أن تكون الدراهم مضروبة ؟ 

قال أبو حنيفة : إذا سرق عشرة درام ولو كانت تبرأما يروج بين الناس في 
معاملاتهم تقطع يده؛ لأن المهم هو الرواج في التعامل بين الناس» ودليله إطلاق 
ل ا و 
١ E 90‏ ا کرو سك ا ر اف ا 
من الذهب والفضة أي السبيكة ) قيتها أقل من عشرة درام مضروبة لا يقطع» فإذا 

(MD « ا‎ 

ساوت قيتها عشرة درام مسكوكة فأكثرء يقطع سارقها 


)0 المثقال : درم وثلاثة أسباع الدرم » قال في شرح الدميري : إن كل درم : ستة دوانيق » وكل عشرة درام 
سبعة مثاقيل » والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام ( راجع سبل السلام : ٠۲۸/١‏ » الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى : ص ٠69‏ ) . 
(۲) فتح القدير : ۲۲۲/۶١‏ ء حاشية أبن عابدين : ۲۱۱/۲ » البدائع : ۷۸۷/۷ » المبسوط : 158/9 » مغني الحتاج : 
ع؟/رخ6٠‏ . 


د فلات 


وقت اعتبار قهة المسروق: 

قال جمهورالحنفية: يجب أن تكون قهة المسروق عشرة درام » من وقت 
السرقة» إلى وقت القطع» فإن نقص المسروق : فإما أن يكون نقصان العين أو 
تيان الس 
الحد؛ لأن نقصان العين هو هلاك بعض ال مسروق» وهلاك جميع المسروق لا يسقط 
المد فهلاك بعظه لا نسقطة فن بات أو 

وإن كان تقصان السعر: بأن صار يساوي ثمانية درام مثلاًء بعد أن كان 
يساوي عشرة» فهناك روايتان : 


ظاهر الرواية : أنه لا يقطع ؛ لأن نقصان السعر يورث شبهة نتقصان في 
اروق وقت السرقة ؛ لأن العين بحالها لم تتغير» فيحصل النقصان الطارئ كالموجود 
عند السرقة » بخلاف نقصان العين ؛ لأنه يوجب تغيرالعين» بهلاك بعضهاء والهلاك 
مون عل السارقء فلا عكن افتراض وحؤؤه عند الشرقة: 


وروي عن جمد وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى : أنه تعتبرقية 
العين وقت الإخراج من الحرزء ولا يعتبر نقصان السعر بعد أخذ المسسروق» قياساً 
قل عصان العين"'.وهذا ف تقديرى أو ء لا كال ا لر عة وفت البرقة: 


ويجري هذا الخلاف فيا لو سرق الشخص في بلد» وقبض عليه في بلد آخر: 
لا يقطع في ظاهر الرواية » مالم تكن قية المسروق في البلدين عشرة درام . 


. ٠۸/۷ : البدائع : ۷۹/۷ ء المنتقى على الموطأ‎ )١( 
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كون النصاب من حرز واحد : 

النصاب الموجب لحد القطع يجب أن يكون مأخوذاً من حرز واحد» سواء أكان 
المسروق لواحد أم جماعة ؛ لأنها سرقة واحدة. وبناء على هذا لوسرق خمس درام من 
دا رلرجل» وخسة من دا رأخرىء لايجب القطع ؛ لأا سرقتان مختلفتان من 
حرزين مختلفين» فلا محل للقطع فيها. وكذلك لوسرق عشرة درام على مرتين» 
لايقطع ؛ لأن المسروق في كل مرة أقل من نصاب"" . 


اشتراك جماعة في السرقة : 


تفق العاماء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» فحصل لكل واحد منهم 
نصاب » فعلى كل واحد منهم القطع . 
أما إذا كان المسروق كله نصاباً » واشترك جماعة في سرقته : 


فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع كل واحد منهم'"' ؛ لأن كل واحد منهم ل 
يسرق نصاباء فلم تستوجب جنايته عقوبة كاملة» ۴ لوانفرد بسرقة مادون 
النصاب» والرسول به يقول: «لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينارفصاعداً» 
وهذا دليل الشافعي . ولكن هذا الحم يخالف حك جرية الاشتراك في القتل ؛ لآنه لو 
لم يجب القصاص على كل واحد منهم » لكان الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص› 
بخلاف الأمر في السرقة » فإنه إذا لم يجب القطع على الشركاء في سرقة نصاب» لم يصر 
الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القطع » لقلة ما يصيب كل واحد منهم » فإذا سرقوا أكثر 
من نصاب بحيث يصيب كل واحد منهم مقدار نصاب» فإنه يجب القطع . ويقدر 


المسروق في الحك عند الحنفية يوم الحك بالقطع . 


)( البدائع 2 المرجع السابق : ص 78 » حاشية ابن عابدين TIT:‏ . 
() البدائع » المرجع السابق : ص ۷۸ » فتح القدير : ۲۲٠/۶‏ » مغني الحتاج : ۱٦٠/٤‏ » المهذب : ۲۷۷/۲ . 
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وقال المالكية : إن اشترك السارقان أو أكثر في سرقة نصاب : فإن كان لكل 
واه قدارة عل له ا كلا يقي اوا كاثوا اعون واا 
إلى تعاون بعضهم » فيقطعون جميعاًء ويصيرون 0 حملوه على دابة» فإنهم يقطعون 
إذا تعاونوا على رفعه عليهاء ويقدر المسروق عندهم وعند الشافعية والحنابلة بقيته 
يوم السرقة!" . 

وقال الحنابلة : إذا اشترك الجماعة في سرقة» قيتها ثلاثة درام قطعواء لضرورة 
حفظ المال» فإن الواحد والجماعة يستوون في هتك الحرزء وسرقة النصاب فعل 
يوجب القطع » فاستوى فيه الواحد والماعة كالقصاص . 


قال ابن قدامة في المغني : وقول أبي حنيفة والشافعي أحب إلي ؛ لأن القطع 
ههنا لانص فيه» ولا هوفي معنى المنصوص ولمجمع عليه فلا يجب» والاختياط 
ياسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه ؛ لأنه ما يدرأ بالشبهات'" . 


؟ أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً. مقصوداً بالحرز: 
الأصل في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه قوله عليه السلام : «لاقطع في ثَّمَر 


ولا كثرحتى يؤويه الجرين» فإذا أواه الجر ين » ففيه القطع» وفي رواية : «فإذا أواه 
م ع ( 2 . 5 5 1 1 ع 
المراح أوالجرين». والحرزلغة : الموضع الذي يحرزفيه الشيء. وشرعاً: هو 


. 504 المنتقى على الموطأ : ۱۷۸/۷ » القوانين الفقهية : ص‎ » ٤٠۹/۲ : بداية الجتهد‎ » ۴۳٠/۲ : حاشية الدسوق‎ )١( 

0( المغني : ۲۸۲/۸ » غاية المنتهى : ۳۳۷/۲ وما بعدها . 

) الراح : حرز الإبل والبقر والغم الذي تأوي إليه ليلا . والجرين : حرز التر الذي يجفف فيه » مثل البيدر 
للحنطة . والكثر : هو جمار النخل أي الجزء الأبيض الغصن من قلب النخل أو مايحيط بالبرعمة الرئيسية 
الكبيرة وهي حلوة المذاق تخلو من الألياف > وقد يبلغ بعضها وزن كيلو غرام أو أكثر حسب حجم رأس 
النخلة . قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب هذا اللفظ » وبعناه ماأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو أن الني ب سكل عن الثر المعلق ( أي الذي بعد في 
شع ) فال :مع :اماك ينه م کی اجا عي هد ( عو ماعلاو مت یه 
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين » فبلغ نن الجن » فعليه القطع » وروى مالك في الموطأ وابن أي ے 


- °۷ 


ما نفب غادة تفط أموال الناين كالذان وا انوت وة والقخصضن""' ..وهونوعان: 


ار اسه ودر كل عة م اران م ار ا إلا 
اة دور اراو ا وان رالا 

۲ حرز بغیره : وهو کل مكان غير معد للإحراز» يدخل إليه بلا إذن» ولا ينع 
منه» كالمساجد والطرق والمفاوز. 

فالنوع الأول ايكون كرا فة اء وة افطل أو اشوا أكان 
الباب مغلقاً» أم مفتوحاً ؛ لأن البناء يقصد به الإحراز» وهو معتبر بنفسه بدون 
صاحبه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علق القطع بإيواء الجرين والمراح من غير شرط 
اوها لاف اصورورته خر 

2 SS و‎ 

لأنه عليه الصلاة السلا قطع انق وو افوا نم EOD‏ 2 1 

والأخذ من الحرز شرط متفق عليه» ولا يجب القطع حتى ينفصل المال عن 

جميع ال حرز. 


د شيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المي أن رسول الله بإ قال : « لاقطع في مر معلق ٠‏ ولا في 
حريسة جبل » ( أي ليس فيا يحرس بالجبل إذا سرق قطع ) ) فإذا أواه المراح أو الجرين » فالقطع فيا بلغ تمن 
الجن ) وهو معضل » وقد روى حديث « لاقطع في شر ولا كثر» الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي » 
وابن ماجه عن سفيان بن عيينة من حديث رافع بن خديج » رواه ابن حبان في صحيحه » وأخرجه الطبراني 
في معجمه » وأخرجه أحمد والدارقطني والحاك والبيهقي ( راجع جامع الأصول : ۲۱۸/۲ وما بعدها » نصب 
الراية ۳۹۲/۲ » سبل السلام : 75/6 » التلخيص الحبير: ص ۹ » نيل الأوطار : 150/7 ) . ش 

: هذا ويلاحظ أن المذاهب الأربعة متفقة على أن تحديد الحرز مرجعه إلى العرف والعادة ( بداية الجتهد‎ )١( 
: وما بعدها » المغني : 549/8 » غاية المنتهى. : 773/1 » فتح القدير : 554/6 » المهذب‎ ٠۳١/١ : ب الأم‎ ۲ 
. ) 3١ ء القوانين الفقهية : ص‎ ۲ 

(0) المبسوط : ٠٥٠/۹‏ وما بعدها » تبيين الحقائق للزيلعي : 51١/7‏ فتح القدير » ۲٤٠۰/٤‏ » البدائع : ۷١/۷‏ » وقد 
سبق تخريج هذا الحديث في حد القذف . 
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وبناء عليه يعرف حك الصورالاتية : 


أ لو رق إنسان عدلاً موجوداً على ظهر دابة تسيرضن جموعة من الدواب 
مقطورة ببعضهاء لم يقطع ؛ لأنه أخذ نفس الحرزء ونفس ا حر ز ليس في الحرزء 
وكون العدل على ظهر الدابة لا يكفي اعتباره محرزاً؛ لأنه ليس بحرز مقصود ؛ لأن 
قصد قائد الدواب هو قطع المسافة دون الحفظ» وإنا القائد حافظ للدابة التي زمامها 
بيده فقط» هذا مذهب الحنفية . ويظهر أن هذا الرأي متأثر بالعرف» وعرفنا اليوم 
أن قائد القافلة مطالب بحفظ المتاع الحمول. 


وقال الأمّة الثلاثة : القائد حافظ لكل الدواب التى يقودها إذا كان بحيث يراها 
إذا التفت إليهاء وهو وإن كان يقصد قطع المسافة يقصد أيضاً الحفظ . 


فإن شق العدل الموجود على الدابة» وأخرج المناع : قطع ؛ لأن العدل حر زلما 


.0( 
هة . 


0 


ب إذا عام صاحب الشيء المسروق بالسرقة قبل إخراج المسروق من 
الحرزء فأخذه منهء لا يقطعء لأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز. أما إن عام به وم 
يأخذه منه خوفاً من الاصطدام معه» أوعجز عن أخذه بعد مقاتلته بسلاح ونحوه» 
فإن كانت السرقة ارا لاتقطع يد السارق ؛ إذ لا بد من الخفية عند ابتداء وانتهاء 
الأخذ م بيناء أما إن كانت السرقة ليلاً فتقطع يد السارق في هذه الحالة استحساناً 
عند الحنفية ؛ لأنه يكفي في الليل توافر الخفية عند بدء الأخذ لانهايته؛ لأن أغلب 
سرقات الليل تصي رمغ البة أومع خوف المالك من المقاومة» لعدم تيسر النجدة 
. والغوث أثناء الليل . 


() البدائع : ۷٤/۷‏ » فتح القدير : ۲٤۱/٤‏ » تبيين الحقائق : ۲۲٤۲/۲‏ . 


ماد 


ج- إذا رمى السارق المسروق إلى خارج الحرزء فوجده مالكه فأخذه» 
لايقطع ؛ لأنه لم تثر- رعق ندا رد لوت دقر قاذ رما تن ار 
غ خرج وأخذه» يجب القطع » وهذا متفق ق عليه خلافاً لزفرء لأنه ثبتت عليه يده 

حك » والرمي حيلة لإتمام السرقة . ودليل زفر: أن الإلقاء غير موجب للقطع» كا لو 
خرج ولم يأخذه" . 

فا من ارز اشرك اق شب جار فاحل احا 
وأخذ المتاع » وناوله الآخرء وهو خارج الحرز» أو رمى به إليه» فقال أبوحنيفة: 
لاقطع على كل واحد منها ؛ لأن كل واحد منها لم يستقل بالنقب والإخراج اللذين 
لاتكل السرقة إلا بها جميعاً بحسب العرف» فالداخل لم تثبت يده على المسروق حين 
إخراجه» والخارج لم يوجد منه هتك الحرزء فلم تتم السرقة من كل واحدء وهذا هو 
الراجح لدى الحنفية . 


وقال عمد : إن أخرج الداخل يده من الحرزء وناول الخارج» يقطع الداخل 
دون الخارج » فإن أدخل الخارج يده في الحرزء وأخذ المسروق فلا قطع عليه ؛ لأن 
الداخل لم يوجد منه الإخراج» والآخ رم يوجد منه هتك الحرزء فم تتم السرقة من 
كل واحد. 

وقال أبو يوسف : إذا أخرج الداخل يده» فالقطع على الداخل» وأما الخارج 
إذا أدخل يده وأخذ منهء فيجب القطع عليه ؛ لأنه لا يشترط عنده دخول الحرزا" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقطع الداخل وحده» دون الخارج ؛ لأنه 
هو الذي أخرج المتاع» مع المشاركة في النقب!" . 
(۱) فتح القدير : ۲٤٤/٤‏ » مغني امحتاج : 775/6 . 


(۲) المبسوط : ۱٤۷/۹‏ » فتح القدير : ۲٤۲/٤‏ » الاختيار : ٠١6/6‏ . 
9ه حاشية الدسوق : ۲٤۲/٤‏ » المهذب : ۲۷۹۷/۲ ء المغني : ۲۸٤/۸‏ ء غاية المنتهى : ۳۲۸/۲ . 
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ه ‏ إخراج المسروق من الحرز (سرقة النقب): إذا تقب شخصان 
حرزاًء ودخل أحدهاء وقرب المتاع إلى النقب وتركه» فأدخل الخارج يده 
فأخرجه من الحرزء فقال أبوحنيفة ومد : لاقطع عليها ؛ لأن الداخل لم يوجد منه 
الإخراج؛ والخارج لم يوجد منه هتك الحرزء فم تتم السرقة من كل واحد منههاء وفي 
هذه المسألة قال علي رضي الله عنه : «إذا كان اللص ظريفاً لا يقطع». 

وقال أبو يوسف : يقطع الخارج ؛ لأن المقصود أخذ المال» لادخول الحرز" . 

وقال مالك : يقطع الخرج خاصة» لأنه السارق . وقال الشافعية : لوتعاونا في 
النقب وانفرد أحدهما بالإخراج» أو وضعه ناقب بقرب النقب» فأخرجه آخرء قطع 
انخرج» لکن لو وضعه بوسط تقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين» لم يقطع 
الاثنان في الأظهر. ولو تقب شخص وأخرج غيره المسروق فلا قطع على واحدا" . 

وقال أحمد: يقطع كل منهما ؛ لأنها اشتركا في هتك الحرزء وإخراج المتاعء 
فلزمها القطع» كا لو حملاه معا فأخرجاه" . وهذا لدي أصح الآراء للاشتراك في 
السرقة. ويجري هذا الخلاف أيضاً فين دخل الحرزء وجمع المتاع عند النقب» م 
خرج » وأدخل يده» وأخرج المتاع . 

و الاشتراك في السمرقة أو تحميل المسروق على ظهر واحد من 
الجماعة : إذا دخل جماعة الدارء فأخذوا متاعاً» وحملوه على ظهر رجل منهم أو 
رجلين » وخرج الباقون من غير حمل شيء : فالقياس عند الحنفية وهو قول زفر 
والمالكية والشافعية : ألا يقطع غير الحامل ؛ لأن فعل السرقة لا يتم إلا بالإخراج بعد 


%. .0( 
)١(‏ المبسوط : ۱٤۷/٩‏ » فتح القدير : ۲٤٥/٤‏ » تبيين الحقائق للزيلعي : ۲۲۲/۲ . 
0 حاشية الدسوق : ۲٤١/٤‏ » بداية المجتهم : ٤٤٠/١‏ » المهذب : ۲ »2 مغني المحتاج.: ۱۷١/٤‏ وما بعدها . 
) المغنى : ۲۸۲/۸ وما بعدها , غاية المنتهى : ۲۲۸/۲ . 
(5) الشرح الكبير : ۲۲٣/۶‏ ء الأم : ۱۳۷/١‏ » مغني امحتاج : 272/4 . 
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وفي الاستحسان عند الحنفية وهو قول الحنابلة : يقطعون جميعاً؛ لان إخراج 
` المسروق تم مغاونة الخاعة > وعكذا تكون السرقة الاعية عادة" : 


ويجري هذا الخلاف فيا لو حملوا المسروق على دابة» حتى خرجت من الحرزء 
فإنه يجب القطع استحساناً . 


ز الطرار والنباش : الطرار: هو النشال وعرفه الحنابلة بقوهم بأنه من 
يبط (يشق) جيباً أو ويأخذ منه أو بعد سقوطه نصاباً . وقد اتفق الفقهاء على أن 
الطرار تقطع يده" . وهو الرأي المتفق مع المصلحة . ومعنى الطرار: هو الذي يسرق 
من جيب الرجل» أو كه" أوصّفنه (وعاء من أدم يستقى به) سواء بالقطع أو 
بالشق أو بإدخال اليد في الجيب . 


غي رأن الحنفية فصلوا في طريقة الطر: فإن كان الطر بالقطع» والدرام 
مصرورة على ظاهر الك لم يقطع ؛ لأن الحر زهو الك » والدراهم بعد القطع تقع على 
ظاهرالك» فلم يوجد الأخذ من الحرز. 


وإن كانت الدراهم مصرورة في داخل الك» يقطع ؛ لأا بعد القطع » تقع في 
داخل الك » فكان الط رأخذاً من الحرزء وهو الك» فيقطع . 

وإن كان الطر بحل الرباط ينظر: إن كان بحال لو حل الرباط تقع الدراهم على 
ظاهر الك» بأن كانت العقدة مشدودة من داخل الك» لا يقطع ؛ لأنه أخذها من غير 
جرر: 


(۱) فتح القدير : ۲٤٤١/٤‏ ء» المغني : YAT/A‏ . 
)6 فتح القدير : المرجع السابق : ص ٠ ۲٠١‏ البدائع : /ثرالاء حاشية ابن عابدين : ۲۲۲/۲ » مختصر الطحاوي : 
ص الالاء بداية المجتهد : ٤٤۰/۲‏ : المهذب : ۰۲۷۹/۲ المغنى : 553/8 ء غاية المنتهى : ۲۳٣/۲‏ . 
)2 الك - بضم الكاف والمم المشددة : مدخل اليد وخرجها من الثوب والمراد به هنا أنه مايتخذ مكاناً لتخبئة 
الأشياء فيه . والم بكسر الكاف : وعاء الطلع أو الزهر أو الفر . 
I‏ 


وإن كان بحال إذا حل الرباط تقع الدراهم في داخل الك » وهو يحتاج إلى إدخال 
يده في الم للأخذء يقطع › لوجود الأخذ من الحرز. 


والخلاصة : أن الحنفية يتطلبون وجود معنى الحرز حقيقة واقعة» والأولى 
الأخذ برأي الجهور تفادياً لخطرهؤلاء اللصوص الخطرين. 


النباش : هو سارق أكفان الموق» وقد اختلف الفقهاء في حكه»ء فقال أبو 
حنيفة وممد: لا يقطع ولو كان القبرفي بيت مقفل في الأصح ؛ لأن القبرليس بحرز 
بتفنيه أضلاً إ لا حفط الأموال فة عادة : 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف : تقطع يده؛ لأنه سارق» أو 
ملحق بسارق مال الحي» والله تعالى يقول: ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديها » وقالت عائشة رضي الله عنها : «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»» وروى 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن الني بي قال: «من حرّق حرقناه» ومن غرق 
غرقناه» ومن نبش قطعناه»'", ولأن القبرحرز للكفن » فإن الكفن يحتاج إلى 
تركه في القبر» دون غيره» ويكتفى به في حر زه" . 


إلا أن الشافعية استثنوا القبر الموجود في برية» فلا قطع في السرقة منه ؛ لأنه 
ليس بحرز للكفن» وإغا يكون الدفن في البرية للضرورة بخلاف المقبرة التي تلي 
العمران» والراجح رأي المهورء منعاً من هذه الدناءات . 


)١(‏ . المبسوط : ١69/4‏ ,' حاشية ابن عابدين : ۲۱۹/۲ ء مختصر الطحاوي : ص ۲۷۲ » البدائع : 1/۷ ,2 القوانين 
الفقهية : ص 555 » غاية المنتهى : 56١/5‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني من حديث عمرة عنها . 

() رواه البيهقي في المعرفة وقال : في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله وروى الدارقطني عن عائشة قالت : 
« سارق أمواتنا كسارق أحيائنا » ( راجع نصب الراية : ۲۱۷۲ » التلخيص الحبير : ص 506 » 558 ) . 

. YYY/A : حاشية الدسوقي : 560/6 » بداية الجتهد : 420/1 2 مغني الحتاج : 2 ب المهذب : ۲۷۸/۲ » المغني‎ )٤( 


)۸( لته الإسلامي جا‎ E 


ح- الدار المشتركة : إذا كانت الدار مشتركة بين عدة سكان» كالغرف المؤجرة 
في المنازل لأكثر من واحد» فسرق المتاع من غرفة» يقطع عند الحنفية إذا كانت الدار 
عظية بحيث يستغني آهل كل بيت ببيتهم عن صحن الدار. 

وكذلك يقطع عند الحنابلة إذا كان الباب مغلقاًء ويقطع عند مالك والشافعي 
بإخراج المتاع » ولو لم يخرجه من جميع الدار". 

ط- الأمتعة في الأسواق : يقطع سارقها عند الحنفية إذا سرق منها ليلاًء ولا 
يقطع إن سرق منها نهار لاختلال الحرزفي النهار بسبب وجود الإذن عادة 
بالدخول. وقال المالكية والشافعية : يقطع سارق المتاع من حوانيت التجارأو 
الأسواق إذا كانت الأمتعة قد ضها أصحاها إلى بعضها في موضع البيت» أو أحرزت 
في أوعيتها التي تحرز بها عادة» عملاً بالعرف الجاري في إحرازها . وبناء عليه يقطع 
سارق السيارات المتروكة في الشوارع اليوم ؛ لأن الشارع هو حر زهاء والحرز: هو كل 


مكان تحفظ فيه الأموال عادة . 
وقال أحمد : يقطع سارقها إذا كان في السوق حارس» أو كان مع الأمتعة حارس 
يشاهدع" . 


4- أن يكون المسروق أعياناً. قابلة للادخار والإمساكء ولا 
يتسارع إليها الفساد: 

قال أبوحنيفة وعمد : لاقطع فيا يسرع إليه الفسادء إذا بلغ الحد الذي يقطع في 
مثله بالقية. كالعنب والتين والسفرجل والرطب والبقول والخبز ونحوها من 
الأطعمة الرطبة» والطبائخ» واللحم الطري أواليابس» والنبيذ الحلالء والعصير 


(۱) فتح القدير : 555/6 » الموطأ : ٥۰/۲‏ ء الام : ۱۳۷/۲ » ۱۳۹ » المغنى : ۲۵۹/۸ » المهذب : ۲۸٠/۲‏ . 
(۲) فتح القدیر : ۲٤۲/۶‏ » الموطأ : ۰/۲ , الأم : ۱۳١/١‏ › المغنی : ۲٤٣۹/۸‏ ۔ ۲٠١‏ . 
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والألبان» سواء أخذت من حر زأم لاء لعدم قابلية الادخارء ودليلهها قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لاقطع في مر ولا كَثَرع!" . 

ولأن هذه الأشياء لاتعد مالا عادة» فيقل خطرها عند الناس» فكانت تافهة : 
ونظراً لأنها معرضة للهلاك أيضاً تشبه مالم يحرزء فإن كان المسروق ما يبقى من سنة 
إلى سنة» فيدخرء مثل الجوز واللوز وال راليابس والفواكه اليابسة والخل والدبس» 
5 3 إفى 
فيجب القطع'" . 

وقال أبو يوسف : يجب القطع فيا لايحقل الادخار؛ لأنها منتفع بها حقيقة› 
والانتفاع بها مباح شرعاً على الإطلاق» فكانت مالا » فيقطع فيها كسائر الأموال'" . 
وهذا الرأي يتفق مع عرفنا اليوم » إذ أن الفواكه أصبحت من الأموال المهمة » وليست 
تافهة» ۴ كان عليه عرف الناس في الماضي . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب القطع في كل الأموال المقولة التي يجوز 
بيعهاء وأخذ العوض عنهاء سواء أكانت طعاما أم ثياباً» أم حيواناء أم أحجاراًء أم 
فاقطعوا أيديه| > ولأن هذا مال يول عادة ويرغب فيه » فيقطع سارقه إذا اجټعت 
فيه شروط السرقة”"'» كأن يؤخذ من حرز مثله . 

سرقة الثمر المعلق : اتفق العاماء على أنه لايجب القطع في سرقة الثر المعلق 
على الشجر أوالحنطة في سنبلهاء إذا م يكن محرزاًء فإن أحرز وجب فيه القطع . 
)0( الث : هو ماكان معلقاً في النخل قبل أن يجز ويحرز: وهو اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب 

وغيرهما . والكثر : هو جمار النخل » وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة ( راجع سبل السلام : 77/6 » 

المنتقى على الموطأ : 189/9 ) . 
9) المبسوط :16/4 ء فتح القدير : ۲۲۷/۶١‏ » البدائع : 1٩/۷‏ . 
)2 المراجع السابقة . 


9) بداية الجتهد : ٤٤١/١‏ » الميزان : ۱١۲/١‏ » المهذب : ۲ وما بعدها ء المغني : ۸ : نيل الأوطار : 
۷ »> غاية المنتهى : ۳۳۷/۲ › ۲٤٣۱‏ . 
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ويرجع في تحديد الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزاًء فا عرفوه حرزاً قطع بالسرقة 
منه» وما لا يعرفونه حرزاً لم يقطع بالسرقة منه؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرزء 
وليس له حد مقر رفي الشرع» فوجب الرجوع فيه إلى العرف. قال الشافعي : إن 
حديث رافع : «لاقطع في ثر» خرج على ماكان عليه عادة أهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها ( بساتينها) فذلك لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط (أي البساتين) 
باطدران أوالأسلاك الشائكة مثلاء كانت كفيرها ‏ لكن إذا أخل الثرمن غير حرو 
يجب فيه عند امهو ر دفع قيته . 


وقال الحنابلة : مجحب دفع مثلي قيته » لقوله عليه السلام :« من أصاب بفيه من ذي 
حاجةغيرمتخذ خْبّنة .أي( لا يخبئ شيئاً في ثنيات ثي ابه ) فلاشيء عليه » ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويهالجرين » فبلغ 
تن ان ققليه افطع فتن ا ناف اوا و را رین 
سرق » قطع السارق ؛ لأنه صارمالاًمطلقاء قابلآللادخارء وإليه أشارالرسول إل 
حيث قال :« لاقطع في فر ولا كثرحتى يؤويهالجرين»الحديث"" . 


5 أن يكون المسروق شيئاً ليس أصله مباحاً : 
إذا كان الشيء في أصله مباحاً» كالطيور والتبن والخشب والحطب والقصب 
والصيود والحشيش والسمسك والزرنيخ والطين الأحمر والنورة واللَّبن والفحم والملح 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرج الترمذي عن ابن 
عمر مرفوعاً : « إذا مر أحدك'بحائط ( أي بستان من النخل ) فليأكل ولا يتخذ خبنة » قال الترمذي : 
غريب » وقال البيهقي : لم يصح » وجاء من أوجه أخرى غير قوية . قال ابن حجر : والحق أن جموعها 
لايقصر عن درجة الصحيح » وقد احتجوا في كثير من الأحكام يا دوها ( راجع نصب الراية : ۳۹۲/۲ » سبل 
السلام : ٩۷/۲‏ » جامع الأصول : ۲۱۸/۶ » 553/1١‏ » نيل الأوطار : ٠١۷/۷‏ ) . 

() راجع جامع الأصول : ۲۱۸/۶ . 

)0 النورة : حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره » ويستعمل لإزالة الشعر 
( المصباح › والقاموس الحيط ) . 
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والخزف والزجاج لسرعة كسره» فقد اختلف العاماء في حك سرقته ‏ في الشرط 
السابق. د 

فقال الحنفية : لاقطع فيا كان أصله مباحاً في دا رالإسلام » كهذه الأشياء » واستثنوا 
منها خشب الساج والأبنوس والصندل والقنا( هوعنقود النخل ) والخشب المصنوع . 
ودليله :أن الناس لا يتتولون تلك الأشياء » وإغاتوجدبكثرة » وهي مباحة»فيقل 
خطرها عنده » فكانت تافهة كالتراب » إلاما كان غا لي القمة ؛ لأنه يټول عادة فلا يكون 
تافها » وهوما استثنوه . ولأا أيضاًمن الأمورالتي يشترك فيه االناس جميعاً ‏ فب النظر 
للشبهة التي فيها لكل مالك » لا يقطع سارقهاء مراعاة لأصلها" . 

ويلاحظ أن اعتاد أبي حنيفة في هذا الشرط على معنى التفاهة وعدم الماليةء 
لاعلى إباحة الجنس ؛ لأن ذلك موجود في الذهب والفضة . 

وعليه إذا أصبحت هذه الأشياء من جملة الأموال المعتبرة وجب الحد بسرقتها . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة'': يقطع سارق الأموال» سواء أكانت مما 
أصله مباح » كالصيد والماء والحطب والحشيش والمعادن» أوغير مباح لعموم الآية 
الموجبة للقطع » وعموم الآثار الواردة في اشتراط النصاب» ولأنها مال محرز » وهذا 
هوالأرجح لدي» لتول الناس هذه الأشياء» وإحرازم لما . 


: البدائع : 78/7 » حاشية ابن عابدين‎ » ۲٠١/۲ : المبسوط : ۸ » فتح القدير : ۲۲۷۶ » تبيين الحقائق‎ )١( 
. Y/Y 

[(ة حاشية الدسوقي : ۳۳٤۲/٤‏ » الميزان : ٠١۷/١‏ » بداية المجتهد : ٤٤۱/۲‏ » المهذب : ۲۷۸/۲ » المغني : o YEVA‏ 
المنتقى على الموطأ : 161/9 » القوانين الفقهية : ص 850 » غاية المنتهى : ۲۲۷/۲ . 

)2 قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول : ص 188 : استصحاب حك العموم إذا لم يقم دليل 
الخصوص متعين عند القائلين بالعموم » وعليه بنى الشافعي رضي الله عنه معظم مسائل السرقة . ويتفرع عليه 
أن حد القطع يتعلق بسرقة ماأصله على الإباحة عند الشافعي رضي الله عنه » قسكاً بعموم قوله تعالى : 
$ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها > وعموم الأية يقتضي إيجاب القطع في كل مايسمى آخذه سارقاً > فكل 
من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحك العموم إلا مااستثناه الدليل . 


- ۱۷ - 


٦‏ أن يكون المال المسروق معصوماًء ليس للسارق فيه حق الأخذ 
ولا تأويل الأخذء ولا شبهة التناول (انتفاء الشبهة ): 

السبب في اشتراط هذا الشرط : أن القطع عقوبة محضة» فيستدعي جناية 
محضة» وأخذ ماله حق أخذه لا يكون جناية أصلآء فلا يستدعي عقوبة. وكذلك 
أا دوف فأ ول ا ول و قبية الا ول لاركون اة مض وا 
PIA EE‏ 

ويتفرع على هذا الشرط أنه لايقام حد القطع فيا يلي : 

أ سائزالاموال المباحة الق لامالك لما . 

ب مال الحربي المستأمن في دار الإسلام» فإنه لا يقطع استحساناً ؛ لأنه مال فيه 
شبهة الإباحة» والقياس أن يقطع ؛ لأن هذا امال أصبح معصوماً بسبب الأمان الذي 

ج مال المسام أوالذمي إذا سرقه الحربي المستأمن لاعتقاده إباحته . 

د مال الباغي إذا سرقه العادل ؛ لأنه ليس بمعصوم في حقه . وكذا مال العادل 
إذا سرقه الباغى » لأنه أخذه متأولاً. 

ه-المال المسروق من الغريم» أي المدين » على التفصيل التي : 

إن كان المسروق من جنس حقه» كأن كان له عشرة درام » فسرق عشرة دراه › 
وكان الدين حال الأداء» م يقطع السارق؛ لأن الأخذ مباح له» لأنه ظفر بجنس 
حك كله عدم وو عق ولو اا اک ها رطقب لا عد لان 


: فتح القدير‎ » 75 - 7١/97 : وما بعدها ء البدائع‎ ٠٤١ العقوبات الشرعية وأسبابها للأستاذ علي قراعة : ص‎ )١( 
. ۲٣۱/۳ : ء غاية المنتهى‎ ۱۷۸ , ٠٥۲/۹: وما بعدها » المبسوط‎ ۶٤ 


- ۱1۸ - 


بعض المأخوذ حقه على الشيوع » ولا قطع في سرقة حق شائع ا في المال المشترك . فإن 
كان الدين مؤجلاً لا يقطع استحساناًء ويقطع قياساً. 


وجه القياس : أن الدين إذا كان مؤجلاً لم يكن لآخذه حق الأخذ قبل حلول 
الأجل» فصار كا لوسرقه أجني» فيقطع فيه . 

ووجه الاستحسان: أن حق الأخذ» وإن م يثبت قبل حلول الأجل» إلا 
أن سبب ثبوت حق الأخذ : وهوالدين» قاع » وأما الأجل فتأثيره في تأخير المطالبة» 
لافي سقوط الدين» فقيام السبب المذكور يورث شبهة» والشبهة تمنع إقامة الحد. 

فإن كان المسروق خلاف جنس حقه» كأن يكون له عشرة درام » فسرق ديناراً 
أخده وذ كرف كتاب السرقة أنه ت وهو تول آي 57 0 
مر E‏ 
الأخذعندالقدرة من أي مال كان» لاسها فيديارنالمداومتهم للعقوق!" . 

و سرقة المصحف الشريف : لا يقطع سارقه ؛ لأن له تأويل الأخذء وهوأنه 
أخذه لقزاءة القرآن العظم » وهو مذهب الحنابلة أيضاً . وقال مالك والشافعي وأبو 
يوسف : يقطع بسرقة المصحف ؛ لأنه مال متقوم . واستثنى الشافعية في الأصح سرقة 
المصحف الموقوف على القراءة» فإن سارقه لا يقطع كالسرقة من بيت المال» لوجود 
الشبهة فيه" . 


)0 فتح القدير : 4 »۰ مغنى الحتاج : 175/4 ء المهذب : ۲۸۲/۲ . 

(۲) رد الحتار : ۲۲۰/۲ . 

(۳) المغني : ۲٤۷/۸‏ » غاية المنتهى : ۲۴۲۷/۲ , المبسوط : ٠١۲/۹‏ » الند ا : ۷ مغني الحتاج : ۱۱۲/١‏ » 
تكملة المجموع : ۲۳۷/۱۸ » القوانين الفقهية : ص 505 . 
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ز الطبل والمزمار» والصليب» والنرد والشطرنج» وجميع آلات اللهوء لا يقطع 
بسرقتها ؛ لأنه يتأول بأخذها منع المالك عن المعصية ونهيه عن المنكر. 


ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك» أو شبهته 
(انتفاء الشبهة ): ظ 

والسبب في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه : هو ماذكرناه في الشرط السابق : 
وهو أن الجناية حينئذ لاتكون متكاملة» فلا تستدعي عقوبة متكاملة» ويتفرع عن 
هذا أن السارق لا يقطع بسرقة ماأعاره» أو رهنه» أوآجره لغيره ؛ لأنه ملوك له 
ولا يقطع بسرقة المال المشترك بينه وبين المسروق منه؛ لأن له حقاً فيه» ولا يقطع 
اة مال لر و أن هفك ن له ارىل اللنك: أو هة املك لقره عليه 
الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك». وكذا لايقطع بسرقة مال الأصل كالأب 
والجد وإن علاء لوجود المباسطة في الدخول في الحرز"» أي أنه لا يقطع بسرقة من 
مودي نسبه . 

وكذلك لا يقطع السارق من بيت المال ؛ لأنه مال العامة» فيكون له فيه ملك 
وحق . والدليل هو أن مر رضي الله عنه لم يقطع من سرق من بيت المال» فقد كتب 
عامل لعن کی لن مزق هن هال نيت الال : فقا : «لاتقطعه فامن أحد إلا 
وله فيه حق » وروی الشعبي أن رجلاً سرق من بيت المال افيلخ غلا كز الله وهه 
فقال: «إن له فيه سهاً» ولم يقطعه . وإن سرق ذمي من بيت المال» قطع ؛ لأنه 
لاحق له فيه . وإن سرق فقي رمن غلة وقف على الفقراء» لم يقطع ؛ لأن له فيه حقاًء 
وإن سرق منها غنى » قطع ؛ لأنه لاحق له فيها . والخلاصة : لا يقطع فوا له فيه شبهة » 
كدوك و رو اا ورا ي الي واا والمعابلة : 


. ۲۲۸/۲ : البدائع : ۷ »> فتح القدير‎ )١( 


وقال مالك : يقطع لعموم الكتاب'' أي عوم الآية القرآنية الدالة على وجوب 


قطع أي ارق .: 
۸ ألا يكون السارق مأذوناً له بالدخول في الحرزء أو فيه شبهة 
الإذن: 


إذا سرق إنسان من ذوي الرحم الحرم » أومن زوجه» فلا تقطع يده؛ لأنه 
يدخل عادة بدون إذن » وجرت العادة بالتبسط بين الزوجين في الاموال» فكان له 
شبهة الإذن» فيختل معنى توفر الحرزء وهذا شرط متفق عليه في الجملة . 

وكذلك لاقطع على خادم قوم سرق متاعهم» ولا على ضيف سرق متاع 
مضيفه» ولا على أجي ر سرق من موضع أذن له في دخوله ؛ لأن الإذن في الدخول 
أخرج الموضع من أن يكون حرزاً في حقه'"'. وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعةء 
إلا أن الإمام مالك اشترط في الخادم حتى يدرأ عنه الحد أن يلي الخدمة بنفسه . 


ووافق الإمام أحمد أبا حنيفة في رواية عنه في ألا قطع بالسرقة من أحد 
الزوجين . 


وقال الشافعي في الأظهر: يجب القطع في السرقة من الأقارب وأحد الزوجين 
من الآخرء ماعدا قرابة الأصل والفرع » إذا سرق المال الحرز عنه» لعموم آية السرقة 


)00 فتح القدير : 56/6 › الغي : ۷۷۸ » غاية المنتهى : ۲١۱/۲‏ المهذب : ۲۸٠/۲‏ ء المبسوط : 188/9 » حاشية 
ابن عابدين على الدر الختار : ۲۲٠/۲‏ » مغني الحتاج : 17/6 ويلاحظ أن للشافعية تفصيلاً رجحه النووي في 
السرقة من بيت الال » فقال : ومن سرق مال بيت المال : إن فرز لطائفة كذوي القربى والمساكين . ليس هو 
منهم » قطع إذ لا شبهة له في ذلك . وإن لم يفرز لطائفة فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كال المصالح 
العامة وكصدقة وهو فقير مثلاً > فلا يقطع » وان لم يكن له فيه حق » قطع لانتفاء الشبهة . 

)١(‏ ذوالرحم الحرم من الشخص : هو الذي لو كان أحدها رجلا » والآخر امرأة » لم يجز له أن يتزوجها من أجل 
الرحم التي بينها . 

( البدائع :۷“ ۷١‏ » المبسوط : 161/5 » تبيين الحقائق للزيلعي : ۰۲ ككوء الدر انختار : ۲۲۷۲ » 
المهذب : ۲۸۰/۲ » القوانين الفقهية : ص 509 . 
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aA ES لتر‎ OE ERE, 
ولان التكاب عقن عل فة فلا وتر درت اله 6لاجارة لا مقط يا اع‎ 
الأجيرأوالستأجر إذا سرق أحدها من الآخرالمال المحرز عن" . ووافق الإمام مالك‎ 
الشافعي في القطع بالسرقة بين الزوجين» والمعقول هو الرأي الأول» لوجود التسامح‎ 

في أخذ المال عادة بين الأقارب . 


9- أن يكون المسروق مقصوداً بالسرقة لا تبعاً لملقصود: 

فلو سرق إنسان كلباً أوهراً في عنقه طوق ذهب أوفضة» أومصحفاً مرصعاً 
بالذهب والياقوت » أوسرق صبياً حراً عليه حلي أوثياب ديباج» أو إناء من ذهب 
أوفضة فيه شراب أوماء أوطعام : لايجب القطع عند أبي حنيفة ومد وأحمد وفي 
وجه للشافعية ؛ لأن المقصود بالسرقة هو الكلب أو الصبي» والطعام وغيره تابع لهء 
وإذا كان الأصل المقصود لابجب فيه القطع لقصور في ماليته » فلا يجب بالتابع . 


وقال ابو يوست وق وج اخ القاففي ی هد غ لم سرف 
ماعليه من مال» ولأن الطعام الذي في الإناء» ونحوه» إذا كان مما لا يقطع فيهء 
التحق بالعدم » فيعتب ر أخذ الإناء على الانفراد» فيقطع فيه" » ويظهر لي أن هذا هو 
المعقول» لولا وجود الشبهة في اشتال السرقة على ما يقطع من أجله وما لا يقطع . 


: مغني المحتاج : 171/6 . ويلاحظ أن الشافعية نبهوا على أن وجوب قطع يد الزوجة بالسرقة من مال زوجها‎ )١( 
. هو فيا إذا م تستحق على الزوج شيئاً حين السرقة . أما إذا كانت تستحق النفقة والسكنى في تلك الحالة‎ 
فالمتجه أنه لاقطع إذا أخذت بقصد الاستيفاء ۴ في حق رب الدين الحال إذا سرق نصاباً من المديون . وربما‎ 
: أميل لعدم القطع مطلقاً بسبب الشبهة . وقال الإمام مالك ( الموطأ‎ ) ٠۳۹/١ ( كان الإمام الشافعي في الام‎ 
إذا سرق أحد الزوجين من حرز يختص به الآخر كأن كان في بيت لايسكنان معأ فيه ء أو سرق‎ : ) ۳ 
شيا أحرزه عنه » يقطع . وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك ( المغني : 585/8 ) : احداهما  لاقطع عليه‎ 
. كذهب أبي حنيفة » والثانية - يقطع كذهب مالك‎ 

م( البدائع : ۷ » المهذب : ۲۸۱/۲ . 


AE 


شروط المسروق منه: . 

يشترط في المسروق منه أن تكون له يد صحيحة» واليد الصحيحة ثلاثة أنواع : 
١‏ يدالملك. 

. يد الأمانة» كيد الوديع والمستعير ويد الشريك المضارب‎ ١ 

. يد الضان » كيد الغاصب ويد القابض على سوم الشراء » ويد المرتهن‎ ٣ 


فيجب القطع على السارق من هؤلاء . ولا يجب القطع على السارق من 
الاق لآن مك الستارة م د هة ون اا ا الا اه 


شروط المسروق فيه : 

المسروق فيه : هو مكان السرقة . يشترط أن تكون السرقة في دارالعدل» فلو 
سرق في دار الحرب أوفي دار البغي : لا يقطع ؛ لأنه لاولاية للإمام على غيردار 
العدل» فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع" . 

المبحث الثالث-إثبات السرقة : 

تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين : البينة أوالإقرار. 

شروط البينة: 

يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات » وشروط خاصة في 
الحدود والقصاص » وهي" ١‏ 
)١(‏ المرجع السابق :ص 2١‏ . 
() المرجع السابق . 


0) المبسوط : 75/4 ء فتح القدير : ۲۲۲/۲ » ۲٠۲‏ » البدائع : ۸١/۷‏ ء تببيخ الحقائق : ۲٠۲/١‏ › حاشية ابن 
عابدين : ۲۱۲/۲ » غاية المنتهى : ۲٤١۲/۲‏ . 


NIS 


. الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء‎ ١ 

۲ العدالة : فلا تقبل فيها شهادة الفساق . 

۳ الأصالة : فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة» لوجود الشبهة . 

٤‏ عدم تقادم العهد» إلا في حد القذف والقصاص : فلو شهدوا بالسرقة بعد 
حين» م تقبل شهادتم » للشبهة . 

٥‏ الخصومة أو الدعوى من له يد صحيحة : بأن كان صاحب ملك أو صاحب 
تدافا أو کان ابيا انها فلو هدو أنه ترق نال فلان العاكي دوفن 
خصومة من المسروق منه» لم تقبل شهادتهم » ولكن يحبس السارق ؛ لأن إخبارم 
أورث تهمة» ويجوزالحبس بالتهمة . 

ويلاحظ أن حق الخصومة ثابت لمن له يد صحيحة في حق ثبوت ولاية استرداد 
المسروق وإعادته إلى أيدهم» وفي حق القطع عند جمهور الحنفية ؛ لأن يد المالك أو 
الأمين أوالضامن يد صحيحة» والخصومة مظهرة للسرقة» وإذا ظهرت السرقة 
بخصومة هؤلاء يقطع السارق» لقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديا 4. 

وقال زفر: لاتعتبرخصومة غيرالمالك في حق القطعء ولا يقطع السارق 
بخصومة الامين أو الضامن ؛ لان يد غيرالمالك ليست بيد صحيحة في الاصل» وإفا 
تثبت لهم ولاية الخصومة لإمكان الرد إلى المالك» فكان ثبوتها لهم بطريق الضرورة» 
والثابت بالضرورة يكون عدماً فيا وراء محل الضرورة» لانعدام علة الثبوت » وهي 
الضرورة . 

وأما السارق الأول فلا تعتبر خصومته باتفاق الحنفية في حق القطع بالنسبة 
للسارق الثاني بالاتفاق ؛ لأن يده ليست يد ملك» ولا يد ضمان » ولا يد أمانة» فصار 
الأخذ من يده كالأخذ من الطريق . وأما في حق الاسترداد ففيه روايتان : رواية 


٤ - 


قور أن ل و الأول اا ا اذى الخاتر أن سان امالك ا 
القطع » فيحتاج إلى أن يسترد المسروق من السارق الثاني» ليدفعه إلى المالك: 
لضن من الان وروا :ليس لا سواه ادل ليد ج 

ويلاحظ أن مذهب الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين كالحنفية في افتقار 
حد القطع إلى مطالبة المسروق منه ؛ لأن المغلب عند في القطع حق الخلوق" . 

ا )( 

على اموالهم ‏ . 

ولا بت السترقة عند القاخ بالتكول عن اف من التدعى عله ولا ى 
أيضاً بعلم القاضي » في زمان القضاء أو قبله . 


شروط الإقرار: 

تظهر السرقة عند القاضي بالإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه 
بالإضرار ها. ويكفي لوجوب القطع الإقرارمرة واحدة عند أبي حنيفة ومد 
وجمهور العاماء . 
وقال أبو يوسف والحنابلة : لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» كا أن عدد الشهود 
اثنان . 1 

ويشترط عند أبي حنيفة ومد إقامة دعوى من المسروق منه » فإذا أقر السارق 
أنه سرق مال فلان الغائب م يقطع » مالم يحضرالمسروق منه ويخاصه» کا هوالمقرر 
ف البيئة : 


(۱) انظر البدائع : 85/7 ۸٤‏ » فتح القدير : ١505/6‏ وما بعدها » تبيين الحقائق للزيلعي : ۲۲۸/۲ . 
(۲) للمهذب : ۲۸۲/۲ وما بعدها » المغنى : ۲۷۲/۸ غاية المنتهى : ۲۲۲/۲ . 
(۲) بداية المجتهد : ٤٤٩/۲‏ . 


د 56 


وقال أبو يوسف : الدعوى في الإقرار بالسرقة ليست بشرط لوجوب القطع ؛ 
لأن الإنسان غيرمتهم على نفسه" . 


المبحث الرابع ‏ ما يسقط الحد بعد وجوبه: 
يسقط الحد بأنواع هي" : 


١‏ تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة» بأن يقول له: لم تسرق 


؟ ‏ تكذيب المسروق منه بينته» بأن يقول : شهد شهودي بزور. 


"- رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة» فلا يقطع › ويضن المال؛ لأن الرجوع 
عن الإقرار يقبل في الحدود» ولا يقبل في المال ؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار» والحد 
يسقط بالشبهة» ولا يسقط المال. 

٤‏ رد السارق المسروق إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة عند أبي حنيفة وحمدء 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى عنه : إن الرد قبل المرافعة 
لايسقط الحد؛ لأن السرقة انعقدت موجبة للقطع» فرد المسروق بعدئذ لايخل 
OR TANE‏ 

ودليل الطرفين : أن الخصومة شرط لظهورالسرقة عند القاضي» ولا رد 
السروق عل الالكفه :فقن بطلت التعومة” خلا مابعد المراقمة؛ لآن المطلوب هو 
ووا وغل هنذا ره المازوق سبد الزافجة وبباء ال 
لا يسقط القطع» سواء أكان الرد قبل القضاء أم بعده . 


)١(‏ المراجع السابقة عند الحنفية » المبسوط :185/9 ء المهذب : ۲۸۲/۲ » القوانين الفقهية : ص 58١‏ » غاية 


المنتهى : ۲٤۲۲/۲‏ . 
(۲) البدائع : ۸۸/۷ وما بعدها » فتح القدير : ۲٠۵/۲‏ وما بعدها › تبيين الحقائق : ۲۲۹/۲ وما بعدها . 


AAR 


٥‏ ملك السارق المال المسروق قبل رفع الأمر إلى القضاء بلا خلاف» فإن. 
ملكه بعدئذ قبل إمضاء الحك» فاختلف فيه الفقهاء : فقال أبو حنيفة وحمد: يسقط 
الحد» ما إذا وهب أو باع المسروق منه المال المسروق للسارق قبل القضاء أو بعده 
قبل إصدار الحك . 

وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك : إذا وهبه بعد القضاء أي بعد مارفع 
إلى الحاك» لم يسقط القطع »لما روي أن الني ّي أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع 
يده» فقال صفوان : إني لم أرد هذاء هو عليه صدقة » فقال رسول الله به : «فهلا قبل 
أن تأتيني به ؟»"" . 

ودليل الطرفين : أن الملك في الهبة يثبت من وقت القبض» فيظهر الملك له من 
ذلك الوقت» أي أن له أثراً رجعياً . وكون المسروق ملكا للسارق على الحقيقة أو مع 
الشبهة» ينع من القطع » ولهذا لم يقطع قبل القضاء» فكذلك بعده؛ لأن القضاء في 
باب الحدود إمضاؤهاء فا لم عض الحد (أي ينفذ فعلاً بأن يقام على الحدود )» فكأنه م 
يقض . ولو كان لم يقض لا يقطع » فكذلك إذا لم يض أي لم ينفذ الحد» أي أنهم 
اعتينوا الحد قبل استتفائةء كا لو كان قبل القضاتتيه:. 


() المهذب : ۲۸۲/۲ » البدائع المرجع السابق : ص 44 ء غاية المنتهى :۳۳۷/۲ » المنتقى على الموطاً : ٠١۲/۷‏ » 
والحديث رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس . 


- ۲۷ - 


حَدٌ الحرابة أوقطع الطريق › وحم البغاة 

تمهيد: 

هذا هوالحد الرابع من أنواع الحدود» ونتكلم فيه عن حك البغاة لوجود التشابه 
بين جر يمتي قطع الطريق والبغي » فقطاع الطرق : هم حاربون على غير التأويل» 
والبغاة محاربون على التأويل. 

وقدألحق الحنفية حد الحرابة بحد السرقة ؛ لأن قطع الطريق يسمى سرقة 
كبرى» إلا أنه ليس بسرقة مطلقة» فإن السرقة هى الأخذ خفية 5 يتبادر إلى 
الذهن » وإما يطلق عليه اسم السرقة مجازاً بسبب الإخفاء عن الإمام أوعن حراسه 
لحفظ الطريق. 

فيسمى سرقة بسبب أخذ المال سراً عن الحارس أو الإمام» وتسميتها « كبرى»؛ 
لأن فيه ضرراً على أصحاب الأموال وعامة الناس» ولذا غلظ الحد فيه» وخفف في 
السرقة العادية المسماة بالسرقة الصغرى ؛ لأن ضررها يخص الملاك بأخذ ماهم وهتك 
روھ 
والكلام على حد الحرابة يكون في المباحث الخسة الاتية : 
المبحث الأول - تعريف قطاع الطرق أوا حاربين» وركن قطع الطريق . 


(۱) فتح القدير مع العناية بحاشيته : ۲۸/٤‏ . 


- ۱۲۸ 


المبحث الثاني شروط قطع الطريق . 

اللبحث الثالث-إثبات قطع الطريق . 

اللبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق . 

المبحث الخامس - ما يسقط حك القطع » وما يترتب على عدم وجوب الحد . ثم 
تتكام عن تعريف البغاة وأحكامهم . 

المبحث الأول تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق : 

قاطع الطريق أو ا محارب : هو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو 
السام أوالذمي . والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: «إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلْبُواء أو 
تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ‏ (المائدة : ؟5). 

وقد اتفق العاماء على أن من قتل وأخذ المال» وجب إقامة الحد عليه؛ ولا 
يسقط العقاب بعفو ولي المقتول» والمأخوذ منه المال» خلافاً للقتل العادي . 


قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل الع" . 

فالحرابة إذأ: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة 
ا 5 

ركن قطع الطريق : 

ركنه : هو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة 
عن المرور وينقطع الطريق» سواء أكان القطع من جماعة أم من واحد» بعد أن 


: المهذب : ۲ ء مغني الحتاج‎ » ٠650/6 : بداية المجتهد : ١/5غ: . حاشية الدسوق‎ » ۱۸/١ : الميزان‎ )١( 
. ۲۹۰/۸ : المغنى‎ » 4 
. ۲۷۷/۲ : تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون‎ )١( 


۔ ۱۹ _- الفقه الإسلامي جا (٩‏ 


يكون له قوة القطع » وسواء أكان القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب 
و بمباشرة الكل» أم التسبب من البعض بالإعانة والأخذ؛ لأن 
القطع يحصل بكل ماذكر ‏ في السرقة» ولأن هذا من عادة قطاع الطرق . وبه 
يظهرأن قطاع الطرق قوم هم منعة وشوكة» بحيث لاتمكن لامارة مقاومتهم» 
يقصدون قطع الطريق» بالسلاح أو بغيره. 

المبحث الثاني شروط قطع الطريق : 

هناك شروط في القاطع» والمقطوع عليه » وفيها معأ وفي المقطوع له وفي 
القطوع فيه. 

شروط القاطع : 

يشترط في القاطع أن يكون عاقلاً بالغاً؛ فإن كان صبياً مجنوناً لاحد عليه ؛ 
لأن الحد عقوبة تستدعي جناية » وفعل الصبي والجنون لا يوصف بكونه جناية . 

ويشترط أيضاً أن يكون ذكراً في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ولو كان بين 
القطاع امرأة لا يقام الحد عليها في الرواية المشهورة ؛ لأن ركن القطع وهو (الخروج 
على المارة على وجه المحاربة والمغالبة) لا يتحقق من النساء عادة» لرقة قلوبهن 
وضعف بنيتهن » فلا يكن من أهل الحرب . 

وقال الطحاوي : النساء والرجال في قطع الطريق سواء ؛ لأن هذا حد يستوي 
ف وجو الد كر ولاق كائر ادود ونان بان الذاقت الأخرف: 

وأما الرجال الذين مع المرأة» فلا يقام عليهم الحد عند أبي حنيفة وممد» سواء 


(۱) البدائع : ٩۰/۷‏ وما بعدها » فتح القدير : 568/6 » المبسوط : ۱۹١/۹‏ . 
والمحارب عند المالكية : هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس » سواء أكان في مصر أو 
قفر . ومن دخل داراً بالليل وأخذ المال بالكره » ومنع من الاستغاثة » فهو محارب ٠‏ والقاتل غيلة محارب › 
ومن كان معاوناً لامحاربين كالكين والطليعة فهو في حك الحارب عندهم ( القوانين الفقهية : ص 555 ) 


1م 


باشروا معها أوم يباكروا SS‏ 
نون . e‏ 

وفرق أبو يوسف بين الصبي وبين المرأة» فقال : إذا باشر الصبي لاحد على من لم 
يباشر من المكلفين . 

وإذا باشرت المرأة يحد الرجال؛ لأن امتناع وجوب الحد على المرأة ليس لعدم 
الأهلية ؛ لأا من أهل التكليف» بل لعدم الحاربة منهاء أوتقصانها عادة» وهذالم 
يوجد في الرجال» فلا يمتنع وجوب الحد عليه . 


وم يفرق امهور بين الرجل والأنثى» فيقام حد الحرابة على جميع المكلفين 
الملزمين ولوأئق» النذين يعرضون للناس بسلاح أوغيرة» فيفصبون مالا عترم 
0( 
مجاهرة . 


شروط المقطوع عليه : 

يشترط في المقطوع عليه أمران : 

-١‏ أن يكون مساماً أوذمياً: فإن كان حربياً مستأمناًء لاحد على القاطع ؛ لأن 
و و ا 

أن تكون يذه ضحيحة : بأن كانت بد ملك أو يدا | ال الا 
تكن كذلك كيد السارق» لم يجب الحد على القاطع'" . 


. ۲۷۷ البدائع : 51/7 ء المبسوط : ۱۹۷/۹ ء مختصر الطحاوي : ص‎ )١( 
. ۲۸٤/۲ القوانين الفقهية : ص 5" » المهذب::‎ ٠ ۲٤١/١ : غاية المنتهى.‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ ٠ البدائع‎ )0 


E 


شروط القاطع والمقطوع عليه جميعاً: 

يشترط ألا يكون في القطاع ذو رحم محرم من المقطوع عليهم » فإن كان أحدم 
ذا رحم من المقطوع عليهم لايجب الحد على القطاع ؛ لأنه يوجد بينهم قريب 
للمقطوع عليهم . والسبب في منع الحد: هو أنه يكون عادة بين هذا القريب وبين 
القطوع عليه تبسط في المال والحرزء لوجود الإذن بالتناول عادة . 

وقد اختلف الحنفية مع بقية المذاهب في هذا الشرط» وفي اشتراط الذكورة في 
القاطع » وفي اشتراك الصبي أو امجنون مع القطاع . 

فقال الحنفية ا بينا: يشترط كون القطاع كلهم أجانب مكلفين ذكوراًء حق 
إذا كان أحده ذا رحم محرم أو صبياً أو مجنوناً» لايجب عليهم القطع عند أبي حنيفة 
ومد ؛ لأن الحد عقوبة» فتستدعي جناية» وفعل الصبي وامجنون لا يوصف بكونه 

جناية» كا سبق بيانه » وأما المرأة :فلا يتحقق منها قطع الطريق لضعفها . 
202 وقالأبو يوسف: العبرة بمباشرة القطعء فإذا باشرت المرأة القطع حد الرجل کا 
بيناء ولا تحد المرأة» فبإن قتلت أحداً تقتل قصاصاًء لاحدأء فيجوز لول القتيل 
العفو عن القصاص: 

وإذا باشر الصبى أوالجنون القطع لايحد أحد» وإن كانت المباشرة من غيرهاء 
فيحد العقلاء البالغون» ولا يحد الصي أوانمجنون . ودليله أن القطع هوالأصل في 
قطع الطريق » والإعانة كالتابع » فإذا وليه الصبي» فقد أتى بالأصلء فإذا م يجب 
القطع بالأصل» فكيف يجب بالتابع » فإذا وليه البالغ فقد حصل الأصل منه" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لايسقط حد القطع عن قطاع الطرق إذا 
٠‏ كان فيهم صي أو مجنون أوذو رحم من المقطوع عليه ؛ لأن وجود هؤلاء شبهة اختص 


(۱) البدائع : 7/97 ۰ ٩۱‏ : فتح القدير : 7377/6 » تبيين الحقائق : ۲۳۹/۲ » المبسوط : ۲٠۲/۹‏ . 


- ۲ 


بها واحد» فلم يسقط الحد عن الباقين» ا لواشتركوا في وطء المرأة . وعلى هذا فلا حد 
على الصبي وا جنون وإن باشر القتل وأخذ امال ؛ لأنها ليسا من أهل الحدود» وعليها 
ضان ماأخذا من امال في أموالمماء ودية قتيلها على عاقلتهاء أي أقساريها من 
العصبات . 
وأما المرأة إذا كانت مشتركة مع القطاع » فيثبت في حقها حك الحاربة؛ لأا 
تحد في السرقة» فيلزمها حك ال محاربة كالرجل» وتقتل حداً إن قتلت» وأخذت 
الال 


حكم الردء: 

واختلف العاماء أيضاً في الردء » أي العون : 

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : إذا اجتّع محاربون» فباشر بعضهم القتل 
والأخذء وكان بعضهم ردءأء كان للردء حك المحاربين في جنيع الأحوال» اكتفاء 
بوجود الحاربة » سواء باشر بعضهم القتل أم لم يباشر" . 

وقال الشافعية : لابجب على الردء بأن كثّر جمعهم فقط» ولم يزد على ذلك» غير 


التعزير بالحبس والتغريب ونحوهما؛ لأن المدار في المحاربة على المباشرء لاعلى من 
كان ردءا لو" 


شروط المقطوع له : 
اللقطوع له : أي من أجله وهو المال: يشترط فيه نفس الشروط التي ذكرناها في 
)١(‏ حاشية الدسوقي : ٠‏ » مغني المحتاج : 18١/6‏ » الميزان : 7 ء المغني : ۲۹۷/۸ . 


(5) 2 المراجع السابقة » فتح القدير : ۲۷٠/١‏ » القوانين الفقهية : ص 585 . 
(۲) هغني المحتاج : 185/5 » المهذب : ۲۸۵/۲ . 


5 ۳ 


الأخذء ولا تأويل التناول» ولا تهمة التناول» ملوك لاملك فيه للقاطع » ولا تأويل 
الملك» ولا شبهة الملك, عرزا مطلقاً » ليس فيه شبهة الإباحة» نصاباً كاملا : عشرة 
درام ؛ ودرا ا لكل نمق الفاق 

شروط المقطوع فيه : 

اللقطوع فيه وهوالمكان» يشترط فيه ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون قطع الطريق في دارالإسلام» فإن كان في دار الحرب لا يجب 
الحدء لعدم ولاية الإمام في دار الحرب» فلا قدرة له على إقامة الحد. 

؟- أن يكون القطع عند متقدمي الحنفية خارج المصر. واختلف العاماء في 
تحقق قطع الطريق في داخل المصر. فقال أبوحنيفة وحمد: لا يثبت حك القطع إلا 
أن يكون خارج المصر؛ لأن القطع لايحصل بدون الانقطاع » والطريق لا ينقطع في 
الأمصار وفها بين القرى ؛ لأن الناس يغيثون المقطوع عليه في كثير من الأحيانء 
فكان القطع في المصر بالغصب أشبه» فعليه التعزير ورد ماأخذ من مستحقه» وهذا 
أخذ بمقتضى الاستحسان'"" . وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» لكن المفتى به خلافه ۴ 

وقال أبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة: يثبت حك قطع الطريق 
داخل المصرء وخارجه على حد سواء . استدل أبو يوسف بقتضى القياس : وهوأن 
سبب وجوب الحد قد تحقق وهو قطع الطريق» فيجب الحد» 5 لو كان في غير مصر. 

قال ابن عابدين : أفتى المشايخ برواية أبي يوسف التي تقتضي بأن ال حرابة تقع في 
الصرليلا أوجاراً بسلاح أو بدونه دفعا لشر التغلبة الفسدين". . 


(۱) البدائع : ۹۲/۷ . 
(0) المرجع السابق » المبسوط : ۲١٠/۹‏ » المداية مع فتح القدير : ٠۷١/٤‏ 
(۲) ,هد الحتار : ۲۳۲/۲ » وانظر أيضاً : ۸۱١/۱‏ . 


- ۳٤ - 


واستدل المهور بنحوه» فقالوا: إن محاربة شرع الله عز وجل وتعدي حدوده 
لايختلف تحريها بكونا خارج المصرء أو داخله كغيرها من سائرالمعاصي من زنا 
وشرب خمر وغيرها"" . 

إلا أن الشافعية قالوا: يشترط في قاطع الطريق أن يكون له شوكة» أي قدرة 
وقوة مغالبة لغيره» ولا يشترط العدد. والمغالبة : إفا تتأق بالبعد عن العمران؛ 
بحيث لو قال الشخص : ياغوثاه» أغاثه الناس» وتوجد المغالبة في المصر أ يضاً حال 
ضعف السلطان . 

"- أن يكون بينهم وبين المصرمسيرة سفر» فان كان أقل منه لم يكونوا قطاع 
طرق + وهذا الشرط عند أبي حنيفة وجمدء وأما عند أبى يوسف فليس بشرط. وقد 
بينا في الشرط السابق دليل كل منهم'' وأن المفتى به هو رأي أبي يوسف . 

المبحث الثالثإثبات قطع الطريق : 

يثبت قطع الطريق عند القاضي» إما بالبينة» وإما بالإقرار» بعد خصومة 
صحيحة أي (رفع الدعوى من له يد صحيحة). ولا يثبت بعلم القاضيء ولا 
بالل" ل غ ا و ری دورط ع اال وان وی 
تكرار الإقرار مرتين”" . 


المبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق (عقو باتهم ): 


جد لال عر اد هل العقوبات المذكورة في آية احا 


)0( حاشية الدسوقي : ۲٤۸/٤‏ » القوانين الفقهية : ص ۲٠۲‏ » بداية المجتهد : 550/7 »+ مغني المحتاج AVE:‏ 
المغني : ۲۸۷/۸ » المهذب : ۲۸٤/۲‏ . 
() البدائع : ٩۲/۷‏ . 
(5) - المرجع السابق : ص ٩۳‏ » والنكول : استنكاف الخصم عن حلف اليين الموجهة إليه من القاضي . 
)٤(‏ غاية المنتهى : 565/١‏ . 
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فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور 
في الآية الكريمة السابق ذكرها ؛ لأن الجزاء يجب أن يكون على قدرالجناية» 
ولكنهم اختلفوا في كيفية الترتيب : 1 

فقال الحنفية : إن أخذوا المال» تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف ؛ وإن قتلوا 
فقط قتلوا؛ وإن قتلوا وأخذوا المال كان الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» ثم قتلهم » أوصلبهم » وإن شاء لم يقطع» وإغا ل او ا 

وإن أخافوا الطريق فقط دون قتل» ولا أخذ للمال» ينفوا من الأرض» أي 


يحبسوأ ويعزروا" . 
وما ذكرناه في الصورة الشالثة وهو (القتل وأخذ المال) هو رأي أبي حنيفة 
وزفر. 1 


وقال الصاحبان : يقتل الإمام القاطع أو يصلبه» ولكن لا يقطعه؛ لأن 
ا لجناية وهي قطع الطريق واحدة» فلا توجب حدين» ولأن مادون النفس في 
الحدود يدخل في النفس كحد السرقة والرجم إذا اجتعا ا سنبين» فيقام حد الرجم 
فقط.. 

ورد أبوحنيفة وزفرعلى ذلك بأن هذه الجناية وإن كانت واحدة» فإن القطع 
والقتل أيضاً عقوبة واحدة» ولكنها مغلظة لتغلظ سببهاء حيث إن قطع الطريق 
يخل بالأمن على النفس والمال معاً . 

وقال الشافعية والحنابلة : إن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبوا . 


۰ (0 المبسوط : ۱۹٥/۹‏ ء البدائع : 415/7 ء فتح القدير : 7370/6 » تبيين الحقائق : ۲٠٠/۲‏ » مختصر الطحاوي : 


ص ۲۷۱ » حاشية ابن عابدين : ۲۲۲/۲ وما بعدها . 


Na 


وإن قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا . 
وإن أخافواء ينقوا من الأرض . 


ودليلهم على هذا الترتيب : ماروي عن ابن عباس من قصة أبي بَرّدة الأسامي 
هذه الكيفية'"'. فهم يخالفون الحنفية في الصورة الثالثة فقط . 


وقال الإمام مالك" : الأمر في عقوبة قطاع الطرق راجع إلى اجتهاد الإمام 
ونظره ومشورة الفقهاء ا يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد» وليس ذلك على هوى 
الإمام ., 

١‏ فإن أخاف القاطع السبيل فقط كان الإمام مخيراً بين قتله أو صلبه اوت 
من خلاف أونفيه وضربه» على التفصيل الآتي: 

فإن كان الحارب من له الرأي والتدبير والقوة» فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ 
لأن القطع لا يدفع ضرره. وإن كان لارأي له» وإنغا هوذوقوة وبأس قطعه من 
خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر عقاب فيه وهو 
الضرب والنفي . 

1 وأما إذا قتل» فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعه» ولا في نفيه؛ 
وإفا التخيير في قتله أوصلبه. 


. ۷۸ وما بعدها ء المغني : ۲۸ » السياسة الشرعية لابن تمية : ص‎ ٠ : المهذب : 186/7 » مغني الحتاج‎ )١( 

)22 هنذا أثر غن ابن عباس رواه الشافعي في مسنده وفي إسناده إبراهم بن عمد أبي يحى » وهو ضعيف ٠‏ وأخرجه 
البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى : $ إفا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الآية » ورواه أحمد بن 
حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن حجاج عن عطية به نحوه . قال الشافعي : « واختلاف حدودم باختلاف 
أفعالهم على ماقال ابن عباس إن شاء الله » ( راجع التلخيص الحبير: ص 508 وما بعدها » نيل الأوطار : 
ااه ( . 


9( المنتقى على الموطأ : ۷ » القوانين الفقهية : ص ٣٣۳‏ . 
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۴- وأما إن أخذ المال» فلم يقتل» فالإمام خير بين قتله أو صلبه أوقطعه أو 
نفيه» يفعل مما ذكر ما يراه نظراً ومصلحة ولا يحم فيه با هوی . 


ودليله : أن حرف «أو» المذكور في آية المحاربة يقتضي التخيير, مثل قوله 
تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليك» أو كسوتهم : 
أو تحرير رقبة ‏ . 

ويلاحظ أن الجمهورقالوا: إن «أو» للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع 
الثقاية اا 


كيفية الصلب ووقته ومدته : 


قال أبو يوسف والكرخي وهو الأصح في مذهب الحنفية» والراجح عند 
المالكية أيضاً: يصلب قاطع الطريق حياً» على خشبة تغر زفي الأرض» بأن يربط 
جميعه بها بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل» وربط يديه على خشبة 
عريضة من الأعلى. ثم يقتل مصلوباً قبل نزوله بأن يطعن بالحربة ؛ لأن الصلب 
عقوبة مشروعة تغليظاً» وإنغا يعاقب الحي» أما الميت فليس من أهل العقوبة. 
وليس صلبه من قبيل المثلة المنهي عنها ؛ لأن المراد بها قطع بعض ال جوارح" . 

وقال أشهب من المالكية والشافعية والحنابلة والطحاوي من الحنفية : الصلب 
يكون بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظاً» وفي صلبه حياً 
تعذيب له وتثيل به" » وقد هى الني ب عن المثلة وعن تعيب الحيوان» فقال : 


. 585 وما بعدها » القوانين الفقهية : ص‎ ٤٤٥/١ : راجع حاشية الدسوقي : 555/5 » بداية النجتهد‎ )١( 
. البدائغ : 305/97 » والمراجع السابقة في أحكام القطاع‎ » ۲۷٠/١ : المبسوط : 193/4 ء فتح القدير‎ )0 
. 777/9 : المراجع السابقة في بيان مذهب الشافعية والحنابلة » المنتقى على الموطأ‎ 2) 


5 1۸ 5 


«إذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَبْحة»''. والغرض من صلبه بعد 
قتله هو التنكيل به» وزجرغيره ليشتهر أمره . 

ومدة الصلب عند المهور: ثلاثة أيام» ولا يبقى أكث رمن ذلك . 

وقال الإمام أمد: يصلب بقدرما يقع عليه امم الصلب. قال ابن قدامة: 
والصحيح توقيته با ذكر الخرقي» وهو بقدر مايشتهر أمره . 


النفى : 

النفي عند الحنفية : معناه الحبس ؛ لأن فيه نفياً عن وجه الأرض» وخروجاً 
عن الدنيا مع قيام الحياة» إلا عن الموضع الذي حبس فيه» ومثل هذا في عرف الناس 
يسمى نفياً عن وجه الأرض» وخروجاً عن الدنياء ا قال بعض الحبوسين : 
خيعنا د الوقن وو ا ا ني الاحجافقهيا الو 
ا اجات الان وا اة اوقا خا هذا عن الا 

وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخرء وقكين له من المرب إلى دار الحرب » 
وتعريض فر" . 

وقال المالكية : النفي أن يخرج من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر ويسجن 
ف إلى أن طهر وة ولاف ن الا ال ها ك 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن شداد بن أوس بلفظ « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدك شفرته » وليرح ذبيحته » ( راجع 
الجامع الصغير : 71١‏ ء الأربعين النووية : ص ٤١‏ » نيل الأوطار : ٠١١/۸‏ ) . 

)2 بتخفيف هزة « أهلها » بحيث تقرأ همزة وصل » لضرورة الشعر . 

0) المبسوط : 155/4 وما بعدها » تبيين الحقائق : ۲۳۷۲ » فتح القدير : 6/١7؟‏ > البدائع : ۹٥/۷‏ . 

۶) حاشية الدسوق : 565/6 » القوانين الفقهية : ص 565 » بداية المجتهد : ٠٠١/۲‏ » المنتقى على الموطأ : 775/7 . 
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وقال الشافعية : النفي معناه أن يحبسهم الإمام مدة حتى تظهر تو بتهم » أو. 
يعرؤهجها يراه رادعاً له" . 

وقال الحنابلة : النفي أن يشردواء فلا يتركون يأوون إلى بلد . ودليلهم ماروي 
عن الحسن والزهري : أن النفي هو تشريدم عن الأمصار والبلدان» فلا يتركون 
يأوون بلدا" . 


صفة حكم قطع الطريق: 

حد الحرابة من حقوق الله الخالصة له» فيجري فيه التداخل ولا يحل العفو 
والإسقاط والإبراء والصلح عنه» على نحو مابينا في حد السرقة . وأما اجتاع الغرم 
و 

انفق الفتواء عل أنه إنا أخلا ها ربرن انال وفك فيه جدود أله فان فان 
انت الأموال موجودة ردت إلى مالكها .ون كانت ثالقة أوععدومة فقال الحتفية: 
لايجمع بين الحد والضان ؛ لقوله عليه السلام : «إذا أقم الحد على السارق فلا غرم 
عليه" ولأن التضمين يقتضي القليك» والملك ينع الحد» فلا يجمع بينهما"' 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يجتتع الحد والضان ا في السرقة ؛ لأن المال 
عين يجب ضانها بالرد » لو كانت باقية» فيجب ضانما إذا كانت تالفة» ؟ لولم يقم 
عليه الحدء ولان الحد والغرم حقان يجبان لمستحقين » فجاز اجتاعها كالجزاء والقية 
في الصيد الحرمي المملوك”” . 


() هغني الحتاج : ۱۸۱/٤‏ » المهذب : ۲۸٤/۲‏ . 

9( المغني افده 

ةا اللفظ الصحيح لهذا الحديث المرسل هو : « لايغرم السارق إذا أقم عليه الحد » وقد سبق تخريجه . 
9) البدائع : 50/7 › فتح القدير : ۲۷۱/۶ . 

(ه) حاشية الدسوق : 5050/6 » مغني المحتاج : 2135/6 المغني لاه YA‏ . 


SNES 


المبحث الخامس ‏ مايسقط حك القطع› وما يترتب على عدم 
وجوب الحد أو سقوطه : 

يسقط حك قطع الطريق بعد وجوبه بأمور: 

. تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق‎ ١ 

۲ رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق . 

؟- تكذيب المقطوع عليه البينة . 

٤‏ ملك القاطع الشيء اللقطوع له وهوالمال قبل الترافع أو بعده عند جمهور 
الحنفية خلافاً لغيرهم » على نحو ماذكرنا في السرقة . 

٥‏ توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه » لقوله تعالى : إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم » فاعاموا أن الله غفور رحم ‏ وهذا باتفاق الأة . 

ويترتب على سقوط الحد بالتوبة» أوعلى عدم وجوب الحد لمانع بأن فات شرط 
من كتروط الحد السايق ذكرها كتقصان التصاب؛ أنه إذا كان المال موجوداً يحب زرده 
إلى صاحبه » وإن كان هالكاً أومستهلكاً يجب الضان . 

فإن قتلوا بسلاح يجب القصاص عند الحنفية» وإن قتلوا بعصا أوحجرء فعلى 
عاقلة القاتل الدية لورثة المقتول» ويجب القصاص عند المهور في القتل العمدء 
سواء أكان بسلاح أم بغيره . 

وإن جرحواء فالجراحات فيها القصاص فيا يكن فيه القصاصء والأرش (أي 
الضان ) فيا لايمكن" . 


. WIN: البدائع : ۹۷۷ ء المنتقى على الموطأ‎ )١( 
. 517 القوانين الفقهية : ص‎ » ۲۸٠/۲ : المهذب‎ » 731١/4 : البدائع » المرجع السابق » فتح القدير‎ )0 


ANNES 


البغاة 
أولاً- تعريف البغى : البغى لغة : إما الطلب کا في قوله تعالى : © ماكنا 
نبغي ‏ أو التعدي . وهو في اصطلاح الفقهاء ا عرفه ابن عرفة المالكي : الامتناع من 
طاعة من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة» ولوتأولا" . والبغي حرام لقول 
الني يل : «من نزع يده من طاعة إمامه, فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة له» ومن 
مات وهو مفارق للجاعة» فإنه يموت ميتة جاهلية»» وقال عليه الصلاة والسلام 
أيضاً: «من حمل علينا السلاح فليس مناء'" . 


وعرف الحنفية البغاة : بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة» خالفوا المسامين في بعض 
الأحكام بالتأويل» وظهروا على بلدة من البلاد» وكانوا في عسكرء وأجروا 
أحكامهم ٠‏ كالخوارج وغيرهم . أما الخوارج أوالحرورية: فهم قوم خرجوا على علي 
واستحلوا دمه ودماء المسامين وأموالهم وسبي نسائهم » وكفروا أصحاب رسول الله ب 
ورأوا أن كل ذنب كفر”'» وكانوا متشددين في الدين تشددا زائداً . ١‏ 


. 5٠١0/4 : حاشية الدسوق‎ )١( 

( الأحاديث في هذا المعنى كثيرة : منها : ماأخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله به : 
« من خرج من الطاعة » وفارق الجاعة فات » مات ميتة جاهلية .. » الحديث » ومنها : مارواه الحا عن 
ابن عمر بلفظ : « من خرج من الجاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه » ومن مات وليس عليه 
إمام جاعة فإن ميته ميتة جاهلية » ومنها : مارواه أحمد والشيخان عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله يي : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجاعة شبرأ > فات » فيتته جاهلية » وفي 
لفظ : « من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه » فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرأ »> فات عليه 
إلا مات ميتة جاهلية » ومنها : ماروي عن أبي ذر ومعاوية و أبي الدرداء وغيرم كثير ( راجع جامع 
الأصول : 703/4 ء ممع الزوائد : ۲۱۹/۰ » ۲۲۰ » 556 ء نيل الأوطار : 273/97 » 376 ) . 

()2 أخرجه أحد والشيخان من حديث ابن عر » وأبي موسى الأشعري » وأخرجه مسلم من حديث أي هريرة » 
وسامة بن الأكوع . ( راجع نيل الأوطار : 275/7 » سبل السلام : 591/5 ) . 

() فتح القدير : ٤٠۸/٤‏ وما بعدها »> تحفة الفقهاء : ۲٠٠/۲‏ الطبعة الأولى » حاشية ابن عابدين : ۲۳۸/۲ . 
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والاقوة ري الالادةا تسيو نا عاك قراو من كنا E‏ 
ا 

وعرف المالكية البغاة: بأنهم الذين يقاتلون على التأويل» مثل الطوائف 
الضالة كالخوارج وغيرهم » والذين يخرجون على الإمام »أو يمتنعون من الدخول في 
طاعته ؛ أو يمنعون حقاً وجب عليهم كالزكاة وشبهها ‏ . وعرفهم الحنابلة بقوهم : م 
الخارجون على إمام ولوغيرعدل» بتأويل سائغ وهم شوكة» ولول يكن فيهم 
مطاع . ويحرم الخروج على الإمام ولو غيرعدل" . 


ثانياً ‏ أحكام البغاة : 

أ قتاهم واستتابتهم : 

إذا لم يكن للبغاة منعة» فللإمام أن يأخذم ويحبسهم حتى يتوبوا. 

وإن تأهبوا للقتال» وكان هم متعة (مكان محصن ) وشوكة (سلاح)» يدعوم 
الإمام إلى التزام الطاعة» ودار العدل» والرجوع إلى رأي الجماعة أولاًء ؟ا يفعل مع 
أهل الحرب . فإن أبوا ذلك قاتلهم أهل العدل حتى بهزموهم ويقتلوم » ويجوزقتل 
مدبرهم وأسراهم » والإجهازعلى جريحهم عند الحنفية خلافاً جهورالفقهاء" . ولا 
يبدوّهم الإمام بالقتال حتى يبدؤوه ؛ لأن قتالهم لدفع شره . ودليل هذه الأحكام : 
هوقوله تعالى: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهاء فإن بغت 
إحداها على الأخرى» فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فأصلحوا 
بينهها بالعدل وأقسطواء إن الله يحب المقسطين > وقال إل لعلي رضي الله عنه: 


)( القوانين الفقهية : ص 7١٠6‏ . 
0( غاية المنتهى : ۳۶۸/١‏ وما بعدها . 
)2 حاشية الدسوقي : ٠٠١/4‏ » مغنى الحتاج : 17/5 » المغني : ۱4/۸ › الكتاب مع اللباب : ١65/5‏ وما بعدها . 
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«إنك تقاتل غل التأويلء 5 تغاتل على التتزيل؛'" . 


20 ولا بأس أن يقاتل البغاة بسلاحهم » ويرتفق بخيولهم إن احتاج المسامون إليه ؛ 
لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة » ففي مال الباغي أولى . 


وأما أموالهم : فيحبسها عنهم الإمام إلى أن يزول بغيهم » فإذا زال ردها إليهم ؛ 
لان امراف لأتحيل العلك بالانشيلاء لكوي ممن 


ب ضهان ماأتلفوه من الأنفس والأموال: 

قال الحنفية والمالكية والحنابلة» والشافعية في أظهر القولين عند : لا يضمن 
البغاة المتأولون ما أتلفوه حال الحرب من نفس ولا مال» بدليل ماروى الزهري» 
فقال : «كانت الفتنة العظمى بين الناس» وفيهم البدريون» فأجمعوا أي في وقائعهم 
كوقعة المل وصفين- على ألا يقام حد على رجل استحل فرجاً حراماً بتأويل 
القرآن» ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن» ولا يغرم مال أتلفه بتأويل 
القرآن»!' ؛ ولأن البغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ» فلم تضمن ماأتلفت على 
الأخرى كأهل العدل» ولأن تضينهم يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» فلا 
يشرع كتضين أهل الحرب . 


واتفق العاماء أيضاً على أنه لاإثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغي» 
ولا يضنون ما أتلفوه عليهم » لخبر الزهري السابق » ولأن العادل قد فعل ماأمر به 


)١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن عن أبي سعيد الخدري قال : كنا عند رسول الله به فقال : « فيكم من يقاتل على 
تأويل القرآن ‏ قاتلت على تنزيله » وفي رواية « إن منك » ثم في بعض الروايات عين رسول الله له القصود 
بهذا الخطاب > وهو سيدنا علي ( راجع تمع الزوائد : ۲٤٤/۱‏ 33/52 ) . 

0 اشا : ۰ وما بعدها » البدائع : ٠١١/۷‏ وما بعدهاء فتح القدير : 05/4 وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : ۲۹٥/۲‏ ء الكتاب مع اللباب : ٠١١/١‏ . 

(0) 2 ذكره أحمد في رواية الاثرم واحتج به ( راجع نيل الأوطار : 159/7 ) . 
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. وقتل من أحل الله قتله» وأمر بمقاتلته . وكذلك الأموال مهدرة كالأنفسء لأهم إذا ل 
نقيوا لأسن فا لاموال أو : 

وإذا أتلف البغاة أو العادلون مال بعضهم بعضاًء قبل تكن المنعة للبغاة» أو بعد 
انهزامهم » فإنهم يضنون ماأتلفوه من الأنفس والأموالء لأهم حينئذ من أهل دار 
الإسلام» فتكون الأنفس والأموال معصومة . 

وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشرء لم يأخذه 
الإمام ثانياً؛ لآن ولاية الأخذ له باعتبار الماية» ول يحمهم . فإن صرف البغاة هذا 
الال في حقه » أجزأ من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه» وإن لم يكونوا صرفوه في 
حقه» أفتي أهله فيا بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا دفعه؛ لأنه م يصل إلى 

۳ 557 

ج ‏ عقوبة جرائم البغاة : 

إذا قطع البغاة الطريق على أهل العدل من المسافرين» فلا يجب عليهم الحد؛ 
لأنهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل» وهم منعة . 

ولوسرق الباغي مال العادل لا يقطعه الإمام» لعدم ولايته على دار البغي» 
ولخبر الزهري السابق الذكر. وفي الملة : لاتقام الحدود على البغاة عند الحنفية» 
لعدم ولاية الإمام على دار البغي . ويوافقهم المالكية والحنابلة في عدم ضان ما أتلفوه 
حال الحرب من نفس أومالء ولا تقام عليهم الحدود" . 


() المبسوط : ١١8/٠١‏ » البدائع : ٤١/۷‏ ء فتح القدير : ٤٠٤/٤‏ » بداية امجتهد : ٤٤٨/١‏ » حاشية الدسوق : 
٤‏ ب القوانين الفقهية : ص ۳٠١‏ ›» المهذب : ۲۲١/۲‏ » مغني الحتاج : ٠١١/١‏ » المغني : ۱١١/۸‏ » كشاف 
القناع : ١78/6‏ » شرح مسلم للنووي : ۱۷١/۷‏ » غاية المنتهى : 501/9 . 

(۲) الكتاب مع اللباب : ٠٥١/١‏ . 

9) القوانين الفقهية : ص 554 ,2 امغني MIYA:‏ ” 


ب 2556 الفقه الإسلامي جا )٠١(‏ 


وقال الشافعي : يقطع الباغي e‏ » ولو في داره ؛ 
لأنه جان» فيستوي في حقه وجود المنعة وعدمها ؛ لأن الجاني ي يستحق التغليظ دون 
التخفيةف: 
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وإذا سرق الباغي مال العادل في دار الإسلام يقطع» وإن استحله ؛ لأنه لامنعة 

له" . وفي الجملة : حك البغاة عند الشافعية في ضان النفس والمال والحد في غير حال 
الحرب حك أهل العدل . وإن ارتكب الباغي جرية القتل : الصحيح عندم أنه 
سي ل > لقول علي بعد أن جرحه ابن ملجم : أطعموه 


شت استقد e‏ 


واسقوه واحبسوه» فان عث عشت فأنا ول دمهء أعفو إن شت »وإن 
د الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين : 
البغاة باتفاق عة المذاهب ؟ عرفنا : م الذين يخرجون على الإمام 000 
خلعه 17 منع الدخول في طاعته» أو يبغون منع حق واجب بتأويل في ذلك كله . 
وبهذا التأويل يمتازون عن الحا ربين . 


ويفترق حك قتاهم عن قتال المشركين بأحد عشر وجهاً ا أبان القرافي 
6( 
امالك" : 


وهي أن يقصد بالقتال ردعهم لاقتلهم » ويكف عن مدبرهم» ولا يجهز على 
جريحهم › ولا يقتلا سرام » ولا ڌ تغنم أمواهم» ولا تسى ذرارهم» ولا يستعان على 
قتالهم بمشرك» ولا نوادعهم على مال» وتنصب عليهم الرعٌادات» ولا تحرق عليهم 
البساتين» ولا يقطع شجرم . 


. 37١/7 : تحفة الفقهاء : ۲۵۲/۲ ء المهذب‎ ٠ ۸ : البدائع‎ )١( 
. مغني الحتاج : ۱۲۹/۲ » ۲۷۷/۲ وما بعدها‎ > ۲۲٠/۲ : المهذب‎ 2) 
. 5766 انظ أيقا القوانين الفقهية : ص‎ ١۷١/١ : الفروق‎ )۴( 
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وقتال الحربيين المشركين كقتال البغاة إلا في خمسة أوجه : 


يقاتلون أي الحربيون مدبرين » ويجوز تعمد قتلهم » ويطالبون ا استهلكوا 
من دم أومال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحواهم » وما أخذوه 
من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب إذا أخذ ذلك . 
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اعصل ایس 
حد المسكر (الخمر والمسكرات) 


خطة الموضوع: 

نتكم عن حد الشرب وحد السّكر بحسب اصطلاح الحنفية» ثم نبين رأي 

المضع الأول ترت جدالفرت ونه السك وضابظة لكر وو اله 
ومقدارالحد. 

الملبحث الثاني أنواع الأشربة الحرمة والمباحة . 

المبحث الثالث أحكام الخمر. 

المبحث الرابع ‏ أحكام الأشربة ا مسكرة غير الخمر. 

الملبحث الخامس- إثبات الشرب . 


لمتحت الأول تفريق جد القتوب وحد الشسكره وشتابط السكر 
وشروط الحد ومقدارالحد: 

اعتبرالحنفية لشرب الأشربة الحرمة نوعين من الحدء وهما حد الثرب وحد 
السكرء أما حد الشرب : فهو الذي يجب بشرب الجر خاصة» حتى يجب الحد بشرب 
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شرب افر فاجلدوه ...>" والخمر كا سنبين : ماء العنب النيء المتخمر» وسميت المر 
خمراً إما لأنها تخمر العقل »أي تستره » وإما لأا تخامر العقل» أي تخالطه» وإما لأنها 


وأما حد السكر: فهو الذي يجب عند السكر الحاصل بشرب ماسوى الجر من 


الأشر بة المعهودة المسكرة» التي سيأتي بيانها . 


ولم يفرق جهو ر الفقهاء بين شرب الجر وغيرهاء فقالوا: كل شراب أسكر 


كثيره» فقليله حرام» وهو خمرء حکه حك عصير العنب في تحريمه؛ ووجوب الحد 
(۳) عي اا : 1 
على شاربه » لقول الني به : « کل مسكر خمر» وکل خمر حرام» . 


ضا بط السكر: 
قال أبو حنيفة : إن السكر الذي يتعلق به وجوب الحدء والحرمة : هو الذي 


روي عن اثني عشر صحابياً وم : أبو هريرة . ومعاوية » وابن تمر » وقبيصة بن ذؤيب » وجابر» 
والشريد بن سويد » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن ترو » وجرير بن عبد الله البجلي » وابن مسعود » 
وشرحبيل بن أوس ٠‏ وغطيف بن الحارث . فحديث أبي هريرة أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ‏ وحديث 
معاوية أخرجوه إلا النسائي » وحديث ابن عمر وجابر أخرجها النسائي » وحديث قبيصة رواه أبو داود » 
وحديث الخدري رواه أبن حبان » وحديث غطيف روه البزار » وأحاديث الصحابة الآخرين رواها الجام , 
فهو متواتر ( راجع نصب الراية : ۲۶۱/۲ وما بعدها »> جامع الأصول : 75/6 وما بعدهاء ممع الزوائد : 
۳ نيل الأوطار : ١63/7‏ ) . 

البدائع : 59/7 » تبيين الحقائق : ۱۹۵/۲ » فتح القدير : ١/8/4‏ . 

بداية الجتهد : ٠١/١‏ » مغني الحتاج : 187/4 ء المغني : ۲٠١/۸‏ » المهذب : 7883/7 » المنتقى على الموطاً : 
ا 

روأه بهذا اللفظ مسلم والدارقطني عن ابن عر » ورواه أحمد ومسم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه بلفظ : « كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام » وكذلك رواه أبن حبان وعبد الرزاق والدارقطني . وروي عن صحابة آخرين 
مثل أنس بن مالك وعر بن الخطاب » وقرة بن اياس » وقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ٠‏ ومهونة » وأبي 
موسى الأشعري > وغيرم » حتى إنه بلغ رواة هذا الحديث ستة وعشرين صحابياً أحصيناها في تخريج أحاديث 
تحفة الفقهاء : ٤٤٩/۲‏ » فهو متواتر (وراجع أيضاً نصب الراية : 7465/6 » التلخيص الحبير : ص 5084 » ممع 
الزوائد : ٥۷/١‏ » نيل الأوطار : ۱۷۳/۸ ) . 
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يزيل العقل» بحيث لا يفهم السكران شيئاًء ولا يعقل منطقاً ولا يفرق بين الرجل 
وا مرأة» والأرض من السماء ؛ لأن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درءاً للحد» لقوله 
عليه السلام : «ادرءوا ادود الات و اء عليه خر غاية السكر وا كله هو 


وقال الصاحبان وباق الأعة : السكران هو الذي يكون غالب كلامه الهذيان» 
واختلاط الكلام ؛ لأنه هوالسكران في عرف الناس وعادتهم » فإن السكران في 
متعارف الناس اسم لمن هذى وخلط في کلامه» ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره» ولا 
نعله من نعل غيره . 

وقول الصاحبين مال إليه أكثر المشايخ » وعليه الفتوى ا صرح صاحب تنوير 
الأبصار وغيره » وهو رأي غيرالحنفية . 


شروط الحد: 


يشترط لحد المسكر شروط ثانية ‏ وهي : 

الأول أن يكون الشارب عاقلاً: فلا جد الجنون . 

الثاني أن يكون بالغأ: فلا يحد الصغير. 

الثالث أن يكون مساءاً : فلا حد على الكافر في شرب الخمرء ولا يمنع منه . 
الرابع - أن يكون مختاراً غير مكره . 

الخامس ألا يضطر إلى شربه لغصة . 

السادس- أن يعم أنه خمر: فإن شربه وهو يظنه شراباً آخر» فلا حد عليه . 
السابع - أن يعم أن الجر محرمة» فإن ادعى أنه لايعم ذلك» فاختلف المالكيةء 


(۱) مختصر الطحاوي : ص ۲۷۸ › فتح القدير : 1807/6 » البدائع : ۱۱۸/١‏ » حاشية ابن عابدين : 1۸/١‏ . 
(۲) القوانين الفقهية : ص ٠ 56١‏ اللباب مع الكتاب : ١95/5‏ > المهذب : ۲۸۷/۲ » المغني : ۸ » غاية المنتهى : 


ل 
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هل يقبل قوله أم لا. وقال غيرم : لاتقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسامين . 

الثامن- أن يكون مذهبه تحريم ماشرب : فإن شرب النبيذ من یری أنه حلال» 
فاختلف العاماء : هل عليه حد أم لا. وذكر الحنابلة أن الحد على المسكر إنما يلزم من 
شرها إذا كان عالماً أن كثيرها يسكرء فأما غيره فلا حد عليه ؛ لأنه غيرعا/م 
بتحريها» ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بهاء فأشبه من زفت إليه غير زوجته . وهذا 
قول عامة أهل العم . 


مقدار الحد: 


قال جمهور الفقهاء : حد الشرب والسكر انون جلدة"'» لقول علي رضي الله 
عنه ؛ «إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى » وحد المفتري انون >" 
ولم ينكر عليه أحد» فكان إجماعا" . 


وقال الشافعية : حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة ؛ لأن الني بلي / 


- ل ا ترا‎ e Ek 
وروی انس رصي الله عنه قال: « كان الني ينه لصرب‎ ٠ هريرة »فقدروه بأربعين‎ 


: حاشية الدسوقي‎ » ٤٠١/١ : بداية المجتهد‎ » ١ : تبيين الحقائق‎ » ۱۱۲/١ : فتح القدير : 4 » البدائع‎ )١( 
. ١45/97 : المغني : ۸ » نيل الأوطار‎ » ۳١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠١١/١ : ب المنتقى على الموطأ‎ 4 

() رواه الدارقطني ومالك بعناه والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي رحمه الله » وهو منقطع ؛ لأن ثوراً لم 

٠‏ يلحق عر بلا خلاف . ولكن وصله النسائي والحام من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه 
عبد الرزاق عن عكرمة » ولم يذكر ابن عباس ( راجع جامع الأصول : ۲۲۳۱۷۲ » التلخيص الحبير: ص ٠٠١‏ » 
نيل الأوطار : 145/7 » وانظر في نصب الراية : ۲۵۱/۳ حديث السائب بن يزيد وغيره في موضوعه ) . 

)١(‏ إن دعوى الاجماع غير مسلّمة » فقد اختلف الصحابة في حد المر قبل إمارة سيدنا عر وبعدها » ولم يثبت عن 
النبي عليه الصلاة والسلام مقدار معين ( نيل الأوطار : ١85/7‏ ) . 

(؛) رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة » قال : تي الني بل برجل قد شرب عفقال : اضربوه » فقال 
أبو هريرة : فنا الضارب بيده » والضارب بنعله » والضارب بثوبه » فاما انصرف ٠‏ قال بعض القوم : أخزاك 
الله . قال : لاتقولوا هكذا ‏ لاتعينوا عليه الشيطان ( راجع نيل الأوطار: ٠۳۸/۷‏ ) ويؤيده حديث سيأتي 
تخريجه عن علي في ضان موت الذي يعزر . 
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في الخمر بالجريد والنعال أربعين»'" . وقال علي کرم الله وجهه : « جلد رسول الله به 
أزنعيق» وأبوا فكر أريعيق + ور قنانين» وكل عة وها أحب إل" خذا وقد 
حرمت الخمرسنة ثمان من الهجرة» ؟ استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
ويضرب في حد افر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» على ظاهر النص» لحديث 
أبي هريرة المتقدم . والسوط الذي يضرب به :سوط بين سوطين» ولا يمد ولا يجردء 
ولا تشد يده ؛ لما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : «ليس في هذه الأمة مد 
ولا تجريدء ولا غل » ولا صفد» وقد سبق تخريجه . 

المبحث الثاني أنواع الأشربة : 

أولاً الأشر بة ا محرمة : سبعة وهي" : 

-١‏ اخخر: هوامم للنيء (أي غير النضيج أوالذي ل قسه النار) من ماء العنب 
بعد ماغلى » واشتد وقذف بالزبد (أي الرغوة)» وسكن عن الغليان» وصار صافياً . 
وهذا التعريف هو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن معنى الإسكار لا يتكامل إلا بالقذف 
بالزبد» فلا يصير خمراً بدونه . 

وقال الصاحبان والأة الثلاثة : إذا غلى واشتد فهو خمر» وإن لم يسكن عن 
الغلياق؛ لان قن الاشكار؟ نحق دون الشدف ارب وهاهو الأظور عدن 
الحنفية » سداً لباب الفساد أمام العوام . 


)22 رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أنس أن النبي ميت أتي برجل قد شرب الجر » فجلده بجريدة نحو 
أربعين ... الحديث . وفي رواية « فجلد بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر . والجريد : سعف 
النخل ( راجع جامع الأصول : 50/6 ١‏ نيل الأوطار : ۱۳۸/۷ » التلخيص الحبیر : ص 560 ) . 

)2 رواه مسلم من حديث حصين بن المنذر من قول علي ( راجع نيل الأوطار : 178/7 وما بعدها ء التلخيص 
الحبير: ص 55١‏ ) وراجع في الفقه : مغني الحتاج : 185/4 ء المهذب : ۲۸١/١‏ وما بعدها » السياسة الشرعية 
لابن تهية : ص ٠١6‏ . 

)2 راجع نتائج الأفكار تكلة فتح القدير : 161/8 وما بعدها » البدائع : 11/0 » حاشية ابن عأبدين : 518/6 
وما بعدها » المبسوط : ٠١/۲١‏ وما بعدها . 
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ويحرم وينجس عصيرغلى » أوأق عليه ثلاثة أيام بلياليهن . ودليل تحريم لخر 
وحكة التحرم قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إغا اخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينم 
العداوة والبغضاء في الخخر وا لميسر» ويصدء عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون © (المائدة : )1١ ٠‏ وقد نزلت هذه الآية في المرحلة الرابعة من مراحل 
التدرج في تشريع اخمرء التي كان أولها : « ومن رات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقاً حسناً € (النحل : 77) وثانيها : « يسألونك عن الجر والميسرء 
قل : فيهما إثم كبير» (البقرة : 116) وثالثها : 9 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعاموا ماتقوا ن (النساء: ٤١‏ ) والحكمة واضحة هي دفع الضرر والفساد عن 
الناس» فالخ رأم الخبائث . 

١‏ السّكر: هونقيع التق رالطري الذي لم تمسه النارء أوهوالنيء من ماء 
الرطب”"' إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» وسكن غليانه عند أبي حنيفة . 

وعند الصاحبين والأتمة الآخرين : إذا غلى » ولم يسكن غليانه؛ على الخلاف 
السابق . ونبيذ التقر إذا م يطبخ هوالسّكّركا حقق قاضي زاده في نتائج الأفكار. 

۲ الفضيخ : هوامم للنيء من ماء الب" اليابس إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد» أولم يقذف» على الاختلاف السابق . وسمي فضيخاً ؛ لأنه يفضخ أي يكسر 
ويرص. 

)١(‏ الرطب : مر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتر ( المصباح المنير ) والبلح أول مايرطب من البسر . وهكذا 

يكون أول غر النخيل : طُلْع » نم خلال » ثم بلح » ثم بُشرء ثم رطب » ثم تمر . والزهو : البْسْر الملون » 

يقال : إذا ظهرت المرة والصفرة في النخل » فقد ظهر فيه الزهو . 


)6 البسر : ماقد أزهى من ثر النخل » ولم يبد فيه إرطاب » والرطب ماقد جاوز حد البسر إلى الإرطاب »> 
والقر اسم جنس يتناول اليابس والرطب والبسر ( المصباح المنير» المنتقى على الموطأ : ٠٤١/١‏ ) . 
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حلاوته» من غير طبخ » واشتد وقذف بالزبد» أوم يقذف» على الخلاف السابق . 

ه الطلاء أوالمثلّث : هو اسم للمطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
وصار مسكراً على ماهو الصواب عند الحنفية» فيحرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا 
قصد يشريه اللهو والطرب» ا غليه حال الأغلبية الساحقة من الشارين» فان قضد 
ا و و 

500 هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب حتى ذهب أقل 
مج القلديق مز أكاق أقل من القلث أم التصقن» وضار سك والدليكل عل أن 
الزائد على الثلث حرام : هو ماثبت عن سيدنا عمر أنه أحل ماذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه» فا لم يذهب ثلثاه» فالقوة المسكرة فيه قائُة 

۷ الجهوري : هو الطلاء الذي يلقى فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدارالذي 
يوسف إذا قصد بشربه اللهوء ويحرم مطلقاً عند الصاحبين وبقية الأئمة . 


ثانياً ‏ الأشربة الحلال في رأي ضعيف هو رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف: : أربعة إذا كان القصد من شرم ا التقوي وا ر الا ارف > وهي 
0 
ماياقي 


TT ١‏ : وهوأن يطبخ إلى 
أن ينضج أي أن يطبخ طبخا يسيراً. وحكه أنه يحل شرب وإن اشتد إذا شرب مه 
بلا حو ولا طرب» وما لم يسكر. فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم القدح 
الأخيرالذي يسكر بشربه؛ لآن السكرحرام في كل شراب 


. ۳۲۲/۳ : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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١‏ الخليطان من الزبيب والةر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد: يحل شربه 
بلا هو» كأن يكون بقصد التقوي أواسقراء الطعام . 


؟- نبيذ العسل والتين والبّر والشعير والذرة : يحل سواء طبخ أولاء بلا هو 
وطرت: وين نبيد العشل ١الت«‏ ا5ا ضار سكرا ويي بد الخلظية والشمين 
«الجعة» إذا صار مسكزاً . ويسمى نبيذ الذرة «المزر» إذا صار مسكراًء وهي مع ذلك 
خلال عند أي حنيفة فيا دون الاسكارا'': ان اة 


؛: الطلاء أوالمثلث العنى وإن اشتد: وهوما طبخ من ماء العنب حتّى ذهب 
ثلثاه» وبقي ثلثه : يحل شربه إذا قصد به استراء الطعام والتداوي والتقوي على 
طاعة الله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رض الله عنها . 


والرأي الختارعند الحنفية في حك شرب هذه الأنواع الأربعة: هوالحرمة 
طلقا : عملا برأي خمدء کا سنبین . 


المبحث الثالث أحكام الخمر: 
يتعلق بالخفر الأحكام التالية" : 


: يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة ؛ لأنها محرمة العين . قال تعالى‎ -١ 
9إنا الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فوصفها الحق‎ 
. تعالى بكونها رجساً» فيدل على أنها حرمة في نفسها‎ 


() البدائع : ۱١۷/١‏ . 
(۲) المبسوط : 7/١5‏ وما بعدها ء البدائع : ۱٠۲/١‏ وما بعدها » نتائج الأفكار : ۸ وما بعدها » حاشية ابن 
عابدين : ۳۱۹/١‏ ء القوانين الفقهية : ص 75١‏ » المهذب : 787/7 وما بعدها » المغنى : ٠١5/8‏ وما بعدها . 
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وقال عليه السلام : «حرمت الجر بعينها قليلها وكثيرهاء والسَكرمن كل 


0 
سراب » . 


إلاأنه رخص في شربها عند ضرورة العطش أوالإكراه قدرما تندفع به الضرورة . 

ولا عرد القع داري وني دن اله تجال / دل فليا نافيا عبرم 
عليناء قال مل َيه : « إن الله لم يحعل شفاءم فيا حَرّم عليى»'" فإنه دل على تحريم 
yT‏ وأنه م يجعل الشفاء فيهء ولا كانت الخمر محرمة› دل على 
تحر م التداوي بها. 


ويحرم على الرجل أن يسقي الصبيان الخرء فإذا سقاه » فالإتم عليه في الشرب» 
دون الصغير؛ لأن خطاب التحريم موجه إليه . قال عليه الصلاة والسلام : «شارب 
اجر كعابد الوثن»'"' وقال ل أيضاً : «المرأم الخبائث»'' وقال م أيضاً : «لعن 


» رواه العقيلي من حديث علي بلفظ : « حرمت الخمر بعينها » والسكر من كل شراب » ويروى : « لعينها‎ )١( 
وهو معلول بمحمد بن الفرات وأخرجه النسائي موقوفاً على ابن عباس باللفظ المذكور في الصلب هنا . ورواه‎ 
البزار موقوفاً أيضاً > وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه موقوفاً على ابن عباس » وأخرجه عنه من طريق ابن‎ 
» المسيب مرفوعاً نحوه » وأخرجه أبو نعم في الحلية . وأخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس موقوفاً‎ 
وقال : وهذا هو الصواب عن ابن عباس ؛ لأنه قد روي عن الني به : « كل مسكر حرام » ( راجع نصب‎ 
. وما بعدها » ممع الزوائد : 55/0 ) والسكر : كل مايسكر ء ويطلق على نبيذ الرطب‎ 7١5/6 : الراية‎ 

)2 أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان » وأخرجه أحمد عن أم سامة » وأخرجه البخاري تعليقاً عن ابن مسعود » 
وصححه السيوطي . 

)2 رواه البزار عن عبد الله بن عرو بن العاص مرفوعاً » ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : « مدمن خمر 
كعابد وثن » وفي صحيح ابن حبان عن اين عباس نحوه . ورواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح عن ابن عباس بلفظ : « مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن » ( راجع نصب الراية : 758/6 » 
جمع الزوائد : ۷۰/۵ » ۷٤١‏ » نيل الأوطار : 26/8 ) . ٠‏ 

(5) رواه النسائي عن عثان بن عفان موقوفاً » وكذا رواه ابن أبي الدنيا » والبيهقي في سننه موقوفاً على عثان » 
وهو أصح » قال : سمعت رسول الله َه يقول : « اجتنبوا لمر فإنها أم الخبائث » الحديث » وفيه قصة عن 
رجل قديم . وروى الطبراني عن ابن عباس عن رسول الله بلع قال : « المر أم الفواحش وأكبر الكبائر » :من 
شريها وقع على أمته وخالته وعمته » وفيه ضعيف ( راجع زصب الراية : ۲۹۷/١‏ » جمع الزوائد : 70/0 » 
التلخيص الحبير : ص 550 ) . 
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الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة 
إليه وآكل نها 


۲ - يكفر مستحلها ا لعو سكن ب وير ين لقره 
الكري في الآية السابقة: #إفا الجر والميسر والأنصاب والأزلام" رجس من عل 
الشيطان » فاجتنبوه» لعلكم تفلحون » ْ 


"- يحرم على المسام تهليكها وتقلكها بسائ رأسباب الملك من البيع والشراء والمبة 
وغيرها ؛ لأن كل ذلك انتفاع بالمرء وإنها محرمة الانتفاع على السام . قال الني عليه 
الصلاة والسلام : «يا أهل المدينة» إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحري الخرء فن 
كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا يشريهاء ولا يبيعهاء فسكبوها في طرق 
او و الى ع شر ا 


(۱) رواه أبو داود عن ابن تمر » وصححه ابن السكن » ورواه ابن ماجه وزاد : « وآكل تُنها » وفي موضوعه عن 
أنس بن مالك وزاد : « وعاصرها والمشتري لها والشترى له » رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات. وعن ابن 
عباس رواه أحمد وابن حبان والحام » وعن ابن مسعود ذكره ابن أي حاتم في العلل » ورواه البزار والطبراني 
وفيه ضعيف . وعن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الله حرم الخمر وثنها » وحرم الميتة وقنها وحرم الخنزير ونه » 
رواه أبو داود > وعن عبد الله بن عمر ( راجع التلخيص الحبير: ص 8094 , ممع الزوائد : ۷١/١‏ ) وفي بعض 
ألفاظه : « لعن رسول الله بثو لمر وشاريها ... الحديث » . 

() الميسر : القار » قال مجاهد : كل شيء فيه قار فهو ميسر » حتى لعب الصبيان بالجوز . والأنصاب جع نصب 
بفتح النون وضها » وهو حجر أو صم منصوب يذبحون عنده . والأزلام : القداح » واحدها زلم - بفتح الزاي 
وضها ‏ وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها على الميسر . والرجس : العذاب أو القذر والنتن » 
وسميت الأصنام رجساً لأنها سبب الرجس وهو العذاب . 

)2 الأحاديث في تحريم المر متواترة » منها : مارواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ : « إن الله حرم الجر » فن 
أدركته هذه الآية » وعنده منها شيء » فلا يشرب ولا يبيع » قال : فاستقبل الناس با كان عندم منها طرق 
المدينة » فسفكوها » ومنها ماأخرجه الإمام أحمد عن عائشة : « كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق » فلء 
الكف منه حرام » والفرق يإسكان الراء : مائة وعثرون رطلاً » وبفتحها ستة عشر رطلاً . ومنها ماأخرجه 
الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان عن جابر : « ماأسكر كثيره » فقليله حرام » . ( راجع 
نيل الأوطار : ۸ » نصب الراية : 597/6 وما بعدها » ممع الزوائد : 51/0 ء فيض القدير : 25١/8‏ ) . 
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بيعها»" » إلا أا تورث ؛ لأن الملك في الموروث ثبت شرعاً من غير صنع العبدء فلا 
يكون ذلك من باب اليك والتتلك» واخمر إن لم تكن متقومة » فهي مال قابل 
لاملك في الملة . ١‏ 

؟- لا يضمن متلفها إذا كانت لسم ؛ لأنما ليست متقومة في حق المسلم» وإن 
كانت مالا في حقه . 

٥ه‏ إنها نجسة نجاسة مغلظة » حتى إذا أصاب الثوب في رأي الحنفية ‏ أكثرمن 
قدر الدرم » ينع جواز الصلاة ؛ لأن الله تعالى سماها رجساً» فقال سبحانه : [ رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه . والظاه رأن المراد من كامة «رجس» هو النجاسة 
العنوية القرعينة ")إلا أن الآمر ما اب رفن الاع اة عن ا نادأ 
شيا وقد حك الهو يتجاسة ال وار السكرات المائمة قوق رح جريا 
تنفيراً وتغليظاء وزجراً عن الاقتراب منها'". يدل لنجاستها حديث أبي ثعلبة 
الخشني قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم ؟ قال : «إن وجدتم 
غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن ل تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها». وفي رواية أبي داود: «إنا 
نجاو رأهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخر» 
فقال رسول الله َم : إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها 
فارحضوها (اغسلوها) بالماء» وكلوا واشربوا» . قال الشوكاني : والأمر بغسل الأنية 
في حديث أبي ثعلبة ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير» وشربهم الجر فيها . 


ولوسقيت بههة خمراً ثم ذبحت» فان ذبحت ساعة ماسقيت به تحل من غير 


» أخرجه أحمد ومسل والنسائي عن ابن عباس » ورواه الميدي في مسنده عن أبي هريرة ( راجع نيل الأوطار‎ )١( 
. ) المرجع السابق‎ 

(۲) تفسير لمنار : 06۸/۷ . 

)2 الفقه على المذاهب الأربعة : 18/١‏ ء حاشية قليوبي وعيرة على شرح الحلي على المنهاج : 58/١‏ . 

() أخرجه الدارقطني ( نصب الراية : 50/١‏ » نيل الأوطار : ٠١/١‏ ) . 
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كراهة ؛ لأا في أمعائهاء فتطهر بالغسل» وإن مضى عليها يوم أوأكثر, تحل مع 
الكراهة عند الحنفية» لاحتال أنها تفرقت في العروق والأعصاب . 

ولونقعت فيها الحنطة» ثم غسلت» حتى زال طعمها ورائحتهاء يحل أكلها . 
وإن وجد فيها طعم الخمر ورائحتهاء لايحل أكلها . 

1 يحد شارها قليلاً أو كثيراً» لقوله عليه السلام : «ماأسكر كثيره فقليله 
حرام»'' ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك" . 

ولوشرب خمرا ممزوجاً بالماء : إن كانت الغلبة للخمرء يجب الحد» وإن غلب 
الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لايجب الحدء إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج 
بالمرء لما فيه من أجزاء الجر حقيقة . 

إن حد شرب الخخفر وحد السكرمق در بثانين جلدة في الأحرارء لفعل 
الصحابة رضي الله عنهم » وقياسهم على حد القذف كا عرفناء وهذا رأي الجهورء 
وقال الشافعية : حد الجر أوالمسكر على الأحرا رأربعون جلدة ؛ لأن عثان رض الله 
عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين» وقال علي : جلد رسول الله إو في الم رأربعين» 


(N 


وأبو بكر أربعين» وعمر انين » وكل سنة '. 


)١(‏ روي عن تسعة من الصحابة : وهم عبد الله بن عمروء وجابرء وسعد بن أبي وقاص » وعلي » وعائشة » وابن 
عمرء وخوات بن جبير» وزيد بن ثابت » وأنس بن مالك » فحديث ابن عرو رواه النسائي وابن ماجه 
وغيرهما » وحديث جابر أخرجه الدارقطني وأحمد وأصحاب السان الأربعة وصححه ابن حبان » وحديث 
عائشة أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وحديث ابن عر رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في 
معجمه » وحديث خوات بن جبير أخرجه الحا وغيره » وحديث سعد رواه النسائي والدارقطني » وحديث 
علي أخرجه الدارقطني » وحديث زيد رواه الطبراني في معجمه » وحديث أنس رواه أحمد وأبو يعلى وغيرما 
فهو متواتر . ( راجع نصب الراية : 501/64 وما بعدها » مع الزوائد : 01/5 وما بعدها ء التلخيص الحبير : 
ص ۲۵۹ » سبل السلام : ۲۵/۲ » نيل الأوطار : ٠۷۹/۸‏ ) . 

(۲) تفسير المنار : ۷۷/۷ . 


(۲) أخرج البيهقي قصة جلد الوليد » وأخرج مسلم عن حصين بن المنذر قول علي كرم الله وجهه . 
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4 إذا تخللت الخمر بنفسما يحل شرب الخل بلا خلاف» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «نعم الإدام الخل»'" . ويعرف التخلل بالتغيرمن المرارة إلى ا حوضة بحيث 
لا يبقى فيها مرارة أصلاً عند أبي حنيفة» فلو بقي فيها بعض المرارة لايحل ؛ لأن الجر 
عنده لا يصيرخلا إلا بعد تكامل معنى الخلّية فيه» ؟ لا يصير خمراً إلا بعد تكامل 
معنى اخمرية. 

وقال الصاحبان : تصير الخمر خلاً بظهور قليل الموضة فيهاء اكتفاء بظهور 
دليل الخلية فيه » 6 أن الخر تصير خمراً بظهور دليل الخمرية عندها . 


أما إذا خلل لمر صاحبها بإلقاء علاج فيها من خل أوملح أوغيرهماء حتى 
صارت حامضاً» فيحل شربهاء ويكون التخليل جائزاً عند ا جهورء قياسأً على دبغ 
الجلدء فإن الدباغ يطهره» ولقوله عليه السلام : «خير خلم خل خرک»" وقوله 
أيضاً : «نعم الإدام الخل» ولم يفصل بين تخلل لمر بنفسها والتخليل» ولان التخليل 
يزيل الوصف المفسد» ويجعل في اخمر صفة الصلاح» والإصلاح مباح . 

وإذا صارت الجر خلاً يطهر مايجاورها من الإناء» ويطهر أعلى الإناء إذا غسل 
بالخل . وقيل : يطهر تبعاً» وهوالمفتى به" . 


وقال الشافعي : لال الل البلا ولا قطي الح رحن ا 
مأمورون باجتنابها» فيكون التخليل اقتراباً من الم رعلى وجه القول» وهو خالف 


٠ رواه مسم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله » وأخرجه مسم والترمذي عن عائشة‎ )١( 
: وأخرجه الحام عن أم هانئ » ورواه البيهقي غن أين . وفي لفظ : « نعم الأدم الخل » ( راجع نصب الراية‎ 
. ) 1۸۸/١ : الجامع الصغير‎ » ٤٤١ المقاصد الحسنة : ص‎ ٤ 
رواه البيهقي في المعرفة عن جابر وقال : تفرد به ألغيرة بن زياد » وليس بالقوي . ويلاحظ أن أهل الحجاز‎ 202) 
. ) 597/6 : يسمون خل العنب خل الجر ( راجع نصب الراية‎ 
. 5١/0 : البدائع : ۱۲/۰ وما بعدها » نتائج الأفكار : 177/4 » حاشية ابن عابدين‎ » ۷/٠١ : المبسوط‎ )١( 


RS 


للأمر بالاجتناب» ولأن الشيء المطروح في الخر يتنجس جلاقاتهاء فينجسها بعد 
اتقلايها خلا" . 

راذا قلت اهر من الظل إل لن رانء فلات > عل صني امور 
وكذا عند الشافعية في الأصح . 


المبحث الرابع ‏ أحكام الأشر بة المسكرة غير الخمر: 
هذه الأشربة ثلاث فئات : 


الفئة الأولى ‏ غير المطبوخ › وهو السّكر والفضيخ النيء والباذق 
المطبوخ ونقيح الزبيب والتمر من غير طبخ : 


أي أن نقيع التمر إذا اشتد وقذف بالزبد أوالذي طبخ من ماء العنب» فذهب 
أقل من ثلثيه » ونقيع اتر والزبيب إذا اشتد بغير طبخ » فهذه هي الفئة الأولى التي 
ا ۶ (Da u‏ 
يتعلق بها الأحكام التالية. 

١‏ يحرم شرب قليلها وكثيرها باتفاق العاماء» لقوله عليه السلام : «الخمرمن 
عانق ارقن وشار إل التجلة والفكة:وعذه اة امن القراوم 
العنب» ولأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ » فالحرام فيه باق» وهوما زاد على 
الثلث. 

۲ لايكفر مستحلهاء ولكن يضلل ؛ لأن حرمتها دون حرمة المرء لثبوتها 
بدليل غير مقطوع به من أخبار الآحاد» وآثار الصحابة رضي الله عنهم . 


. 7١ : حاشية قليوبي وعميرة على شرح الجلال الحلي على المنهاج للنووي‎ )١( 

(۲) البدائع : 1١4/5‏ ومابعدها » نتائج الأفكار : ۱0۸/۸ وما بعدها » المبسوط : ٤/۲٤‏ . 

0) أخرجه أحمد ومسل وأصحاب الستن الأربعة أي الماعة إلا البخاري عن أبي هريرة عن الني ب قال : « الجر 
من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة » ( راجع نصب الراية : ۲۹٥/٤‏ › نيل الأوطار : 2725/8 ) . 


اه الفقه الإسلامي جا )١١(‏ 


الاي عد التنية بغري قايا واا امد بالتكر متها لانن 
الحديث السابق : 3وَالسَكّر من كل شراب » حرم السكر وجعله كحرمة الجرء والمعاني 
التي حرم من أجلها الخر في قوله تعالى : إا يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة 
والبغضاء في المر والميسرء ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون ) 
هذه المعاني تحصل بالسك رمن كل شراب . لهذا قال علي رضي الله عنه : «فها أسكر من 
النبيذ انون . وفي اخمر قليلها وكثيرها ثمانون». . 
قن لق ساو تدده عط اليو #اتفرفناء وا رسن ل د 
الشافعية . : 

ه٥‏ يحرم التنداوي ها قل ابن مسعود رضي الله غنهعن التداوي بالمسكرء 

١ 0 ا‎ 

فقال : «إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءكم فیا حرم عليك»'"' 

جوز يبعها عند أي ختتيقة مع الكراهة :و يضمن متلفها؛ لان البيع مسادلة 
شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه» وهذه الأشربة مرغوب فيهاء إلا أن المرمع 
كونها مرغوباً فيها لا يجوز بيعها بنص الحديث السابق : « ياأهل المدينة» إن الله 
تبارك وتعالى قد أنزل تحر الخر» من كتب هذه الآية» وعنده شيء منهاء فلا 
يشربها ولا يبيعها» والنص ورد في اخمر» فيقتصر على مورد النص . 

وشا لان الأخبار تفارضت ف :هذة الأشرية فالخل واطرمة قال ابو حتيفة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : « إن الله لم يكن ليجعل شفاءم فيا 
حرم علي » » وذكره البخاري تعليقاً عن ابن مسعود » وأخرجه البيهقي وابن حبان وصححه » وأخرجه أيضاً 
أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها عن الني به قال : « إن الله لم يجعل شفاءم فيا حرم علي » وأخرج أبو 
داود عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله جيل : « إن الله أنزل الداء والدواء > وجعل لكل داء دواء » 
فتداووا » ولا تتداووا بحرام » وروى أحمد ومسل داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان عن 
وائل بن حجر أن طازق بن سويد سأل الني ية عن المر » فنهاه عنها » فقال : إغا أصنعها للدواء » قال : 
إنه ليس بدواء » ولكنه داء » ( راجع نصب الراية : ۲۹۹/٤‏ » التلخيص الخحبير : ص 7555 › جمع الزوائد : 
٥‏ نيل الأوطار : ۲۰۲/۸ » سبل السلام : 33/6 ) . 
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عرد E‏ ؛ لأن الاحتياط لايجري في 
إبطال حقوق الناس 

وقال الصاحبان : لايجوز بيعها أصلاًء ولا يضمن متلفهاء لعدم كوا مالآ 
متقوما؛ لان المال المتقوم هو ما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعأء» وهي لا يساح 
الانتفاع بها . 

1- في نجاستها روايتان عن أبي حنيفة : رواية راجحة تعتبر نجاستها مغلظة 
كنجاسة المر؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرهاء فلا يعفى عنها أكثر من قدر الدرهم , 
ورواية تعتبر نجاستها مخففة فيعفى عنها مادون ربع الثوب عند الحنفية ؛ لان نجاسة 
الجر إفا ثبتت بالشرع » بقوله تعالى : ل[ رجس » فتختص النجاسة بامم الخر. وعن 
أ رآ الكنين الفا حش هر الل ؛ لان حرمتها فوخ رة الى افا 
السرخسي أن نجاسة السكر ونقيع الزييب مخففة» والمفتى به أن نجاستها كال فر" . 


الفئة الثانية الل وو ال زأوالطدلام) والميسودي 
والمطبوخ من الزبيب والمر أدنى طبخ : 

أي أن عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه» ونقيع القر والزبيب إذا طبخ » وإن 
لم يذهب ثلثاه» فهذه هي الفئة الثانية. 7 

فالمثلث: وهوالمطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاً» حكه 
وحك الجهوري والمطبوخ من الزبيب والترأدنى طبخ» أي وإن م يذهب ثلثاه: أنه 
يحل شرب القليل منه» ويحرم المسكر منه وهو القدح الأخيرالذي يسكرء فإذا سكر 
يجب الحد» ويجوز بيعه وتمليكه ويضمن متلفه» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
ودليلهما حديث وآثار: أما الحديث فهو ماروي عن ابن عم رأن الني بر أي بنبيذ 


(۱) ننتائج الأفكار : 3٠١+‏ ء البدائع : 306/0 ء رد الحتار : ۴۲۱/۵ . 
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فثمه» فقطب وجهه لشدته» ثم دعا اء » فصبه عليه » وشرب منه 

وأما الآقآر: فتها مارو عن دنا عرض اله عة انه كان يغرب الد 
الشديد» ومنها : ماروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه أضاف قوماً فسقام » فسكر 
بعضهم » فحده» فقال الرجل : تسقيني تم تحدني ؟ فقال علي : إفاأحدك 
لل ةا اا وف ان ف سوه مذلها وضعينا: 

وقد اعتب رأبو حنيفة حل المثلث من علامة مذهب أهل السنة والماعة» فقال : 
السنة أن تفضل الشيخين » وتحب الختنين ( أي الصهرين ) وتقسح على الخفين» ولا 
تحرم نبيذ الجَرّ أي المثلث أو الطلاء . والحل محصور في القليل منه أو إذا قصد به 
التقوي على الطاعة» أو التداوي» أواسقراء الطعام» أما إذا قصد به التلهي » فيحرم . 


وقال حمد: لايحل شرب هذين الشرابين» ولكن لايجب الحد مالم يسكرء 
لقوله عليه السلام : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وبرأيه يفتى عند الحنفية . 


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : كل شراب أسكر كثيره حرم قليله» وحد 
شاربه إذا كان مكلفاً مختاراًء لقوله عليه السلام : «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» 


)١(‏ رواه الطبراني وفيه هود بن عطاب وهو ضعيف > ويؤيده مارواه الطبراني عن المطلب بن أبي وداعة وفيه 
رجل ضعيف : أن الني بج أتي بإناء فصب عليه الماء »> حتى تدفق » ثم شرب منه » وروى العقيلي عن علي » 
قال : « طاف الني به بين الصفا والمروة أسبوعا > ثم استند إلى حائط من حيطان مكة » فقال : هل من 
شربة ؟ فأقي بقعب من نبيذ » فذاقه » فقطب » ورده » فقام إليه رجل من آل حاطب » فقال : يارسول 
الله » هذا شراب أهل مكة » قال : فصب عليه الماء » ثم شرب » ثم ة ل : حرمت الفر بعينها والسّكّر من كل 
شيء » وأعله محمد بن الفرات وهو منكر الحديث ( راجع نصب الراية : ۲۰۷۲ » جمع الزوائد : 70/0 ) . 

(۲) المبسوط : ٠6/56‏ » البدائع : 110/0 ء نتائج الأفكار : 177/8 وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه » 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي . وروى الدارقطني مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه » ورواه 
العقيلي في كتابه عن عر أيضاً » وله طرق أخر عند ابن أبي شيبة » وفي الأطراف » وعند عبد الرزاق في 
مصنفه ( راجع نصب الراية : 500/6 ) ويلاحظ أن هذه القصة غير ثابتة . 
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وقوله أيضاً «أنهاكم عن قليل ماأسكر كثيره» وصحح الترمذي : «ماأسكر كثيره 
فقليله حرام»" . 


الفئة الثالثة ‏ الأشربة الحلال في رأي ضعيف» وهي خليط الزبيب 
والتمر المطبوخ , والمتخذ من غير العنب والتمر: 

الأشربة الأربعة الحلال التي ذكرناها كالخليطين والمزر والجعة والبتع وامثلث 
بقصد التداوي يحل شرم ا بلا هو ولا طرب» قليلاً كان أو كثيراً إذا شرب 
مالايسكره» ولا جحد شاريهاء وإن سكرمنهاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ 
لأنه ليس في هذه الأشربة معنى اللخرية» إذ لاشدة فيهاء ولأنه عليه السلام قال : 
«الخمرمن هاتين الشجرتين : يعني النخلة والكرمة» ذكر به الجر بلام الجنس» 
فاقتض اقتصار اخمرية على ما يتخذ من هاتين الشجرتين . وإفا لايجب الحد وإن 
سكر منه ؛ لأنه سكر حصل بتناول شيء مباح» فلا يوجب الحد» كالسكر الحاصل 
من تناول البنج» بخلاف ماإذا سكر بشرب المثلث» فإنه يجب الحد ؛ لأن السكر فيه 
حصل بتناول الحظور وهو القدح الأخيرة . 

وخلاصة الفرق بين هذه الفئات الثلاث : أن الفئة الأولى يحرم قليلها وكثيرها 
ويجب الحد بالسكر منهاء وأن الثانية يحرم المسكر منه فقط ويجب الحد بالسكرء 
وأما الثالثة فيحل شرا للتداوي والتقوي» وإن سكر منهاء ولا حد فيها وإن سكر 


. منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقد حرم مد رحمه الله تعالى هذه الأشربة الأربعة التي هي حلال عند 
الشيخيز, : وهي المتخذة من العسل والتين ونحوها قليلها وكثيرهاء والأصح أنه يحد 


PEAR: وما بعدها » المغني‎ ۴٤/۲ : مغن اللحتاج : 147/4 » المهذب : ۲۸۷/۲ ء بداية المجتهد‎ )١( 
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شارها بالسكرمنهاء وبه يفق في المذهب الحنفي» وقال الأعة الثلاثة : يبحد بشرب 
القليل منها ؤالكثير' لقوله عليه السلام : «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» وقوله : 
«ماأسكر كثيره فقليله حرام» وقوله : «كل شراب أسكر فهو حرام » وقوله َي 
يفنا ١مس‏ القت كر .زنع انسل E‏ ازع عون انل 
خمراًء ومن التر خمراً» وأنا أنهام عن كل مسكر»'" . 


الحشيش والأفيون والبنج"' : 

يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون» لا 
فان مررعقىء ولا فور ول كرارق الإا ولك ل افا الجا ليت 
فيها لذة ولا طرب» ولا يدعو قليلها إلى كثيرهاء وإإغا فيها التعزير 


ويحل القليل النافع من البنج وسائرالخدرات للتداوي ونحوه ؛ لان حرمته 
ليست لعينه» وإفا لضرره'”'. 


القهوة والدخان : سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة: فأجاب: 
للوسائل حك المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة» أومباح فباحة» أو 


)١(‏ يظن بعض شاربي البيرة ونحوها أن قليلها حلال في مذهب الحنفية . والواقع أن قليلها وكثيرها حرام في كل 
الذاهب ويإجماع آراء الحنفية » لأن الخلاف فيا يسمى بالأشربة الحلال محصور فيا قصد بشربه تقوية البدن 
الضعيف . أما إذا كان يؤخذ للهو والتسلية كا يفعل هؤلاء الشاربون فهو حرام كالكثير تماماً » ولو قطرة 
واحدة ( الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ حاشية ص ۷ بتصرف ) . 

)2 انظر نيل الأوطار : 150/7 » البدائع : ۱١۷/١‏ » نتائج الأفكار : 17١/8‏ وما بعدها » حاشية ابن عابدين : 
٥‏ وما بعدها . 

)2 رواه أحمد وأصحاب الستن إلا النسائي عن النعان بن بشير » زاد أحمد وأبو داود : « وأنا أنهى عن كل مسكر » 
راجع التلخيص الحبير : ص 855 ء ممع الزوائد : ٥٦⁄٥‏ ء نيل الأوطار : 775/8 ) . 

(۶) البنج : يسمى في العربية شيكران : وهو نبات يصدع ويسبت » ويخلط العقل . والأفيون : عصارة 
الخشخاش . والحشيشة : ورق القنب المندي . 

. 185/6 : المبسوط : 9/15 » فتح القدير‎ » ۲۲٠/۵ : مغتي الحتاج : 147/5 » حاشية ابن عابدين‎  )0( 
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مكروه فكروهة» أو حرام فحرمة . وأيده بعض الحنابلة على هذا التفصيل . وقال 
الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى : ويتجه حل شرب الدخان 
وألقهوة » والأولى لكل ذي مروءة تركهها”" . 

المبحث الخامس ‏ إثبات شرب الخمر ونحوها : 


. اتفق جمهور الفقهاء على أن شرب افر ونحوها يثبت بشهادة رجلين مسامين 
عدلين يشهدان أنه مسكرء أو بالإقرار مرة واحدة» ولا تقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال. ويكفي في إقرار وشهادة أن يقال : شرب فلان خمراً. 

وقال أبو يوسف وزفر: يشترط في الإقرارهنا کا في السرقة : أن يكون مرتين 
بمجلسين » اعتباراً لعدد الإقرار بعدد الشهود. 

ولا يعتبرالإقرار والشهادة بعد ذهاب الرائحة وتقادم العهد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال عمد : يحد بالإقرا رأ والشبادة بعد ذهاب الرائحة» ولكن دون 
شهر في الشهادة . 

واختلفوا في إثبات الشوب بالرائحة : 

فقال المالكية : يجب الحد بالرائحة إذا ثمها شاهدان عدلان في فه أوتقيأهاء 
وشهدا بذلك عندالحاك؛ لان أبن مسعود جلد زبخلا فد من راح ME‏ 
وتشبيهاً للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت”" . 


. 71/5: غاية المنتهى‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني وعبد الرزاق واسحاق بن راهويه عن أبي ماجد الحنفي » قال : جاء رجل بابن أخ له سكران 
إلى عبد الله بن مسعود » فقال عبد الله : ترتروه ومزمزوه ( أي حركوه تحريكاً عنيفاً لعله يصحو) 
واستنكهوه » ففعلوا » فرفعه إلى السجن » ثم عاد به من الغد ء ودعا بسوط » ثم أمر بثرته فدقت بين 
حجرين » حتى صارت درة » ثم قال للجلاد : اجلد وأرجع تلك » وأعط كل عضو حقه ( راجع نصب الراية : 
۳ »۰ ممع الزوائد : ۲۷۵/۱ , ۲۷۹ ) . 


(۴) حاشية الدسوق : ٠٠۴۲/١‏ » بداية الجتهد : ٤٠۷۲‏ ء المنتقى على الموطأ : ٠١١/١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠۲‏ . 
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وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: لاحد على من وجد منه رائحة الخ ر أو 
تقيأها ؛ لأن الرائحة يحل أنه قضمض بها أو حسبها ماء »اما صارت في فه بجهاء أو 
يكون منه كرائحة الخمرء وإذا احقل ذلك لم يجب الحد بالشك ؛ لأن الحد تدرا 
بالشبهة» ولا يستوفيه القاضي بعامه ايض . 

ويلاحظ أنه لايقام الحد على السكران حنال سكره» وإفا يؤخر إلى الصحو 
باق الائ لفق فة الحددمن الانوجار؛ 

ملحق بالحدود: 

أولا ‏ تداخل الحدود: 

إذا اجتتعت الحدود ءلى شخصء فإما أن تكون حدوداً خالصة لله تعالى » أو 
حدودا عالمة لا :او حه جدوه الد رجدو الان ٠:‏ 

فالقسم الأول نوعان : 

١‏ أن يكون فيها قتل : مثل أن يسرق ويزني وهو محصن » ويشرب الخمرء 
ويقتل في الحاربة «قطع الطريق ». اختلف العاماء فيها : 1 

فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : تتداخل الحدود فيقتل الشخص» ويسقط 
سائر الحدود» لقول ابن مسعود : «إذا اجتع حدان : أحدها القتل» أحاط القتل 
بذلك». 
60 فتح القدير : ۱۸١ ٠ 1۸٠/٤‏ ء تبيين الحقائق : 155/5 » الكتاب مع اللباب : ۱۹١/۴‏ ء مختصر الطحاوي : 

ص ۲۸١‏ » مغني الحتاج : 150/4 ء المغني : ۸ » حاشية الباجوري على متن أبي شجاع : 783/١‏ » غاية 

المنتهى : ۳۳۰/۲ . 
(۲) راجع التفصيل في البدائع : 57/7 » فتح القدير : 5١8/6‏ » تبيين الحقائق : ۲١۷/۲‏ » حاشية الدسوقي : 


7 المنتقى على الموطأ : ٠٤١/١‏ » القوانين الفقهية : ص 585 »› مغني الحتاج : 185/6 ء الميزان للشعراني : 
۲ » المهذب : ۲۸۸/۲ » تكلة المجموع : ٠١۱/۱۸‏ » حاشية الشرقاوي : 207/5 » المغني : ۲۹۸/۸ ٠.‏ ` 
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وقال إبراهم النخعي : يكفيه القتل» ولأنها حدود خالصة لله تعالى» يراد يها 
الزجرء ومع القتل لا حاجة إلى زجره. 

وقال الشافعي : يستوفى جميعها ؛ لأن ماوجب مع غير القتل» وجب مع القتل» 
كقطع اليد قصاصاً » فهي حدود وجبت بأسباب» فلم تتداخل . 

"ألا يكون فيها قتل: کا لوسرق وزنى وشرب الخمرء فلا تداخل, 
ويستوف جميعهاء من غيرخلاف بين العاماء . ويقدم عند الشافعية والحنابلة الأخف 
فالأخف» فيقدم حد الشرب أولاً» ثم حد الزنى» ثم قطع اليد للسرقة» ويتداخل 
القطع للسرقة مع القطع لامحاربة ؛ لأن محل القطعين واحد. 
- وقال المالكية: يقطعءثم يجلد. 

وقال الحنفية : الإمام بالخيار في البداية» إن شاء بدأ بحد الزنى» وإن شاء بحد 
السرقة» ويؤخ رحد الشرب عنها؛ لأن حد الزنى وحد السرقة ثبتا بنص القرآن › 
وحد الشرب ثبت بالاجتهاد» ولا يجمع ذلك كله في وقت واحد» بل يقام كل واحد 
منها بعد البرء من الأولء لكلا يؤدي الحد إلى الهلاك . 


وأما القسم الثاني : وهوالحدود الخالصة للادمي» وهي القصاص وحد القذف 
(على رأي الجمهور). 

أما عند الحتفية ؛ فان جد القدف تخل غل حى الله وحعق العبيدة إلا أن حى 
الله فيه غالب» | عرفناء وحينئذ يكون عندهم من القسم الأول» فيقدم في الاستيفاء 
عل غير فق ادو لأن فيه عقا لىدا خا 

وقال المالكية : كل حد يدخل في القتل كردة أوقصاص أو حرابة إلا القذف» 
فلا بد من استيفائه أولاً» ثم يقتل . فلواجتع حد الزنى والشرب والسرقة» فإن هذه 
الحدود تسقط وتندرج في القتل . 
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وقال الحنابلة والشافعية : يستوف كل الحدود» ويبدأ بأخفهاء فيحد للقذف» ثم 
يقطع» ثم يقتل ؛ لأا حقوق للآدميين» أمكن استيفاؤهاء فوجب كسائر حقوقهم , 

وقأل الختفية: يذل ادون الل قي اتج اجا هرل ابن رد التاق 
ذكره» وقياساً على ادوه الخالضة لله تعالن. 

وأما القسم الثالث: وهوأن يمع حدود اللهء وحدود الآدميين : وهذه ثلاثة 
أنواع : 

أحدها ‏ ألا يكون فيها قتل : فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : 
توق كلها إل أن :الالكبة قالوايتداخل حو ارب وة القدف؛ لان الغرض من 
العقوبتين واحد» وهو منع الافتراء . 

ثانيها ‏ أن يكون فيها قتل : فقال الجمهور: حدود الله تعالى تدخل في القتل . 
وأما حقوق الآدميين» فتستوف كلها . 

وقال الشافعي : تستوف الحدود جميعها ؛ لأا حدود وجبت بأسباب» فلم 
تتداخل . 

ثالثها ‏ أن يتفق الحقان في محل واحد» فإن اجةع حقان : أحدها لله» والآخر 
لآدمي » كالقصاص والرجم في الزنى» قدم القصاص عند العاماء» لتأكد حق الآدمي , 
وبه يتحقق أيضاً حق الله تعالى. 

ثانياً ‏ إسقاط الحدود بالتوبة: 

إذا تاب العصاة ماعدا المحاريين من شاربي الجر والزناة والسراق» فلا يسقط 
الفا فة والالكية والشافعية في الأظهر عندم» وذلك سواء بعد رفع الأمر 
إلى الحاك أوقبله؛ لأن الرسول بثو لم يسقط الحد عن ماعزء حينا جاءه» وأقر 


۷۰ _ 


بالزنى» ولا شك أنه لم يأت» إلا وهو تائب» ونحوه من الحدود» فإنه لم يرد نص في 
RE‏ 


واستثنى الكاساني في البدائع حد السرقة العادية» فإنه يسقط بتوبة السارق قبل 
أن يظفر الحا به » وبشرط رد المال إلى صاحبه . وقال ابن عابدين : الظاهر أن 
التوبة لاتسقط الحد الثابت عند الحام بعد الرفع إليه . أما قبله فيسقط الحد بالتوبة 
حتى في قطاع الطرق» سواء أكان قبل جنايتهم أم بعدها . 


وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه : التوبة تسقط الحد عنهم من غير اشتراط 
مضي زمان» لقوله مَك : «التائب من الذنب كن لاذنب له»'' وقوله عليه السلام : 
«التوبة تجبُ ماقبلها»» ولأن في إسقاط الحد ترغيباً في التوبة» وذلك ماعدا حد 
القذف» فإنه لا يسقط لأنه حق آدمي . وبه يظهرأنه ليس هناك اجماع 5 زعم 
بعضهم ‏ على أن التوبة لاتسقط الحد في الدنيا. 


أما حد الحاربة : فلا خلاف بين العاماء ا قدمنا : أن قطاع الطرق إن تابوا قبل 
القدرة عليهم » فتسقط عنهم حدود الله تعالى» لقوله سبحانه في آية امحاربين : إلا 


)١(‏ رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي عن عبد الله بن مسعود » ورجال الطبراني رجال الصحيح إلا أن 
أبا عبيدة راوي الحديث عن أبيه عبد الله لم يسمع منهء ورواه ابن أي الدنيا والبيهقي مرفوعاً أيضاً من 
حديث ابن عباس » وزاد « والمستغفر من الذنب وهو مق عليه كالستهزئ بربه » وقد روي بهذه الزيادة 
مرقوفاً ولعله أشبه » بل هو الراجح » يا قال المنذري . وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
بل قال : « الندم توبة » والتائب من الذنب كن لاذنب له » قال الميشي : وفيه من لم أعرفهم ( راجع 
الترغيب والترهيب : ٩۷/٤‏ » المقاصد الحسنة : ص ٠١۲‏ ء همع الزوائد : ٠٠٠/٠١‏ ) . 

() المعروف أن التوبة تصح بالإسلام » والإسلام يجب ماقبله » وقد ذكر حديث « التوبة تجب ماقبلها » في مغني 
الحتاج للخطيب : 184/4 » وراجع تمع الزوائد : 115/٠١ » 58/١‏ وما بعدها » وذكره أيضاً ابن قدامة في 
الغني : ۲۰۱/۹ » كا ذكر حديثاً آخر وهو « الندم توبة » رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة ورجاله وثقوا 
وفيهم خلاف ( جمع الزوائد : ۱۹۹/١۰‏ ) . 
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الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فاعاموا أن الله غفور رحم 4" . 


وقد رأى الشافعية أن الحدود إذا أقيت في الدنياء لم تقم في الآخرة لحديث : 


«الله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الآخرة»'" » ولقوله عليه السلام: 
0 الحدود كفارات لأهلها 5 ٠.‏ 


هل تقبل شہادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 
اختلف الحنفية والمهور فيه » فقال الحنفية : لاتقبل شهادة المحدود في القذف 


أبدأًء وإن تاب وأصلح» ومن هنا كانت التوبة عندم بالنسبة إليه عملاً قلبياً بين 
العبد وربه ؛ ليس من الضروري اطلاعنا عليه؛ لأنه ليس هناك حك عملي يترتب 
عل اة 


(» 


0 


لل 


راجع البدائع : 13/17 ء فتح القدير : ۲۷۲/١‏ , رد المحتار : ٠١٤/١‏ » الفروق للقرافي : 181/5 » مغني الحتاج : 
۶4 »> المهذب : ۲۸١/۲‏ » الميزان : ١76/1‏ » حاشية قليوبي وعميرة : 501/5 ء المغني : 115/8 وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص 507 » 517 وما بعدها » السياسة الشرعية لابن تهية : ص 737 » وانظر أعلام الموقعين : 
۲ ۰ ۱/۲ » 558/5 » وراجع إحياء علوم الدين للغزالي : ١4/6‏ وما بعدها »› غاية المنتهى : ؟/45؟.وما 
بعدها . 

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الني به قال : « من 
أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة . ومن أصاب حداً 
فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه » ( راجع جامع الأصول : 548/6 » 
الجامع الصغير : 386/١9‏ ) . 

الأحاديث في هذا المعنى كثيرة منها : مارواه الطبراني وأحمد بنحوه عن خزية بن شابت أن رسول الله يل 
قال : « أا عبد أصاب شيئأ مما نهى الله عنه » ثم أقم عليه حده » كفر عنه ذلك الذنب » وفي رواية : « من 
أصاب ذنباً وأقم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته » وفيه راو م يسم » وبقية رجاله ثقات. وروي بمعناه عن 
أبن عمر مرفوعاً عند الطبراني » وفيه متروك » وقد جاء في القسطلاني شرح البخاري : ۲۸۰/۷ : إن الحدود 
كفارات . وترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بعنوان : « باب : الحدود كفارات لأهلها » : 
۲ »ء؛ وذلك عند شرح حديث عبادة بن الصامت الآتي ذكره في المبحث التالي ( راجع ممع الزوائد : 
1 () . 
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وقال المهور: إذا تاب الحدود في القذف قبلت شبادته » وتوبة القاذف : إكذابه 
نفسه . وفسره الاصطخري من أصحاب الشافعي بأن يقول: كذبت فها أقول» فلا 
أعوة ل مغلهي وقال أبو اناف المروزي من أصحاب الشافعي : لا يقول: كذبت ؛ 
لأنه رما يكون صادقاً » فيكون قوله : « كذبت» كذباً» والكذب معصية» والإتيان 
بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل يقول : القذف باطل» وندمت على 
مقلع و فت ع د ليد 


والسبب في أن الشافعي شرط في توبة القاذف التلفظ باللسان» مع أن التوبة. 
من عمل القلب» أنه رتب عليها حكاً شرعياً : وهو قبول شبادة المحدود إذا تاب » فلا 
بد من أن يعم الحام بتوبته حتى يقبل شهادته . 

ومنشأ الخلاف بين الحنفية والمهور: خلافهم في رجوع الاستثناء الوارد في قوله 
تعالى : 3 والذين يرمون الحصنات» ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فاجلدوم انين 
جلدة» ولا تقبلوا هم شهادة أبداًء وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا » هل يرجع 
إلى جميع المل التي سبقت » فيرتفع رد الشهادة» ؟ ارتفع الفسق » أو يرجع إلى الملة 
الأخيرة وهي الفسق . والخلاف راجع إلى مسألة أصولية مشهورة وهي : هل 
الاتحناء عب اخ المتناظفة يعود للجميع أم يعود للجملة الأخيرة؟ 

قال الحنفية : لاتقبل شهادة ال محدود في القذف أبداً, لاختصاص الاستثناء 
بالججلة الأخيرة ؛ لأا جملة مستأنفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلها جيء بها لدفع 
ماعساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح أن يكون سبباً هذه العقوبة . 

ونوقش قوم بأن العلة في هذه العقوبة هو فسقهم » والفسق علة في رد 
الشهادة» فإذا ارتفع الفسق بالتوبة» فيلزم منه ارتفاع رد الشهادة الذي هو معلوله ؛ 

وقال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة المحدود في القذف 


- ۷۳ 


الو ان الاستثناء يرجع إلى امل الثلاث المتعاطفة بالواوء فيرتفع رد الشهادة 
ا ارتفع الفسق بالتوبة . لكن لم يسقط الحد بالتوبة» للإجماع على أنه لايسقط 
بالتوبة» لما فيه من حق العبد أوالآدمي» فلا يسقط باستيفائه» لالخلل في اقتضاء 
ضيئة الابشناء التي أعقبت المل السابقة أن تعم كل تلك الجمل» فبقي الاستشناء في 
ظاهره عائداً إلى رد الشهادة والتفسيق» وهذا ماقرره الزخشري» وهو رأي أكثر 
اا 

واختلف الفقهاء في وقت رد شهادة القاذف» فقال أبو حنيفة ومالك : لاترد 
شهادته إلا بعد جلده» لأن الواو وإن لم تقتض الترتيب» لكن الظاهر من الترتيب في 
الذكر أنه على وفق الترتيب في الحك . وقال الشافعي : لا يتوقف رد الشهادة على حد 
القذف؛ لأن ظاهر الآية أنه متى قذف وعجز عن البينة استحق العقوبات الثلاث: ٠‏ 
الحدء ورد الشهادة» والتفسيق . 

هل التوبة مسقطة للقصاص والدية ؟ 


ا فة ال وجب عل اشا ا الفا وإما اللامة وة 
القصاص إلا بعفو أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية أو بدون شيء» فلا يسقط 
القصاص أوالدية إذاً بالتوبة لتعلق الحق الشخصي به لأولياء الدم. وبناء عليه 
لاتصح توبة القاتل حتى يسام نفسه للقود (القصاص) أو يؤدي الدية حين العفوء أو 
حالة القتل الخطأ . وتوبة القاتل لاتكون بالاستغفار والندامة فقط» بل تتوقف على 
إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً لابد من أن يمكنهم من القصاص منهء فإن 
شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا عفوا عنه مجاناًء فإن عفوا عنه كفته التوبة. وبالعفوعنه 


يبرأ من العقوبة الدنيوية . 


() تخريج الفروع على الأصول : ص ۲۰۷ وما بعدها ء تفسير آيات الأحكام بالأزهر : 171/5 وما بعدها » 
ط 1408 » الحرر في الفقه الحنبلي : ٠١۱/۲‏ وما بعدها . 


NNE 


وهل يبرأ فا بينه وبين الله تعالى ؟ 

استظهر ابن عابدين أن الظل المتقدم لا يسقظ بالتوبة لتعلق حق المقتول به» 
فيخاصم القاتل يوم القيامة . وأما ظل القاتل لنفسه ياقدامه على المعصية» فيسقط 
N‏ 
بالتوبة . 

وقال الإمام النووي وأكثر العاماء : إن ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في 
الآخرة بالعقوبة عن القاتل إذا تاب . فقد دلت أحاديث نبوية على أنه لا يطالب» 
من أشبرها الحديث المروي في الصحيحين الذي ذكر فيه توبة القاتل مائة نفس في 
الأمم السابقة» وقبول الله توبته" . 

إسقاط التعازير بالتوبة: 


وبمناسبة بحث أثر التوبة في العقوبات المقدرة (الحدود والقصاص)» نتكلم عن 
أثر التوبة أيضاً على العقوبات غيرالمقدرة وهي التعازير. 

. يظهرمما ذكره الفقهاء في إسقاط الحدود بالتوبة ضرورة التفرقة في التعزيرات 
يق قوق الله و فرق الأفرادا"'': لان انظ القع يز دعو كل من ارتكيه متكرا أو 
آذى غيره بغيرحق بقول أوفعل أو إشارة. فقد يكون التعزير حقاً لله » أو حقاً 
للإنسان» أو يشترك فيه الحقان وأحدها غالب على الآخر. 

فإن كان التعزير حقاً خالصاً للإنسان» أوالغالب فيه حقه كالشتم والسب 
والمواثبة والضرب بغير حق » والتزوير وشهادة الزور ونحوها ما يتوقف على الادعاء 


(0) ردالحتار: ۳۸۹/۰ . 

)20 رواه أبو سعيد الخدري ( راجع رياض الصالحين : ص ١4‏ كتاب التوابين لابن قدامة: ص ۸۵ » 
ط دمشق ) . 

(۲) ردالمحتار: ۱۹۰/۲ » ۱۹۸ » ٠١4‏ وما بعدها » و 505 » نهاية المحتاج : 770/7 » رسالة التعزير للدكتور عبد 


. ٤٤١ - ٤۳١ > 5١ العزيز عامر: ص‎ 
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الشخص » فلا يسقط بالتوبة» ا لا يسقط بعفو القاض » إلا أن يصفح المعتدى عليه . 


وأما إن كان التعزير حقاً لله تعالى كتعزير مفطر رمضان عدا بدون عذرء 
وتارك الصلاة» وآكل الربا ظاهراًء ومن يحضر موائد الخمر ومجالس الفسق » أو كان 
حق الله فيه غالبا ككباشرة امرأة أجنبية فها دون الماع » كتقبيل وعناق وخلوة بها 
ونحوهاء فيسقط بالتوبة» ا يسقط بعفو القاض . 


وهذا التفصيل في الواقع هو رأي الحنفية والشافعية . 

ولكن وردت عبارات لبعض الفقهاء يفهم منها بعمومها أن التعزير مطلقاً 
يسقط بالتوبة باتفاق الفقهاء . 

قال القرافي المالكي : إن التعزير يسقط بالتوبة» ماعامت في ذلك خلافاً" . 


وقال صاحب البحر الزخار الزيدي: يسقط التعزير بالتوبة» ويقرب أنه 
إجماع المسامين الآن» لكثرة الإساءات فيا بينهم » ولم يعم أن أحداً طلب تعزيرمن 
اعتذر إليه واستغفرء ولا من أقر بأنه قارف ذنباً خفيفاً, ثم تاب منه» ولاستلزامه 
تعزي رأكثر الفضلاء » إذ لم يخل أكثرم عن مقارفة ذنب » وظهوره في فعل أو قول" . 


ولعل المراذ من هذة الغبدارات؛ التعرينالواجي عقا ل اء لان الاق 
بين التعزير والحد هوفي حقوق الله تعالى . أما الحقوق الشخصية فلا تسقط إلا 
بساعحة أو إسقاط أصحاها | هو معروف» فقد قرر الفقهاء أن حقوق الآدميين 
لاتسقط بالتوبة مالم ترد المظال لأصحاهاء ك أنه لا يغفرها الباري سبحانه إلا مغفرة 
ماخيياء .لا تسقطيا اچ 


() الفروق : ۱۸/١‏ . 
)0 البحر الزخار » ملخصاً منه : ۲٠۱/١‏ . 
)2 أحكام القرآن لابن العربي : ٠٠٠/۲‏ » تفسير القرطبي : 5٠١0/18‏ . 
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ثالثاً ‏ هل الحدود زواج رأم جوابر؟ 

إن ا لمقصود الأصلي من مشروعية الحدود والتعزيرات هو زجر الناس وردعهم 
عن ارتكاب الحظورات وترك المأمورات» دفعاً للفساد في الأرض ومنعاً من إلحاق 
الضرر بالأفراد وا جتقعات”' . ولكن الفقهاء اختلفوا في أم رآخر وهو أنه : هل تتكرر 
العقوبة على الجاني في الآخرة» مع أن العقوبة استوفيت منه في الدنيا ؟ 


فقال الحنفية : إن الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب المعاصي من 
إفساد العلاقات الزوجية » وإضاعة الأنساب» وإتلاف الأعراض والأموال والعقول 
والنفوس» ولا يحصل التطهر من الذنب في الأخرة إلا بتوبة الجاني . واستدلوا بعموم 
آيات العقاب التي تدل على أن المذنب يستحق العقاب في النار» مثل قوله تعالى : 
« ومن يقتل مؤمنأ متعمدأ فجزاؤه جهنم خالداً فيها » ومثل قوله سبحانه في قطاع 
الطرق بعد أن ذكرعقابم المعروف: « ذلك لهم خزي في الدنياء وهم في الأخرة 
عذاب عظم »> فقد أخبر الله تعالى أن لحم عقوبة دنيوية» وعقوبة أخروية إلا من 
تاب» فإن التوبة تسقط عنه العقوبة الأخروية" . 


وقال أكثر العاماء : إن العقوبات الشرعية فضلاً عن أا أصلاً للزجر في الدنياء 
تعتبرتبعاً بالنسبة لامسام جوابر لسقوط عقوبتها في الآخرة» إذا استوفيت في الدنياء 
وفي الكافر زواجرء فإذا نفذت العقوبة على المسم في الدنياء فذلك يقيه عذاب 
الآخرة» فإذاً يكون الهدف منها مزدوجاًء للحديث السابق : «الله أعدل من أن يثني 
على عبده العقوبة في الآخرة ...» وفي رواية له : «من أذنب ذنباً فعوقب به في الدنيا 
لم يعاقب به في الآخرة...» ولقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه مس في صحيحه 


. ٠١١/١ : فتح القدير : 117/6 » تبيين الحقائق للزيلعي‎ » ۲٠۳ راجع الأحكام السلطانية للماوردي : ص‎ )١( 
: فتح القدير » والزيلمي » المرجعان السابقان » البحر الرائق : 5/0 » الدر الختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ٤۱۲/۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ » 7 


ا الفقه الإسلامي جا (؟١)‏ 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله م في مجلس » فقال : 
تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» فن وى منك فأجره على الله » ومن أصاب شيئاً من ذلك» 
فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيئاً من ذلك » فستره الله عليه فأمره إلى الله : 
إن شاء غنفا غنه+.وإن شاء عذية»'"". 


قاعدة الزواجر والجوابر في الشريعة : 


قال العز بن عبد السلام والقرافي وصاحب تهذيب الفروق" : الجوابر: 
مشاروعة جل بامافات من الالح . والزواجر مشروعة لدرء المفاسد. والفرض من 
الجوابر: جبرمافات من مصالح حقوق الله » وحقوق عباده . ولا يشترط أن يكون 
من وجب عليه الجبرآماً . 


ويفرق بينها من أربعة وجوه : 


١-إن‏ الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة . والجوابر مشروعة لاستدراك 
المصالح الفائتة . 

عن معظم الزواجر مقر ر على العصاة» زجراً هم عن المعصية» وزجراً لمن 
يقدم بعدهم على المعصية . وقد تكون مع عدم العصيان» ا في تأديب الصبيان 
والمجانين» فإنا نزجرمم ونؤدهم » لالعصياهم؛ بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم . 
وكقتال البغاة درءاً لتفريق الكامة» مع عدم التأثم ؛ لأنهم متأولون . 


)١(‏ رواه البخاري ومسا والترمذي والنسائي عن عبادة بن الصامت ( جامع الأصول : 177١‏ » شرح مسلم 
للنووي : ۲۲۲/۱١‏ وما بعدها » القسطلاني شرح البخاري : 5801 » مغني المحتاج : ؟/5ه؟ » ۲/١‏ » حاشية 
البجيرمي على الخطيب الشربيني على المنهاج » باب الحدود » الأم للشافعي » باب الحدود » الشرح الكبير 
للدردير : ٠۳١۷/١‏ ء قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ٠١١/١‏ » غاية المنتهى : ٠٠١/۴‏ ) . 

)22 قواعد الأحكام : 1٠6١/١‏ وما بعدها » الفروق : ۲۱۲/۱ » تهذيب الفروق : ۲٠١/١‏ . 


- ۱۷۸ 


ومعظم الجوابر تقر على من لا يكون آثاً» بدليل أنه شرع الجبر في حالات 
الخطا والعمد والجهل والعلم والنسيان والتذكرء وعلى المجانين والصبيان» بخلاف 
الزواجرء فإن معظمها لابجب إلا على عاص زجراً له عن ا معصية . 

؟- إن معظم الزواجر إما حدود مقدرة» وإماتعزيرات غير مقدرة» فهي 
ليست فعلاً للمزجورين» بل يفعلها الأعة بهم » وإنما الجوابر فعل لمن خوطب بها . 

وقد اختلف في بعض الكفارات : هل هي زواجرء لما فيها من مشاق تحمل 
الأموال وغيرهاء أوهي جوابر؛ لأا عبادات لاتصح إلا بنيات» وليس التقرب إلى 
الله تعالى زجراء بخلاف الحدود والتعزيرات» فإنها ليست قربات ؛ لأا ليست فعلاً 
للمزجورين ا عل . والظاه رأنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لاتصح إلا بالنية . 

+ إن الاير تقع فى النقوس والأعطناءء واف الأمضاء والمدراج والعينادات 
والأموال والمنافع » بخلاف الزواجرء فإنما إغا تقع في الجنايات والخالفات » ففي بداية 
الجتهد لابن رشد" : الجنايات التى لها حدود مشروعة خمس : 

أحدهاء كايات عل الأبدان أو التفوسن والأعضاءء وهو ايى فلا وجرا : 

وثانيها : جنايات على الفروج وهوالمسمى زنا وسفاحاً . 

وثالثها : جنايات على الأموال» وهذه ما كان منها مأخوذاً بحراب سمي حرابة 
إذا كان بغيرتأويل» وإن كان بتأويل سمي بغياً . وما كان منها مأخوذاً على وجه 
المغافصة" من حرز يسمى سرقة . وما كان منها مأخوذاً بعلو مرتبة وقوة سلطان 


ورابعها : جناية على الأعراض» وهو اللسمى قذفاً. 


(۱) انظر ح ۳۸۷/۲ . 
(۲) غافصه مغافصة : فاجأه وأخذه على غرة منه . 
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وخامسها: جنايات بالتعدي على استباحة ماحرمه الشرع من المأكول 
والمشروب . وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخر فقط» وهو حد متفق 
عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه . 


وأمثلة ا جوابر فها ذكر هي ما يأتي : 


أما جوابر العبادات : فكالتيم مع الوضوء» وسجود السهو للسنن» وجبر 
مافات مصلي النوافل من الاتجاه نحو القبلة بالاتجاه جهة السفر أثناء الصلاة» واتجاه 
الخائف في صلاة الخوف جهة العدو إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك» وجب رالصوم 
بالفدية بمد من الطعام في حق الشيخ الكبيرء وجبر ارتكاب محظور من محظورات 
الحج والعمرة بالصيام» والإطعام » وذبح شاة ( وهوالنسك). ويلاحظ أن الصلاة 
لاتجبر إلا بعمل بدني . والاموال لا تجبر إلا بجابرمالي» والحج والعمرة يجبران تارة 
بعمل بدني كالصيام » وتارة يجبران بجابر مالي كذبح النسك والإطعام» والصوم تارة 
يجبر بمثله في حق من مات وعليه صيام» وتارة يجبر بالمال كالفدية للشيخ الكبير. 

وأما جوا بر المال : فالأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان . فإذا ردها كاملة 
الأوضاف برع من عهدعا »:وإن ردها ناقضة الأوضاف» جيرأوضافها بتالقبة؛ لان 
الأوصاف ليست من الأموال المثلية . 

افا المنافع فنوعان : أحددهما ‏ منفعة محرمة كنافع الملاهي والفروج الحرمة 
والامس والمس والتقبيل والضم الحرم » فلا تجبراحتقاراً لماء م لاتجبرالأعيان النجسة 
ا 

والثاني- أن تكون المنفعة مباحة متقومة» فتجبر في العقود الفاسدة والصحيحة 
وفي حالة التلف في يد معتد عليها كالغاصب ؛ لأن الشرع قد قومها ونزهها منزلة 
الأموال» فلا فرق بين جبرها بالعقود كالإيجارات» وجبرها بالتلف والإتلاف ومنع 
صاحبها عن الانتفاع بها؛ لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فن 
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غصب قر ية أو داراً ضن قية منفعتها طوال مدة الغصب» ولا تضن منافع المغصوب 
عند الحنفية» إلا مال اليتم ومال الوقف والأموال المعدة للاستغلال في رأي 
الخاخر هنما لحنفية . 

وأما النفوس» والأعضاءء ومنافع الأعضاءء والجراح : فا رتبه 
الشارع عليها من ديات أو كفارات أو حكومة عدل ( تعويض الجروح بحسب تقدير 
القاضي ) فجوابر. وما رتبه الشارع عليها من قصاص أوضرب أو سجن أو تأديب 
فزواجر. 

مبداً السترء والشفاعة في الحدود: يستحب الستر مطلقاً على مرتكب 
المعصية الموجبة للحد قبل الرفع إلى الإمام"» لحديث أبي هريرة عند الترمذي 
. والحام : « ومن ستر على مسام ستره الله في الدنيا والاخرة» وحديث ابن عباس مرفوعا 
عند ابن ماجه : «من سترعورة أخيه المسل» سترالله عورته يوم القيامة» ومن كشف 
عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته» وستأتي أدلة أخرى في بحث 


الشهادة. 


وتحرم الشفاعة وقبولها في حدود الله بعد أن تبلغ الحا؟"» أما قبل ذلك فإنه 
جائز؛ لقوله ِنَع : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فهو مضاةُ الله في 
أمره»'"' وقوله نو أيضاً : «حد يعمل به قي الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يُمطروا أربعين صباحاً» وقد أنكر الني بلج على من شفع في حد ونهاه عن ذلك » 


. ٠۳۷۷ : نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) غاية المنتهى : 77/9 . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود عن ابن عر » وكذا أخرجه أيضاً الحا وصححه » وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن تمر من 
وجه آخر صحيح موقوفاً عليه » وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً »> وقال فيه : « فقد 
ضا الله في ملكه » ( نيل الأوطار : ۱١۷/۷‏ ) . 


. ) رواه ابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة ( المرجع السابق‎ )٤( 


- ۱۸۱ 


قالت عائشة : « كانت امرأة مخزومية تستعي را مداع وتجحده» فأمرالنى مَل بقطع 
يدهاء فأق أهلها أسامة بن زيدء فكلّموه» فكلّم الني بل فيهاء فقال له الني 
َه : يا أسامة لاأراك تشفع في حد من حدود الله عز وجلء ثم قام الني بل 
خطيباًء فقال: إغا هلك من كان قبل بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه » والذي نفسي بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء 
فقطع يد الخزومية» . 


. ) </7 : رواه أحمد ومسلم والنسائي عن عائشة ( نيل الأوطار‎ )١( 
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المصرالساس 
حد الردة أو أحكام المرتدين 


نتكلم هنا عن معنى الردة وشرائطها وأحكام المرتدين : حك قتل المرتد» وحم 
تملك أمواله وتصرفاته ء وحك ميراثه . 


معنى الردة : الردة لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي أفحش الكفر 
وأغلظه حكاًء ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت عند الشافعية» وبنفس الردة عند 
الحنفية» قال الله تعالى: « ومن يرتدد منک عن دينه فيت وهو كافرء فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وهي شرعا :الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفرء سواء بالنية أو بالفعل المكفر 
أو بالقول+:وسواء قاله استهراء أوغنادا أو اعتقادا . 


. وعلى هذا فالمرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» مثل من أنكر وجود 
الصانع الخالق» أونفى الرسل» أو كذب رسولاً» أوحلل حرام بالإجماع كالزنا 
واللواط وشرب افر والظا » أو حرم حلالاً بالإجماع كالبيع والنكاح » أو نفى وجوب 
ممع عله كآنه قن ركمة من الطلوات الس الفروضتة: أ واعتقند وجوب اليس 
بواجب بالإجماع » كزيادة ركعة من الصلوات المفروضة» أو وجوب صوم شيء من 
شوال» أوعزم على الكفرغداء أوتردد فيه . 
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تال الفعل الكو الا مت او كعاب جد فو عل قادو و 
سجود لصم أو شس" . 
٠‏ أكرتد والزشديق والسات واا 

المرتد : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً إما بالتصريح بالكفرء أو 

وأما الزنديق : فهو الذي يظهر الإسلام وير الكفر. فإذا عثرعليه قتل ولا 
يستتاب» ولا يقبل قوله في ادعاء التوبة إلا إذا جاء تائباً قبل ظهور زندقته . 

وأما الساحر : فيقتل إذا عثر عليه كالكافرء واختلف في قبول توبته أم لا. 

وأما من سب الله تعالى أو الني به أوأحداً من الملائكة أو الأنبياء» فإن كان 
مساماً قتل اتفاقاً . واختلف هل يستتاب أم لاء المشهور عند المالكية عدم الاستتابة 
وإن كان كافراً» فإن سب بغير ما به كفر» فعليه القتل» وإلا فلا قتل عليه" . 

شروط صحة الردة : اتفق العاماء على اشتراط شرطين لصحة الردة : 

الأول- العقل : فلا تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ لأن العقل من 
شرائط الأهلية في الاعتقادات وغيرها . 

وأما السكران الذاهب العقل» فلا تصح ردته استحساناً عند الحنفية ؛ لأن الأمر 
يتعلق بالاعتقاد والقصد» والسكران لا يصح عقده ولا قصده» فأشبه المعتوه» ولأنه 
زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم» ولأنه غير مكلف » فلم تصح ردته كامجنون”" . 

وقال الشافعية على المذهب عندهم » والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: 
0 راجع مغني الحتاج : ۶۲ وما بعدها › المهذب : ۲۸۸/۲ » غاية المنتهى : ۲۴۲/۲ › المغنى : ۱۲۳/۸ ٠١١ ١‏ › 

فتح القدير : 580/6 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 501/5 . 


)2 القوانين الفقهية : ص 555 وما بعدها . غاية المنتهى : ۳۵۹/۲ 2 ۳٣۲‏ . 
() البدائع : ۱۳۲/۷ » الدر الختار : ۳۱۱/۲ وما بعدها . 
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تصح ردة السكران المتعدي بسكره» وإسلامه» ا يصح طلاقة وسائر تصرفاته» 
ولأن الصحابة أوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره» وأقاموا مظنة الافتراء 
مقامه!'» ولكن لا يقتل وهوسکران إن ارتد حتى يستتاب بعد بلوغ وصحوثلاثة أيام . 
وأماالبلوغ فليس بشرط عند أبي حنيفة ومد والمالكية والحنابلة» E‏ 
المميز, الکن عند أ تحنيفة ونمد : لا يقل ولا يضرب 4 وإنما يعرض عليه الأسلام جرا" 
عند البلوغ ويحبس ويضرب . وإذاحك بصحة ردته بانت منه امرأته ‏ ولاتطبق عليه 
. العقوبات المقررة لامرتد ؛ لأنه ليس أهلاً لالتزام العقوبات في الدنيا . 

وقال الشافعي وأبو يوسف : البلوغ شرط» فلا تصح ردة الصبي المميزء ولا 
امجنون لعدم تكليفهماء فلا اعتداد بقولهما واعتقادهماء أي لا يصح أيضأ عندههما إسلام 
الصبي » لحديث «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ...» وقد رجع أبو حنيفة 
إلى رأي أبي يوسف 5 في الفتح وغيره . 

وقال الجهور غير الشافعية. : يصح إسلام الصي الميز لحديث و 
يولد على الفطرة .. 0 

00 0 الله دخل الحنة*"'.واتخلاضة: أنه 
يصح إسلام المميز وردته عند امهورءولا يصح إسلامه ولا ردته عند الشافعية . 


)0( مغني الحتاج : ٠۳۷/١‏ »› الغي : ۷/۸ وما بعدها . 

)2 وهذا مثل الصبي الذي حك بإسلامه تبعاً لأبويه » ثم بلغ كافراً » وم يسمع منه الإقرار بالردة بعد البلوغ » فإنه 
يجبر على الإسلام » ولا يقتل . فإن أقر بالإسلام بعد البلوغ ثم ارتد يقتل . ( الدر الختار ورد الحتار: 
رم ( 5 

(۲) رواه البخاري ومام وأحمد واموطأ والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ « مامن مولود إلا يولد ... » 
ورواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع بلفظ « كل مولود يولد ... » ( جامع الأصول : 
١‏ ء نيل الأوطار : ۷ ء الجامع الصغير : ۹٤/۲‏ ) والفطرة : أنه يكون متهيئاً جم 

)٤(‏ البدائع » مغتي الحتاج » المرجعان السابقان ٠‏ المغني » » المرجع نفسه : ص ٠۴١ » ٠۳۴۲‏ وما بعدها . وأما حديث 
« من قال : لاإله إلا الله » فرواه البزار عن أبي سعيد الخدري » وهو حديث صحيح متواتر روي عن ۲۶ 
صحابياً بلفظ « من شهد أن لاإله إلا الله > وجبت له الجنة » ( النظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني : 
ص ۲۸ ء الجامع الصغير : ۱۷۷/۲ » ممع الزوائد : 41/٠١‏ وما بعدها ) . 
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وأرجح رأي المهور في قبول إسلام المميز بدليل إسلام سيدنا علي رضي الله عنه وهو 
صغير» والأولى الأخذ برأي الشافعي وأبي ي وسف في عدم صحة ردة المميز؛ إذ 
لاتكليف قبل البلوغ . 

وأما الذكورة فليست بشرط اتفاقا » فتصح ردة المرأة . 

الشرط الثاني : الاختيار أو الطواعية : فلا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه 
مطمئناً بالإيمانء كا سبق ذكره في بحث الإكراه”" . 


أحكام المرتد : للمرتد أحكام منها : 


١‏ قتل المرتد: 
اتفق الثلناء عل ولخو ل ال لقوله ا ن يدل دة فار" 
وقوله عليه السلام : « لاحل دم امرئ مس إلا بإاحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس 
5 5 4 9( ع 3 5 
بالنفس > والتارك لدينهالمفارق للججماعة» . وأجمع اهل العم على وجوب قتل 
الركد وكا تتفل المر د ا هة عد جهو ر الا غير ا فة تلل أن أقرأة 
يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى الني جر فأمر أن تستتاب» 
فإن تابت وإلا قتلت» وقد وقع في حديث معاذ: «أن الني به لما أرسله إلى 
الهن »قال له : أا رجل ارتد عن الإسلام فادعه» فإن عاد» وإلا فاضرب عنقه» وأها 
امرأة ارتدت عن الإسلام» فادعهاء فإن عادت» وإلا فاضرب عنقها» . قال الحافظ 
)١(‏ المراجع السابقة » المغني : ص ٠٤١‏ > غاية المنتهى : ۲۵۲/۲ , ۲١۸‏ . 
() رواه الماعة إلا مساماً ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وقد سبق تخريجه ( راجع 
نيل الأوطار : ۱۹١/۷‏ ) . 
(۲) رواه البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي الله عنه ( سبل السلام : ۲۳۱/۲ ء الإلمام : ص ٤٤١‏ ) . 
()2 أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر » وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة 
( نيل الأوطار : 155/9 » نصب الراية : ٤٥۸/١‏ ء تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : 65/6 ) . 
() رواه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل » قال الحافظ ابن حجر : وسنده حسن ( نيل الأوطار : ۱۹۳/۷ » 
نصب الراية : ٤٥۷/١‏ ) . 
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ابن حجر: « وإسناده حسن » وهو نص في موضوع النزاع » فيجب المصير إليه». 


وقال الحنفية : لاتقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبرعلى الإسلام» وإجبارها 
يكون بالحبس إلى أن تسل أوتموت ؛ لأنها ارتكبت جرماً عظهاً » وتضرب في كل 
ثلاثة أيام مبالغة في ا جل على الإسلام» ولوقتلها قاتل لايجب عليه شيء للشبهة . 
ودليلهم على عدم جوازقتل المرأة المرتدة هوقوله بإ : «لاتقتلوا امرأة» وفي 
حديث صحيح آخر أن الني عليه السلام هى عن قتل النساءء ولأن القتل لدفع شر 
الحرابة لابسبب الكفرء إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى » فيختص القتل لمن 
يتأق منه الحاربة» وهو الرجل دون المرأة لعدم صلاحية بنيتها" . 


أما الاستتابة قبل القتل : فيستحب عند الحنفية أن يستتاب المرتد ويعرض 
عليه الإسلام» لاحتّال أن يسلء لكن لايجب ؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته» فإن أسم 
فرحباً به» وإن أبى نظر الإمام في شأنه : فإن تأمل توبته أوطلب هو التأجيل أجله . 
ثلاثة أيام» فإن لم يتأمل توبته» أوم يطلب هو التأجيل» قتله في الحال» بدليل 
ماروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه : «أنه قدم على رجل من جيش المسامين» فقال : 
هل عندك من مُغربة خبر؟ قال : نعم » رجل كفر بالله تعالى بعد إسلامه» فقتلناه» 
فقال عمر: هلا حبستوه في بيت ثلاثة أيام» وأطعمتتوه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب » 
ثم قال: الهم إني م أحضر ولم آمرء ولم أرض»""» إلا أن الكال بن امام قال : لكن 
ظاهر تبري عمر يقتضي الوجوب . وكيفية توبة المرتد: أن يتبرأ عن الأديان كلها 
سوى الإسلام» ولو تبراً عا انتقل إليه كفاه» لحصول المقصود به» وتكون توبة المرتد 


)١(‏ راجع المبسوط : 158/٠١‏ وما بعدها . فتح القدير : ۲۸۵/۲ وما بعدهاء البدائع : ۱١١/۷‏ » تبيين الحقائق 
للزيلعي : 585/6 وما بعدها » الدر اتختار ورد المحتار : ۳۱۲/۲ 5552 . 0 

)١(‏ رواه مالك في الموطاً » والشافعي والبيهقي من طريقه عن جمد بن عبد الله بن عبد القادرء قال : قدم على 
عر بن الخطاب رجل من قبل أي موسى .. الحديث 56 الراية : 550/5 » نيل الأوطار :1537/7 ) . 
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وکل كافر بإتيانه بالشهادتين'" . 

وَقال جهو و الفا تحب اتا ارقن والرقدة قبل فليا قلاف زات 
بدليل حديث أم مروان السابق ذكره» وثبت عن عمر وجوب الاستتابة» ولا 
يعارض هذا : النهي عن قتل النساء الذي استدل به الحنفية» لأن ذلك مول على 
اويا كوه ةعول فل ل ات 


والخلاصة : أنه يعرض الإسلام استحباباً عند الحنفية"» ووجوبا عند غيرم على 
المرتد» فإن كانت له شبهة كشفت له» إذ الظاهر أنه لايرتد إلا من له شبهة. 
ويحبس ثلاثة أيام ندباً عند الحنفية» ويعرض عليه الإسلام في كل يوم » فإن اسل 
فبهاء وإن م يسم قتل» لحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» . 


ولا يقتل المرتد إلا الإمام أونائبه» فإن قتله أحد بلا إذنهاء أساء وعزر» ولكن 
لاضان بقتله ولو كان القتل قبل استتابته» أو كان ميزاًء إلا أن يلحق بدارالحرب 
فلل احتافخلة. واخ امه 


؟ حكم مال المرتد وتصرفاته : 
لاخلاف في أن المرتد إذا أسلم تكون أمواله على حم ملكه السابق» ولا خلاف 
أيضاً في أنه إذا مات » أوقتل » أو لحق بدار الحرب» تزول أمواله عن ملكه . 


(۱) اللباب شرح الكتاب : ١45/4‏ ء غاية المنتهى : ٠٠٠/۲‏ . 

(۲) ببداية المجتهد : ٠٤۸/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ٤‏ مغني الحتاج : ص ٠۳۹‏ وما بعدها »› المغني :17/4 
وما بعدها , غاية المنتهى : ۲٠۸/۲‏ . 

0) الكتاب مع اللباب : ٠١۸/٤‏ . 

() أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها » وقد 
سبق تخريجه . 


- JAA - 


واختلف في أن زوال ملكه عن أمواله بالموت أو القتل أواللحاق بدار الحرب : 
هل من وقت الردة» أي بأثر رجعي » أم عند حدوث هذه الأسيات؟ 


قال أبوحنيفة (وقوله هو الصحيح في مذهبه)» والشافعي في أظهر أقواله 
الثلاثة» ومالك على الراجح في مذهبه» وظاهر كلام أحمد : تصبح أموال المرتد بمجرد 
الردة موقوفة » أي يحجر عليه بالارتداد إلى أن يتقرر مصيره» فإن أسم تبينا بقاء 
ملكه» وإن مات أوقتل على ردته أو لحق بدا رالحرب وحم بلحاقه» تبينا زوال 
ملكيته عن أمواله جرد ردته . وعند أبي حنيفة : ينتقل ماكان اكتسبه في حال 
إسلامه إلى ورثته المسامين ؛ لأن ردته بمنزلة موته» فيتحقق شرط توريث المسم من 
ال ويصبح ما اكتسبه في حال ردته فيا للسنامين» فيوضع في بيت المال؛ لأن 
كسبه حال ردته كسب مباح الدم ليس فيه حق لأحد» فكان فيئاً كال الحربي . 


وكذلك تكون تصرفات المرتد حال ردته بالبيع والشراء والمبة والوصية 
ونحوها موقوفة عند أبي حنيفة : إن اسل تبينا أن تصرفه كان صحيحاء وإن قتل أو 
مات على ردته كان تصرفه باطلاًء إلا أن الشافعية قالوا: إذا كان التصرف يحل 
الوقف كالوصية فهو موقوف» وإن ل يحقل الوقف كالبيع والهبة والرهن» كان 
التصرف باطلاً؛ لأهم يقولون ببطلان وقف العقود. 


ودليل الشافعية : أن المرتد تزول عصمة نفسه بالردة» فيجب قتله» وكذا تزول 
عصمة ماله » لأنها تبع لعصمة النفس» فتزول ملكيته عن ماله» ولأنه معرض للقتل» 
والقتل يؤدي به إلى الموت » والموت تزول به الملكية» بأثر رجعي أي (مستند إلى 
الماضي ) يمتد إلى السبب الذي أدى إلى الموت وهو الردة» غي ر أنه يدعى إلى الإسلام . 
ونظراً لاحتال عودته إلى الإسلام نحم بتوقف زوال ملكه في الحال» فإن أسم تبين أن 
الردة لم تكن سبباً لزوال الملك» وإن قتل أومات أولحق بدارالحرب» تبين أنها 
وقعت سبباً لزوال الملك من حين حدوثهاء والح لا يتخلف عن سببه . 


- 1۸۹ - 


وقال الصاحبان» والحنابلة في الراجح عنده : لا يزول ملك المرتد بمجرد 
ردته» وإنما يزول بالموت أو القتل» لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه» لافي زوال 
ماله اكوم علية بارج والقصاض راا کات کن کل اا نيم 
ببقاء ملكه . وزوال العصمة عن النفس لا يلزم منه زوال الملك بدليل الحكوم عليه 
بالرجم ونحوه . 

إلا أن الحنابلة قالوا : لو لحق المرتد بدار الحرب م يزل ملكه» وإفا بباح قتله 
لكل واحد من غيراستتابة » ويباح أخذ ماله لمن قدرعليه» لأنه صارحربياًء حكه 
حك الحربيين. وتصبح تصرفات المرتد حينئذ موقوفة . 

أما الصاحبان فقالا: تزول ملكية المرتد عن أمواله بمجرد اللحاق بدار الحرب 
مثل الموت أو القتل» وتنتقل كل أمواله لورثته . وتعتبر تصرفات المرتد نافذة في 
أمواله» إلا أن أبا يوسف قال : تنفذ تصرفاته كتصرف الإنسان العادي الصحيح 
البدن ؛ لأنه يمكنه الرجوع إلى الإسلام» فيتخلص عن القتل . أما المريض : فلا يمكنه 
دفع المرض عن نفسه » فلا تشابه بينهما . 

وقال دة تنفد تضرفاته كالمريض عرض الموتء أي لاقنفذ ترعاته بالنسبة 
للورثة إلا في حدود الثلث ؛ لأن المرتد معرض لاموت بتنفيذ العقاب عليه وهو 
القتل» فأشبه المريض مرض الموت . 

ويلاحظ أن خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه هوف المرتد» أما المرتدة فلا يزول 
ملكها عن أموالها بلا خلاف عندهم » وتنفذ تصرفاتها في مالمها ؛ لاا لاتقتل عندهم » 
فلم تكن ردتها سبباً لزوال ملكها عن أموالحاء فتنفذ تصرفاتا"". 


)0 راجع الموضوع في المبسوط c۰:‏ الكتاب مع اللباب \o°/t:‏ وما بعدها 3 البدائع : TWY‏ <« فتح 
القدير : ٤‏ _ ۲۹۷ » تبيين الحقائق : ۲۸٥/۲‏ » الدر الختار : ۲۲۸/۲ » الشرح الكبير للدردير : ٠٠٠/٤‏ وما 
بعدها » مغنى الحتاج : ۲ وما بعدها » المغنى : ٠۲۸/۸‏ وما بعدها , غاية المنتهى : 311/7 . 


ب 15 د 


۴۔ حكم ميراث المرتد : 

إذا مات المرتد أوقتل» فإنه يبدأ بقضاء دينه وضان جنايته ونفقة زوجته 
وقرعة لأن هذه المقوى لا عو تيطيلها: 

وما بقي من ماله يكون فيئاً لجماعة المسامين يجعل في بيت المال» وهو مذهب 


.... المالكية والشافعية والحنابلة"''» لقوله عليه السلام : «لا يرث المسل الكافرء ولا يرث 


الكافرالمسم»" . 

وقال أبوحنيفة : إذا مات المرتد أوقتل» أولحق بدارالحرب» وترك ماله في 
دار الإسلام» انتقل ما اكتسبه في الإسلام إلى ورثته » وكان ما اكتسبه في حال ردته 
فيئاً يوضع في بيت مال المسامين ؛ لأن الإرث له أثر رجعي يتد إلى الماضي» فا 
اكتسبه في حال إسلامه يورث لوجود الكسب قبل الردة» فيكون للإرث أثر رجعي 
بالنسبة إليه» فيتم شرط توريث المسم من امس » وما اكتسبه حال ردته يكون فيئاً ؛ 
لأنه زال ملكه بالردة» فكان الكسب لامالك له» فلا يورث» إذ لا يمكن هنا أن 
يكون للإرث أثر رجعي بالنسبة لكسب الردة» لعدم الكسب قبل الردة . 


وقال الضاحبان؛ كل هال لتد علكة وره سواء أكان الكنسب قبل الزدة 
أم بعدها ؛ لأن القاعدة عندها أن المرتد لاتزول ملكيته عن أمواله» وإغا ملكه باق 
له ؛ لأنه ما عرفنا أهل لاملك» وإذا ثبت ملكه فتنتقل أمواله إلى ورثته بالموت أو 
مافي معناه» ويعتبرللتوريث أثر رجعي إلى ماقبيل ردته» فيجعل كأنه اكتسبه في 
حال الإسلام» فورثه ورثته منه حال الإسلام » فينطبق شرط توريث المسم من 


المسم . 


. مغني الحتاج » المغني » المراجع السابقة‎ » 5١5 الشرح الكبير للدردير : ص‎ )١( 
» رواه أحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد › وهو حديث صحيح ( تلخيص الحبير‎ 2) 
. ) ۲۸۸ الطبعة المصرية : 26/8 ء سبل السلام : ۸/۲ ء الإلمام : ص‎ 


اك 


ثم اختلف أبوحنيفة مع صاحبيه في أهلية الوراثة : هل يعتبر حال الوارث 
- إسلاماً وغيره وقت الردة أم وقت الموت ؟ 

قال الصاحبان : تعتبرأهلية الوراثة وقت الموت أو القتل ؛ لأن ملك المرتد 
يزول عندها باوت أو ماف معناه: فإن کان الوارث مساماً حرأ يرث» وإلا فلا. 


وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية : يعتبر حال الردة فقط» فلو كان حينكذ 
أهلاً للإرث ورث» وإن زالت أهليته بعدئذ. 

وفي رواية : يعتبر حال الردة مع الدوام على الأهلية إلى وقت الموت أوالقتل» 
فن كان وارثاً حال الردة» بأن كان حرا مساماً» وبقي كذلك إلى وقت الموت أو 
اللحاق بدار الحرب» فإنه هو الذي يرث . 

والأصح ؟ قال في المبسوط هو اعتبار حال الوارث عند الموت أوالقتل» أوالحم 
باللحاق بدار الحرب ؛ لأن الحادث بعد انعقاد سبب الملكية ولكن قبل تام السبب 
كالحادث قبل وجود أصل السبب» فثلاً إن الزيادة المتولدة من المبيع كالولد» والقرة 
قبل قبض المشترى لامبيع » تعتبر ملحقة بالمبيع » فتصير معقوداً عليها» وكأنها موجودة 
عند ابتداء العقدء ويعتبرالثن موزعاً على الأصل وعلى الزيادة معا" . 

. وإن لحق المرتد بدارالحرب» وحك القاضي بلحاقه» حلت ديونه المؤجلة التي 


وهل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب ؟ 


فيه عند الحنفية روايتان : في رواية : أنه لابد لاستقرار لحاقه بدارالحرب من 
قضاء القاضي لاحتال عودته إلى دار الإسلام ‏ وظاهر الرواية : أنه لايحتاج للقضاء . 


(0) البسوط : ص ٠١١‏ » فتح القدير:: .ص 553 » تبيين الحقائق : ص 888 » البدائع : ص ١8‏ ء الدر الختار : 
ص ۲۲۸ وما بعدها » المراجع السابقة . 0 


- ۹۲ 


إلا أن الصاحبين في حالة القضاء باللحاق- اختلفا في أهلية الوراثة 
باللحاق بدار الحرب : هل تعتبرالأهلية وقت القضاء باللحاق أم وقت اللحاق ؟ 

عند أ يوست : كبر وت القضاء: لان الك لأ يزول إلا بالفضاء ورد 
اللحاق: يعتبرغيبة . وهذا هو الأرجح . 

وعند عمد : يعتبر وقت اللحاق ؛ لأن اللحاق هوسبب زوال الملك» فالملك 
يزول به » والقضاء إفا يكون لتقرر اللحاق بإزالة احةال عودة المرتد إلينا . 

وإذا افترضنا أن المرتد بعد لحاقه بدار الحرب» عاد مساماً إلى دار الإسلام : 
فإن كان قبل قضاء القاض بلحاقه» فاله على حاله» وإن كان بعد القضاء» فما وجد 
ن ما ين زرك كوو اح يد بويا عه نه ی القضاف ا الا 
باللحاق صير المال ملكا لورثة المرتد» فلا يعود الملك له إلا بالقضاء أو بالتراضي . 

وإذا كان المال قد خرج عن ملك الوارث بالقليكء أو بالاستهلاك» فلا يحق 
لامرتد الرجوع على وارثه بذلك”" . 

أما ديون المرتد : فتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في 
حال الإسلام > وما لزمه من الديون في حال ردته يقض مما اكتسبه في حال ردته . 


وهذه رواية عن أي حنيفة » وقول زفر. 


» ۱۳۸ فتح القدير : ص 556 » تبيين الحقائق : 888 » البدائع : ص‎ ٠ 55١ المراجع السابقة , الدر الختار : ص‎ )١( 
. ٠١۳ المبسوط : ص‎ 
)١؟( الفقه الإسلامي جا‎ 5 


بعد انتهاء الكلام على الحدود: وهي العقوبات المقدرة في الشرع » أبحث 
عقوبات الجرائم التي ليس لها حد مقدر شرعاً : وهو مايعرف بالتعزير» وأتكلم عنه 
بإيجازعن تعر يفه » وشروط وجوبه » وقدره وصفته » وطرق إثبات موجبه» وضان 
موك ار 


)١(‏ من أراد التفصيل فليرجع إلى رسالة الدكتوراه للزميل الدكتور عبد العزيز عامر وموضوعها : « التعزير في 
الشريعة الإسلامية » طبعة البابي الحلي . 


û 0 


تعريف التعزير وموجبه ومنهذه وكيفيته : 


الأصل ف ازير ل + اله وة التعز ين هى التصرة» لأننة هكم لعندوه 
من ذاه ثم اشتهر معنى التعزير في التأديب والإهانة دون الحد ؛ لأنه ينع الجاني من 
معاودة الذنب . وهوشرعاً : العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لاحد فيهاء ولا 
کا سواه أكانت ات به غل حى الله انه الكل ق عدار ران يفي 
عذر"» وترك الصلاة في رأي الجهورء والرباء وطرح النجاسة ونحوها في طريق 
الناس ونحوهاء أم على حق العباد كباشرة الأجنبية فيا دون الفرج» وسرقة مادون 
النصاب» أو السرقة من غير حرزء وخيانة الأمانة والرشوة» أو القذف بغيرالزنى من 
أنواع السب والضرب والإيذاء بأي وجه» مثل أن يقول الرجل لآخر: يافاسق» 
ياخبيث» ياسارق» يافاجرء يا كافرء ياآكل الرباء ياشارب الخمرء ونحوها. سئل 
علي كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل : يافاسق » ياخبيث» قال : هن فواحش 
فيهن التعزير» وليس فيهن حد. 

ومن موجبات التعزير: الجناية التي لاقصاص فيهاء أو وطء الزوجة في الدبرء 
أو اء ايى أالنهب أو النميب أن الاختلاس: 


ولوقال خض لاخر يالب« ياعتزينة اجان يناثون لايعزرق أصل 


)١(‏ إن المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه » كالسرقة والشرب والزنا والقذف ‏ فالحد فيه مغن عن 
التعزير . ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه » كالوطء في نهار رمضان عند الشافعية والحنابلة بعكس الحنفية 
والمالكية » والوطء في الإحرام . ونوع ثالث لاحد فيه ولا كفارة : مثل قبلة الأجنبية والخلوة بها » ودخول 
اجام بغير مئزر » وأكل الميدة والدم ولحم الخازير » ونحو ذلك » وهذا النوع فيه التعزيرء ولا يجوز للإمام 
تركه في قول الجهور ا بينا » وقال الشافعي : إنه راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه » كا يرجع إلى 
اجتهاده في قدره ( أعلام الموقعين : ٩٩/۲‏ ) . 

(1) ذكرالحنابلة أنه يعزر بعشرين سوط لشرب مسكر نار رمضان مع الحد ( غاية المنتهى : ۲۳۳۲/۲ ) . 


- ۱۹۷ 


مذهب الحنفية ؛ لأنه قذفه با لا يتصورء فيرجع عا رالكذب إليه. وبعضهم قال: 
يعزرفي عرفناء وهذا هو المناسب لعصرناء إذا كان مثله يتأذى بذلك» ويعزره 
القاضي بناء على طلب المشتوم » ويؤيد هذا الاتجاه" أن الشافعية قالوا: من الألفاظ 
الموجبة للتعزير قوله لغيره : يافاسق › ياكافرء يافاجرء ياشقي› ياكلب» يا مارء 
ناكس نا زافطى ونا ھت ندرا كدان ای اراد اد 


ويقوم بالتعزير ولي الأمر أو نائبه . ويكون التعزير إما بالضرب» أو با حبس 
أو بالتوبيخ» ونحوها بحسب مايراه ولي الأمر رادعاً للشخص» بحسب اختلاف 
حالات الناس . 


متى يشرع الحبس ؟ 


قال جماعة من الفقهاء بمشروعية الحبس» بدليل أن الني ب حبس رجلا في 
تهمة» ثم خلى عنه''أء وهذا هو الحبس الاحتياطي . وقال عليه السلام : « لي الواجد 
يُحل عرّضه وعقوبته»" . وثبت أن عمر بن الخطاب كان له سجن » وتبعه في ذلك 
عمان » وعلي رضي الله عنهم . واستدل الحنفية على مشروعية الحبس بقوله تعالى : 
أو ينفوا من الأرض ‏ قالوا : والمقصود من النفي هو الحبس” . 


(۱) البحر الرائق : ۲٣۰/۸‏ . 

(۲) تكلة المجموع : 753/18 . 

)2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن بهز بن حكم . والتهمة : الظن با نسب إلى إنسان ( نيل 
الأوطار : )۱١١/۷‏ . 

(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عرو بن الشريد . واللي : المطل » والواجد : الغني » يحل : 
يجوز وصفه بكونه ظالاً > وعرضه : شكايته » وعقوبته : حبس . وقد استدل بالحديث على جواز حبس من 
عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديباً له وتشديداً عليه ء لا إذا لم يكن قادرا ( نيل 
الأوطار : ۲۶۰/٠‏ ) . 

(0) تبيين الحقائق : ۲۰۷/۲ » أحكام القرآن للجصاص : ۱۲/۲ ء المغني : 758/1 . 


- ۱۹۸ - 


ويشرع الحبس في ثانية مواضع » ؟ أبان القرافي المالي'" : 

الأول يحبس الجاني لغيبة الجنى عليه » حفظاً حل القصاص . 

الثاني حبس البق سنة» حفظاً لامالية رجاء أن يعرف صاحبه . 

الثالث يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه . 

الرابع - يحبس من أشكل أمره في العسر واليسرء اختباراً لحاله» فإذا ظهر حاله 
حك بموجبه عسراً أو يسراأً. 

لقان خسن لحان تدر وان ضاي ال 

السادس- يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لاتدخلهالنيابة, 
كحبس من اسل متزوجاً بأختين أوعشر نسوة» أوامرأة وابنتهاء وامتنع من تعيين 
وأحدة . 

السابع ‏ من أقر بمجهول» عيناً أوفي الذمة» وامتنع من تعيينه» فيحبس حق 
يعينهها » فيقول : العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة ونحوهماء أوالشيء الذي أقررت 
به هودينار في ذمتي . 

الثامن- يحبس الممتنع في حت الله تعالى الذي لاتدخله النيابة عند الشافعية 
كالصوم . وعند المالكية : يقتل كالصلاة . 

قال القرافي : وما عدا هذه الثانية لايجوز الحبس فيه» ولا يجوز الحبس في الحق 
إذا تمكن الحام من استيفائه » فإن امتنع المدين من دفع الدين» وعرف ماله أخذنا 
منه مقدار الدين» ولا يجوزلنا حبسه» وكذلك إذا ظفرنا باله» أوداره» أوشيء 


. وما بعدها‎ ٠١١ وانظر الطرق الحكية لابن القم : ص‎ » ۱١١/١ : الفروق : 79/4 الاعتصام‎ )١( 


NAS 


يباع له في الدين » رهناً كان أوغيره» فعلنا ذلك ولا نحبسه؛ لأن في حبسه اسقترار 
ظامه» ودوام المنكر في الظلم . 1 

التعزير بالقتل سياسة : 

أجاز الحنفية والمالكية"': أن تكون عقوبة التعزير م في حال التكرار (العود) 
أواعتياد الإجرام » أوالمواقعة في الدبر (اللواطة)» أوالقتل بالمثقل عند الحنفية : هي 
القتل» ويسمونه القتل سياسة» أي إذا رأى الحام المصلحة فيه» وكان جنس الجريمة 
يوجب القتل . 

وقد أفتى أكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من أكثر من سب الني به من 
أهل الذمة» وإن أسلم بعد أخذه» وقالوا: يقتل سياسة. وأجمع العلماء ‏ قال القاضي 
عياض في الشفا على وجوب قتل المسم إذا سب النبي به » لقوله تعالى : «إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً . 

وقالوا أيضاً : إن للإمام قتل السارق سياسة إذا تكررت منه جرية السرقة» 
وله قتل من تكرر منه الخنق في ضمن المصرء لسعيه بالفساد في الأرض» ومثله كل من 
لايدفع شره إلا بالقتل يقتل سياسة. وكذلك يقتل الساحر عند أكثر العاماء» 
والزنديق الداعي إلى زندقته. إذا قبض عليه» ولو تاب . وقد روى الترمذي عن 
جندب موقوفاً ومرفوعاً : «أن حد الساحر ضربه بالسيف». 


وأجازالمالكية والحنابلة وغير م" قتل الجباسوس المسام» إذا تجسس للعدو على 
المسامين . ولم يج زأبو حنيفة والشافعي هذا القتل. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع الخالفة للكتاب والسنة . 


(۱) ردالمحتار لابن عابدين : 1537/5 » الشرح الكبير للدردير : ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) السياسة الشرعية لابن تهية : ص ١١5‏ ء الحسبة لابن تهية : ص ٤4‏ › غاية لمنتهى : ۲۳۲/۲ › المهذب : 


. /Y 


~۹۰۰۹ 


واتفق الفقهاء على أنه يقتل الجاسوس الحربي الكافر» وأما المعاهد والذمي فقال 
مالك والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك› وعند الشافعية خلاف» وقد ورد في السنة 
مايدل على جواز قتل الجاسوس إذا كان مس أمناً أوذمياًء قال سامة بن الأكوع : 
«أقى الني EG‏ ل 
فقال الني یله : اطلبوه فاقتلوه» فسبقتهم إليه » فقتلته » فنفلني سلبه»”" . 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل فتل» مثل المفرق لجماعة المسامين, 
والداعي إلى البدع في الدين » قال تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه 
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض » فكأنما قتل الناس جميعاً > وفي الصحيح 
عن الني َيه أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنها». وروی مس في 
صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: «من أتام وأمرم جميع على رجل 
واحد» يريد أن يشق عصا؟» أو يفرق جماعتك فاقتلوه». وأمر النبي به بقتتل 
رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ديام الميري _-فها يرويه أحمد في المسند- عمن ل ينته 
عن شرب أخخر في المرة الرابعة» فقال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم». 

والخلاصة : أنه يجوز القتل سياسة لمعتادي الإجرام ومدمني الجر ودعاة الفساد 
ومجرمي أمن الدولة» ونحوم . 

التعزير بالمال : لا جوزالتعزير بأخذ المال في الراجح عند الأمة" لما فيه 
من تسليط الظامة على أخذ مال الناس» فيأكلونه . وأثبت ابن تهية وتاميذه ابن القم 
أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشبور 
عنه» ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي »كا دلت عليه سنة رسول الله مر مثل أمره 


. ) ۷۸ : رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن سامة ( نيل الأوطار‎ )١( 

)2 البدائع : 55/7 , فتح القدير : ۲۱۲/۶ ء تبيين الحقائق : ۲١۷/۲‏ , حاشية ابن عابدين : ٠۹١/١‏ وما بعدهاء 
مغني الحتاج : 111/6 » المهذب : ص 588 » حاشية الدسوقي : 8081/6 » المغني : 575/8 » أعلام الموقعين : 
۲ » الاعتصام للشاطبي : ٠١١/۲‏ وما بعدها » ط السعادة . 


اعابت 


بكسرمالاقطع فيه من المر والكثّرء وأخذه شطر مال مانع الزكاة» عزمة من 
عزمات الرب تبارك وتعالى» ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنها المكان الذي 
يباع فيه المرء ونحوه كثير. ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك» 
ققد غلظ ف تقل مداه الأكة والانتدلال علبي" : 


معتى التعزير بأخذ المال : 

روي عن أي يوسف : أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير 
بأخذ الال على القول عند من ميزه : هو إمساك شىء من مال الجاني عنه مدة؛ 
لينزجر عم اقترفه » ثم يعيده الحام إليه» لا أن يأخذه الحا لنفسه» أو لبيت المال» ا 
يتوه الظامة ؛ إذ لايجوز لأحد من المسامين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي . 

قال اين عابذين : وأرى أن يأخد الحا مال الحا فوسك ةاعتدهء فان أيسن 
من توبته» يصرفه إلى ما يرى من المصلحة . 

وأما مضادرة التتلطان لأ رجات الأموال فلا تون إلا لمال بيت امال »عل أن 
يردها لبيت الال" . وصادر عر طعاماً من سائل وجده أكثر من كفايته» وتصادر 
الأموال من كسب غير مشروع . 


أقسام العقوبات المالية عند ابن تهية : 
تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تمية إلى ثلاثة أقسام : الإتلاف» والتغيير» 
والتليك" . 


: وما بعدها > أعلام الموقعين : ۹۸/۲ والطرق الحكية لابن قم‎ ٤١ راجع الحسبة في الإسلام لابن تهية: ص‎ )١( 
. وما بعدها » وانظر التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر : ص ۴۲ وما بعدها‎ 1١7 ص‎ 
. وما بعدها‎ ١96/7 : حاشية أبن عابدين‎ () 


(۲) الحسبة لابن تمية : ص ٥۲‏ وما بعدها . 


5 الإتلاف : هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً لماء مثل 
إتلاف مادة الأصنام » بتكسيرها وتحريقهاء وتحطي آلات الملاهي عند أكثر الفقهاءء 
وتكسير وتخريق أوعية المر» وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمرء على المشهور في 
مذهب أحمد ومالك وغيرهاء علا ما فعله عم رمن تحريق حانوت خمارء ونا فعله 
علي من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية . 

ومثل إراقة عمر اللبن الخلوط بالماء للبيع » وبه أفتى طائفة من الفقهاء . ومثله 
إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج . 

5- التغيير: قد تقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء؛ مثل نبي الني بج 
عن كسر العملة الجائزة بين المسامين"'» كالدراهم والدنانير إلا إذا كان بها بأس» فإذا 
کان فيها باس كسرت: 

ومثل فعل الني عليه السلام في التشال الذي كان في بيته» والسترالذي به 
ماثيلء إذ أمر بقطع رأس الهشال فصار كهيئة الشجرة» وبقطع السترء فصار 
وسادتين يوطأن. 

وهكذا اتفق العاماء على إزالة وتغيير كل ما كان من العين أو التأليف الحرم» 
مثل تفكيك آلات الملاهي › وتغيير الصور المصورة . 

لكن العاماء اختلفوا في جواز إتلاف محل هذه الأشياء تبعاً للثىء الحال فيهاء 
قال ابن تهية : والصواب جوازه ۴ دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو 
ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرها. 

؟- التقليك : مثل ما روى أبوداود وغيره من أهل السان عن الني له فين 
سرق من الثر ا معلق » قبل أن يؤويه إلى الجرين» أن عليه جلدات نكال» وغرمه 


)00( رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر . 


مرتين . وفهن سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح أن عليه جلدات نكال» وغرمه 
مرتين» وكذلك قضاء عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة : أن يضعف غرمها على 


كتمها. 


وقال بهذا طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره . 


وأضعف عر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع » أضعف الغرم على 
سيدهم ودرأ عنة القطع . 

وأضعف عثان بن عفان في المسل إذا قتل الذمي عدا أضعف عليه الدية» فتجب 
عليه الدية الكاملة »إذ أن دية الذمي نصف دية المسم . وأخذ به أحمد بن حنبل . 

وأجاز المالكية " العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس ذلك المال أوفي 
عوضه » فيتصدق بالزعفران المغشوش على المساكين» وإذا اشترى مس من نصراني 
خمرأء فإنه يكسر على المسلم» ويتصدق بالقن» تأديباً للنصراني إن كان النصراني م 


نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه: 

تغري المال أو العقوبات المالية ؟ أبان ابن القم" نوعان : نوع مضبوط» ونوع 
وو او سنا نابل العو التلفه إنا خق اال تلاك الصيه فى 
اا ار ااي لكلاف اله ر نجه الله سا رقنا لل عل أن تفن 
الصيد متضمن للعقوبة بقوله : « ليذوق وبال أمره 4. ومنه مقابلة الجاني بنقيض 
قصده من الحرمان » كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه » وعقوبة الموصى له ببطلان 
وصيته » وعقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتا . 


)١(‏ الاعتصام للشاطي اا 
(۲) أغلام الموقعين : ٩۸/۲‏ . 


وغير المضبوط : هو غير المقدر المتروك لاجتهاد الآمّة بحسب المصالح . ولذلك م 
تأت فيه الشريعة بأمرعام» وقدر محدد كالحدود. وقد اختلف فيه الفقهاء : هل 
حكه منسوخ أوثابت ؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الائمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة ؛ إذ لادليل على النسخ» وقد فعله 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأمّة . 


شروط وجوب التعزير: 

يشترط العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لما حد مقدرفي 
الشرع 2 فيعزر كل عاقل, ذكرا أوأتقنء مساماً أو كافراً: بالقنا أ هونا عاقلاً؛ لان 
هؤلاء غيرالصي من أهل العقوبة» أما الصى فيز رتأديباً لاعقوبة' . 

وضابط موجب التعزیر هو: كل من ارتكب منكرا أوآذى غيره بغير حق بقول 
أوفعل أو إشارة» سواء أكان المعتدى عليه مساماً أم فر" . 

قد رالتعرير: 


يكون التعزير على قدرالجناية» وعلى قدر مراتب الجاني بحسب اجتهاد الحام 
إما بالتغليظ في القول أي الكهرء أو بالحبسء أو بالضرب» أو بالصفع» أو بالقتل» 
ا في الماع في غير القبل» أو بالعزل من الولاية» وبإقامته من امجلس» وبالنيل من 
عرضه مثل: ياظام» يامعتديء ولا بأس بتسويد وجهه» ونداء عليه بذنبه» 
ويطاف به مع ضربه» ويجوز صابه» ولا يمنع من أكل ووضوءء ويصلي بالإيماء ولا 
يعيد . وحرم تعزير بحلق لحية » وقطع طرف » وجرح» وكذا بأخذ مال وإتلافه عند 
الحنابلة . وتعزر تعزيراً بليغاً القوادة التي تفسد النساء والرجال» وينبغي شهر ذلك 
بحيث يستفيض في الناس . 
() البدائع .75/0 . 
)2 رد انحتار : ۱۹۷/۲ › ۲۰۲ 5١1‏ . تكلة المجموع : 500/18 . 


01 بي 


وأقل التعزير في الضرب : ثلاثة أسواط فصاعداً» ويمكن أن يكون أقل من 
ثلاثة بحسب الأشخاص » فليس لأقل التعزير حد معين . واختلف العاماء في أقصاه : 
فقال أبو حنيفة ومد والشافعية والحنابلة : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود المشروعة» 
تقض فة سوط » واد الحدود عند الشافعية بالنسبة تراز هو اعون جلدة 
وهو حد الخفرء وعند الآخرين هو بالنسبة لاماليك : وه وأربعون جلدة» وهو حد 
القذف للعبيد» لقوله عليه السلام : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين »ء› 
ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية ‏ والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من 
غيرهاء فلا يجوزأن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها . 

وقال أبو يوسف : لا يبلغ الحد انين » وينقص منه خسة أسواط ؛ لأنه مل 
الحد المذكورفي الحديث السابق : «من بلغ حداً ...» على الأحرار؛ لأن الأحرار م 
المقصودون في الخطاب » وغيرهم ملحق بهم . وقد أخذ برأي الإمام علي في أنه ينقص 
عن الثانين جلدة خمسة أسواط . 

وقال المالكية : يضرب الإمام في التعز ير أي عدد أداه إليه اجتهاده» حتى ولو 
تجاو زاغل ادود فيجوز التعزين عل ادود وأقل وأكتزغل حسي الاحتهاد؛ 
لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتاً على تقش خاتم بيت المال» ثم جاء به صاحب 
بيت المال» فأخذ منه مالأء فبلغ عمر رضي الله عنه » فضربه مائة وحبسه» فكلم فيه 


)١(‏ رواه البيهقي عن النعان بن بشيرء وقال : الحفوظ المرسل » ورواه ابن ناجيه في فوائده » ورواه جمد بن 
الحسن مرسلاً > ورواه الطبراني بلفظ : « من جلد حدا ... » قال ليشي : وفيه مد بن الحسين القصاص 
والوليد بن عثان خال مسعر » ول أعرفها » وبقية رجاله ثقات ( راجع نصب الراية : 506/5 » جمع الزوائد : 
1( . 

(۲) البدائع » المرجع السابق : ص 56 » فتح القدير : ۲۱٤/٤‏ » تبيين الحقائق : ۲٠۹/۲‏ › حاشية أبن عابدين : 
7۲ ع ۱۹۸ وما بعدها » ٠١5‏ وما بعدهاء تكلة المجموع : 500/١6‏ » المهذب : ۲۸۸/۲ › المغني : ۲۲٢/۸‏ » 
غاية المنتهى : ۲۲۲/۲ , 3508 ء السياسة الشرعية لابن تهية : ص ١١١‏ » الطرق الحكية : ص ٠٠١‏ › نهاية 
الحتاج : ١6/7‏ . 


ا 3 


فضربه مائة أخرى» فك فيه من بعد» فضربه ونفاه . وكان جلد عر لمعن على عدة 
جنايات هي : تزويره الخاتم» وأخذ المال من بيت المال» وفتحه باب الاحتيال لغيره 
من الناس . ويؤيد رأي المالكية أيضاً ماروي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه جلد 


من وجد مع امرأة من غير زنا مائة سوط إلا سوطين . 


صفات التعزير: 
للتعزيرصنات'" أوطاء أنه عق المالكية والمثايلة : حى واحب له تال إذا 


رآه الإمام» فلا يجوز للحام ترك التعزير؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى» فوجب 
كالحد. 


وعند الشافعية : ليس التعزير واجبأ» فيجوز للسلطان تركه إذا لم يتعلق به 
حق لآدمي» لما روي أن الني ب قال : «أقيلوا ذوي المي ات عثراتهم إلا في 
الحدود»» ولأن رجلاً جاء إلى الني بل : فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها 
مادون أن أطأهاء فقال: «أصليت معنا ؟!» قال : نعم فتلا عليه : إن الحسنات 
يذهبن السيئات € . وقال رجل للرسول بل : «إن هذه لقسمة ماأريد بها وجه 


. ۲۲١/۸ : حاشية الدسوق : 500/4 » وقصة معن ذكرها أبن قدامة في المغني‎ )١( 

ف الغني : ۸ » غاية المنتهى : ۲۳۲/۲ » البدائع : 74/7 » حاشية ابن عابدين : ٠١54/8‏ وما بعدها > مغني 
الحتاج : 155/6 » قواعد الأحكام : 10۸/١‏ ء المهذب : ۲۸۸/۲ . 

)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعقيلي عن عائشة » وقال العقيلي : له طرق وليس فيها شيء 
يثبت » وذكره ابن طاهر عن أنس » وقال : الإسناد باطل » ورواه الشافعي وابن حبان وصححه وابن عدي 
والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : « أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم » وقال الشافعي : « سمعت من أهل العلم من 
يعرف هذا الحديث » ويقول : يتجافى للرجل ذي الميئة عن عثرته » مالم يكن حداً » وقال في تفسير الهيئة : 
من لم تظهر منه ريبة . ورواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات بلفظ : « أقيلوا الكرام عثراتهم » وروي في 
معناه عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ( راجع التلخيص الحبير: ص 58١‏ » جامع الأصول : 
۶٤‏ » ممع الزوائد : 885/6 » نيل الأوطار : ٠١١/۷‏ ) . 

() رواه البخاري ومسم عن أنس بن مالك » ولأحمد ومسم من حديث أبي أمامة نحوه » وفي موضوعه عن ابن 
مسعود عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي ( راجع نيل الأوطار : ٠٠١7‏ » أعلام الموقعين : ۷۸/۲ ) . 


لوادت 


الله" فلم يعزره» فلو ل جز ترك التعزيرء لعزره رسول الله لو على ماقال» 
ويؤيده قصة أخرى رواها عبد الله بن الزبير: أن رجلاً خاصم الزبيرعند رسول الله 
ب في شراج الحرة'"' الذي يسقون به النخل» فقال رسول الله بلي للزبير: اسق 
أرضك الماء» ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله » وأن 
كان ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله به فقال: يا زبير» اسق أرضك الماءء ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير: فوالله » إفي لأحسب هذه الآية نزلت 
في ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم 4 ولو لم يجزترك 
التعزير لعزره رسول الله و على ماقال'"' . والخلاصة : أنه إذا كان التعزير حقاً لله 
کا في حالة انتهاك الحرمات الدينية فلا يجب تنفيذه» أما إن كان حقاً للعبد ولم يعف 


وا اة الوا أن الع ر اذا جد فحص ل ان فيوواحث 
لاعفو فيه ؛ لأن حقوق العباد ليس للقاض إسقاطهاء وإن كان حقاً لله تعالى فهو 
مفوض إلى رأي الإمام : إن ظهر له المصلحة فيه أقامه» وإن ظهر عدم المصلحة» أو 
عم انزجار الجاني بدونه» يتركه أي أن العفو فيه للإمام . وعبارة الال بن الام فيه 
هي : «ما وجب من التعزير حقا لله تعالى يجب على الإمام » ولا يحل له تركه إلا فيا 
عل أنه انزجر الفاعل قبل ذلك» . 


ويترتب على أن التعزير حق العبد عند الشافعية : أنه يحمّل العفو والصلح 


)١(‏ وذلك حينا آثر الرسول رجالاً م المؤلفة قلوبهم وهم ناس من قريش » أساموا يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً » فقال 
رجل اسمه : « معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف » وكان من المنافقين : « والله إن هذه القسمة ماعدل 
فيها » وما أريد فيها وجه الله » . رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود ( راجع نيل الأوطار : ۲۹۰/۷ وما 
بعدها ) . 

() شراج الحرة : هي مسايل الماء من بين الحجارة إلى السبل . 

)2 متفق عليه بين الشيخين وغيرها . 

(2)5 راجع فتح القدير : ۲۱۲/۶ ۔ ۲۱۳ ء حاشية أبن عابدین : ۲٠٥/۲۳‏ . 
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والإبراء ؛ وأنه يورث كالقصاص وغيره من سائر حقوق العباد ؛ وأنه لآ يتداخل؛ لأن 
خن افد لا حل المداحل: 

ويؤخذ فيه الكفالة ؛ لأن التكفيل للتوثيق والتعزير حق العبد» فكان التوثيق 
ملاماً له » بخلاف الحدود على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


ثاني الصفات : أن التعزير أشد الضرب؛ لأنه جرى فيه التخفيف من حيث 


نم يليه حد الزن ثم حد الشرب» ثم حد القذف'' کا سبق بيانه . 


طرق إثبات جر ية التعزير: 
والبينة, والنكول» وعم القاضي» وتقبل ل لاحت الجن رامعا 
على الشبادة» وكتاب القاضي إلى القاضي . وسنبين في بحث القضاء أن المفق به عدم 
جواز قضاء القاضي بعامه الشخصي في الحوادث مطلقاً في زمانناء منعأ للتهمة» وسداً 
للباب بسبب فساد قضأة الزمان . 

وروي عن أبي حنيفة أنه لاتقبل فيه شهادة النساء . قال الكاساني : والصحيح 
هو الأول حى العيد عل الخلوض» فهر ها يظهر بد قوق الماد ٠‏ 


ضهان موت المعزر أو المحدود: 
قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إذا عزرالإمام رجلاً أوحدّه فات من 


(۱) فتح القدير : 5١7/4‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : 56١/5‏ ء حاشية أبن عابدين : ۱۹۹/١‏ . 
(۲) البدائع : ٥٥/۷‏ ء حاشية ابن عابدين : ۲٠٠٣/۲‏ . 


- 5 الفقه الإسلامي جا )١4(‏ 


التعزي رأ والحدء فلا ضان عليه ؛ لأن التعزيرعقوبة مشروعة للردع والزجرء فم 
يضمن من تلف بها كالحدء ولأن الإمام مأمور بالحد والتعزيرء وفعل المأمورلا يتقيد 
5 )0( 
بشرط السلامة . 


وقال الشافعي : لايجب على الإمام ضان موت الحدود؛ لأن الحق قتله» سواء 
في ذلك الجلد والقطع » وسواء جلده في حر وبرد مفرطين أم لاء وسواء أكان الجلد في 
مرض يرجى برؤه أم لاء إلا أن تكون المرأة حاملاًء فيوت الجنين» فيجب الضان ؛ 
لأنه مضون فلا يسقط ضانه بجناية غيره . وجب ضبان موت المعزرء لما روي عن 
علي كرم الله وجهه أنه قال : «مامن رجل أقت عليه حداً» فات» فأجد في نفسي أنه 
لادية عليه إلا شارب الخمر, فإنه لومات وديته ؛ لأن الني مله ل يسنه»'". أي ل 
يسن مقداراً معيناً في جلد شارب الخرء وإإغا فعل أفعالاً ختلفة يجوز جميعهاء ومنها : 
أنه عليه السلام حد في الم أربعين ا روى علي نفسه" » وهذا أمرمتفق عليه 
والخلاف بين الفقهاء إغا هو في الزيادة على الأربعين» فليس المراد إذأً من حديث علي 
أن الشخص مات من الحد ؛ لأن الني ب حد في المرء کا أشرناء فثبت أنه أراد 
بقوله : «لومات وديته» أي من الزيادة على الأربعين» وهذا تغزيرء ولأن التعزير 


2» 5١8/9 : حاشية ابن عابدین‎ » ۲١۱ جمع الضانات : ص‎ 27١١76 : ا فتح القدير : ۲۱۷/۲ ء تبيين الحقائق‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7٠١/8 : حاشية الدسوقي : 855/5 » المغني‎ 

() أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وفي روايتها قال : « لاأدي ‏ أي لاأعطي ديته ‏ » أو 
ماكنت أدي من أقت عليه الحد إلا شارب الخرء فإن رسول الله هله » لم يسن فيه شيشا » وإفا هو شيء 
قلناه نحن » ومعنى « لم يسنه » : م يقدره ويوقته بلفظه ونطقه » ففيه دليل على أن الخر لم يكن فيه حد 
محدود من رسول الله به » فهو من باب التعزيرات » فإن مات ضنه الإمام . ( راجع جامع الأصول : 
٤‏ » نصب الراية : ۴۵۲/۴ » سبل السلام : 8/6 ء نيل الأوطار : ٠٤١/۷‏ ) . 

(۲) رواه مسلم في قصة الوليد بن عقبة الذي شهد عليه رجل أنه رآه يتقيأ الجر » فأمر الرسول ب بجلده » ا 
روى حصين بن المنذر » وعلي يعد حتى بلغ أربعين » ثم قال : « جلد رسول الله يِه أربعين » وجلد أبو بكر 
أربعين » وجلد عمر انين » وكل سنة » وهذا أحب إلي » ( راجع التلخيص الحبير : ص 75٠١‏ » سبل السلام : 
٤‏ ۰ نيل الأوطار : ۱۳۸/۷ ) . 


BRE 


ضرب جعل إلى اجتهاد الإمام » فإذا أدى إلى التلف ضن كضرب الزوج زوجته؛ إذ 
أن التعز ير مشروط بسلامة العاقبة» باعتبا ر أن المقصود هو التأديب لا الحلاك: فإذا 
حصل به هلاك تبين أنه جاوزالحد المشروع . والهلاك الحاصل إن كان بضرب يقتل 
غالبا فيجب فيه القصاص إذا لم يكن الضارب أصلاً (أبأ أو جداً) للمضروب . وإن م 
يكن الضرب قاتلاً في الغالب» فيجب دية شبه العمد على العاقلة ( العصبات ) . 


حق التاديب : 


وأما إذا ضرب الأب ولده تأديباً» أوضرب الزوج زوجته» أوالمعم إذا ضرب 
الصبي تأديباً» فتلف من التأديب المشروع» فإن أبا حنيفة والشافعي قالا في هذه 
الحالات : إنه يجب الضمان » ودليلهها عرفناه في الحالة السابقة» ولأنه تأديب مباح» 
فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق ونحوه. وقال مالك وأحمد والصاحبان : 
لاضان عليه في هذه الحالات ؛ لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع» فلا يضمن 
التالف به کا في الحدود”" . 


التعزير للإمام : التعزير كالحدود منوط بالإمام» وليس لأحد حق التعزير 
إلا لثلاثة : الات ¢ والسيد 3 والزوج ٠.‏ 


أما الأب : فله تأديب ولده الصغير وتعزيره للتعم والتخلق بالأخلاق الفاضلة 
وزجره عن سيئهاء وللأمر بالصلاة والضرب عليها عند الاقتضاء . والأم مثل الأب 
في أثناء الحضانة والكفالة» وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً . 

والسيد : يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى . 
)١(‏ راجع المهذب : ۲۷۱/۲ , ۲۸۹ ء نيل الأوطار : ۷ _ ٠٤١‏ » الميزان : ۱۷۲/١‏ ء مغني الحتاج : ۱۹۹/٤‏ وما 


بعدها » المبسوط : 15/١١‏ » الدر الختار : 501/0 , درر الحكام : ۷۷/۲ » المغني : ۲۲۷/۸ » غاية المنتهى : 


۳ » رة الأمة يهامش الميزان : ٠١١/۲‏ . 


RAE 


والزوج : له تعزير زوجته في أمرالنشوز وأداء حق الله تعالى كإقامة الصلاة 
وصيام رمضان با يراه مناسباً في إصلاح زوجته من زجر؛ لأن كل هذا من باب 
إنكار المنكر» والزوج من جملة المكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . 


(۱) سبل السلام : 58/6 » المهذب : ٠۷١/۲‏ . 


TNT 


الاباك 


بايا تسو انها : الصا رابات 


خطة البحث : 

الكلام عن الجنايات طويل ذوفروع متعددة وتفصيلات متشعبة» ويمكن 
ضبطه والإحاطة به وفق الخطة التالية في فصول خمسة : 

الفصل الأول الجناية على النفس (القتل بأنواعه وعقوبة القصاص والدية). 

الفصل الثاني الجناية على مادون النفس (الشجاج والجراح والدية والأرش). 

القضل القالف ا اة عل شن غ رة (المنناية عل الجنين أو 
الإجهاض). 


الفصل الرابع ‏ حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبب (جناية الحيوان» 
وجناية الحائط المائل ) . 


الفصل الخامس طرق إثبات الجناية (الشهادةء الإقرارء القسامة ... إلخ). 


537 - 


تمهيد : 

تعريف الجناية : الجناية أوالجريمة : هي الذنب أوالمعصية» أوكل مايجنيه 
المرء من شر اكتسبه . ولا في الشرع معنى عام وخاص . أما الأول فالجناية: هي كل 
فعل حرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أومال أوغيرهما”'. وعرفها الماوردي"" 
بقوله : الجرائم : محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحذ أوتعزير. والحظور: إما 
إتيان منهي عنه» أوترك مأمور به. 


وأما المعنى الثاني فهو اصطلاح خاص للفقهاء» وهو إطلاق الجناية على 
الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أوأعضائه . وهو القتل والجرح والضرب” . 
ويبحثه الفقهاء إما تحت عنوان « كتاب الجنايات» كالحنفية» أو« كتاب الجراح» 
كالشافعية والحنابلة الذين اعتبروا الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء. 
وينتقدهم الشراح بقوهم"' : التبويب بالجنايات أولى لشموها الجناية بالجرح وغيره 
كالقتل بمثقل كالعصا والحجرء وبسموم» وسحر. 

أو بعنوان « باب الدماء» كالمالكية» ناظرين إلى نتيجة الجر ية غالبا . 


أنواع الجناية : الجناية بصفة عامة نوعان”' : جناية على البهاتم والمجادات 


)١(‏ للقانونيين اصطلاح آخر في معنى الجناية : وهي الجرية المعاقب عليها إما بالإعدام » أو الأشغال الشاقة الؤبدة 
أو المؤقتة » أو السجن من ثلاث سنوات إلى خس عشرة سنة . 

)2 الأحكام السلطانية : ص 5١١‏ ط صبيح . 

)2 تبيين الحقائق للزيلعي : ٩۷/١‏ . 

. 3/6 : مغني المحتاج‎  )9 

(0) البدائع : ۲۳۲/۷ . 
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وتبحث عادة في باب الغصب والإتلاف. وجناية على الإنسان الآدمي» وهي محل 
بحثنا هنا . 


والجناية على الإنسان بحسب خطورتها أنواع ثلاثة: جناية على 
النفس وهي القتل» وجناية على مادون النفس وهي الضرب والجرح» وجناية على 
ماهو نفس من وجه دون وجه وهي الجناية على الجنين» أوالإجهاض في اصطلاح 
القانونيين . وسميت كذلك ؛ لأن الجنين يعد جزءاً من أمه» غيرمستقل عنها في ٠.‏ 
الوا ون جا أخرق نه فا م عن امنا لاع ةل لان ل ي 
خاصة» وهو يتهيأً لأن ينفصل عنها بعد حين» ويصبح ذا وجود مستقل . 


وخطأً. فإذا قصد الجاني الجر ية أوالاعتداء» وترتب على فعله حدوث الأثر 
المقصودء كانت الجر ية عمد . أما إذا تعمد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة» كانت 
الجريمة شبه عمد (أي ضرباً مفضياً للموت ). فإن لم يقصد الاعتداء أصلاً كانت الجريمة 


. وما بعدها » ط حسين حامي‎ ٠۴١۹ كشف الأسرار على أصول البزدوي : ص‎ )١( 


TA 


القصم الأول 
الجناية على النفس الإنسانية 


(القتل وعقوبته ) 


فيه مباحث أربعة : 

اللبحث الأول معنى القتل وتحر يه وأنواعه . 
المبحث الثاني القتل العمد وعقابه . 
الت اثالث القجل هه الت وعقوبعة: 
المبحث الرابع ‏ القتل الخطأ وعقوبته . 


المبحث الأول تعريف القتل وتحريمه وأنواعه : 

تعريف القتل : القتل هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس”'» أوهو فعل من 
العباد تزول به الحياة'" » أي أنه هدم للبنية الإنسانية . 

تحريم القتل : القتل إذا كان عمدأ عدواناً جريمة كبرى» ومن السبع الموبقات 
التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة» وذلك بالقصاص » والخلود في 
نار جهن ؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض» وتهديد لأمن الماعة وحياة الجمع . 


)0( مغني الحتاج اا 
() تكلة فتح القدير : ۲۶٤/۸‏ . 
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ففي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن تحر القتل» منها قوله تعالى : « ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوماً » فقد جعلنا لوليه سلطاناًء 
فلا يرف في القتل» إنه كان منصوراً . ودلت جريمة ابن آدم (قابيل) على أن 
القتل اعتداء على الإنسانية » فقال سبحانه : ل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغير نفس » أوفساد في الأرض » فكأنها قتل الناس جميعاً . 

ودليل القصاص قوله جل ثناؤه : < ياأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص في 
القتلى : الحر بالحرء والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى”'» فن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف» وأداء إليه ياحسان» ذلك تخفيف من ربك ورحمة» هن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب ألم . ولك في القصاص حياة ياأولي الألباب» لعلك تتقون ». ؤكان 
القصاص أيضاً مقرراً في الشرائع السماوية السابقة كشريعة اليهود. بدليل قوله 
تعالى : « وكتبنا عليهم فيها" أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنف»› 
والأذن بالأذن» والسن بالسن » والجروح قصاص» فن تصدق به فهو كفارة له » ومن 
م يحك بما أنزل اللهء فأولئك ه الظالمون > . 

ونص القرآن العظي على العذاب الأخروي للقاتل عمداً في قوله تعالى : « ومن 
يقتل مؤمناً متعمداًء فجزاؤه جهم خالداً فيها» وغضب الله عليه» ولعنه» وأعد له 
عذاباً عظهاً ‏ . 

وأوضحت السنة النبوية حالات القتل المأذون به شرعاً أي المباح للحاكء لا 
)١(‏ أوجبت الآية مبدأ الماثلة في القصاص إذا أريد قتل القاتل » ومنع العدوان والظلم » فلا يقتل غير القاتل › 

منعاً من عادة الأخذ بالثأر التي كانت في الجاهلية . ويرى الحنفية : أن قوله ل الحر بالحر .. إلخ ‏ تأكيد 

لصدر الآية » فلا يقتل غير القاتل : وإنا يقتل القاتل دون غيره . وبناء عليه فليس في الآية دلالة على أنه 

لايقتل الحر القاتل بقتله العبد » أو لايقتل الرجل بلمرأة وبالعكس . وقال المالكية والشافعية : إن الله أوجب 

الساواة » ثم بين المساواة المعتبرة » فالحر يساويه الحرء والعبد يساويه العبد » والأنثى تساوها الأنثى » لكن 

دل الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة . 
(«) أي في التوراة . 
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للأفراد» فقال النبي عليه السلام : «لايحل دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجاعة» . وفي رواية : «لايحل دم 
امرئ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمانء أو زى بعد إحصان» أوقتل نفس بغير 
حق». ورويت أحاديث كثيرة في تحر القتل والانتحارء وتحريم الدماء والأموال 
والأعراض» منها : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»" ومنها: «إن دماء؟ 
وأموالم علي حرام كحرمة يومک هذاء في شهرك هذاء في بلدك هذا ومنها: 
«اجتنبوا السبع الموبقات .. فذكر: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»”" . 

وحددت السنة عقوبة القتل العمد فقال بم : «العمد قوّدء إلا أن يعفو ولي 
المقتول»”" أي أن القتل العمد يوجب القود (أي القصاض) إلا عند العفو. 


وأجمع العاماء على تحر القتل» فإن فعله إنسان متعمداً فسق » وأمره إلى الله 
إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له . وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العم خلافاً لابن 
عباس" بدليل قوله تعالى : إن الله لايغفرأن يشرك به» ويغفرمادون ذلك لمن 
يشاء ‏ فجعل التوبة عن القتل وغيره داخلاً في المشيئة » وقال تعالى : « إن الله يغفر 
الذنوب جيعاً ‏ وحديث القاتل مائة نفس التائب من جرائه معروف مشهورا" 
صريح في قبول توبة التائب. 

وأما آية الخلود في جهن للقاتل» فهي عمولة على من م يتب» أوعلى أن هذا 
جرا وة اى ا ذا الله :ول العفو اذا شا 


. رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبن مسعود‎ )١( 

)2 رواه النسائي والضياء عن بريدة . 

(۴) متفق عليه بين البخاري ومسل عن أبي بكرة . 

(5) رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي . 

. رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديا عن ابن عباس‎ )٥( 

. WY : الغي‎ (0) 

(۷) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ( راجع جامع الأضول لابن الأثير : ؟/8ة ) . 
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ويلاحظ أن تحري القتل هوفي حالة كون القتل ظاماًء بخلاف حالة غيرالظم 
وهي القتل بحق » كقتل القاتل والمرتد» فالقتل عموماً نوعان : قتل حرم : وهو كل 
قتل عدوان » وقتل بحق . ويرى الشافعية أنه يكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة : 
واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح”" . 


فالقتل الواجب : هوقتل المرتد إذالم يتب والحربي إذا لم يسم أو يعط 
الجزية. 


والقتل الحرام : هوقتل معصوم الدم بغير حق » أي بصفة العدوان. 
والقتل المكروه : هوقتل الجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله . 
والمندوب : هوقتل الجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو رسوله . 


والمباح : هوقتل المقتص منه أوقتل الإمام الأسير؛ لأنه مخير في قتله حسها 
يرى من المصلحة . ومنه القتل دفاعاً عن النفس ضهن ضوابط الدفاع الشرعي . وعد 
الحنفية'' ما يأتي من القتل المباح » فقالوا: لودخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته 
أو محرمه يزني بها فقتلهء حل له ذلك» ولا قصاص عليه . وهو رأي الحنابلة 
والشافعية والمالكية أيضا" . وإذا كان الزنى طواعية باختيارمنههاء كان له عند 
الحنفية والحنابلة قتلها جميعاً» فل وأكرهها فلها قتله» ودمه هدر إذا لم يكنها 
التخلص منه بصياح أوضرب . أما لو وجد رجلا مع امرأة لا تحل لهء فله قتله إن كان 
يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب با دون السلاح» فإن كان ينزجر ا ذكر لايحل 
القتل. 


(0) مغي الحتاج : 3/6 . 
(۲) الدرالختار ورد الحتار : ۱۹۷/۲ › ۳۹۷/۵ . 
(۲) اللمغنى : ۲۳۲/۸ » المهذب : ۲۲٥/۲‏ ء الشرح الكبير : ۲٣۷/۶‏ . 


RE 


أنواع القتل: 

أولاً يقول الحنفية'': القتل خسة أنواع : عمد» وشبه عمد وخطدا: وما 
حر رئ اللا والفتل الت 

فالعمد: ماتعمد فيه القاتل ضرب غيره بسلاح» كالسيف والسكين والرمح 
والرصاص » أوما أجري مجرى السلاح في تفريق أجزاء الجسدء كالمحدد من الخشب » 
والحجر » والنار » والإبرة في مقتل . 

وذلك لأن العمد معناه القصد وهو أم رخفي لا يمكن الاطلاع عليه ولا 
معرفته » إلا بدليل يدل عليه ء وهو استعمال الآلة القاتلة» فجعلت الآلة دليلاً على 
القصدء وأقبت مقامه باعتبارها مظنة لوجودهء كا أن السفر مظنة المغفة. 


وشبه العمد عند أبي حنيفة : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ماأجري 
مجرى السلاح» أي با لا يفرق الأجزاء» كاستعال العصا والحجر والخشب الكبيرين» 
أي أن القتل بالمثقل يعتبرشبه عد ؛ لأنه لايقتل به غالباً»ويقصد به التأديب» 
والفتوى بقول الإمام . 

وقال الصاحبان : القتل بالمثقل كالحجر العظم أو الخشبة العظية عمد. وشبه 
العمد: أن يتعمد ضربه با لايقتل غالبا كالحجر والخشب الصغيرين » أو كالعصا 
اة أو الللمة: 

وبناء عليه يكون الضرب با لا يغلب فيه الملاك كالعصا والحجر الصغيرين 
والسوط واللطمة متفقاً على كونه شبه عمد بين أنئمة الحنفية الثلاثة . واختلفوا في 
الحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوهماء كالإلقاء من سطح أوجبل ولا يرجى منه 
النجاة» فهو شبه عمد عند أبي حنيفة » عمد عند الصاحبين . 


(0) تكملة فتح القدير : ۲٤٤/۸‏ وما بعدهاء البدائع : ۲۳۴/۷ , الدر الختار : ۴۷٥/۰‏ , اللباب شرح الكتاب : 
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والقتل الخطأ: هو الذي لا يقصد به القتل أوالضرب» وهو نوعان : 

١‏ خطأ في القصد أوظن الفاعل : وهوأن يرمي شخصاً يظنه صيداً» فإذا هو 
إنسان» أو يظنه حربياً فإذا هومساء أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب وهو 
القصد. 

؟- خطأ في الفعل نفسه : وهوأن يرمي غرضاً (الغرض : هو الهدف الذي يرمي 
إليه ) أوصيداً» فيصيب آدمياً» أو يقصد رجلا فيصيب غيره» أي أن الخطا راجع 
إلى أداة الرمى. 


وما أجري مُجرى الخطأ: هوالمشمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب نام 
على أخر فيقتله . 

والقتل بالتسبب : هوالحادث بواسطة غيرمباشرة» كن حفر حفرة أو بارا 
في غير ملكه» في طريق عام بغير إذن السلطات» فوقع فيها إنسان ومات» أو وضع 
حجراً أو خشبة على قارعة الطريق» فعثر به إنسان» فات» ومثل شهود القصاص إذا 
یز شهادتهم » بعد قتل المشهود عليه" . 


ثانياً يرى أكثر العاماء ومنهم الشافعية والحنابلة" : أن القتل ثلاثة 
أنواع : قتل عمد» وشبه عمد" » وخطأ . 


والقتل العمد : هو قصد الفعل العدوان والشخص با يقتل غالباًء جار أو 
مثقل» مباشرة» أوتسبباً» كحديد وسلاح وخشبة كبيرة» وإبرة في مقتل» أوغير 


(0) البدائع : ۱۳۷۷ . 
) هغني الحتاج : 7/6ء المغني : 1۳١/۷‏ وما بعدها . 
™( سمي بذلك › لأنه أشبه العمد في القصد » ويسمى أيضاً خطأ عد » وعمد خطأ ‏ وخطأ شبه عمد . 


ARA 


مقتل كفخذ وألية إن حدث تورم وألم واسترا حتى مات» أو كأن قطع إصبع إنسانء 
فسرت الجراحة إلى النفس ومات . 

وشبه العمد : هو قصد الفعل العدوان والشخص با لا يقتل غالباً» كضرب 
بحجر خفيف أو لكة باليد» أو بسوط » أوعصا صغيرين أو خفيفين» ول يوال بين 
الضربات» وألا يكون الضرب في مقتل» أوالمضروب صغيراً أوضعيفاً» وألا يكون 
حرأو برد مساعد على الحلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى اموت . فان كان شيء من 
ذلك فهو عمد ؛ لأنه يقتل غالباً. ولا قصاص في شبه العمد» وإفا فيه دية مغلظة 
نبينها في بحث الديات . 

والخطأً: هو القتل الحادث بغي رقصد الاعتداء لاللفعل» ولا للشخص» كأن 
وقع شخص على آخر فات » أو رمى شجرة أودابة » فأصابت الرمية إنساناً فات» أو 
رمی آدميا فأصاب غيره فات. 

وبا أن هذا التقسم أشهر التقاسيم فإني سأعمده في بحث أنواع القتل وعقوباته . 

ثالثاً مشهور مذهب المالكية""': أن القتل نوعان : عمد» وخطأء لأا 
المذكورا ن فقط في القرآن الكريم» لبيان حم نوعي القتل ادق د اوا 
زاد على النص» وأنكر مالك شبه العمد. 

أما العمد: فهوأن يقصد القاتل القتل مباشرة بضرب بمحدد أو مثقل» أو 
موته» فات» أوقصد مجرد التعذيب» سواء با يقتل غالبا أو ا لايقتل غالباًء إن 
فعل ذلك لعداوة أوغضب لاعلى وجه التأديب . فإن كان القتل بسبب الضرب على 
وجه اللعب أوالتأديب فهو من الخطأ» إن كان الضرب بنحو قضيب» لا بنحو سيف . 


. ۲۹۰/۲ : القوانين الفقهية : ص 566 › بداية المجتهد‎ » ٠ : الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي‎ )١( 
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وأما الخطاً: فهو ألا يقصد الضرب ولا القتل» كا لو سقط إنسان على غيره 

وة القتك :افو أن سه القرن ولا يقضه المثل: والمتهورعصدم أنه 
لاا 

ويلاحظ مما سبق أن الفقهاء اتفقوا على بعض حالات القتل العمد كالقتل 
بسلاح» وعلى حالة القتل الخطأ واختلفوا في حالات ثلاثة : هي القتل شبه العمدء 
وما أجري مجرى الخطأء والقتل بسبب . 

كا يلاح ظ أن الفقهاء اعتمدوا في إثبات العمد وشبهه والخطأء على الآلة 
المستعملة في القتل باعتبارها دليلاً مادياً أوحسياً على توافر القصد أي (العمد) وعدم 
توفره . وفي عصرنا الحاضر حيث تعددت أساليب القتل» ينبغي البحث في ظروف 
القتل وملابساته» وفي قرائن الأحوال» للحك على نية القاتل» أهومتعمدء أم 


المبحث الثاني القتل العمد وعقابه 

وفيه تطلبان الطلت الأول أركان القتل العمد. 
المطلب الثاني عقوبات القتل العمد. 

المطلب الأول أركان القتل العمد: 


للقتل العمد أركان ثلاثة :هي أن مرق الل انا ا حبصن العم وان 
يحدث القتل نتيجة لفعل ال جاني » وأن يقصد الجاني إحداث الوفاة" . 


. ٠٤١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۲/۲ : التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم الاستاذ عبد القادر عودة‎ )۲( 
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الركن الأول القتيل آدمي حي معصوم الدم : 

القتل العمد الموجب للقصاص : هو الحادث اعتداء على آدمي حي معصوم 
الدم' على التأبيد » فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان » أو على الميت الذي فارق 
الحياة» أوعلى غير معصوم الدم عصمة مؤقتة غير دائة» كالمرتد أوالحربي'"» أو 
المستأمن'' في دار الإسلام ؛ لأن المستأمن لم تثبت له عصة مطلقة دائّة» وإغا عصته 
مؤقتة أثناء إقامته في دار الإسلام» فهو في الأصل حربي» ودخل دار الإسلام لحاجة 
عارضة» ثم يعود إلى وطنه الأصلي » فكان في عصمة دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار 
الحرب» فلا يقتص من قاتله عمدأء وإنما يعزرء لافتئاته على مصلحة الحاك . 

كذلك لاقصاص عند الجهور بقتل الباغي”' لعدم العصمة » واعتقاد أهل العدل 
(جماعة المسامين في دار الإسلام TT‏ سوق مقي لقصو 
على خالة الحرب الدائرة بين قومه والبغاة وبين أهل العدل . ويرى الحتفية أن عدم 
فة الغا افق اق حال رة اغى 

وأساس العصمة عند الحنفية" : هو الوجود في دارالإسلام» فيعد المسم 
والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام . أما الحربي أوالمسلم في 
دارالحرب» فليس معصوماً» ولا عقاب على قاتله» لكونه في دار الحرب . 


(۱) البدائع : ۲۳۷۷ » ۲٠۲‏ » الدر الختار : 7376/0 , اللباب شرح الكتاب : ۱٤١/١‏ » مغني المحتاج : ۸/٤‏ . 

(۲) الحربي : عدوء وهو الذي ينمي لدولة محاربة » أو هو الذي بيننا وبين بلاده عداوة وحرابة » والإجماع على 
أنه مهدر الدم والمال » أي مباح الدم والمال . 

)2 المستأمن : هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت فيا دون السنة . 

©) الباغي : هو أحد البغاة الخارجين على الإمام يبغون خلعه » وكان هم منعة وشوكة » معقدين على تأويل 
سائغ لنص شرعي . 

() الشرح الكبير للدردير : ۲۰۰/۲ » المهذب : ۲۲٠۰/۲‏ » مغني المحتاج : ٠١١/١‏ ء المغني : ۱١١/۸‏ . 

() البدائع : ۲۳۷۷ . 

(۷) تكملة الفتح : ۲٥٥/۸‏ › البدائع : ۲٣۲/۷‏ » اللباب مع شرح الكتاب : ۱٤١/١‏ . 


56ل الفقه الإسلامي ج١ )٠١(‏ 


وأما عند الجهورغيرالحنفية ‏ : فأساس العصمة هو الإسلام أوالأمان . فيعد 
المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوماً» إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسام ولو كان 
في دار الحرب» أو بسبب الأمان بالنسبة لغيرالمسلم المعاهدء فلا تباح دماؤم ولا 
أموالهم » ويعاقب قاتلهم على القتل العمد» إلا أنه لايقتل المسلم بالكافر عندم'" م 
سنوضح فيا بعد» ويقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب . ويظهر أثر الخلاف بين 
الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب . 


ووقت العصمة عند الحنفية : مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه" . فأبو 
حنيفة :يرى أن وقت العصة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لاغيرء فن رمى إنساناً 
مساماً فجرحه» ثم ارتد ال جروح بعد الجرح » ومات وهو مرتد» لا يقتص منه؛ لأن 
فعل الجاني لا يصير قتلاً إلا بفوات حياة القتيل» وقد فاتت حياة المقتول في وقت م 
يكن فيه معصوماً» فكان دمه هدراًء لكن على الجاني دية المقتول عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه يسأل عن الجرح الذي أحدثه في معصوم عند بدء فعله . 

وقال الصاحبان : وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً ؛ لأن 
للفعل تعلقاً بالقاتل والمقتول» فهو فعل القاتل» وأثره يظهر في المقتول بفوات 
الحياة» فلا بد من ملاحظة العصة في الوقتين جميعاء فلا قصاص على الجاني في المشال 
السابق ولا دية عليه عندها . فالإمام وصاحباه اتفقوا على عدم القصاص واختلفوا في 
إيجاب الدية. 


وقال زفر: إن وقت العصة هو وقت الموت لاغير. 
كذلك اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في تحديد وقت العصة عند الرمي . فقال 
()2 الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ۶ ء مغني المحتاج : ٠١/١‏ , المغني : AVY‏ . 


( المغني : IN‏ . 
(۳) البدائع : ۸ » التشريع الجنائي الإسلامي : ۲۲/۲ وما بعدها . 
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أبوحنيفة : العبرة بوقت الرمي لاوقت الإصابة» لأن الإنسان يسأل عن فعله» ولا 

وقال الصاحبان : العبرة بوقت الإصابة لاوقت الرمي ؛ لأن المعول عليه هو 
وقت التلف› ووقت التلف هو وقت الإصابة. 

فن رمى غيره برصاصة ء فارتد المرمي بعد الرمي وقبل الإصابة » يكون الجاني 
مطالباً بالدية عند أبي حنيفة ؛ لأنه كان معصوماً عند الرمي » وليس مطالباً عند 
الصاحبين ؛ لأن الجني عليه م يكن معصوماً وقت الإصابة . 

واتفق غير الحنفية (مالك والشافعي وأحمد)'' مع الصاحبين في رأيها بتحديد 
وقت العصة› وهو وقت الفعل (ضرباً أو جرحاً) ووقت الموت معاًء أي حال البدء 
وحال الانتهاء» فيشترط كون الجني عليه معصوماً من حين الضرب أو الجرح إلى حين 
الوت . فلوقطع شخص يد مسلم» فارتد» ثم مات بسراية الجرح » فالنفس هَدَرء أي 
م يجب في النفس قصاص ولا دية ولا كفارة؛ لأا نفس مرتد غير معصوم ولا 
مضصون . 

لكن اختلف غير الحنفية في تحديد وقت العصة حالة الرمي» فقال المالكية 
والشافعية : إنه وقت الرمي . وقال الحنابلة : إنه حالة الإصابة . 


الركن الثاني القتل نتيجة لفعل الجاني : 

لاتعد الجريمة قتلاً إلا إذا ارتكب الجاني فعلاًمن شأنه إحداث الموت . فإن 
حدث الموت بفعل لا يكن نسبته إلى ا جاني» أوم يكن فعله مما يحدث الموت» فلا 
يعد الجاني قاتلاً. 


(۱) الشرح الكبير للدردير : ۲۳۸/۲١‏ وما بعدها » مغني المحتاج : ۲۲/۲ » المغني : الام 101 . 


AINE 


والفعل القاتل يصح أن يكون ضرباً أوجرحاً أوذبحاً أوحرقاً أوخنقاً أو 
تسمياً أو غير ذلك" . ونبحث في هذا الركن أمرين : أداة القتل» والأفعال المكونة 
للقثل العمد: ٠‏ 


أداة القتل : 

تختلف أدوات القتل قوة وضعفاً في مدى التأثير على الجسم والتأثر بهاء لذا حدد 
الفقهاء لكل منها حكاً وأثراً معيناً » واختلفوا فیا بينهم في ترتيبها كا أشرنا في بيان 
أنواع القتل إجمالاً . 


أولاً رأي الحنفية" : 

اشترط أبو حنيفة في أداة القتل العمد : أن تكون مما يقتل غالباًء وما يعد 
للقتل» وهي كل آلة جارحة أوطاعنة ذات حد لها مَوْرفي الجسم » أي تفرق أجزاء 
الجسم » سواء أكانت من الجديد أو الرصاص أو النحاسء أو الخشب الحدد أوالحجر 
الحدد » أونحوها كالسيف والبندقية والسكين والرمح » والإبرة في مقتل » أم ما يعمل 
عمل هذه الأشياء في الجرح والطعن» كالنار والزجاج وليطة القصب'" والمروة 
الحددة”'ء والرمح الذي لاسنان له ونحوها . 


اللحم ) بضعاء أم هو مثقل ليس له حد يرض رضاء كالعمود وصنجة الميزان وظهر 

القاس ا وا 

. ٠٠/۲ : التشريع الجنائي » عودة‎ )١( 

(۲) البدائع : ۲۳۲/۲۷ وما بعدها » تبيين الحقائق : 17/6 وما بعدها » تكلة فتح القدير : ۲٤٤/۸‏ » الدر الختأر ورد 
المحتار : م/ه/؟ . 

(۲) الليطة : قشر القصب اللازق به . 

(5) المروة : حجر أبيض براق يقدح به النار . 
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أما أداة القتل شبه العمد : فهي كل آلة تقتل غالبا ولا لسك اة 
طاعنة كالخشبة الكبيرة» والحجر الثقيل» ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه» 
فإن قصد به الإتلاف فهو عمد . 

ودليل الإمام قوله عليه السلام : «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو 
العصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها»”" . 

واتفق أبوحنيفة مع صاحبيه على أن القتل شبه عمد في حالتين وهما: 

كع أن ق ةا ان القغل ها هة عدر صقر ار فلطمة؛ اونظ 
ضرب به ضربة أوضربتين ولم يوال الضربات» ونحوها مما لا يقتل غالباً . 

۲ الضرب بالسوط الصغير الذي يوالي به الضربات حتى يموت الجني عليه. 
وقيل في الحالة الثانية عند الصاحبين : إنما عمد محض . 

واختلف الإمام مع صاحبيه في حالتين'أخريين ها : 


أ اتتعال العضا الكبيرة والحج الكبين والمدقة الكيترة ونحوها: 

١‏ الإلقاء في بئثرأومن سطح أوجبل» ولا يرجى منه النجاة. 

فعند الإمام:هماشبه عمد. وعند الصاحبين : هما عمد . قال الحنفية" : 
والصحيح قول الإمام» وبه يفق في شبه العمد. ش 

أما التغريق في الماء القليل وموت الغريق » فليس عدا ولا شبه مدء باتفاق 
فة 


0 


. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. ٠١١/١ : ء تبيين الحقائق‎ ١857 : ردالمحتار: 576/0 » اللباب شرح الكتاب‎ 22) 
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ثانياً ‏ مذهب الشافعية والحنابلة : اكتفى الشافعية والحنابلة" في تحديد 
أداة القتل العمد : بأن تكون مما يقتل غالباً» سواء أكان القتل بحدد أم بمثقل . 
والمحدد : هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما من أي معدن 
كحديد ورصاص ونحاس وذهب وفضة» أوغير معدن كزجاج وحجر وقصب 
وخشب له حد قاطع . واحدد لا ينظر فيه إلى غلبة الظن في حصول القتل» بدليل 
مالوقطع شحمة أذنه أوأغلته فات» كان عدا . 

والمثقل : هو ماليس له حد يجرح ولا سن يطعن » كالعصا والحجرء فإن كان 
المثقل مما يقتل غالباً» أي يغلب على الظن حصول الموت به عند استعماله » كان القتل 
عدا موجباً للقصاص . وإن كان المثقل مما لا يقتل غالباًء كان القتل شبه عمد موجباً 
للدية. 

وبناء عليه يكون القتل عدا إذا استعمل الجاني سلاحاً ناريا أوسلاحاً أبيض 
كالسيف ونحوه» أومعدناً أوغيرمعدن له حد جارح يقطع الجلد واللحم» أوله 
مور" وغور في الجسم كالمسلّة والنشاب » أوالإبرة المغروزة في مقتل . أواستعمل 
ميقتل غالباً كالعصا الغليظة والعمود والخشبة الكبيرة والحجرء أو كانت الأداة ما 
تقتل كثيرأ كالعصا والسوط والحجر الصغير» واللكزة واللطمة» إذا كرر الضرب با 
ذك رح قتله» أوضربه في مقتل أو كانت تقتل نادراً في بعض الظروف کا في حال 
ضعف المضروب لمرض أو صغرء أوفي زمن حر أو برد مفرط» أواشتد الأ وبقي إلى 
الموت . 

فإن استعمل الجاني أداة لاتقتل غالبا كالضرب بالسوط أوالعصا الخفيفين» ول 
يوال الضربات» ولم يكن الضرب في مقتل» أو المقتول صغيراً أو ضعيفاً» ولم يكن في 


(۱) مغن الحتاج : 5/6 ٤‏ » المهذب : ٠۷١/۲‏ » المغني : ۷ ٤۰‏ ء كشاف القناع : 0۸۷/0 . 
)4 أي يفرق أجزاء الجسد . 


را 


. حرأو برد معين على الملاك» ولم يشتد الألم ويسةر إلى الموت» كان القتل شبه عمد . 

ودليل الشافعية والحنابلة : هو نفس الحديث الذي استدل به الحنفية وهو دألا 
إن في قتيل عمد الخطأء قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» وقالوا: إن 
الحديث مول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط» وقرن به الحجرء فدل 
على أنه أراد ما يشبههما . واستدلوا أيضاً بحديث آخر: «إن جارية وُجدت» وقد رض 
رأسها بين حجرين» فقيل ها : من فعل بك هذاء أفلان أوفلان» حتى سمي يهودي» 
فأومأت برأسهاءفأخذ اليهودي» فاعترف» فأمر رسول الله به برض رأسه 
بالحجارة»"' قالوا: فثبت القصاص في هذا أي في الثتقل» بالنص» وقيس عليه 
الباقي» ما يدل على شرعية القصاص في القتل بالمثقل . 


ثالثاً مذهب المالكية : إن أداة القتل العمد عند المالكية ‏ : هي كل آلة 
يقتل بها غالبا كالمحدد مثل السلاح» والمثقل مثل الحجرء أو مالا يقتل بها غالباً 
كالعصا والسوط وتنحوهماء سواء قصد الجاني بالضرب قتل مجني عليه» أوم يقصد 
قتلاًء وإنغا قصد مجرد الضرب» أوقصد قتل شخص معتقداً أنه «زيد» فإذا هو 
«عمرو»: إن حصل الضرب لعداوة أوغضب لغيرتأديب» ففي كل ذلك القود" . 


ويعتبر كالضرب : الإحراق أوالتغريق أوالخنق أوالتسمم » أومنع الطعام أو 
الشراب» سواء قصد الموت أم جرد التعذيب . 
فإن كان الضرب على وجه اللعب أوالتآديب» فهو قتل خطأ. إن كان بنحو 


)١(‏ رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وهو دليل أيضأ على أنه يقتل 
الرجل بالمرأة > وعليه إجماع العلماء . ودليل أيضاً على أنه يجوز القود بشل ماقتل به المقتول » وإليه ذهب 
الجهور . 

(۲) الشرح الكبير للدردير مع الدسوق : ۲١۲/١‏ » القوانين الفقهية : ص 564 . 

)2 القود : القصاص » وسمي بذلك ؛ لأن الجاني المقتص منه كانوا في الغالب يقودونه بشيء يربط به أو بيده » 
كالحبل وغيره ( المغني : 1۸۲/۷ › رد انحتار : ۳۷۷۵ ) . 
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قطين: (أق عتا ا و شه وا لو شط عل غيرة فل أو رن فيا 
فاصاب إنسانا . 

وهذا في غير الأب» وأما الأب فلا يقتل بولده» مالم يقصد إزهاق روحه» كأن 
يضجعه ويذبحه. 

ويه ين أن الل امالك توعان فقط كا بي ياه عد وخ :و 
هناك ما يسمى «شبه العمد» فقد أنكره مالك» وقال : «ليس في كتاب الله إلا العمد 
والخطأء فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا» وجعله من قسم العمد. 


الأفعال المكونة للقتل العمد: 

القبل العية أرجت للقضاض ف اة بم الاق اله ادق يعض رة 
هو تسعة أقسام"» أبحثها هناء مع بيان الرأي الأرجح في عصرنا الحاضر. 

١‏ القتل بمحدد : الحدد : هو كل آلة جارحة أوطاعنة لما مورفي البدن» أي 
تفرق أجزاء الجسد» مثل الأسلحة النارية الحديثة الختلفة» والسلاح الأبيض» 
والأخشاب والأحجار الحددة والزجاج والعظم ونحوها. 

ويكاد أن يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد هوقتل عمد 
مابينا في المبحث السابق . 

فالحدفية اغترطوا أن تكون قاتلة غالبا ومعدة لقتل . 

واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة حددة» ولم يشترطوا غلبة الظن في 
خطول الققل ا : 


. 548 5819/7 : راجع كشاف القناع : 087/0 وما بعدها , المغني‎ )١( 


ات 


ولم يشترط المالكية شيئا في آلة القتل» وإغا يكفي وجود العدوان . 
وبناء عليه : إذا أحدث الجاني جرحأ كبيراً. فهو قتل عمد بالاتفاق» وإن 
أحدث جرحأ صغيا في مقتل كالعين والقلب والخاصرة» باستعمال إبرة أو شوكبة » فهو 
قتل عمد اتفاقاً . 


وإن استعمل الإبرة في غير مقتل كفخذ وألية فهو شبه عمد عند الحنفية ؛ لأن 
الإبرة معدة للخياطة» ولا تستعمل في القتل عادة » وعمد عند الشافعية "إن تورم 
محل الغرز وتأل» واستر الأمران حتى مات . فإن لم يظهر للغرزأثر» بأن م يشتد 
الأأى ومات في الحال» فهوقتل شبه عمدء وقيل: هو عمد. ويعد الغرزعند 
الحنابلة'" في غير مقتل قتل عمد إن بالغ الجاني في إدخال الإبرة في البدن ؛ لأن هذا 
يشتد أله ويفضي إلى القتل . وكذا إن كان الغور يسيراً» أوالجرح لطيفاً» واسترحق 
مات يكون عدا فيه القود. وإن مات في الحال ففيه وجهان : أحدها-لاقصاص 
فيه » والثاني- فيه القصاص » وبه يظهر أن مذهبي الشافعية والحنابلة متفقان في حال 
استعال الإبرة . ۰ 

وجعل مالك الجرح والغرزقتلاً عمداًء في مقتل أوغيرمقتل إذا لم يكن الفعل 
على وجه اللعب أوالتأديب . 


۲ القتل بالمثقل» أو بغير المحدد: هوماليس له حد» كالعصا والحجر. 
واختلف الفقهاء في شأنهء هل يوجب القود لأنه عمد» أم الدية لأنه شبه عمد ؟ 


فقتال أبوحشيفة: القتل متقل إلا ديد وها ف متاه هن غاس وضنجة 


(۱) ردامحتار: ۲۷۵/۰ . 
»( مغني المحتاج : ٤/٤‏ ۔ ٩‏ . 
0( المغني : A - YAY‏ . 
)٤(‏ الشرح الكبير : ۲٤١/٤‏ 


AAR 


ميزان" شبه عمد . واستثناء الحديد لأنه يعمل عمل السلاحء لقوله تعالى: 
3 وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» ومنافع للناس ). ودليله حديث «ألا إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» فإذا أوجب الرسول عليه 
السلام فيه الدية» كان شبه عمد وليس عمد . 


وقال الصاحبان : القتل بثقل كحجر عظم أو خشبة عظية إذا كان ما يقتل 
غالباً عمد ؛ لأنه لما كان يقتل غالباً» صار بمنزلة الآلة الموضوعة له . فإذا لم يكن المثقل 
قاتلاغالباًء كان القتل شيه عمد ء ولو توالى الضرب . 


ورأى الشافعية والحنابلة": أن القتل با مثقل الذي يقتل غالبا » سواء أكان 
كبيراً» أم صغيراً وكان في مقتل أو في مرض أو حر أو برد شدي دين» أم والى 
الضربات : هوقتل عمد؛ لأنه يقتل غالباً» ولعموم الآيات الدالة على وجوب 
القصاص في القتل» ولإيجاب الني عليه السلام القصاص على هودي قتل امرأة 
بحجرء ولقوله عليه السلام : «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُودي» 
وإما أن يقاد»”". وأما الحديث الذي استدل به أبوحنيفة السابق فهو مول على 
الل اله انه ا والجيوط وون ةا دل عل انار 
فا ھا اد 


وقال المالكية” : القتل بمتقل قتل عد» سواء أكان مما يقتل غالبا أم لايقتل 
غالباً » مادام الفعل عدواناً» لاعلى وجه اللعب والتأديب . 


. سنجة الميزان بالسين أفصح من الصاد‎ )١( 

(۲) الدرالختار ورد انحتار : ۴۷۵/۰ » اللباب شرح الكتاب : ٠٤١/١‏ وما بعدها . 
(۴) مغني الحتاج : ٤/٤‏ » المغني : AY‏ . 

() متفق عليه بين البخاري ومسل وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة . 
(ه) حاشية الدسوق على الشرح الكبير : ۲٤١١/٤‏ . 
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والحقيقة أن الذي يلاحظ حالآت القثل العمند العدوان وظروقه من غيظ 
وحقد وعصبية جاحة يرجح رأي المالكية في القتل بمحدد أو بمثقل . 


" القتل بالمباشرة : 

المباشرة : ماأثر في التلف وحصله دون واسطة» وكان علة لاموت» والقتل 
بالمباشرة : أن يقصد الجاني عين الجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة", 
كالجرح أو الذبح بالسكين» والخنق » فإنه يؤدي بذاته إلى موت الجني عليه . 

وفك أتفق الفقهاء عل أن القثل بطري المباقرة موجن القضناض».واشترط 
الحنفية'" لإيجاب القصاص أن يكون القتل مباشرة لاتسبباً. 

والمباشرة إما أن تكون من قاتل واحد» أومن جماعة . فإن حدث القتل من 
شخض واجد باثفراده » وجب القضاض هن القاتل : وأما إن حدت القثل من جاعة 
اشتركوا في الجريمة » فإما أن يتم الاشتراك في حال التعاقب أوفي وقت واحد. 


قتل الجماعة بالواحد: 

يجب شرعاً باتفاق الأّة الأربعة قتل الماعة بالواحد» سداً للذرائع» فلو ل 
يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلاًء إذ يتخذ الاشتراك في القتل سبباً للتخلص 
من القصاص . ثم إن أكثر حالات القتل تتم على هذا النحوء فلا يوجد القتل عادة إلا 
على سبيل التعاون والاجتاع . 

وقد اناد الحا نة إلى ر هدا الإ قاف بالقصاض الاه وون تحادكة 
حدثت هي في عهد عمر» وهي أن امرأة بمدينة صنعاء» غاب عنها زوجهاء وترك 
)١(‏ مغني الحتاج :3/4 . 
() البدائع : ۲۳۷۷ . 


- ۳9 


عندها ابناً له من غيرهاء فاتخذت لنفسها خليلاًء فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا 
فاقتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتتع على قتل الغلام خليل المرأة» ورجل 
آخرء والمرأة وخادمهاء فقطعوه أعضاءء وألقوا به في بئر. ثم ظهر الحادث وفشا بين 
الناس» فأخذ أمير الين خليل المرأة فاعترف» ثم اعترف الباقون» فكتب إلى عمر بن 
الخطاب» فكتب إليه عمر: أن اقتلهم جميعاً» وقال : « والله لوتمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعأ»"'. وحك حالتي الاشتراك في القتل يظهر فيا يأتي" : 

أولاً القتل المباشر على التعاقب : أن يشق رجل بطن آخرء ثم يأتي غيره 
فيحز رقبته » فالقصاص على الثاني إن كان عمداًء وإن كان خطأ فالدية على عاقلته ؛ 
لاشو الق اتل لآ الأول فان غلية الع ف 

وتم هذه الحالة بانفراد كل من المشتركين عن الآخرء لا مجتعين» فلا يكون 
نهنا توافق او الوا 


ثانياً القتل المباشر حالة الاجةاع : كأن تحدث جراحات معاً من عدة 
جناة» فيجرح كل منهم جرحاً مهلكا أو يطلق كل منهم عياراً نارياًء فيصيب الجني 
عليه أصابة كاتلة :خب القصاط عن اة عل كل المفتركن إذا انى القدل؛ 
لأن كل واحد منهم يعد قاتلا عمداً. وهذا يظه ر أن الحنفية لا يفرقون بين حالة 
التوافق ( وهو قصد القتل دون اتفاق سابق ) وبين الةالؤ( وهو في اصطلاح المالكية 
قصد القتل بعد اتفاق سابق على ارتكاب الجر ية )» وإنا امهم حدوث الإصابة فعلاً 
وأن يكون فعل ال جاني قاتلاًء بدليل قوم في القتل العمد : « وتشترط المباشرة من 


as SS Ee oa a 0)‏ 
غيلة » وقال : « لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به » وعن مالك رواه مد بن الحسن في موطئه والشافعي في 

مسنده والبخاري في صحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه . 
(۲) البدائع : ۲۳۸۷۷ » تكملة الفتح : ۲۷۸/۸ › اللباب شرح الكتاب : ٠٥۰/۲‏ » الدر الختار : 795/0 وما بعدهاء 


تبيين الحقائق : ١١5/١‏ وما بعدها . 


كت 


الكل» بأن جرح كل واحد جرحاً سارياً» وقال القرتاشي : «ويقتل جمع بمفرد إن 
جرح كل واحد جرحاً مهلكا » و إلا لا» أي أن المهم عندهم هو حدوث مباشرة القتل. 


وقال الجهور (المالكية والشافعية والحنابلة )'' : تقتل الجماعة غير المقالئين (أي 
غير المتفقين سابقاً) بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحأ للقتل بهء فيا لو انفرد 
بالجناية ومات امجني عليه» وضربوه عمداً عدواناً » أي لابد من كون فعل كل واحد 
من الماعة قاتلاً. وفي هذه الحالة يتفق الجهور مع الحنفية . وكذلك يقتل عند المهور 
الماعة المتالئون (المتواطئون ) على القتل بالواحد إن قصد الميع الضرب» وإن م 
يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل» أي ولو م يكن فعل كل واحد قاتلاً» كأن 
ضربوه بسياط أو بحجر صغيرء فمات » لكلا يتخذ التواطۇ (الاتفاق السابق) ذريعة 
إلى درء القصاص . وهذا هو الأصح عند الشافعية والحنابلة» إلا أنهم يخالفون المالكية 
في اشتراط كون كل مشترك في ارتكاب الفعل له صفة الفاعل للجريمة» ويكفي عند 
الالكية حضور الجيع » وإن ل يتول القتل إلا واحدء إذا كان غير الضارب مستعداً 
للضرب» ولو لم يضرب غيره» وإنا کان ربيئة أي رقيباً . 

وبه يظهر أن الجهور يختلفون مع الحنفية في هذه الحالة (القتل بالتالؤ) لكني 
أرجح مذهب المهورء لفعل عمر رضي الله عنه في قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
رجلاء وإجماع الصحابة على فعله . 

والخلاصة : أنه إذا باشر الميع القتل يقتل الميع باتفاق المذاهب . 

وأما الشر يك : الذي لم يباشر فعلاً من أفعال القتل» وإغا اقتصر على الاتفاق 
على القتل دون حضور القتل» أو على التحريض أو الإعانة على القتل دون مباشرة 


: مغني المحتاج‎ » ٠۷١/١ : المهذب‎ › ٠٠١ القوانين الفقهية لابن جزي : ص‎ » ٠٠٠/١ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ : بداية المجتهد‎ » ٥۹۸/0 : المغنى : 1۷۱/۷ وما بعدها » كشاف القناع‎ » ۲۲ » ۲۰ “4 
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الفثل » فيعاقب بالتمزيرء ومنه الفتل إذا شاه الإمام عند غير آل الكية. ويساقب 


معنى القالق: هذا ويلاحظ أن الفقهاء اختلفوا في تحديد معنى الالو" . 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عنده : التالؤ هو توافق إرادات 
الحتاة عل الفعل ولودون أن يكون بينهم اتفاق سابق » بحيث يباث رو ا أ 
يجتتعون على ارتكاب الفعل في فور واحد ولو دون سابقة من تدبي رأواتفاق . 

وقال المالكية: إن التالوٌ يتطلب اتفاقاً سابقاً على ارتكاب الفعل» وإن 
التوافق على الاعتداء لا يعتبرتَالواًء لكن يقتل الميع إذا قصدوا الضرب» وحضروا 
الجناية» وإن لم يتول القتل إلا واحد منهم » وكان الآخر رقيباً مثلاًء بشرط أن 
يكونوا بحيث لو استعین بهم أعانوا . 

ويقتل عند المالكية أيضاً المع غير المالئين بقتل شخص واحد إذا ضربوه عمداً 
عدواناً ومات مكانه » ولم ت تيز الضربات » أوتميزت ولكن لم تعرف الضربة القاتلة . 

قتل الواحد بالجماعة تعدد القتلى : 

يقتل أيضاً الواحد بالماعة قصاصاًء ولا يجب عند الحنفية'' والمالكية مع 
القود شيء من المال» فليس للججاعة إلا القصاص ؛ لأن الجماعة لوقتلوا واحداً 0 
بهء فكذلك إذا قتلهم واحدء قتل بهم » كالواحد بالواحد. وحق أولياء المقتول في 
القتل مقدور الاستيفاء لهم فلوأوجبنا معه المال» لكان زيادة على القتل» وهذا 
لايجوز. وإني أميل لهذا الرأي . 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ٠٤٠٠/١‏ » وراجع التشريع الجنائي الإسلامي : 55/5 55 » ٠١١‏ وما 
بعدها . 

(۲) البدائع : ۲۳۹/۷ » الدر الختار : ۲۹۵/۰ » تبيين الحقائق : ٠٠٥/١‏ » تكلة الفتح : 3/8/8 . 

) المغني : 1۹۹/۷ ء الميزان الكبرى للشعراني : ٠٤١/١‏ . 
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وقال الشافعية'' : لا يقتل القاتل إلا بواحد» سواء اتفق أولياء الدم على طلب 
القصاصء أو يتفقوا؛ لأن ا ماثلة مشروطة في القصاصء ولا ماثلة بين الواحد 
والماعة» فلا يجو زأن يقتل الواحد بالماعة» وإفا يقتل الواحد بالواحد» وتجب 
الديات للباقين . واشتراك أولياء الدم في حق المطالبة بالقصاص لا يوجب تداخل 
حقوقهم كسائرالحقوق. 


وبناء عليه : إن قتل الواحد جماعة على الترتيب» قتل بأوهم » إن لم يعف لسبق 
حقه. وإن قتلهم معأ دفعة واحدة» كأن جرحهم أو هدم عليهم جداراً» فاتوا في وقت 
واحد» أو أشكل أمرالمعية والترتيب» فيقتص من الجاني لواحد من القتلة بالقرعة 
وجوباً» وللباقين من المستحقين الديات» لتعذر القصاص عليهم » كا لو مات الجاني 
مثلا. 


وقال الحنابلة"" : إن اتفق أولياء القصاص على القود أو قتل الجاني قتل بهم » 
وإن أراد أحدم القود» والآخر الدية» قتل لمن أراد القودء وأعطي الباقون الدية من 
مال الجاني » سواء قتلهم دفعة واحدة أودفعتين» ودليلهم قول الني مهه : «فن قتل 
له قتيل» فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قَتَلواء وإن أحبوا أخذوا العقل»'" أي الديةء 
ولأن الجنايات المتعددة لاتتداخل في حالة الخطأء فلا تتداخل في حالة العمد. 


)00( مغني الحتاج : ۲۲/١‏ ء المهذب : ۸۲/١‏ . 

)0( المغني : 755/7 وما بعدها . 

)2 سبقت الإشارة لتخريجه إجمالاً وقد رواه الماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة بلفظ : « من 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن يقتل » ولفظ الترمذي : « إما أن يعفوء وإما أن 
يقتل » وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه عن أبي شريح الخزاعي : « فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما 
أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو» قال ابن عباس : « فالعفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف » . 


555 ل 


٤القتل‏ بالتسبب: 


السبب : ما يؤثر في الهلاك ولا بحصله» أي أنه المؤثر في الموت لابذاته» ولكن 
المأرفيها ويموت » وشهادة زور على بريء بالقتل» وإكراه رجل على قتل رجل آخر» 
وحم جائر من حام على رجل بالقتل. 

والسبب أنواع ثلاثة'"' : 

الأول حسى : كالإكراه على القتل . 

الثاني شرعي : كشهادة الزور على القتل » وحك الحا على رجل بالقتل كذباً 
أومع العام بالتهمة متعمداً الأذى . 

الشالث- عرفي : كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله» وحفر بر وتغطيتها في 
طريق القتيل. 

وحك القتل بالتسبب إجمالاً: أنه عند الحنفية'"' لا يوجب القصاص ؛ لأن القتل 
تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة» والعقوبة قتل مباشر. هن حفر حفرة أو بثرأ على 
قارعة الطريق» فوقع فيها إنسان» ومات» لاقصاص على الحافر؛ لأن الحفرقتل 
بالسبب لا بالمباشرة . ۴ لاقصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل 
الود علية ٠‏ أما الإكراه غل القغل فيوجبة القضاض عند الحتفية عل المكزه ؟ لأنه 
قتل مباشرة » والإكراه يجعل المستكره آلة بيد المكره» ولا قصاص على الآلة . 

وقال المهور غير الحنفية" : يجب القصاص بالسبب» إذا قصد المتسبب إحداث 
)١(‏ هغني المحتاج :5/4 . 
(5) البدائع : ۲۲۹۸۷ » تبيين الحقائق للزيلعي : ٠١176‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : ۲٥۲/۸‏ . 


)2 الشرح الكبير للدردير : 7 758780 » مغني الحتاج : 5/6 » المهذب : ٠۷١/۲‏ وما بعدهاء المي : TEON‏ < 
كشاف القناع : ٥۹۱/٥‏ ۔ 1۰١ , ٥۹۳‏ وما بعدها . 


AES 


الفؤن ولك القصود القن الي الت كا ق جال الم و رجن الد عن 
شہاد تم › والتمييم› والإا کراه 
ولا بد من توضيح الكلام في الإكراه على القتل» والتسمي . 


الإكراه على القتل : إذا أكره رجل غيره على قتل آخر بأن هدده با يلحق 
ضرراً بنفسه أوماله» فقال أب و حنيفة ومد : يجب القصاص على المكره» دون 
المستكره المباشرء لقوله به : «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ليم !"ولأ الشكره آله کن براقا ممق جرا ارج ردن ال 
صورة القتل فقط . 


وقال ويو لاف اص غل اح سواه الك و والمتكرة: 0 لآن 
الكره ليس بمباشر للقتل» وإفا هو مسبب له» وإغا القاتل هو المستكره . 


- وقال زفر: القصاص على المستكره ؛ لأن القتل وجد منه في الحقيقة والواقع . 
وبه يتبين أن في المذهب الحنفي'" آراء ثلاثة أرجحها الأول . 


وقال الجهور (المالكية والشافعية في الأظهر عندم » والحنابلة'"): يجب 
القصاص على المكره والمستكره جميعاً ؛ لأن المكره متسبب في القتل ا يفضي إليه 
غالباً» والمستكره مباشر القتل عدا عدواناً مؤثراً في فعله استبقاء نفسه . وإني أرجح 
هذا الرأي . 


)22 رواه ابن ماجه عن أبي ذرء والطبراني والحام عن ابن عباس » والطبراني أيضاً عن ثوبان بلفظ : « إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

(۲) البدائع : ١175/6‏ ء تكملة فتح القدير : ۲۰۲/۷ » اللباب شرح الكتاب : ١١١/١‏ . 

)2 الشرح الكبير للدردير : ۲٤٤/٤‏ » مغنى الحتاج : 1/5 » المهذب. : ۱۷۷/١‏ » المغني : 540/7 , كشاف القناع : 
11/0 وما بعدها a‏ 


1 الفقه الإسلامي جا (5١ا)‏ 


الأمر بالقتل: 

فرّق الفقهاء بين الإكراه على القتل وبين الأمر بالقتل» لاختلاف طبيعة 
الحالتين» ففي حالة الإكراه يكون المباشر مجبراً على تنفيذ الفعل» وفي حالة الأمر 
يكون المباشر مختارأ ارتكاب الجريمة ؛ لذا كان في حكه تفصيل : 

-١‏ إذا كان المأمور غير ميز كصبي أو مجنون» فلا قصاص على الآمرعند الحنفية ؛ 
لأنه قتل بالتسببء والقتل بالتسبب لاقصاص فيه وإنا فيه الدية» ا بينا سابقاً . 

وقال الجهور (المالكية والشافعية والحنابلة) : يقتص من الآمر؛ لأنه متسبب 
في القتل . وأما المباشر فهو مجرد آلة يحركها الآمر كيف يشاء. 
عَلِيهء أو لاسلطاق له عليه: 


فإن لم يكن سلطان للآمرعلى المأمورء فقال مالك والشافعي وأحمدا"': يقتص 
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من المباشرالمأمورء ويعزرالآمر. 

وأما إذا كان للآمرسلطان على المأمورأي المباشرء كسلطة الأب على ولده 
الصغيرء وسلطة الحاكم على من هو تحت إمرته؛ بحيث يخاف المأمورأن يقتله الآمر 
لولم يطع أمره» فيقتص عند مالك من الآمر والمأمورمعاً؛ لأن الأمرفي هذه 
الحالة يعتبر إكراهاً . 


وقال الشافعية والحنابلة : إن عا المأمو رأن القتل بغير حق» فيقتص من 


: المهذب : ۱۷۷/۲ » كشاف القناع‎ 4٤ : بداية المجتهد : 788/1 وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. 5760 وما بعدها » المغنى : 707/7 » القوانين الفقهية : ص‎ 0 

)2 المراجع السابقة . ٠‏ 

(۲) بداية الجتهد : ۲۸۹/۲ . 

(5) المهذب » كشاف القناع ء المرجعان السابقان » والمكان السابق . 


E 


المأمورالمباشر؛ لأنه غير معذور في فعله» لقوله بيه : «لاطاعة لخلوق في معصية 
الحالق»'» ويعزرالآمر بالقتل ظاماً لارتكابه معصية . وإن لم يعم المأمورأن القتل 
بغير حق » فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير 
معصية » والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق . 

وعند أبي حنيفة ‏ : لاقصاص على الآمر إلا إذا كان مُكرهاً, ۴ لاقصاص على 
الأمور إذا كان الأمررسارا عن فلك لان الام اران هة ف القصاص: فان 
كان الأمرصادراً من لاحق له فيه . فعلى المأمور القصاص . 


التسمم : 

التسميم : تسبب لقتل النفس» فلا يوجب القصاص عند الحنفية . فإن دس 
شخص لآخرالسم في طعام أوشراب» فأكله أوشربه ولم يعم به» ومات منه» فلا 
قصاص عليه » ولادية» لكن يلزمه الاستغفار والحبس والتعزيرء لارتكابه معصية 
بتسببه لقتل النفس» وتغريره بامجني عليه . 


أما في حالة الإكراه على تناول السم » كأن أوجر( صب في الحلق ) شخص السم في 
حلق آخرعلى كره منه» أوناوله إياه وأكرهه على شربه حتى شرب » فالفعل قتل 
شبه عمد ؛ لأنه حصل با لا يجرح» فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة» وإنما تجب الدية 
على عاقلته (أهل ديوانه أوحرفته أو تقابته) . 

والتسميم أوتقديم مسموم عند المالكية" موجب للقصاصء إن مات متناولهء 


)2 رواه الحا وأحمد في مسنده عن عثران والحكم بن عمرو الغفاري . 

(۲) البدائع : ۲۳۷۷ . 

(۳) الدراختار : ۲۸۵/۰ ء تبيين الحقائق : ۱۰۱/1 . 

9) وأما على رأي الصاحبين » فن الفقهاء من قال : إنه قتل شبه عمد عندها أيضاأً > ومنهم من قال : عندهما 
تفصيل : إن كان ماأوجر من السم مقداراً يقتل مثله غالباً فهو عمد » وإلا فخطأ العمد . 

. ۲٤٤/٤ : الشرح الكبير مع الدسوق‎ )٥( 


کا 


وكان مقدمه عالماً بأنه مسموم » وإلا فلا شيء عليه لأنه معذور» ا لاشيء على مقدّمه 
إن عل المتناول بسميته ؛ لأنه يكون حينئذ قاتلا لنفسه . 


وكذلك يعتبرالتسميم عند الحنابلة ‏ قتلآعمداً موجباً للقصاص إذا كان مثله 
يقتل غالبا ؛ لأن التسمم يتخذ كثيراً طريقاً إلى القتل» فيوجب القصاص » وبدليل 
أن هودية أتت الني به بشاة مسمومة» فأكل منها الني به وبشر بن البراء بن 
معرور » فاما مات بشرء أرسل إليها الني بيه فاعترفت» فأمر بقتلها"'. 


وعند الشافعية" : يعد تمم الصبي غير المميز ( دون السابعة ) وا جنون قتلأعمداً 
موجباً للقصاص » وكذلك يجب القصاص إن سقى السم بالغاً عاقلاً مكرّهاًء فات» 
لأنه سبب يقتل غالبا. 


فاق ساد فير أن بالغاً عاقلا في غير حالة الإكراه» ولم يعم المتناول حال 
الطعام» فهو في الأصح قتل شبه عمد» يوجب الدية فقط لا القصاص ؛ لأن آخذه 
تناوله باختياره من غير إلجاء . 


والخلاصة : أن التسمم قتل عمد عند المالكية والحنابلة» وعمد عند الشافعية في 
حالة الإكراه» وإعطائه غير الممي زأواجنون» وشبه عمد عند الحنفية في حالة 
الإكراه» وكذا في غير حالة الإكراه عند الشافعية» ويوجب التعزير فقط عند 
الحنفية في غير حالة الإكراه . ش 


. المغنى : 745/97 » كشاف القناع : 051/5 ومابعدها‎ )١( 
. ۲۳۸/۲ : رواه أبو داود عن أبي هريرة . وانظر سيرة ابن هشام‎ 2) 
. ١۷۷١ : مغن المحتاج : 5/5 »ء المهذب‎ 2) 


ك 


حالات اشتراك المتسبب مع المباشر في جناية القتل : 

بينت سابقاً حالة الاشتراك المباشر بين اثنين فأكثر في بحث قتل الماعة 
بالواخن» وأبين هنا خخالة اشثراك التب مع الباق كاسأين ق محف ثال حالة 
الاشتراك بين من يجب عليه القصاص وبين من لا يجب عليه . 


أما حالة اشتراك المتسبب مع المباشر في جر ية القتل» فيخضع حكها لما قرره 
الفقياء من التز اعد الفقيية العامة ف ت العاف" .:وأمقلتيناء اغراك السك مع 
القاتل» والدال مع المدلول» والحافر حفرة مع المردي» والملقي من شاهق مع القاد. 

أؤلا هان الما و و 

المباشر: هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة» أي تدخل فعل شخص آخر 
مختار. ويكون مسؤولاً عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما : 

١«المباشر‏ ضامن وإن لم يتعمد»: فن باشرالقتل بسلاح وجب عليه 
القصاص إذا كان القتل عدا عدواناً . ومن باشر القتل بغير سلاح كحجر وخشبء أو 
أطلق عياراً نارياً إلى طائر فأصاب إنساناً» أوانقلب نام على إنسان فقتله أو سقط 
من حائط على إنسان في الطريق فقتله» كان القتل شبه عمد في القتل بغيرسلاح› 
وخطأ في الإطلاق على طائر» وما جرى مجرى الخطأ في الوقوع على إنسان» ويجب 
لال 


؟ -«إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحم إلى المباشر»: يلزم 
المباشر بالضان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان . وكان دور 


)3( انظر كتاينا نظرية الضان : ص ٤‏ ومابعدها < JAA‏ ومابعدها ٠.‏ 
(۲) تمع الضانات : ص5١‏ 165 151 > ٠٠١‏ » جامع الفصولين لابن قاض سماوة : ١١5 » ۱۱١/۲‏ وما بعدها »› 
الأشباه والنظائر لابن نجم : ۹۹/۲ » الدر الختار : 5/0/0 ۲۷۷ . 
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السبب ضعيفاً لا يعمل بانفراده في الهلاك . كن حفر حفرة أو برا في الطريق العام 
بدون إذن السلطات» وجاء آخر وأردى غيره (دفعه أوألقاه) في البئرء أو ألقى 
حيواناً فيهاء تمن المردي أو الدافع أوالملقي» ووجب عليه الدية أو التعويض» لأنه 
مباشرللتلف بالذات» وأما حافرالبئرفهو متسبب فقط ؛ لأن حفره البئر» وإن 
أفضى إلى التلف » لكنه لا ينفرد بالإتلاف مالم يوجد الدفع الذي هوالمباشر" . ومثله 
من دل غيره على شخص فقتله المدلول كان الثاني عند أبي حنيفة هو المسؤول . ومثل 
الشافعية والحنابلة لهذه القاعدة بمن أمسك شخصاً فقتله آخر أو حفر بثراً فرداه فيها 
أخزه أو الاه من اهي لاء اخ فده( فة تصني عمقلا قبل وصوله الأر) 
فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط” . 


واد غل ةالو اماف رجحل شه فة اخزو يكين الال فط عد 
الحنفية » فيقتص منه إن قتله بسلاح؛ لأنه باشرالقتل» ويجب التعزيرعلى 
الممسك من غير حبس . 


وقال الشافعية» والراجح عند أحمد : يقتل القاتل» ويعزرالممسك عند 


(۱) البدائع : 3090/7 » المبسوط : ٠‏ » الدر الختار : ٤۲۲/١‏ » جامع الفصولين : ٠٠١/۲‏ ء ممع الضانات : 
ص۴٥۱‏ . 

(۲) المهذب : ۱۹۲/١‏ ومابعدها » مغني انحتاج : ٠‏ ومابعدها » المغني : 1۸٤/۷‏ » كشاف القناع : 500/0 . 

)١(‏ وهذا هو المعروف من الأفعال المؤثرة في زهوق الروح بالشرط » لأن مإله دخل من الأفعال بالزهوق إما 
مباشرة : وهي مايؤثر في الهملاك ويحصله بالذبح بسكين . وإما شرط : وهو مالا يؤثر في الهلاك 
ولايحصله: بل يحصل التلف عنده بغيره » ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه » كالحفر مع التردي » فإنه لا يؤثر في 
التلف ولايحصله» وإفا التردي هو الحصل للتلف » لكن لولا الحفر لما حصل التلف » ولذا سمي شرطاً » ومثله 
الإمساك للقاتل . وإما سبب : وهو ما يؤثر في الحلاك ولايحصله كشهادة الزور على بريء بالقتل » فإنها علة 
أو مؤثر في الحم عليه بالإعدام » ولكنها لاتجلب بذاتها الإعدام » وإغا الذي يجلبه فعل الجلاد ( مغني الحتاج : 
). 

(9) الدرالختار ورد امحتار : ۲۸٤/١‏ › البدائع : ۲۷۶/۷ . 

() هغني امحتاج : عله ء المهذب : ۱۷۷/۲ » المغني : YOON‏ . 
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الشافعية بحسب ما يرى الحا من المدة. وقال الحنابلة : حبس الممسك حتى يموت » 
لقوله عليه السلام : «إذا أمسك الرجل الرجل» حتى جاء آخرء فقتله» قتل القاتل 
١‏ £ ا عع 3 57 

وخبس المسك» وقوله آنا :و إن من أعى النانن عل الله عر وجل عن فل غار 
قاتله» أوطلب بدم الجاهلية في الإسلام» أو بصرعينيه في النوم مالم تبصره»'" . 

لكن المالكية" قالوا: إذا اجتتعت المباشرة والسبب» فالقصاص عليها معاًء 
فيشارك القاتل والممسك في الضان أو القصاص » لتسبب الممسك ومباشرة القاتل. 
ومثله الدال الذي لولا دلالته ماقتل المدلول عليه قياساً على الممسك . كذلك يقتص 
عندهم من الحافر والمردي معا . 

والخلاصة : أن المباشر ضامن إذا تغلبت المباشرة على السبب . 

ثانياً-ضان المتسبب وحده: 


المتسبب : هوالذي يحدث أمراً يؤدي إلى تلف شيء آخ رحسب العادة» إلاأن 
التلف مباشرة لا يقع منه » وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل مختار. ويضن المتسبب 
وحده إذا كان متعدياً » عملا بقاعدة«المتسبب لا يضن إلا بالتعدي»سواء أكان بقصدأم 
لاء أو بقاعدة« يضاف الفع ل إلى المتسبب إن ل يتخلل واسطة»» وذلك إذا تعذرتضين 
المباشرلكونه غيرمسؤول أوغيرموج ود أوغيرمعروف أوكان فعل المتسبب أقوى من 
المباشرة . فن دفع إلى صبي سكيناً ليسكه له ء فوقع عليه » فجرحته» كان الضان (الدية) 
على الدافع ؛ لأن السبب هنا يشتل على معنى التعدي » لكون الصبي لم يباشرفعلامعيناء 
فهوغيرمسؤول » والسكين بطبيعتها آلة جارحة . 


)2 رواه الدارقطني عن ابن عر » وهو حديث مرسل » ورواه الشافعي من فعل علي . 

)26 رواه أحمد والدارقطني والطبراني والحام من حديث أبي شريح الخزاعي . ورواه آخرون عن عائشة › وابن 
عباس . 

)2 الشرح الكبير للدردير : ٠٠١/١‏ وما بعدها ٠‏ لكن في إتلاف الأموال يقدم المستكره على المكره » والمردي على 
الحافر في تعلق الضان به وحده ( الشرح الكبير : ٤٤٤/١‏ ) . 
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ومن طرح على قارعة الطريق حية» فلدغت إنساناً جرد إلقائهاء فات» فهو 
ضامن ديته ؛ لأنه متعد في هذا السبب . ومثله ل وألقى عقرباً أو زنبوراً ونحوهما على 
حيوان أو إنسان» فأتلفه» كان على الملقي الضمان . وشهود الزور في قتل إنسان 
يضمنون الدية عند الحنفية » ويجب عليهم القصاص عند غير الحنفية ؛ لأنهم تسببوا في 
موت المشهود عليه » ولو كان الحام هو المباشر. 

ولودفع إنسان رجلا على آخرء فعطب الآخرء كان الضان (الدية) على 
الدافع ؛ لأن المدفوع كالآلة» والقاعدة فيه هى «المدفوع كالآلة في الضان» . 

ولو عر شخص بحجر لم يعرف واضعه» فوقع في بئرء يكون حافر البئرضامناً 
الور : لار مف الماك ولان فاخي ال سمي 

ومن حفر بكرأ في داره» وغطاهاء أو ربط كلباً قرب باب الدار» ثم أذن لرجل 
بالدخول» فوقع في البئر ومات» أو عقره الكلب» فات وجب عليه الضان (الدية 


عند الحنفية » وفي الأصح عند الشافعية ) . 


والخلاضة: أن ال هو الفا إذافقلب السب هل اماق 

ثالثاً ‏ تضمين المتسبب والمباشر معاً: 

يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى 
انق رة عن اشرت أى إذا تغادلك قوة التي والمباشرة: أو افشدل الست الاش 
بأن تساوى أثرهما في الفعل» كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل» كأن 
اجتّع على قيادة دابة سائق وراكب عليهاء فا أحدثته من تلف» كان الضان عليها ؛ 
لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف» وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. 


)١(‏ المبسوط ١4/١6:‏ ومابعدهاء 180/85 » البدائع : 375/9 , الاشباه والنظائر لابن نيم :۷ ممع 
الضانات للبغدادي : ص ١59‏ ء المهذب : 255/7 . 
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وكذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبهاء يكون الضان على الاثنين ؛ لأن الناخس 

. بمنزلة السائق . 

وعند الجهورغيرالحنفية يقتص في حالة الإكراه من المكره والمستكره معا؛ لآن 
الكرهمتييق»والمستكرة ماش بينا باطقا . 

وعتد اكالكية خلافا لبقية المذاهب : يقتض من اممك والقائل؛ لأن السك 
متسبب» والقاتل مباشرء كا أوضحنا سابقاً . 

حالة اشتراك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص : 

القاعدة المقررة في هذه الحالة عند الحنفية هي أن «القصاص لا يتجزأ»"' فلو 
اشترك اثنان في قتل رجل : أحدهما من يجب عليه القصاص» لو انفرد بالجريمة 
وحده» والآخ رلا يجب عليهء لوانفرد لعدم انطباق شروط القصاص عليه کا 
سنوضح ء مثل اشتراك صي مع بالغ» ومجنون مع عاقل» ومخطئ وعامد في قتل 
خض أو إشتراك الأب مع شخص أجني فيقتل الابن » أو اشتراك زوج مع 
أجني في قتل زوجته وله منها ولد» أواشتراك رجل مع سبع أوحية في إماتة 
ان٤‏ کن يجرحه سبع أوتلدغه حية» ويجرحه إنسان ندا “فبوت ها ا 
يجرح الشخص نفسه» ويجرحه أجنى أيضاًء فات» ففي كل هذه الحالات لاقصاص 
عل احق مهي اة وا اة سراد من فرفرت ارا القضاض اوم 
تتوافر فيه لمانع شرعي » لوجود الشبهة في فعل كل واحد منها » ولا يطبق القصاص 
مع الشبهة» لكن تجب الدية عليها . 


(۱) راجع الدر انختار : 580/0 » وكتابنا نظرية الضان : ص٤٠۲‏ . 

)2 أوأحدها بالسيف والآخر بالعصا عند أبي حنيفة » لأن الاشتراك بالعصا يجعل المشترك مرتكبا قتلا شبه 
العمد . 

)2 البدائع : ۷ » الفتاوى المندية : ٤/٦‏ › الدر الختار ورد المحتار : ۳۹۷/۰ » المغني : YW‏ ا CAY‏ 
كشاف القناع : ٠٠٥/٥‏ . 
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أما صاحب أهلية القصاص كالبالغ فتجب الدية في ماله . والذي لا يجب عليه 
اقتا ا الد فل عاف 


وهذا عند الحنفية في حالة شريك الأب» أما في حالة اشتراك الأب والأجنبي» 
فتجب الدية في ماما ؛ لأن الأب لو انفرد بالقتل تجب الدية في ماله .. 


ورأى الحنابلة : أن على عاقلة الصبي والخطىء نصف الدية» وعلى البالغ» 
والمتعمد نصف الدية في ماله . وفي شريك السبع وشريك جارح نفسه وجهان في 
إيجاب القصاص عليه : أحدها وهو الأصح: لاقصاص عليه» والثاني : عليه 
القصاص . وأما شريك الأب فعليه القصاص » كشريك الأجنى . 

قال اني عمسيل أا هل دونك ایب رت الم بدت 
الشبهة في القصاصء وإنا تجب الدية عليهاء أما ا متعمد فعليه نصف الدية مغلظة في 
ماله» وغير المتعمد عليه نصف الدية مخففة . ويقتل شريك الأب في قتل ولده (أي 
وا قال الحنابلة )» وشريك جارح نفسه» كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فات 
ا . وكذلك يقتل شريك دافع الصائل" في الأظهرء وشريك صي مي ز أو مجنون , 
ورياك اسع واطية ادان غاا ادو رارم ةة وهو اقل اله رامنا 
امتناع القصاص على الآخرفهو لعذرأومانع خاص به» فلا يتعدى الى الآخرء 
ويجب عليه القصاص جزاء لفعله . والأظهر عند الشافعية أن من ألقى غيره في ماء 
مُغرق كالبحر فالتقمه حوت » وجب القصاص عليه ؛ لأنه بسببه» فإن كان الماء غير 
مقرق فلا قصاض غل 

وقال المالكية"" : إن اشترك في القتل عامد ومخطىء» أو مكلف وغير مكلف 


(۱) مغن المحتاج : ٠١/5‏ » المهذب : ٠۷٤/١‏ . 
)١(‏ أي المدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه ضد الباغي العتدي . 
)( بداية المجتهد TAA:‏ £0 « الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي : YEV/E‏ وما بعدها 8 
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مثل رجل عامد وصبي » أوعامد ومجنون» إن تالا على قتله » فعلى العامد القصاص › 
وعلى عاقلة الخطىء والمجنون والصبي نصف الدية ؛ لأن عمد الصبي كخطئه» رعاية 
للمصلحة وصيانة للدماء» فكأن كل واحد منها انفرد بالجريمة . 


فإن لم يتالا على قتله» وتعمد الاثنان قتل ا مجني عليه أو تعمد الكبير» فعلى 
الكبيرنصف الدية في ماله » وعلى عاقلة الصى نصفها أي كا قال الحنفية . فإن قتلاه 
خطأء أوأخطأ الكبيرء فعلى عاقلة كل منهها نصف الدية . وفي حالة عدم التالؤ هناك 
قولان عند المالكية في أربع مسائل : هي شريك سبع » وشريك جارح نفسه جرحاً 
يعقبه الموت غالبا ثم ضربه كبير قاصداً قتله » وشريك حربي» وشريك مرض بعد 
الجرح» بأن جرح شخص غيره» ثم حصل لامجروح مرض ينشأ عنه ا موت غالبا . ثم 
مات» ولم يدرء أمات من الجرح أو من المرض . 

والقولان هما: قول بعدم القصاص من الشريك» وقول بالقصاص . والراجح في 
شريك المرض القصاص في حالة القتل العمدء والدية في الخطأ. ولكن بعد حلف 
أعان القسامة اسن واا المبائل الثلاثة الباقية فالقولان فيا عل ا جد شزا 
ولعل رأي المالكية أرجح الآراء صوناً للدماء . 


ه٠‏ الإلقاء في مهلكة : 
إذا جمع شخص بين إنسان وبين أسد أوغر في مكان ضيق كرّبية""' ونحوهاء أو 
فيسأل عنه» أم لايسأل عنه ؟ هناك آراء ثلاثة في المذاهب . 


قال الحنفية'" : لاقود فيه ولا دية» وإغا يعزر ويضرب ويحبس الى أن يموت . 


. زبية الاسد : حفرة تحفر له شبه البئر » أو حفرة في مكان عال يصاد فيها الأسد‎ )١( 
. ۲۸٣/۰ : الدرانختار‎ )۲( 
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ويروى عن أبي حنيفة أن عليه الدية . وإن فعل ذلك بصي فعليه الدية . 

وإن ربط صبياً وألقاه في الثمس أوالبرد حتى مات » فعلى عاقلته الدية . 

وقال المالكية"' : الفعل العدواني في هذه الحالة قتل عمد فيه القود» سواء أكان 
فعل الحيوان بالإنسان ما يقتل غالباً كالنهش» أم ما لا يقتل غالبا ومات الأدمي من 
الوق ل الاقعاء أنه ف بفعلة الس وكذلك قال ا اة :الل قبل 
عمد موجب للقصاص إن فعل الحيوان المفترس أوالمتوحش بالإنسان مايقتل به 
غالباء أوفعل به فعلاً يقتل مثله . فإن فعل به فعلاً لوفعله الآدمي لم يكن قتلاً 
عمداء م يجب القصاص به ؛ لأن السبع صارآلة للآدمي » فكان فعله كفعله . 

وعلى هذاء إن ألقاه مكتوفاً بين يدي أسد أوغرء فقتله » فهو عمد . وكذا إن جمع 
القواتل» فهو عمد . ورأي المالكية والحنابلة أولى في تقديري . 


وقال الشافعية”" : إن جع بين شخص وبين السبع في زبية أو بيت صغير ضيق › 
أو أغراة به أو أسكة وة نون قله وحن عليه القردة لان البح شل إذا 
اجتع مع الآدمي في موضع ضيق . أما إن كتف رجلاً وطرحه في أرض مسبعة أو بين 
يدي سبع (أي في مكان واسع مثل البرية) فقتله» لم يجب القود؛ لأنه سبب غير 

وإن کتفه وتركه في موضع فيه حيات» فنهشته»› فمات »لم يجب القود» سواء 
أكان المكان ضيقاً أم واسعاً ؛ لأن الحية تهرب عادة من الآدمي» فلم يكن تركه معها 
ملجئاً الى قتله » بخلاف السبع فإنه يشب على الإنسان في المكان الضيق دون المتسع . 


. ۲٤٤/٤ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٥۸۹/١ : وما بعدها » كشاف القناع‎ 1٤4١/۷ : المغنى‎ )0( 
. ٩/٤ : المهذب : 775/7 ء مغني الحتاج‎ » ٠٤/۷ : جاية الحتاج للرملي‎ )( 
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وإن أنمشه سبعاً أو حية يقتل مثلها غالباً» فات منه» وجب عليه القود؛ لأنه 
ذاه الى فتله, 


5 التغريق والتحريق : 

يفرق الحنفية بين التحريق والتغريق» فالتحريق بالنارعندهم قتل عمد؛ لأن 
النار كالسلاح في تفريق أجزاء الجسدء فتشق الجلد» وتعمل عمل الذبح . وألحقوا 
بالنار: الماء المغلي أوالحارء والمعدن المصهورء والتنور أوالفرن ا حمي وإن م يكن 
فيه نار" . 

وما التفرزيق با لاء الكت ر فهو سد أن حنيفة قل شي ننه لأنه كلتل 
بالمتقل. وعند الصاحبين : هو قتل عمد موجب للقود ؛ لأنه مما يقتل به غالبا 
واستعماله دليل العمدية"' » ويدل لما قوله عليه السلام : «من غرّق غرقناه» . 
وهذا اذا كان الماء عظيا بحيث لاتمكن النجاة منه . فلو كان الماء قليلاً لايقتل غالباًء 
أوعظياً تمكن النجاة منه بالسباحة ؛ والملقى بالماء جسن السباحةء فالقتل شبه عمد 
باتفاق الحنفية . 


رى اة :أ ناهوي وال كدعوم وحن اض یا کن 
التغريق عدواناً أولعباً لغيرالحسن للعوم » أو عداوة لحسن العوم وكان الغالب عدم 
النجاة لشدة برد» أوطول مسافة » فغرق . فإن كان التغريق لمحسن العوم لعباًء فعليه 
دية مخففة (ممسة) لامغلظة . 


(۱) الدر امحتار ورد امحتار : ۲۷۵/۰ » 887 » نتائج الأفكار ‏ تككلة فتح القدير : ۲٤٥/۸‏ وما بعدها . 
)2 نتائج الأفكار : ۲۹۷/۸ » الدر الختار : ۲۸/۵ . 

() رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب » لكن في اسناده من يجهل حاله . 

. ۲٤٩/٤ : الشرح الكبير والدسوق‎ )٤( 
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وقال الشافعية والحنابلة"" : إذا ألقى أوطرح شخص غيره في نارأوماءء 
لاييكنه التخلص منه لكثرة الماء أوالنارء أولعجزه عن التخلص لعدم إحسانه 
السباحة» أومع إحسانهاء وكان مكتوفاً أوضعيفاً أومريضاً أو صغيراً» فات» كان 
القتل عمداً موجباً القصاص . وإن ألقاه في ماء مغرق» فالتقمه حوت» وجب 
القصاص في الأظهر عند الشافعية ؛ لأنه ألقاه في مهلكة » وفيه وجهان عند الحنابلة» 
أصحهم|ا وجوب القود على الملقي . فيان كان الماء يسيراً غير مغرق والتقمه الحوت فلا 
قصاصء وعليه دية القتل شبه العمد عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه هلك بفعله . 

وإن أمكنه التخلص من الغرق بسباحة أو تعلق بزورق» فتركهاء فلا قود ولا 
دية ؛ أي أنه هدر عند الحنابلة» وفي الأظهر عند الشافعية ؛ لأنه مهلك لنفسه . كذلك 
لا دية في الأظهر عند الشافعية إذا ألقاه في نار يمكنه الخلاص منهاء فكث فيها حتى 
مات . وفي إيجاب ضمان ديته وجهان عند الحنابلة » والصواب إلزامه الدية ؛ لأنه جان 
بالإلقاء المفضي الى الحلاك . ورأي الشافعية والحنابلة أولى بالاتباع » ويقترب منه رأي 
المالكية ؛ لأن مثل هذا الفعل الذي يباشره المعتدي قاتل غالبا . 


الخنئق”": 

الخنق عند أبي حنيفة قتل شبه عمد موجب للدية ؛ لأنه ليس وسيلة معدة 
للقكل : وشرط القثل العمذ عنده استمال آلة قائلة غالبا وفعندة للقتل . وهوقتل 
عمد موجب للقصاص عند الصاحبين ؛ لأنه في رأيها وسيلة معدة للقتل» وذلك 
عندهما بشرط أن يدوم الجاني على الخنق بمقدارمايموت منه الإنسان غالبا . فإن م 


© ء كشاف القناع:‎ 1٤1/۷ : ء المغني‎ 155 » ۱۷۷/١ : مغن الحتاج : 4/هء نهاية المحتاج : /ل١٠ » المهذب‎ )١( 
. 0/0 
» بكسر النون » ولا يقال بالسكون : مصدر خنق من باب نصر : اذا عصر حلقه أي حبس أنفاسه‎  قئخلا‎ 2) 
ومنع خروج المواء من رئتيه » سواء بالشنق » أو باليدين أو بالحبل أو بالوسادة . والخناق بكسر الخاء : حبل‎ 
. يخنق به‎ 
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يتحقق هذا الشرط فلا قصاص باتفاق الحنفية" . 

وقال المالكية" : الخنق عمد ء سواء قصد به ا جاني موت الجني عليه » ففات» أو 
قصد مجرد التعذيب » مادام هناك عدوان . فإن كان على وجه اللعب أوالتأديب» 
فهو من القتل الخطأ . 

وقآل التتاففية وافتابلة : التق عند فيه القصاضء إن فمل بنه ذلك مدة 
يموت في مثلها غالباً» ففهات» أي ا قال الصاحبان . وإن فعله في مدة لايموت في 
مثلها غالباً» فات» فهو عمد الخطأ أي شبه العمد» إلا أن يكون ذلك يسيراً في العادة 
بحيث لايتوه الموت منه» فلا يوجب ضضماناً؛ لأنه بمنزلة لمسه . 

وان ختقة وتركة مالا مغلا عى هات فة القود؛ لأنه مات من اة 
جنايته . وإن تنفس وصح بعدئذء ثم مات» فلا قود ؛ لأن الظاهر أنه لم يمت بالخنق . 
ورأي غيرأبي حنيفة أولى سداً للباب أمام المعتدين . 


4 القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشواب: 

إذا حبس شخص إنساناً في مكان » ومنع عنه الطعام أوالشراب» أوالدفاء في 
الشتاء ولياليه الباردة» حتى مات جوعاً أوعطشاً أو برداً في مدة يموت في مثلها 
غالبا وتعدرظلية الظليء فة أراء: 

فل لاثىء على الحابس؛ لان اللوت حدث بالجوع ونحوه. 
لابالينن: 

وقال الصاحبان : تجب عليه الدية ؛ لأنه قاتل شبه عمد ؛ لأن الطعام والشراب 
)١(‏ الدرالختار ورد الحتار : ٠۸٠/١‏ وما بعدها . 


(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق : ۲٤۲/٤‏ . 
9) المغني : 1٤٠/۷‏ ء مغني الحتاج : 3/4 . 
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والدفء من لوازم الإنسان» وتتوقف عليها حياته» فن منعه إياها أهلكه بمنعه. 
وكونها لم يعتبرا الفعل قتل عمد» فلآن الحبس في تقديرهما ليس وسيلة معدة للموت» 
وإن كان في ذاته وسيلة قاتلة غالب" . 

واعتبرالمالكية'' القتل في هذه الحالة كالخنق قتلاًععداًء مادام قد صدر على 
وجه العدوان . 

وأعثبرالشافدية والمتائلة'" الققل عيفد عدا موجنا القضاضن؟ إذا مض هدة 
يموت مثله فيها غالباً جوعاً أوعطشاً ؛ لظهور قصد الإهلاك به ؛ لأن الله تعالى 
أخرق العادة با لوت عتدكد::فإذا تفمدة الإنسان فد تف لقتل وخدا الراي 
وسط معتدل. ش 

و ا سلاف نال اون قرة وا وا ان حرا وإيزدا ؟ لان 
فقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد . 

فإن كان لاوت في مثلها غالباً» كان القتل شبه عمد عند الحنابلة. وفصل 
النووي في المنهاج في هذه الحالة» فقال: إن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد. 


وإن كان به بعض جوع أوعطش» وعم الحابس الحال» كان القتل عمدأء لظهور 
قصد الاهلاك . 


5 القتل تخويفاً أو إرهاباً: 


يحدث القتل أحياناً بفعل معنوي غير مادي » كالتخويف والإرهاب» والصيحة 
الشديدة ونحوها من الأمثلة التالية : 


. ۷١/١ : الدرالختار ورد الحتار : 587/0 » التشريع الجنائي لعودة‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير والدسوق : ۲٤١/٤‏ . 

0" جاية المحتاج : ۷/۷ وما بعدها » مغني الحتاج : ٠‏ وما بعدها » المهذب : ۱۷۷١‏ ء المغني : ۷ كشاف 
القناع : ۹۱⁄٥‏ . 
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- من شهر سيفاً في وجه إنسان» أودلاه من مكان شاهق» ففات من روعته؛ أو 
ذهب عقله . ٠‏ 

لوصاح إنسان بصبي أو مجنون أو معتوه صيحة شديدة» وهو على سطح أو 
حائط ونحوهماء فوقع فمات» أو ذهب عقله . 

- لو تغفل أحد بالغاً عاقلاًء فصاح به » فأصابه ذلك . 

لوطلب الحاك امرأة الى مجلس القضاءء فأجهضت جنينها فزعاًء أو زال 
عقلها. 

- لوألقى على إنسان حية» ولو كانت ميتة» فات فزعاً ورعباً . 


ففي كل هذه الأحوال: لاضان لديته عند الحنفية لعدم تعدي السبب» أي م 
يكن المذكور سبباً كافياً للضان » إذ ليس السبب متصلاً بالنتيجة قطعاء وذلك إذا م 
يكن التخويف فجأة . فان كان الصياح ونحوه على إنسان فجأة» فمات من صيحته أو 
قال له : قع » فوقع » فهو قاتل له قتلاً شبه عمد» فتجب الدية'" . 

وقال المالكية'" : يكون المتسبب فيا ذكر قاتلا عدا يجب عليه القصاص إن 
كان على وجه العداوة . أما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فعليه الدية . 


وقال الشافعية والحنابلة' : إن فعل ماذكر عدا فهو شبه عمد موجب الدية» 
وإلا فهو خطأ ؛ لأنه سبب إتلافه . ووافق الشافعية على هذا في الصي . ولمم في البالغ 
قولان : قيل: تجب الدية ؛ لأن الفاعل مسؤول عن فعله مادام قد أدى لاموت» 


: اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية امش جامع الفصولين‎ » ١۷۲ ممع الضانات : ص‎ , ۳۹۷/١ : الدر الختار‎ )١( 
. ط الاولى بالازهرية‎ » 7۳ 

)م( الشرح الكبير للدردير: / 5 وما بعدها 5 

)2 المهذب : 155/6 ء الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۲۲۰ » المغني : ۸۳۲/۷ وما بعدها » مغني الحتاج : 6/؟ . 


_- لاه؟ _ الفقه الإسلامي جد (۱۷) 


والبالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة کا يفزع الصبي . وقيل في وجه آخر: لاتجب 
الدية ؛ لأن البالغ ما معه من ضبط الأعصاب لايفزع عادة مع الغفلة» وإن فزع 
فنادرأء ولا حك للنادر. 

إلاأن هذين المذهبين اختلفا في حالة الاجهاض من الفزع » فإن أجهضت المرأة » 
فاتفقاعلى ضمان الجنين اذا ألقته أمه ميتاً » لقصة عمرالآتية . وأماإن فزعت المرأة فاتت» 
فقال الشافعية : ل تضمن ديتها ؛ لأن ما حدث ليس بسببللاكها في العادة . 

وقال الحنابلة : تجب ديتها أيضاً ؛ لأن الحام أفزعهاء فكان متسبباً في موتها . 


وأما قصة عمر: فهي أنه أرسل الى امرأة مُغيبة''» كان يدخل عليهاء فقالت: 
ياويلهاء ماما ولعمرء فبينا هي في الطريق فزعت» فجاءها الطلق' » فألقت 
ولدأء فصاح الصبي صيحتين» ثم مات» فاستشارع رأصحاب الني مله » فأشار 
بعضهم أن ليس عليك شيء» افا أنت وال ومؤدب» وصمت علي . فأقبل عليه عمرء 
فقال : ماتقول ياأبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأهم » فقد أخطأ رأهم » وإن كانوا 
قالوا في هواك» فلم ينصحوا لك» إن ديته عليك ؛ لأنك أفزعتهاء فألقته» فقال عمر: 
أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك » أي قريش . 


الركن الثالث- القصد الجنائى : 


لايكون القتل عمداً عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية"' والحنابلة©) إلا 
إذا قصد الجاني قتل الجني عليه» أوضربه بفعل مزهق (أي قصد الفعل العدوان ا 


. المرأة الأغيبة : هي التي غاب عنها زوجها . يقابلها : امرأة مُشْهد : وهي التي زوجها شاهد حاضر‎ )١( 
. الطلق : وجع الولادة‎ 2) 

(۴) تبيين الحقائق : 51/6 , ٠٠١‏ ء البدائع : ۲۳۲/۷ وما بعدها ء الدر الختار ورد الحتار : ۴۷٣/۰‏ . 

1 . ۲۲۲ هغني الحتاج : 5/4 » المهذب : 1/5/1 » الاحكام السلطانية للماوردي : ص‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع : ۸۷/١‏ » المغني : 1۳۷/۷ . 
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يقتل غالبا) . فإن لم يتوافر القصد ال جنائي » فلا يعد الفعل قتلاً عمداً. وا دة 
الجاني مجرد الاعتداء على الجني عليه » دون إزهاق روحه» بما لايقتل غالباء كان القتل 
شبه عمد. ١‏ 

وبما أن هذا القصد أوالنية أمر باطني خفي لايمكن الاطلاع عليه» أناط 
الفقهاء حك القتل العمد بوصف ظاهر يكن معرفته» وهو استعمال أداة القتتل 
المناسبة ؛ لأن الجاني غالبا يختار الآلة المناسبة لتنفيذ قصده الجرمي . فاستعال الآلة 
القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لنية الجاني» وهو الدليل المادي الذي لايكذب في 
الغالب؛ لأنه من صنع الجاني » لا من صنع غيره . ومن ثم اشترط الفقهاء أن تكون 
الآلة قاتلة غالبا ؛ لأنها دليل على قصد القتل عند الجافي" . 

وأما المالكية'"'» فاشترطوا للقصاص من الجناية وجود العدوان» ولم يشترطوا في 
القصاص قصد القتل » فسواء قصد الجاني قتل الجني عليه » أو تعمد الفعل بقصد 
العدوان الجرد عن نية القتل» فهو قاتل عدا" » إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب 
أوالتادييء فيكون ند خطا : 


القصد المحدود وغيرالمحدود: لافرق عند الحنفية والحنابلة بين القتصد 
المحدود وغير المحدود» فسواء قصد الجاني قتل شخص معين» أوضرب جماعة ولو 


. وما بعدها‎ ۷١/۲ : التشريع الجنائي الاسلامي للأستاذ عودة‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 377/45 2 ۲٤۲‏ . 

)2 وبذلك يتسع مذهب الالكية لما يسمى عند القانونيين بالقصد الاحتالي في جرية القتل العمد : وهو كون 
الجاني مسؤولاً عن كل مايتوقع حدوثه » ممنا هو ممكن الوقوع . بل إن هذا المذهب يتسع لأكثر من القصد 
الاحتالي » فيشمل كل مايتصوره القاعل ممكن الوقوع ‏ أو ممتنع الوقوع ؛ لأن القتل العمد عندهم : هو كل 
فعل قصد به مرد العدوان » ولو م يقصد به القتل . 

. 0۸۷/١ : ء كشاف القناع‎ ۳۷٠/١ : الدرالختار‎ )٤( 


- ۲0۹ 


وفرق الشافعية وا مالكية ‏ بين نوعي القصدء فإن قصد معيناً فهو قتل عمدء 
وإن قصد غير معين فهو قتل شبه عمد عند الشافعية » وخطأ عند المالكية . 

الرضا بالقتل أوالإذن بالقتل : 

يرى بعض الفقهاء أن الرضا أوالإذن بالقتل لايبيح القتل؛ لأن الإنسان غير 
مالك نفسه» وإفا هي مملوكة لله عز وجل» فلا تباح عصمة النفس إلا با نص عليه 
الشرع . ورأي فقهاء آخرون أن الإذن يبيح القتل. وبناء عليه اختلف الفقهاء في 
عقوبة القاتل المأذون له بالقتل» كا لوقال رجل لآخر: اقتلنى» فقتله . 

فقال الحنفية ماعدا زفر" : القتل شبه عمد» يوجب الدية ؛ لأن الإذن بالقتل 
الموجود بالفعل أورث شبهة» والحدود ومنها القصاص تدرأ بالشبهات . وقال زفر: 
لايصلح الإذن شبهة » فلا يدرأ القصاص» ويجب تطبيقه . 

وقال المالكية'" : الإذن بالقتل لايمنع وجوب القصاص» وإغا يلزم القود. 

وقال الشافعية في الأظهر عند والحنابلة”': لاقصاص ولا دية» ودم المقتول أو 
جرحه هدر؛ لأن الحق له فيه » وقد أذنه في إتلافه  »‏ لوأذن له في إتلاف ماله . 

المطلب الثاني عقو بات القتل العمد: 

عقوبة القتل العمد : هي الجزاء المترتب على الاعتداء على النفس . 

وللقتل العمد عقوبات : أصلية » وبدلية (عن الأصلية )» وتبعية . 

وقد اتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عدا يجب عليه أمور ثلاثة : الأمل- الإنم 
)22 الشرح الكبير للدردير : ۶٤‏ وما بعدها > مغني الحتاج : ٤/٤‏ » نهاية المحتاج : ٤/۷‏ . 
(۲) البدائع : ۲۳٣۷۷‏ » الدر النختار : ۲۸۸/۰ . 


)2 الشرح الكبير للدردير : ٠٣١/٤‏ 
(5) هغني المحتاج : ١١/4‏ » كشاف القناع : 1٠۲/٠‏ وما بعدها . 


A 


العظم لورود القرآن بتخليده في نار جهن » والثاني - القود لآية القصاص : والشالث 
الحرمان من الميراث لحديث : «لا يرث القاتل شيكاً». 


النوع الأول العقوبة الأصلية : 

نص الشرع على عقوبة أصلية للقتل العمد وهي القصاص أوالقود''» وهي 
عقوبة متفق عليها بين الفقهاء» قال الحنفية ‏ : موجب العمد : القود عيناًء أي فلا 
ينتقل عنه الى المال الا بالتراضي 


وأضاف الشافعية دون غيرهم من الفقهاء عقوبة أخرى للقتل العمد وهي 
الكفارة» قياساً على عقوبة القتل الخطأ التي نص عليها القرآن الكريم صراحة . 


العقوبة الأصلية الأولى المتفق عليها ‏ القصاص : 

الكلام عن القصاص ي يتناول بحث معناه ومشروعيته» والفرق بينه وبين الحدود 
الأخرى» وشروطه» وموانعه» وكيفية وجوبه» وصاحب الحق فيه» وولاية 
الاستيفاء ¢ وكيفية الاستيفاء ¢ ومسقطاته 1 


اول کک E Sm‏ 
ع ب I GG‏ 
القتل . 

ويلزم القصاص» سواء أكان القتل مع سبق الإصرا أو الترصد أم لا 


. سمي قوداً ؛ لام كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره الى محل استيفاء القصاص‎ )١( 
. ۲۷۷۰ : الدر المحتار‎ )۲( 
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ثانياً مشروعية القصاص : ثبتت مشروعية القصاص بالقرآن والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما القرآن » ففيه ‏ کا ذكرنا سابقاًآيات كثيرة» منها قوله تعالى : « ياأها 
الذين آمنوا كتب علي القصاص في القتلى ‏ ومنها أيضاً : « وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس ... 6< ولك في القصاص حياة ياأولي الألباب . 

وفي السنة أحاديث متعددة أيضاً منها : «لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 
الا الله وأني رسول الله » الا ياحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»''' ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً : «... ومن قتل عدا فهو 
قود ومن حال دونه شعلية لفنة الله وفضيهء لايقيل مه ضرق ولا غدل" : 

وأجمعت الأمة على وجوب القصاص . 

والعقل يقضي بتشريع القصاص» إما عدالة بأن يفعل بالقاتل مثل جنايته» 
وإما مصلحة بتوفيرالأمن العام وصون الدماء» وحماية الأنفس» وزجر الجناة» ولا 
يتحقق ذلك إلا به» فلا يلتفت الى الدعاوى والمزاع القائلة بأن فيه تهدياً جديداً 
للبنية الإنسانية ؛ لأن في تشريعه صون حق الحياة للمجتع : ل ولك في القصاص 
حياة ياأولي الالباب . 


هل القصاص يكفر إثم القتل ؟ اختلف العاماء في أمره'" كا اختلفوا في 
الحدودء هل هي زواج رأم جوابر؟ 


قال الجهور: القصاص من القاتل أوالعفوعنه يكفر إثم القتل؛ لأن «الحدود 


»( أخرجه أحمد والأة الستة من حديث عبد الله بن مسعود . 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي . والصرف : التوبة » والعدل : الفدية . 
(۲) انظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير : ۲۳۹/۲ وما بعدها › رد امحتار : ۲۸۹/۰ . 


A 


كفارات لأهلها»" وهذا عام لم يخصص قتلاً من غيره. قال النووي : ظواهر الشرع 
تقتضي سقوط المطالبة بالعقوبة في الآخرة . 

وقال الحنفية : القصاص أو العفو لايكفر إثم القتل؛ لأن المقتول المظلوم 
لامنفعة له في القصاص » وإنا القصاص منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل : 
< ولك في القصاص حياة ». 

ثالثاً الفرق بين القصاص والحدود الأخرى : 

الحدود كحد الزنا وحد المسكر حقوق خالصة لله تعالى أي امجتع أوللجاعة» ` 
والقصاص حق شخصي للعباد» وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعالى أي للجاعةء 
وحد القذف مشتبل على الحقين : حق الله وحق العبد (الآدمي ). وبناء على هذا ذكر 
الحنفية بين الحدود والقصاص فروقاً سبعة هي ما يأني'" : 

١-القصاص‏ يورث› والحد لا يورث . 

؟-التقادم لا ينع قبول الشهادة بالقتل» بخلاف الحد ماعدا القذف» فإن 
التقادم ينع الشهادة . والتقادم في الشرب بذهاب الريح» وقي حد غيره بمضي شهر. 

٤‏ تجوز الشفاعة في القصاص » ولا تجوزفي الحد بعد الوصول للحاك» أما قبل 


(۱) يذكره الفقهاء حديثاً » روى مسلم في صحيحه عن عبادة با في معناه : « من أصاب شيئاً من ذلك أي 
المعاصي كالزنا والسرقة والقتل ‏ فعوقب به فهو كفارة له » ورويت أحاديث أخرى في هذا المعنى » منها ما 
رواه الترمذي وصححه الحا عن علي بن أبي طالب وفيه : « من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا » فالله أكرم 
من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة » وهو عند الطبراني بإسناد حسن ولفظه « من أصاب ذنباً أقم عليه 
حد ذلك الذنب » فهو كفارة له » وللطبراني عن ابن عمر مرفوعاً : « ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله 
كفارة لما أصاب من ذلك الذنب » ( راجع نيل الأوطار : ٥٠/۷‏ » 08 ) . 

() الدر اتختار ورد الحتار : 560/0 » نقلاً عن الأشباه والنظائر لابن نجم . 
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الوصول إليه والثبوت عنده» فتجوز الشفاعة فيه لإطلاق سراح المتهم'" . 

لا بد في القصاص من رفع الدعوى إلى القضاء من ولي الدم» أما الحد ماعدا 
القذف والسرقة » فلا يشترط فيه الادعاء الشخصي من صاحب المصلحة فيهء وإنغا 
يصح الحسبة فيه . 

٦‏ يثبت القصاص بإشارة الأخرس أو كتابته» أما الحد فلا يثبت بهاء لاشتاهيا 
على الشبهة . 

۷- يجوز للقاضي القضاء بعامه الشخصي في القصاص دون الحدودء وهذا عند 
متقدمي الحنفية» وأفتى المتأخرون بعدم القضاء بالعم مطلقاً سد للذريعة أمام قضاة 
السوء » سواء في القصاص والحدود أم في الأموال وغيرها . 

وأضاف بعض الحنفية فروقاً ثلاثة أخرى هي : 

۸-استيفاء الحدود يكون بواسطة الإمام الحام» وأما القصاص فيجوز لولي الدم 
استيفاؤه بشرط وجود الحا &. 

9 يجوز الاعتياض في القصاص» بخلاف الحدود ومنها حد القذف. وأجاز 

. يصح الرجوع عن الإقرار في الحدء دون القصاص‎ -٠ 

رابعاً-شروط القصاص : 

يشترط لوجوب القصاص شروط في القاتل والمقتول ونفس القتل وولي 
الا 


)١(‏ تجوز الشفاعة لأرباب الحوائج المباحة كدفع الظلم وتخليص من خطأً » أو العفو عن ذنب ليس فيه حد إذا لم 
يكن المذنب مصراً » فإن كان مصرأ فلا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والإصرار . ودليل الشفاعة حديث : 
« اشفعوا تؤجروا » ولا يتناول هذا الحديث الحدود » فإن هناك أحاديث أخرى نع من الشفاعة فيها » مثل 
حديث عائشة في المرأة الخزومية السارقة ورد شفاعة أسامة فيها : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ » . 

٤ -‏ ل 


شروط القاتل : 
يشترط في القاتل الذي يقتص منه شروط أرب 
١-أن‏ يكون مكلفاً (أي بالغاً عاقلاً)» فلا قصاص ولا حد على الصبي أو 
ابو راطيا ا ا اي كي 
بالجناية » وفعلها لا يوصف بالجناية. ومثلهها زائل العقل بسبب يعذر فيه كالناتم 
والمغمى عليه ونحوهما ؛ ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح» فهم كالقاتل خطأ . 


0 


القصاص من السكران : ويقتص من السكران بشراب مرم باتفاق المذاهب 
الأربعة" ؛ لأن السكر لا ينافي الخطاب الشرعي أي التكليف» فتلزمه كل أحكام 
لخر وتصح عباراته كلها في العقود كالبيع» وفي الإسقاطات كالطلاق» وفي 
الإقرارات» وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة» فلو تكلم بكامة الكفر لا يرتد 
اشخان عبد اة 


والقصاص من السكران واجب ؛ لأنه حق آدمي» وقياساً على إييجاب حد 
الثشرب عليه» وسداً للذرائع أمام المفسدين الجناة» فلو ل يقتص منه لشرب 
ما يسكرهء ثم يقتل ويزني ويسرق» وهو بمأمن من العقوبة والأثم؛ ويصيرعصيانه 
بيدا عوط عالدنا رالا خرو تة 


؟-أن يكون متعمداً القتل : أي قاصداً إزهاق روح الٰجني عليه ؛ فإن كان 


(۱) البدائع : ۲۳۶/۷ ومابعدها » الدر الختار : ۲۷۸۷٠١‏ » حاشية الشلي على تبيين الحقائق : ۹۸/1 » الشرح الكبير 
للدردير : ۲٤٠۲/١‏ » بداية المجتهد : ۲۸۸/۲ » القوانين الفقهية : ص ٠٠٠١‏ › المهذب : 7175/١‏ ء مغني الحتاج : 
4 » المغني : ۷ ومابعدها » كشاف القناع : ٠١5/8‏ . 

(۲) التلويح على التوضيح : 187/1 » كشف الاسرار على أصول البزدوي : ٠١١١ - ٠١۷۲/١‏ ء القوانين الفقهية : 
ص ۲٤١‏ » المهذب : 07/17 » مغني الحتاج : ٥/٤‏ » المغني : 11٥/۷‏ › الدردير : ١۳۷/٤‏ . 
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مخطثاً» فلا قصاص عليه » لقول النبي بل : «العمد قود»'' أي القتل العمد يوجب 
القودء فالحديث شرط العمد لوجوب القود . ولم يشترط المالكية العمد بالذات» وإغا 
يكفي وجود العدوان . 

"-أن يكون تعمد القتل محضاً : أي لاشبهة في عدم إرادة القتل ؛ لأن الني بل 
شرط العمد مطلقاً في قوله «العمد قود». وهو يعني اكتال وصف العمدية» ولاكال 
مع وجود شبهة انتفاء قصد القتل . ا في حالة تكرار الضرب با لا يقتل عادة» لا يراد 
به القتل» بل التأديب والتهذيب . 

- أن يكون القاتل عند الحنفية مختاراً: فلا قصاص على المستكره على القتل 
عند الحنفية ماعدا زفر» وقال المهور: عليه مع المكره القصاصء ؟ بينا سابقاً . 


شروط المقتول : 
يشترط لإيجاب القصاص في المعتدى عليه المقتول شروط هي ما يأتي" : 


١-أن‏ يكون معصوم الدم أومحقون الدم'' أي يحرم الاعتداء على حياته . فلا 
يقتل مسم ولا ذمي بالكافرالحربي» ولا بالمرتد» ولا بالزاني الحصنء ولا بالزنديق» 
ولا بالباغي ؛ لأن هؤلاء مباحوالدم إما بسبب الحرابة أوالردة أوالزنا أوالبغي» 
فكل واحد منها سبب لإهدار الدم أي إباحته . | 


(۱) رواه ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه في مسنديها من حديث ابن عباس بلفظ : « العمد قود إلا أن يعفو 
ولي المقتول » . 

(۲) البدائع : ۲۲٣/۷‏ ومابعدها › الدر الختار : ۳۷۸/١‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : ۲٠٤/۸‏ وما بعدها ء الثرح 
الكبير للدردير : 777/4 » 747 وما بعدها ء مواهب الجليل : 3575/6 » القوانين الفقهية : ص ٠٤١‏ » بداية 
الجتهد : ۲۹۱/۲ › مغني امحتاج : ٠١/١‏ وما بعدها » المهذب : ۱۷۴/١‏ » الروضة للنووي : 158/5 ء المغني : 
۷ »۰ ۲ » ۷ » كشاف القناع : ٥۸/۰‏ , 0۸۷ , 1۰۷ . 

)2 الحقن هو المنع » وحقن دمه : إذا منعه أن يسفك . 


- 1 - 


والعصمة عند الحنفية تكون_ ا بينا سابقا بالإسلام والإقامة في دا رالإسلام» 
فن أسل في دار الحرب» وبقي مقياً فيهاء لا يقتص من قاتله هناك ؛ لأن كال حقن 
الدم بالعصة المقومة والمؤمة» وبالإسلام حصلت المؤة دون المقومة ؛ لأن هذه تحصل 
بالإقامة في دار الإسلام”" . 

وأما العصمة عند المهور (غير الحنفية ) : فتكون بالإيمان (الإسلام )» أوالأمان 
بعقد الذمة أوا هدنة» فن قتل مساماً في دار الحرب عامداً عالماً يإسلامه» فعليه القود» 
سواء أكان قد هاج ر أم لم يهاجر إلى دار الإسلام . 


وصرح الحنفية بأن العصة لحقون الدم يجب أن تكون «على التأبيد» لإخراج 
المستأمن» فلا يقتص من قاتله ؛ لأن عصته مؤقتة أثناء الأمان» لامؤبدة» ففي دمه 
شبهة الإباحة . 


ويتفق امهو رمع الحنفية على هذا القيد» لأم يقولون : لايقتل مس بكافرء 
سوا أكان اجا ام مانام معاهداً ؛ لأن الكافر ليس بمحقون الدم على التأبيدء 
ab‏ 

قتل الوالد بالولد وبالعكس : 

۲ ألا يكون الجنى عليه جزء القاتل أي ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة » 
فلا قصاص على أحد الوالدين (الأب أوالجد » والأم أوالجدة وإن علوا ) بقتل الولد 
أو ولد الولد وإن سفلوا » لقوله ينع و يقاد الواله بلول" :قال ابن عبتد 
البر : هو حديث مشهورعند أهل العم بالحجاز والعراق » مستفيض عندم » 


(۱) رد الحتار : ۳۷۸/۵ . 
(۲) المغنى : ٠٥۲/۷‏ وما بعدها › المهذب : ۲٤۱/۲‏ . 
)22 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب » وفي بعض أسانيده طعن » وصحح البيهقي والحام 


بعض طرقه . وروي عن آخرين وم ابن عباس وسراقة بن مالك وتمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
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يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه » حتى يكون الإسناد في مثله مع 
ETS‏ 

ولان في القصاص من الات شبهة آتية من حديث :» أنت ومالك لأبيك 
والقصاص يدرأ بالشبهات . 

ولان الإواف المطالبة بالإحسان إلى الآباء قنع القصاص منهم » فقد كان الأب 
سبباً في إيجاد ولده» فلا يكون الابن سبباً في إعدامه . 


وإذا م يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية . 


وهذا الحم متفق عليه بين أئّة المذاهب"' إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة : 
هي أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه» وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه؛ كأن 
يضجعه فيذبجه» أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه» فيقتل به لعموم القصاص بين 
المسامين . فلوضربه بقصد التأديب» أوفي حالة غضب» أو رماه بسيف أوعصاء 
فقتله لا يقتل به . 


واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والده» لعموم القصاص وآياته الدالة 
على وجوبه على كل قاتل» إلا ما استثني بالحديث السابق”" . 


وعلة التفرقة بين الأب والابن في هذا الح : هو قوة الحبة التي بين الأب 
والابن» إلا أن محبة الأب غير مشوبة بشبهة مادية بقصد اتنظار النفع منه» فتكون 
عه له أصيلة لالتفنة: ديه اة احرص عل حداتة: اما عة الوله لأيته 


. TW : المغني‎ (00) 

(۲) روه أبن ماجه عن جابر » والطبراني عن معرة وابن مسعود ٠‏ وهو ضعيف . 

)2 البدائع : ۲۳۵/۷ » تككلة الفتح : 08/8؟ وما بعدها › بداية المجتهد : ۲۹۲/۲ » الشرح الكبير للدردير : 545/4 2 
مغني انحتاج : 18/6 » المهذب : ۱۷١/۲‏ ء المغني : 17/۷ وما بعدها » الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۲۲۲ . 

() المراجع السابقة . ۰ 
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فهي مشوبة بشبهة انتظار المنفعة ؛ لأن ماله له بعد وفاة أبيه» فلا حرص عادة على 


التكافق: 


؟-اشترط الجهور(غيرالحنفية)" أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل في الإسلام 
ا يقتل قصاصاً مسام بكافر» ولا حر بعبد» لقول النبي به : «لا یقتل 
مسام بکافر»" وقوله : «المسامون تتکافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم ا 
مؤمن بكاف»" وقوله عليه السلام في العبد: «لا يقتل حر بعبد»“ وقول علي رضي 
ال و الت آلا تل جر د 


ولم يشترط الحنفية" التكافؤ في الحرية والدين » وإفا يكفي التساوي في 
الإنسانية» لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس » مثل قوله تعالى : 
< كتب علي القصاص في القتلى » وقوله سبحانه « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس » ولعموم حديث «العمد قَوّد» وصوناً لحق الحياة» وتحقيق ذلك في قتل 
السام بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالسم؛ ما بينها من العداوة الدينية » وروي أن 
الني مه أقاد مؤمناً يكافن وقال» «أذا أحق من وق امه ٠‏ ولان العبد أدمي 


: مغني الحتاج‎ › ٠٠١ بداية الجتهد : 511/9 » القوانين الفقهية : ص‎ » 54١ » ۶ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. 10۹/٥ : كشاف القناع‎ » ٩۵۸4 ء المغني : رامد ء‎ ۱۷١/۲ : المهذب‎ » 7 

)22 روه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ورواه أحد 
والبخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي جحيفة . 

)22 رواه أحمد والنسائي وأبو 0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(2)5 رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا . 

(ه) روه الإمام أحمد بإسناده عن 0 > وأخرجه البيهقي . 

() البدائع : ۲۳۷/۷ » تبيين الحقائق : ٠١5/6‏ ومابعدها . 

(۷) رواه الدارقطني في سننه مسنداً عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن البياماني » وهو ضعيف . وروي مرسلاً 
عند مد بن الحسن » والشافعي وعبد الرزاق وأبي داود من طريق البياماني . 

ES 


معصوم الدم فأشبه الحر» والقصاص يتطلب فقط المساواة في العصة . 


وأما المراد من قوله تعالى : «١‏ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 بعد 
قوله تعالى: « كتب عليك القصاص في القتلى ‏ فاختلف فيه الفقهاء» فقال الحنفية : 
المراد به الرد على ما كان يفعله بعض القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدم إلا 
حرأء وفي امرأتهم إلا رجلا > على ما جاء في حديث الشعبي» فأبطل ماكان من 
الظلم» وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره » فليس في الآية دلالة على أنه 
لا يقتل الحر بالعبد أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة. وقال المهور : إن الله قد أوجب 
المساواة في القصاصء ثم بين المساواة المعتبرة » فبين أن الحر يساويه الحر» والعبد 
يساويه العبد» والأنثى تساويها الأنثى» لكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل 
بالمرأة . فناط الاستدلال عندهم كامة «القصاص » الموجبة لامساواة والماثلة في القتل» 
ومناط الاستدلال عند الحنفية كامة «القتلى» الموجبة حصر القصاص في القاتل» لا في 
غيره . 

وأما حديث «لا يقتل مس بكافر» ولاذوعهد في عهده» فعناه عند الحنفية أنه 
لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي ؛ لأن المراد بالكافر هو الحربي بدليل جعل الحربي 
مقابلاً لمعاهد ؛ لأن المعاهد يقتل بن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً» فيلزم أن 
يقيد الكافرفي المعطوف عليه بالحربي» ۴ قيد في المعطوف ؛ لأن الصفة بعد متعدد 
ترجع إلى الجميع اتفاقاء ويكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذوعهد بكافر 
حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذمياً قتل به» فعلم أن المراد به : الحربي» إذ هو الذي 
لا يقتل به مسم ولاذمي . ولا يقال کا یری الجمهورء معناه : لا يقتل ذو عهد مطلقاًء 
أي لايحل قتله» معنی أنه يصبح كلاماً مستأنفاً مبتدأ به ؛ لأن المراد من الحديث نفي 
القتل قصاصاًء لانفي مطلق القتل» فيكون المعطوف مثل المعطوف عليه . 

وأيد الحنفية قوهم بالقياس أيضاً وهوأن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي 
فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسل» فحرمة دمه كحرمة دمه . 

۷۰ 


لكن رد المهور على أدلة الحنفية بأن حديث «أنا أحق من وف بذمته» ضعيف . 
وتوجد شبهة في إباحة دم الذمي » بسبب الكفر المبيح للدم » ولا قصاص مع الشبهة . 
وحديث «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام لا يحتاج إلى تقدير» وهي جملة مستأنفة» 
لبيان جرمة ماه أهل الذمة اله فر دق ولوسلنا إا للعطف»#المتتاركة في 
أصل النفي لامن كل وجه» فلو سامنا تقديرالحريي في الجلة الشانية: فلا يسم 
تخصيص الكافر بالحربي . وأما القياس فهو في مقابلة النص : «لا يقتل مسام بكافر»» 
ثم إن حد السرقة حق الله» والقصاص حق العبد» والقصاص يشعر بالمساواة» 
ولا مساواة بين المسلم والكافر. 


واتفق الفقهاء فيا عدا ذلك على أنه يقتل الرجل بالأننى» والكبير بالصغير» 
والعاقل باجنون» والعالم با لجاهل» والشريف بالوضيع » وسلم الأطراف بقطوعها 
وبالأشلء أي أنه لا يشترط التكافؤ في الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة 
وكال الذات أوسلامة الأعضاء" . 


وهل يقتل الباغي قضاضا بالعدل و والمكين :قال |" 
والمالكية" والحنابلة“ في وجه هو الراجح : لا يقتل الباغي بالعدل وبالعكس؛ لأن 
كلا منها غير معصوم الدم في زع الآخرء لاستحلاله الدم بتأويل. قال الزهري : 
« وقعت الفتنة والصحابة متوافرون » فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن 
العظيم فهو موضوع». 


. كشاف القناع : المكان السابق » المغني : لاعت‎ ٠ البدائع > بداية المجتهد › المهذب‎ )١( 
. ۲۳۷۷ : البدائع‎ (0) 
. 5٠١0/4 : القوانين الفقهية : ص 565 » الشرح الكبير والدسوق‎ 2) 
قال ابن قدامة : في القصاص وجهان : أحدها : يجب لأنه مكافئ‎ » ٠٠١/۲ : المفنى : ۸ » غاية المنتهى‎ )( 
شک الان : لايجب لأن في قتلهم اختلافاً بين الأمة » فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص » لأنه ما يندرئ‎ 
. بالشبهات‎ ٠ 
۷1 


وقال الشافعية : يقتص من الباغي بقتل العادل وبالعكس ؛ لأن المقتول 
معصوم الدم مطلقاً؛ لأن الإسلام حقن دماء البغاة في غير حال القتال. وحك البغاة 
في ضمان النفس والمال والحد حك أهل العدل . لكن الصحيح عند الشافعية'" أنه 
لا يتحتم قتل الباغي ويجوز العفوعنه» لقول علي رضي الله عنه بعد أن جرحه ابن 
ملجم قبل استشهاده : «أطعموه واسقوه واحبسوه» فإن عشت فأنا ولي دمه : أعفو إن 
شئت» وإن شئت استقدت» وإن مت فاقتلوه ولاتمثلوا به» وقال الشافعي رضي الله 
عنه والحنابلة : يكره للعادل أن يتعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي» وأضاف 
الشافعي : وحك دار البغي دار الإسلام» فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد» أقامه ' 
الإمام إذا استولى عليها . 

قتل الغيلة : هو القتل لأخذ المالء سواء أكان القتل خفية» كا لو خدعه»ء 
فذهب به حل » فقتله فيه لأخذ المال» أم كان القتل ظاهراً على وجه يتعذر معه 
القوكه: وقد يى الغا زأى القتل ظاهرا) حا . 

وحك هذا القتل كبقية أنواع القتل الأخرى عند الجهور“ (غيرالمالكية) في 
القصاص والعفو عنه » واشتراط التكافق بين القاتل والمقتول. 

وقال المالكية : يقتل هذا القاتل بسبب الفساد والحرابة» لا قصاصاء وبما أن 
هذا القتل يعاقب عليه فاعله بسبب الحرابة والفساد» لا للقصاص » قال المالكية”" : 
لا يشترط فيه شرط التكافؤء فيقتل الحر بالعبدء والمسم بالكافر ولاعفوفيه» 
ولا صلحء وصلح ولي القتيل مردودء والحم فيه إلى الإمام . 


. ومابعدها‎ ١78/6 : المهذب : ۷۲ » مغني المحتاج‎ )١( 
. وقال في مغني الحتاج : أرجح الوجهين  قال البلقيني : الوجوب أي وجوب القصاص على البغاة‎ 22) 
وعرفه صاحب المغني ابن قدامة بقوله : أن يخدع الإنسان فيدخل بيتأ أو نحوه » فيقتل أو يؤخذ ماله . وذكر‎ 22) 
. أن ذلك عند مالك‎ 
. AVY : المغني‎ (9 
. ۲٤١ , ۲۲۸/۲ : الشرح الكبير للدردير مع الدسوق‎ )٥( 
الا‎ 


شرط القتل : 

اشترط الحنفية "في نفس القتل الموجب للقصاص : أن يكون مباشرة, 
| لاتسبباً» فإن كان تسبباً ففيه الدية» كن حفر بئراً على قارعة الطريق» فوقع فيه 
إنسان ومات » فعلى الحافر الدية . وإذا رجع شهود القصاص عن شهادتهم بعد قتل 
المشهود عليه » فتجب عليهم الدية ؛ لانه لم يوجد منهم القتل مباشرة» وإفا وجد منهم 
نجي الفا 


ولم يشترط غير الحنفية هذا الشرط» وإفا قالوا في الجلة-: يجب القصاص 
باسنت ك باقر لأ الان عل اتر الى يناه اقا «وملخصة: 


إنه يجب عند المهور القصاص بالسبب الحسي كالإكراه على القتل» وبالسبب 
. الشرعي كشهود الزورء وفي بعض أحوال السبب العرفي كتقديم الطعام المسموم إلى 
الضيف الصبي غيرالمميز أو امجنون . واختلفوا في تمم المميز أو البالغ العاقل» فقال 
المالكية والحنابلة : على فاعله القصاص . وقال الشافعية في أرجح الأقوال: لا يقتتص 
منه» وإغا عليه الدية (ديةشبه العمد). ا اختلفوا في حالة الشرط ( وهومالا يؤثر 
في الهلاك ولايحصله بل يحصل التلف عنده بغيرهء ويتوقف تأثير ذلك الغيرعليه) 
كالحفر مع التردي» والإمساك مع القتل» والدلالة على امجني عليه . فقال غير المالكية : 
. يقتص من مباشر القتل» ويعزرالمتسبب . وقال المالكية : يقتص من الاثنين معاً. 
واختلفوا أيضاً في حالة اشتراك الفاعل والشريك : فن اتفق أو حرض أي اشترك في 
الجرية ولم يباشر القتل فعليه التعزير عند الأمة ماعدا مالكاًء وكذلك من أعان على 
القتل ولم يباشر القتل : عليه القصاص عند مالك» والتعزير عند باقي الأ" . 


(۱) البدائع : ۲۳۹/۷ . 
() التشريع الجنائي الاسلامي : ٠١١/١‏ . 


1 الفقه الإسلامي جا (18) 


شرط ولي القتيل : 
اشترط الحنفية"' في ولي القتيل صاحب الحق في القصاص : أن يكون معلوماًء 
فإن كان مجهولاً لا يجب القصاص ؛ لأن القصد من إيجاب القصاص هو القكين من 


خامساًموانع القصاص: 

يفهم من المبحث السابق في شروط القصاص أن هناك حالات مانعة من 
القصاص» وهي ستة» يكن إدخالها تحت مفهوم الشبهة التي تدرأ شوو وا 
ااا 


الخال الأبزة عند اء اذاهب ماعا خالة إرادة القتل إذا قيشع نبوا 
قاطعاً عند المالكية . أما رابطة الزوجية فلا تمنع القصاص باتفاق المذاهب الأربعة, 
خلافاً للزهري والليث بن سعد" . 


؟-عدم التكافؤ بين الجاني وا جني عليه : في الإسلام والحرية عند جمهور الفقهاء 
خلافاً للحنفية . أما الكفار فيقتلون » بعضهم ببعض دون تفريق» فيقتل الذمي 
بالذمي » أوالمجوسي» أوالحربي» أوالمستأمن . 

٣‏ حالة الاشتراك الجرمى أوالاتفاق الجنائى : أي حالة الاتفاق على القتل 
دون حضورالقشلء أوالتحريض أوالإعانة على القتدل دون مباشرة التدل» فلا 
قصاص على من لم يباشرالقتل» وإغا يعزرعند جهورالفقهاءء خلافاً لمالكية 


. ۲٤۲۰/۷ : البدائع‎ )۱( 
. TAY : المغني‎ (0 
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الذين قالوا: يقتص ممن حضر أو أعان ول يباشر كالربيئة أوحارس الأبواب ومفارق - 


الطرق . 
أما في حالة اشتراك الماعة بالقتل ومباشرتهم القتل فيقتص من الجيع باتفاق 
المذاهب. 


٤-القتل‏ بالتسبب عند الحنفية دون غيرم من الأمّة . 

أن يكون ولي القتيل مجهولاً عند الحنفية دون غيرهم من الأمّة . 

١-أن‏ يكون القتل في دار الحرب عند الحنفية دون غيرهم . 

فلا قصاص عند الحنفية على من قتل مساماً في دار الحرب» لعدم ولاية الإمام 
على دار الحرب» سواء أكان القتيل من أسم في دار الحرب ولم اجر إليناء أم كان 
مساماً من أهل دار الإسلام » لكنه دخل دار الحرب بأمان» أو يإذن كالتاجر والأسير. 
وتجب الدية عند الصاحبين بقتل التاجرأوالأسير؛ لأا من أهل دا رالإسلام: 
والأسرأهر طارة .وعد أن حنيفة: تح دة التناضء لا الاس لان الاسر هون 
في يد أهل الحرب» فصار تابعاً مم » فم يعد متقوما"'. وأوجب غير الحنفية القصاص 
من القاتل في كل هذه الأحوال» کا بينا سابقاً . 

سادساً ‏ كيفية وجوب القصاص (أو مدى لزوم القصاص» أو موجب 
العمد): 

يجب القصاص من القاتل إلا إذا عفا عنه ولي القتيل. فإذا عفاء هل يلزم 
القاتل بالدية أم لا؟ 

قال الحنفية والمالكية » والشافعية في ظاهر مذهبهم الراجح عندهثم وفي رواية 


. TV CONAN: البدائع‎ (00) 


_ ۷0 3 


عن أحمد"" : موجب"' القتل العمد هو القود عيناً أي متعيناًء لقوله تعالى: « كتب 
عن ا لكل ات بج ا ا 
عليه السلام : «من قتل عمداً فهو قود » ولأن القصاص بدل شيء متلف» فتعين 


E‏ 00 ا القود عيناًء والدية بدل 
القولين : للولي عفو على الدية بغير رضا ا جاني » وعلى الأول : لوأطلق العفو فا مذهب 


لادية. 


وبناء على هذا الرأي : قال الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب : لوعفا ولي 
القتيل عن القصاص مطلقاً أي دون مطالبة بالدية» لا يلزم الجاني بالدية جبراً عنه» 
وإما له باختياره أن يدفعها في مقابل العفوعنه . وللولي أن يعفوجاناً أو يقتص» 
أي ليس له إن أراد أخذ جزاء الجناية إلا القودء لا الذية . ويجوزالعفوعل الدية أو 
أكث رأ وأقل برضا الجاني» وتعد الدية حينئذ بدلأعن قاض ولو تة الأوليتاء 
فباد رأحدهم» فقتل الجاني قبل إبداء الآخرين رأهم » سقط حق الباقين في القصاص 
ولا دية لهم» ويترتب على اعتبارالدية بدلا من القصاص أنه لا يجوزللقاضي أن 
يجمع بين عقوبة وبدها جزاء عن فعل واحد. 


وقال الحنابلة عملا برواية أخرى عن أحمد هي الراجحة عندهم” » وفي قول عند 


(0) البدائع : ۲۶۱/۷ » الدر الختار : 5905/5 » الشرح الكبير للدردير : ۲۳۹/۶ » بداية المجتهد : 5954/7 » مغني 
الحتاج : 7 > المهذب : ۱۸۸/۲ » المغني : ۷ » كشاف القناع : 1۳۲/٥‏ . 

)22 موجب العمد » أي مقتضاه في الاعتداء على نفس أو غيرها . 

)2 رواه أبو داود وغيرهما بإسناد صحيح . 

. 1۳١/١ : كشاف القناع‎ )٤( 


INNS 


الشافعية : ليس القصاص واجباً عيناًء وإفا الواجب بقتل العمد أحد شيئين : 
القصاص أو الدية . وللولي خيار التعيين : إن شاء استوف القصاص» وإن شاء أخذ 
الدية من غير توقف على رضا القاتل . ويعتبرالتعزير بدلا عن الدية. ودليلهم قوله 
تعالى : [ فن عفي له من أخيه شيء» فاتباع بالمعروف» وأداء إليه ياحسان » ومعناه 
فليتتبع القاتل» وليؤد القاتل الدية» فالله أوجب الاتباع بمجرد العفو» ولو أوجب 
العمد القصاص عيناً, لم تجب الدية عند العفوالمطلق . ثم إن الدية أحد بدلي النفس» 
فكانت بدلا عنهاء لاعن بدها كالقصاص . وأما حديث «من قتل عمداً فهوقود» 
فالمراد به وجوب القود . ويخالف القتل سائرالمتلفات ؛ لأن بدلما لا يختلف بالقصد 
وعدمه» والقتل يخلافه . 


وأضاف الحنابلة أدلة أخرى» منها قول ابن عباس : كان في بنى اسرائيل 
القصاصء ولم يكن فيهم الدية» فأنزل الله تعالى هذه الآية  :‏ كتب عليك القصاص 
3 السما ( e ٤‏ 5 5 : 
في القتلى'' » وعن أبي هريرة مرفوعاً : «من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين : إما 
أن ودي 6 وإنا أن ا 


ويترتب على هذا الرأي : أن الولي لوعفا عن القصاص مطلقاًء أو إلى الدية 
بدلا عنه » وجبت الدية ؛ لأن الواجب غير معين» فإذا ترك أحدهما وجب الآخرء 
وإن اختارالدية سقط القصاض» وإن اختا رالقصاص تعين . وف هذه الحالة 
الأخيرة : هل له بعدئذ العفو على الدية ؟ قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : له ذلك ؛ لأن. 
القضاض أغل + تكن له الانتقال الل الأدق» و يكون بدلا عن القضاض: ول أنه 
ليس له ذلك ؛ لأنه أسقط الدية باختياره القود» فلم يعد إليها . 


)00( رواه البخاري . 
)2 وديت القتيل : إذا أعطيت ديته . واتديته : أخذت ديته . 
)2 رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة . 


NN 


سابعاً صاحب الحق في القصاص : 

صاحب الحق في القصاص أو مستوفيه أو ولي الدم : هو عند الحنفية والحنابلة, 
والضحيح عند الشافعية :كل وارت يرث الال «سواء أكان مق ذوي الفروض أم 
العصبة» أي جميع الورثة نساء ورجالاً» أزواجاً وزوجات . 

وقال المالكية ‏ : مستحق القصاص هو العاصب الذكرء أي جميع العصبة 
بالنفس » يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة في إرثه إلا اجد والإخوة» فهم في درجة 
متساوية في القصاص والعفوء فلا دخل في القصاص للبنات والأخوات والزوجات 
والزوج ؛ لأن القصاص لرفع العار» فاختص بالعصبات كولاية الزواج . 

وقد تكون المرأة مستحقة القصاص عند المالكية بشروط ثلاثة هي : 

١-أن‏ تكون وارثة المقتول كبنت أوأخت» فخرجت العمة والخالة ونجوها. 

۲ ألا يساوها عاصب في الدرجة أوفي القوة: بأن م يوجد أصلاًء أو وجد 
عاصب أنزل منها درجة» كالعم مع البنت أوالأخت. فتخرج البنت مع الابن» 
لأب» لما الكلام معه؛ لأنه وإن ساواها في الدرجة هو أنزل منها في القوة . 


"-أن تكون بحيث لو كان في درجتها رجل ورث بالتعصيب . فتخرج الأخت 
لام > والزوجة» والجدة م 


االو هل کت و القضناص لكل وار عل شبيل الالال 
أم على سبيل الشركة ؟ رأيان : 


() البدائع : ۲٤١۲/۷‏ ومابعدها ء الدر الختار : ۲۸۲/١‏ » حاشية الشلي علي الزيلعي : 0 » مغني المحتاج : 
5 وما بعدها » المهذب : ۱۸۴/۲ وما بعدها › المغنى : ۷۳۹/۷ » ۷٤١‏ » كشاف القناع : 57١/5‏ ومابعدها . 

. بداية المجتهد : ۲۹۵/۲ » الشرح الصغير : 8/6ه؟‎ » ١57/5 : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

)2 الشرح الكبير للدردير :508/6 . 
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الرأي الأول لأبي حنيفة ومالك" : وهو أن القصاص يثبت لكل وارث على 
سبيل الاستقلال والكال؛ لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل؛ لأن المقصود من 
القصاص في القتل هو التشفي » والميت لا يتشفى » فيثبت للورثة ابتداء. ثم ان حق 
القصاص لا يتجزأء ومالا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة » يثبت لكل واحد منهم 
على سبيل الكال» كأنه ليس معه غيره» كولاية التزويج وولاية الأمان. 


الرأي الثاني للشافعية والحنابلة في ظاهرالمذهب» والصاحبين : وهو أن 
حق القصاص يثبت لكل وارث على سبيل الشركة ؛ لأن الحق في القصاص أصلا هو 
للمقتول > وبا أنه بالموت عجز عن استيفاء حقه بنفسه» فيقوم الورثة مقامه بالإرث 
عنه» ويكون مشتركاً بینهم » ا يشتركون في إرث المال . 

٠‏ ويتفرع على هذا الاختلاف على رأيين : أنه إذا تعدد الأولياء» هل ينتظر 
لاستيفاء القصاص بلوغ أحد الأولياء إذا كان صغيراًء أوعودته إذا كان غائباً» أو 
إفاقته من جنونه إذا كان مجنوناً ؟ 

فعلى الرأي الأول : لا ينتظر بلوغ الصغيرء ولا إفاقة ا مجنون» ويكون الحق في 
الأتشيقاء للك والغافلء :وام القائت فط لاختال فنوة: 
الغائب» ولا يجوز حينئذ للكبير أو للحاضر الاستقلال باستيفاء القصاص . وفي هذه 
الحالة حبس القاتل حتى يحضر الغائب» ويكمل الصبي والمجنون» ولا يخلى بكفيل . 
وإذا لم يكن لامقتول وارث غير جماعة المسامين» كان الأمر باتفاق الفقهاء إلى 
)١(‏ البدائع : المرجع والمكان السابق » الدردير : 7507/6 » الشرح الصغير للدردير : 720/6 . 
(1) هغني المحتاج : 5١/6‏ ء المهذب : 1۸۸/۲ » المغني : ۷ » كشاف القناع : 1۲/٥‏ » البدائع : ۲٤۲/۷‏ . 


۔ ۷۹ - 


السلطان» عملا بالقاعدة الشرعية : «السلطان ولي من لاولي له»" فإن رأى 
الملطان القصاص اقتض و أن رأى المفوعل هال غفا لان الى السايين: فوج 
على الإمام أن يفعل ما يراه من المصلحة ؛ لأن «تصرف الحا على الرعية منوط 
بالملففة 4 فنات اراذ أن يعفوعلى غيرمال / يجز؛ اة تضرف لاا فة 
لامسامين » فلم A‏ 

ثامناً ولاية استيفاء القصاص : 

الكلام فين يلي استيفاء القصاص يحتاج لتفصيل بحسب ماإذا كان المستحق ' 
متفرداً أو متعددا : 

. إذا كان مستحق القصاص منفرداً فإما أن يكون كبيراً أو صغيراً‎ ١ 

آ-فإن كان كبيرأ فله استيفاء القصاص لقوله تعالى : ل ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً » فلا يسرف في القتل» إنه كان منصوراً ‏ . 
قال بعضهم : ينتظر بلوغه أو كاله . وقال آخرون : يستوفيه القاضي نيابة عنه . 

وقال المالكية" : لا ينتظر البلوغ أوالإفاقة» ولولي الصغيرأوالجنون أو 
وصيههما النظر بالمصلحة في استيفاء القصاص» وفي أخذ الدية كاملة . 

وقال الشافعية والحنابلة ‏ : ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ؛ لأن القصاص 
)١(‏ هذا نص حديث نبوي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها » وحسنه الترمذي » 

وزواه أحمد وصححه الحا وابن حبان . 
۲) للمهذب : ۱۸۸/۲ » البدائع : ۲٤٥/۷‏ » الغي : VON‏ . 
البدائع : ۲٤۳/۷‏ . 


) 

0 

(2)9 الشرح الكبير للدردير : ۲٣۸/٤‏ . 

(ه) مغي المحتاج : 0/6 » المغني : ۷۳۹/۷ . 


للتشفي » فحقه التفويض إلى اختيار المستحق» فلا يحصل المقصود باستيفاء غيره من 
ولي أوحاء أو بقية الورثة . 


؟-إذا تعدد مستحقو القصاص : فإما أن يكون الكل كباراً أوفيهم صغير. ظ 

آ-فإن كان الجميع كباراً حاضرين » فلكل واحد منهم ولاية استيفاء القتصاص» 
حتى لوقتله أحدهم صار القصاص مستوف للجميع ؛ لأن القصاص إن كان حق الميت 
(5 يرى الصاحبان وموافقوهما)» فكل واحد من الورثة خص في استيفاء حق 
الميت» كا هو الحال في استيفاء المال. 


وإن كان القصاص حق الورثة ابتداء واستقلالاً ( يرى أبوحنيفة ومالك) 
فكل واحد من الورثة يلك حق القصاص على سبيل الكال. 


لكن يشترط عند الحنفية حضور جميع المستحقين عند استيفاء القصاص» 
لاحتال العفو هن الغائب . فإن باد رأحد المستحقين بقتل الجاني» صار القصاص عند 
الحنفية مستوف للجميع ؛ لأن القصاص واجب عيناً» وليس لباقي الورثة شيء من 
المال» وإنما يعزر المقتص لافتئاته على إمام المسامين . 


وقال الحنابلة » والأظهر عند الشافعية" : إنه لاقصاص في هذه الحالة على من 
بادر فقتل الجاني » ولكن للباقين من المستحقين نصيبهم من الدية من تركة الجاني؛ 
لسقوط حقهم بغيراختيارهم » وكون ذلك من تركة الجاني لا من المبادر على الأرجح ؛ 
لأن المبادرفها وراء حقه كالشخص الأجني» ولو باد رأجنبي فقتل الجاني؛ أخذ 
الورثة الدية من تركة الجاني لامن الأجني . ١‏ 


ب-وأما إذا كان مستحقو القصاص كباراً وصغاراً» أوفيهم مجنون أو بعضهم 


. 7641/7 : مغني الحتاج : 50/64 ء المغني‎ )١( 
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غائب. فللكباراستيفاء القصاص عند أبي حنيفة ومالك » ولا ينتظر بلوغ 
المتقين ولآإفاقة انون ؛ لوت حق القضاض للوزقة ابعداء عل شيل الال 
والاستقلال» ولأن القصاص حق لا يتجزأ» لثبوته بسبب لا يتجزأء وهو القرابة . 
ويؤيده اقتصاص الحسن لأبيه علي من ابن ملجم » وكان في ورثة علي كرم الله وجهه 
ا 

وأما الغائب فينتظر عودته لاحتال عفوه حال غيبته» فتقع الشبهة› 
ولاقصاص مع الشبهة» بعكس الصغير؛ لأن العفو من الصغيرميئوس منه حال 
استيفاء القصاص ؛ لأنه ليس من أهل العفو. وانتظار الغائب عند المالكية هوف 
حال الغيبة القريبة» بحيث تصل إليه الأخبار إن أراد الحاضر القصاص . أما في حال 
الغيبة البعيدة بحيث يتعذر وصول الخبر إليه كأسير ومفقود فلا ينتظر. 

وللأب والجد عند الحنفية والمالكية استيفاء القصاص عن الصغير» وأضاف 
المالكية دون الحنفية تلك الولاية للوصي أيضاً . 

وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة'" : ليس لبعض أولياء القتيل استيفاء 
القصاص إلا بإذن الباقين» فإن كان فيهم صغير ينتظر بلوغه» أومجنون تنتظر 
إفاقته » أوغائب ينتظر قدومه ؛ لأن القصاص حق مشترك بينهم » ولا لك أحدم 
إبطال حق غيره» فيؤخر إلى وقت كال القاصرء ؟ا يؤخر لعودة الغائب . 


وليس للولي أباً أو جداء ولا للوصي ولا للحا استيفاء القصاص للصغي ر أو 
الجنون ؛ لأن القصد من القصاص هو التشفي » وترك الغيظ » ولايحصل المقصود 
باستيفاء الأب أوغيره» يخلاف الدية» فإن الغرض يحصل باستيفائه . 
(۱) البدائع : ۲٤۳/۲۷‏ ومابعدهاء الدر الختار : 585/0 » الشرح الكبير للدردير : ٠٠۷/١‏ » تكلة فتح القدير : 
10/۸ . 


(۲) هذا عند المالكية إذا كان الجنون مطبقاً مستراً » أما من يفيق أحياناً فتنتظر إفاقته » ا ينتظر المغمئ عليه . 
6 تكلة فتح القدير : 560/8 , مغني امحتاج : 20/6 ء المغني : ۷ وما بعدها »> كشاف القناع : ٩۳۱/٥‏ . 
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تاسعاً كيفية استيفاء القصاص (أداة القصاص ): 
هناك رأيان في الفقه في كيفية القصاص . 


١-قال‏ الحنفية» والأصح عند الحنابلة" : لا يكون القصاص في النفس إلا 
بالسيف'"» سواء أكان ارتكاب جر ية القتل بالسيف ونحوهء أم بمحرم لذاته كسحر 
وتجريع خر ولواط» أم بمثقل كحجر وعصاء أم بتغريق أم تحريق أم هدم حائط 
عليه » أم حبس أم خنق أم قطع عضوثم ضرب عنقه» أم جنى عليه جناية غير ماذكر 
فات» وتوافرت شروط القصاص بحسب كل مذهب. على ما بيناء فن له قود قاد 
الف ولا يقل بالمتعص مته فل اذا كان القكل شر الشف لأنه مكل ؛ وقد 
نهي عن المثلة» ولأن فيه زيادة تعذيب» لكن لوقام ولي الدم يإلقاء ا جاني في بئرء أو 
قتله بحجر أو بنوع آخر» عزرء وكان مستوفياً حقه في القصاص . 

واستدلوا بقول النبي ب : «لا قود إلا بالسيف» . 


۲ وقال المالكية والشافعية” : يقتل القاتل بالقتلة التي قتل بها أي ثل الفعل 
الذي فعله بالقتيل» من ضربه بمحدد كحديد أو سيف» أو بمثقل كحجرء أو رمي من 
شاهق» أوخنق أوتجويع أوتغريق أو تحريق أوغيرها. لكن إن عدل الول عن 
هذه الوسائل إلى السيف» جاز بل هو أولى للخروج من الخلاف. ‏ . 


() البدائع : ۲٤۲۵/۷‏ » الدر الختار : 785/0 » حاشية الشلي على تبيين الحقائق : ٩۸/1‏ » كشاف القناع : 1۲۸/١‏ , 
المغنى : 1۸0/۷ , 1۸۸ . 

(۲) قال الحنفية : المراد بالسيف : السلاح . 

(۲) روه ابن ماجه والبزار في مسنده » وقال : لانعم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد » ورواه ابن ماجه 
والبيهقي والدارقطني عن النعان بن بشير من غير طريق وقال أحمد : ليس إسناده بجيد . 

» ۱۸۷/١ : المهذب‎ » ٤٤/٤ : بداية المجتهد : ۲۹۷/۲ ومابعدها » الشرح الكبير للدردير : 510/6 » مغني الحتاج‎ )٤( 
. القوانين الفقهية لابن جزي : ص 55 » الشرح الصغير : 776/4 ومابعدها‎ 
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ويتعين السيف عند هؤلاء إذا كان القتل بسح ر أو خمرء أو لواط ؛ لأن هذا حرم 
لعينه » فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف . 


كا يتعين السيف أيضاً عند المالكية إذا طال تعذيب الجاني بمثل فعله» أوثبت 
القصاص بالقسامة » واختلف المالكية على رأيين في القتل بالنار والسم إذا كان القاتل 
قتل بهاء فقيل : يقتل بالسيف» وقيل : يقتل با قتل به» وهذا هو مشهور مذهب 
المالكية . 


واستدلوا على مذهبهم بالقرآن والسنة والمعقول : 

أما من القرآن فآيات مثل قوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم 
به چ وقوله سبحانه : فن اعتدى علیک فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليم » 
$ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ . 


کا ا 5 > 2 )( 

ومن السنة : قوله عليه السلام : «من حرّق حرقناه» ومن غرق غرقناه» 

وثبت أن الني بيه « رض رأس ودي بين حجرين»› كان قد قتل بها جارية من 
الاتضار هة 


ومن المعقول : أن القصاص معناه الماثلة في الفعل» فوجب أن يستوفى من ال جاني 
مثل مافعل» ثم إن المقصود من القصاص هو التشفي» ولا يكل المطلوب إلا إذا قتل 
القاتل ثل ماقتل . وأما حديث النهي عن المثلة فحمول على من وجب قتله ؛ لاعلى 
وجه المكافأة . 


»( رواه البيهقي في السنن من حديث البراء بن عازب . لكن في إسناده من يجهل حاله كبشر وغيره . 
)2 أخرجه البخاري ومسم من حديث أنس بن مالك . 


YA 


تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل : 

استيفاء القصاص بالسيف ونحوه قد يكون بالجلاد المتخصص إذا رغب عنه 
مستوفي القصاص » وقد يكون بنفس مستحق القصاص » فيكن من السيف» ولكن 
يإشراف الحا ؛ لأن المبدأ الشرعي المتفق عليه أن تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص 
والتعزيرات يكون من اختصاص الإمام» فيشترط وجوده عند استيفاء 
العقوبة . وتعتبرمشاركة ولي الدم في القصاص سبيلاً لإطفاء لوعته وإزالة حقده» 
فتهدا تسه ويوصد الباب أمام بره كيلا تياد نإل الاقتثال مع أسرة الفائل» 
قال تعالى : [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل» إنه 
کان متصوراً ». 

وإذا سام القاتل لولي الدم لأجل استيفاء القصاص منه» وجب على الحا أن 
ينهاه عن العبث بالجاني » فلا يشدد عليه بحبس أو تخشيب أوتكتيف قبل القصاص 


ولا ثل به بعد القصاص"" . 
استعال وسيلة قصاص غير السيف : 


بما أن القصد من استععال السيف كونه أسرع أداة في القتل» وأيسر وسيلة 
لتفادي الألم والعذاب » فلا مانع شرعاً من استعمال أداة أخرى أسرع من السيف» وأقل 
إيلاماًء وأبعد عن المُثلة » مثل المقصلة التي هي من قبيل السلاح الححدد» والكرسي 
الكهربائي التي تسرع في الصعق'"» والشنق لعدم إسالة الدم فيه» والاعقاد على 
إيقاف القلب به» والإعدام بغازمعين شبيه بالخدر. 


(۱) راجع البدائع : 57/9 » الدر الختار : ۲۸۹/١‏ ومابعدها » حجة الله البالغة : ٠۳۲/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : 
۶٤‏ مغني الحتاج : ۲۷۷/۲ » 51/6 » الأحكام السلطانية لاماوردي : ص ؟١‏ » المهذب 184/8 » كشاف 
القناع : ٦۳/١‏ , المغني < لال 

(۲) الشرح الكبير للدردير : 6/وه؟ . 

)2 التشريع الجنائي الإسلامي : ٠٠١/١‏ نقلاً عن لجنة الفتوى بالأزهر ء المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : ف/558 . 
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عاشراً ‏ مسقطات القصاص : 
يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي مايأتي : موت الجاني» العفو الصلح› 
اث الفا 


١‏ موت الجاني (فوات محل القصاص ): إذا مات من عليه القصاصء أو 
قتل ظاماً بغير حق » أو بحق بالردة أو القصاص» سقط القصاص ؛ لأن محله هو نفس 
القاتل» ولا يتصور بقاء الشيء في غير عله . 

وفي هذه الحالة» هل تجب الدية في مال الجاني أم لا ؟ 


قال الحنفية والمالكية" : إذا سقط القصاص بالموت لاتجب الدية في مال 
القاتل ؛ لأن القصاص واجب عيناً» فإذا مات سقط الواجب . وليس للولي أخذ 
الدية الا برضا القاتل . ولا تجب الدية الا برضا القاتل واختياره . 


وقال الحنابلة" : اذا سقط القصاص با موت » بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ 
لأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين : القود أوالدية» فإن اختا رأخذ الدية وجبت 
ولولم يرض الجاني. وبالرغ من أن الراجح في المذهب الشافعي وهو أن القصاص 
واجب عيناًء إلا أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفوأو 
غيره كوت الجاني » فيثبت حق الجني عليه في الدية ؛ لأن ما ضن بسببين على سبيل 
البدل» إذا تعذرأحدها ثبت الآخرء كذوات الأمثال”'. وتلزم الدية حال العفو عن 
القصاص على الدية باختيار ولي الجني عليه» لا برضا الجاني . وبه يظهرأن الشافعية 
والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة موت القاتل . 

: الشرح الكبير : 717/6 وما بعدها ء الشرح الصغير‎ » ۲۹٤/١ : البدائع : ۷ وما بعدها ء الدر اتختار‎ )١( 

. وما بعدها‎ ٤ 

(۲) البدائع » المكان السابق » الشرح الكبير للدردير : ٠١۹/۶‏ . 

)2 كشاف القناع : ٦۳۲/١‏ . 

)6( مغني الحتاج : ۸/٤‏ › نهاية الحتاج : ٤٨/۷‏ » المهذب : 1۸۸/۲ . 
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۲ العفو: الكلام فيه يتناول مشروعيته» وركنه» ومعناه وشروطه› 
وأحكاية: 


مشروعيته : يجوز العفوعن القصاص» وهو أفضل من استيفاء القصاص"", 
يذلل قولة وال : :3 يأها الذين آمنوا كتب علي القصاص في القتلى اذو اطق 
والعبد بالعبد» والأنثى بالأننى » فن عفي له من أخيه شيء» فاتباع با لمعروف» وأداء 
اليه ياحسان» ذلك تخفيف من ربك ورحمة » وقال سبحانه : « والجروح قصاص» 
فمن تصدق به فهو كفارة له » (المائدة45 ) وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في 
شيء من المهر قبل الدخول : «# وأن تعفوا أقرب للتقوى © (البقرة ۲۷ 

ومن السنة قول أنس : «مارفع الى رسول الله بل أمرفيه القصاص الا أمرفيه 
بالعفو» . وعن أبي الدرداء قال : معت رسول الله ي يقول : «مامن رجل اك 
بشيء في جسده» فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة» وحط به عنه خطيئة ۰" وعن 
أبي هريرة أن الني ي قال : «ماعفا رجل عن مظامة الا زاده الله بها عزآ» . 

وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفومزية فريدة للتشريع الإسلامي» إذ به 
يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة» ويتحقق الغرض منها بحفظ حق 
الحياة» ومنع الثأرء ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس . 


وركن العفو:أن يقول العافي : عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت 
ونحوها" . 


)0 المغني : ۸ »> كشاف القناع : 1۴۳/١‏ . 

(۲) رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي » واسناده لابأس به . 

(۲) روه ابن ماجه والترمذي › وقال عنه : هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه . 
() رواه أحمد ومسل والترمذي وصححه . 

. ۲٤/۷ : البدائغ‎ )( 
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ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية"' : هو إسقاط القصاص جانا . أما التنازل 
عن القصاص مقابل الدية فهو صلح» لاعفو؛ لأن تنازل الولي لاينفذ الا إذا قبل 
الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندم إلا بتراض الفريقين أي الولي والقاتل . 
وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفوعن غير دية » إلا أن يرض القاتل بإعطاء الدية . 

والعفو عند الشافعية والحنابلة : هو التنازل عن القصاص انا , أو الى الديةء 
وولي الدم بالخيار: إن شاء اقتتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أم لم يرض» 
عملا بحديث أبي هريرة : «من قتل له قتيل فهو بخيرالنظرين » بين أن يأخذ الديةء 
وفك أذ يعفو». 

شو وط العفوه يشتزط خرظان ق النقو": | 

١‏ أن يكون العافي بالغاً عاقلاًء فلا يصح عفو الصبي والمجنون ؛ لأنه تصرف 
ضار بها ضرراً محضاء فلا يملكانه» كالطلاق» والهبة . 

۲ أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه ؛ لأن العفو إسقاط الحق» وإسقاط 
الحق لايقبل ممن لاحق له. 

وصاحب الحق في العفو: مو الورثة رجالاً ونساء عند المهور» والعاصب الذكر 
عند المالكية . 


ومن لاحق له في العفو: هو الأجنبي غير الوارث عند المهورء وغيرالعاصب 
عند الالكية )وكا الأب والجد فى قصاص وجب للصغيرعتد الالكية والحنفية ؛ لأن 


(۱) تبيين الحقائق ٠١۷/١:‏ 58 بعدها ء ۱۱۲ ء البدائع : ۲٤۷/۷‏ » بداية الجتهد : ۲۹١/۲‏ » الشرح الصغير : 
۶٤‏ » الشرح الكبير : ۲٠۲/۲‏ وما بعدها . 

)0 هغني امحتاج : ٠۹/٤‏ » كشاف القناع : 770/0 . 

(۲) البدائع : ۲٤۱/۷‏ ء بداية المجتهد : ۲٠٠/۲‏ » الشثرح الكبير : ۲۸/۲ وما بعدها » مغني المحتاج : 4/4 » كشاف 
القناع : 754/6 » المغني : ۷٤١/۷‏ . 
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ال فو كاحت اف ولا و ولا الابسيقا مط 6 أن الو خرن 
محض » فلا يملكه أحد سوى الصغير بعد البلوغ, حتى الحاك لاهلكه» والسبب فيه أن 
العفو معناه التنازل مجاناً . وأجاز الشافعية والحنابلة للأب والجد والحاك العفوعلى 
قال 


أحكام العفو: 

للعفو أحكام » منها مايأتي : 

أ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية : يترتب على العفوعن القاتل 
عد ابلتفية والالكة قاط القضاق انا :ولس التاق د الق فى اجد 
الدية إلا من طريق الصلح أي الاتفاق مع الجاني لدفع الدية برضاه ؛ لأن موجب 
العمد عندهم هو القود عيناً . ولكن وجوب القود لا ينافي أن للولي العفو مجاناًء أو 
أخذ الدية برضا الجاني. 


وقال الشافعية والحنابلة" : للولي الحق المطلق في العفو» فإن عفا عن القصاص 
سقطء وإن عفا على الدية» وجبت على الجاني ولو بغير رضاه» لما روى البيهقي عن 
مجاهد وغيره : «كان في شرع موسى عليه السلام تحتم القصاص جزماً» وفي شرع عيسى 
السلام الدية فققطء فخفف الله تعالى عن هذه الآمة و وها نالا مرن ماف 
الإلزام بأحدها من المشقة » ولأن الجاني محكوم عليه » فلا يعتبر رضاه . 


وإذا أطلق الولي العف وأو بعبارة أخرى» إذا صدرالعفومن الولي مطلقاً عن 
القودء ول يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فا مذهب عند الشافعية : أنه لادية؛ لأن 
القتل موجب القود عيناً على الراجح عند » ولم يوجب الدية» والعفو إسقاط ثيء 
(۱) البدائع : ۲٤۷/۷‏ , الشرح الكبير للدردير : ۲۳۹/۲ وما بعدها . 
() مغني الحتاج : ٤۸/4‏ » كشاف القناع : 757/5 وما بعدها » المهذب : ۱۸۸/۲ ء المغني : ۷٤١/۷‏ . 
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ثابت» لا إثبات أمر معدوم . وكذلك قال المالكية : لادية لعاف مطلق في عفوه إلا 
أن تظهر بقرائن الأحوال إرادتها » فيحلف على مراده" . 

وتجب الدية عند الحنابلة في هذه الحالة» لانصراف العفو الى القود ؛ لأنه في 
مقابلة الانتقام » والانتقام إغا يكون بالقتل» ولقوله تعالى: « فن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف» وأداء اليه ياحسان » أي اتباع المال» وذلك يشعر بوجوبه 
ال 

ب- أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً: 

إذا عفا ولي الدم» وكان واحداًء ترتب عليه أثره : فإن كان العفو مطلقاً ترتب 
عليه عصمة دم القاتل» فلو رجع عن عفوه» وقتل القاتل» اعتبرالولي قاتلا عمداً: 
لعموم تشريع القصاص وآياته التي م تفرق بين شخص وشخص » وحال وحال» ولأن 
الجاني بالعفو عنه صار معصوم الد" . 

وإن كان العفو مقيداً بدفع الدية» وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك 
براه فة اللتفية والالكة او بار ر ااا ا اا 
اشا : 


وأما إذا تعدد الأولياء » فعفا أحدهم » سقط القصاص عن القاتل ؛ لأن القصاص 


لايتجزأً» وهو شيء واحدء فلا يتصور استیفاء بعضه دون بعض» ويبقى للاخرين 


)0( الشرح الكبير للدردير : ۲٤١/٤‏ . 

)١(‏ وهل بالعفو عن القاتل يبرأ القاتل في الدنيا فقط أم ويبرأ أيضا فيا بينه وبين الله تعالى ؟ قال الحنفية : يبرأ 
القاتل بالعفو عن القصاص والدية » ولكن لايبرأ عن ظامه » ولو بالتوبة لتعلق حق المقتول به » وأثر التوبة 
هو في إسقاط ظم القاتل نفسه بإقدامه على المعصية . لكن المهور قالوا : يبرأ القاتل بالعفو في الدنيا والآخرة 
( رد انمحتار : ۳۸۹/۵ ) . 

(۳) البدائع : ۲٤۷/۷‏ ء الدر الختار : ۲۹٤/۵‏ ء الشرح الكبير للسدردیر : ۲٤۰/٤‏ » الشرح الصغير : ۳٣۷١‏ وما 
بعدها › المهذب : ۱۸۸/۲ › كشاف القناع : 6/0« الغني : YEON‏ . 
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حصتهم من الدية . بدليل ماروي عن جماعة من الصحابة » وهم عمر وأبن مسعود وابن 
عباس : أنهم أوجبوا في عفو بعض الاولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية . وياخذ 
العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية» ولا يأخذ شيكاً إذا عفا جانا . 

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد با اذا كان العافي 
مساوياً لدرجة الباقين أوأعلى درجة» أواستحقاقاً . فإن كان أنزل درجة أولم يساو 
الباق في الاستحقاق كإخوة لأم مع إخوة لأب» لم يعتبرعفوه" . 

واذا عفا أحد الأولياءء فقتلة الآخرء فلا قصاص عند الحنفية > للشبهنة» إذا 
كان القاتل غير عام بالعفوء أو عالاً بالعفوء غير عام بحرمة القتل. وقال الشافعية 
والحنابلة وزفرا" : عليه القصاص إذا كان عالاً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغي رحق ؛ لأن 
عصته عادت إليه بالعفو. 

ج هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم ؟: 

اذاعفا ولي القتيل مطلقاًعن القاتل عدا » صح العفوء وبقي عند الحنفية والمالكية 
حق السلطان في عقو بته تعزيراً ؛ لأن القصاص فيه حقان : حق الله (أوحق الجتع أوالحق 
العام )» وحق الجني عليه . وحددالمالكية نوع التعزيرفق الوا :اذاعفا ولي الدم "عن 


القائل عدا مض الان عق فيه لدا وة 


: المهذب‎ » ۲٠١/١ : البدائع » المكان السابق » الشرح الكبير للدردير : 771/6 وما بعدها ء الشرح الصغير‎ )١( 
. المغني : 7 » كشاف القناع › المكان السابق‎ » 8/7 

. ۲٤۸/۷ : البدائع‎ )۲( 

0) البدائع » المكان السابق > مغني الحتاج : 8/6 ء المهذب : ۱۸٤/١‏ ء شرح الحلي على المنهاج : 1١۲/١‏ 2 المغني : 
۷ » كشاف القناع : 1۳۲/۵ . 

() أولياء الدم كا عرفنا : ثم الورثة على ترتيب الارث والحجب حتى الزوجان » في رأي الحنفية والشافعية 
والحنابلة . وقال المالكية : أولياء الدم : م الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوجين ( انظر القوانين 
الفقهية : ص 565 ) . 

(ه) التلويح على التوضيح : ٠٠٥/۲‏ › بداية المجتهد : 598/7 . 
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وقال الشافعية والحنابلة : إذا عفي عن القاتل مطلقاً» صح العفوء ولم تلزمه 
عقوبة أخرى"". وقال الماوردي الشافعي”"': الأظهر أن لولي الأمرأن يعزر مع العفو 
عن الحدود ؛ لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة . وقال أبو يعلى الحنبلي'" في حق 
السلطنة المشروع للتقويم والتهذيب : ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يسقط؛ 
لأنه م يفرق» ويحمل ألا يسقط للتهذيب والتقو>”. 


د عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته : إذا عفا المقتول عن القاتل قبل 
موته » فقال الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ : يسقط القصاص عن القاتل» ولا تجب 
الدية لورثة المقتول من بعده» أي لاقصاص فيه ولادية» وإغا هو هدرء للإذن فيه؛ 
لأن المقتول أسقط حقه باختياره» وقال تعالى : لفن تصدق به فهو كفارة له أي 
المقتول يتصدق بدمه» في حال إصابته قبل موته . 

وقال المالكية"' : لوقال المقتول لقاتله : إن قتلتني أبرأتك» أوقال له بعد 
جرخه قبل إنفاذ مقثله : أبراتك من دمىء فلا يبرا القفاتل» بل للولي القود» لأننة 
Sk‏ لو أبراه يمد إنقاعتقلة | وقال ليزن نت قفن 
أبرأتك» فإنه يبرأ؛ لأنه أسقط شيئاً بعد وجوبه . ولكن القول لابد من أن يكون بعد 
ا 

أما عفو المقتول خطأً عن الدية» فينفذ في المذاهب من ثلث ماله" . 

. ۷٤١/۷ : اللمغني‎ )١( 
. ۲۲۹ الاحكام السلطانية له : ص‎ )۲ 
. 507 الاحكام السلطانية له : ص‎ )٣ 


(۶) انظر كتابنا نظرية الضان : ص ۲١١ - ۲١۹‏ المسؤولية المدنية والجنائية للشيخ مود شلتوت : ص 5١‏ وما 
بعدها . 


س لت 


(0) البدائع : ۲٤۹/۷‏ » مغنى الحتاج : ٠٠/٤‏ ء المغنى : ۷١١/۷‏ . 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير : ۶4 :» فتح العلي المالك : ۳۲۲/۱ . 
(۷) البدائع : ۲٤۷۷‏ . 
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۴ الصلح : 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاءء ويسقط به القصاص » سواء أكان 
حصن الد زه خلاق جا يشرط فول الخال »الأ القصاض لس مال : 
أما الصلح على الدية فلا يجوز بأكث رمن الدية » حتى لا يقع المتصالحان في الربا . 


والصلح يختص بالإسقاط بقابل. أما العفوفقد يقع مجاناً أوفي مقابل مال» 
لكن إن وقع العفو عن القصاص على الدية» اعتبر عند الحنفية والمالكية صلحاً 
لاعفواً» ويسمى أيضاً عند الشافعية والحنابلة عفواً مقابل . 

١ 


وقد رغب الشرع في الصلح عموماً في قوله تعالى : « والصلح خير وقول النبي 
ل : «الصلح جائز بين المسامين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا». ودلت 
السنة على مشروعية الصلح في الدماء لإسقاط القصاصء بدليل قوله ج : «من 
قتل عمداً » دفع الى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية : ثلاثين 
حقه» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة"» وما صولحوا عليه فهولهم»'' وذلك 
لتشديد القتل. 


وحك الصلح : هو حك العفوء فن يملك العفو يلك الصلح» وأثر الصلح كأثر 


. ) 885/0 : يجوز لأبي المعتوه الصلح على الدية بالأكثر والمساوي » ولا يجوز بالأقل منها ( الدر الختار‎ )١( 
: مغني الحتاج‎ ٤ : الشرح الصغير للدردير‎ » ۲٠۲/١ : الشرح الكبير للدردير‎ » ۲۹٤/١ الدرالختار:‎ )۲( 
. 1۳٤/٥ : كشاف القناع‎ » ٤ 
روه أبو داود وا لحا وابن حبان وصححه عن أبي هريرة » ورواه الترمذي وابن ماجه والحاک عن عمرو بن‎ )( 
. عوف‎ 
الحقة : هي الناقة التي طعنت في السنة الرابعة » والجذعة : هي التي طعنت في الخامسة » والخلفة : هي‎ )( 
د الال‎ 


)0( رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . 
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العفو في إسقاط القصاص » وإذا تعدد الأولياء» وصالح أحدم الجاني على مال» سقط 
القصاص »› وبقي حق الآخرين في المال . وإذا باد رأحد الأولياء بقتل الجاني بعد 
الصلح» فهو قاتل له عمدأ لكنه لاقصاص عليه عند الحنفية ماعدا زفر. وعليه 
القصاص عند الشافعية والحنابلة . 

واتفق الفقهاء على أن الصلح الصاد رمن ولي الصغي رأوامجنون أومن الحا 
لا بجو زعلى غيرمال» ولاعلى أقل من الدية ؛ لأنه لايملك إسقاط حقه» ولأنه تصرف 
لامصلحة فيه للصغير. فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية 
والحنفية » ووجب باق الدية في ذمة الجاني» ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده 
على القاتل في حال ملاءته””' » أي يسره وغناه . 


؛؟-إرث القصاص : 

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاص » ا إذا وجب 
القصاض ل ان قات فن له القصاصء فووك القاتل القخاص كله اة او 
ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهو الابن" . 

فتكون لدينا صورتان لإرث القصاص : 

-١‏ مثال كون القاتل وارث القصاص : أن يقتل ولد أباه» وللولد أخ» ثم يموت 
الأخ صاحب الحق في القصاص» ولا وارث له الا أخوه القاتل » فيصبح القاتل وارث 
دم نفسه من أخيه » فيسقط القصاص ؛ لأن القصاص لا يتجزأ أو لا يتبعض» ولا يصح 
استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد . 


(۱) الدر اختار :785/6 » الشرح الكبير للدردير : ۲٠۸/١‏ وما بعدها ء المهذب : ۸۸/١‏ » كشاف القناع : 
76/0 ء المغني : ۷۲/۷ . 

(۲) البدائع : ۲٠٠/۷‏ » الشرح الكبير للدردير : 587/6 » الشرح الصغير : 7768/6 ء مغني الحتاج : 1٨/٤‏ وما 
بعدها , المغني : ۷ وما بعدها » المهذب : ۱۷٤/۲‏ . 
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ذلك مط اقا إذا ورف القائل ب الى فى القضاض» ينان ورك 
القاتل أحد ورثة القتيل» ويكون هؤلاء الورثة نصيبهم من الدية . 

رال كوو نوارك الفشامن مع لين ل« التضاض هن القائل: أن رقفل اح 
الوالدين الوالد الآخرء وكان ها ولد (ذكر أواقق ).فق ظ القضصاضص؛ لأن الوليد 
هوصاحب الحق فيه » ولا يجب للولد قصاص على والده» بدليل أنه لو جنى الوالد 
على ولده» وقتله» لا يقتص منه : « لا يقاد الوالد بلالولد»» فن باب أولى لا يقتص 
للولد من الوالد اذا جنى الوالد على غير ولده . 

كذلك سقط القضاض اذا كان للقتول ولد اخ أووازث آخر؟ لأنه لواثبت 
القصاص لوجب له جزء منه» ولا يكن وجوبه» وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه 

العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمد عند الشافعية الكفارة : 

ورد تشريع الكفارة'" في القتل الخطا" في القرآن الكري : ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرين رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصددقوا 2 > الى قولة 
تعالى : فن لم جذ فصيام شهرين متتابعين» توبة من الله» وكان الله علياً حكياً » 


أي أن الواجب تحرير رقبة مؤمنة إن وجدت» فإن لم توجد فصيام شهرين 


فهل يقاس القتل العمد على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة أم لا؟ هناك رأيان 
الفقواء أ كلاتة: ٠‏ 


۰ . الكفارة مأخوذة من الكفر » وهو الستر ؛ لأنها تغطي الذنب وتستره‎ )١( 
» ورد النص في الخطأ دون العمد » مع أن مقتضى الظاهر العكس » لخطر الدماء » ولأن مع الخطىء تفريطاً‎ 2) 
. إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل المسبب للقتل › ولأن العامد لأتكفيه الكفارة‎ 
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-١‏ قال جمهور الفقهاء"' (غيرالشافعية ) : لا تجب الكفارة في القتل العمد ؛ لأنه 
لاقياس في الكفارات ؛ لأنها مقدرات شرعية للتعبد» فيقتصر فيها على محل ورودهاء 
وقد اقتصر النص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جبراً للذنب غير المقصود . أما 
القتل العمد فجزاؤه جهن ؛ لأنه كبيرة» ولم يوجب القرآن كفارة فيه» فدل النص 
بمفهومه على أنه لا كفارة فيه» ولو كانت واجبة لبينها القرآن ؛ لأن المقام يقتضي 
البيان . 


وَالقْعل المد يوجن القضاض: فلآ بوجت كفارة كزنا الحضن: 

ويرشد اليه: «أن سويد بن الصامت قتل رجلاًء فأوجب الني يړ عليه 
القود» ولم يوجب كفارة»ء وعمرو بن أمية الضَّمْري قتل رجلين في عهد الني بل 
«فوداها الني به » ولم يوجب كفارة»'" . 

؟- وقال الشافعية'": تجب الكفارة في القتل العمد على البالغ العاقل» ما تجب 
في شبه العمد وفي الخطأء سواء أكان القاتل كبيراً عاقلاً أم صغيراً أم مجنوناً» مساماً أم 
ذمياً» فاعلاً أصلياً أم ريك اشر أم تسبباً» وذلك إذا كان المقتول مساماً ولو 
بدار حرب» أو ذمياً أو جنيناً حتى ولو بقتل نفسه . ولاتجب الكفارة بقتل مباح 
الدم كالحربي والباغي والصائل والمقتص منه » والمرتد والزاني ا حصن . 

والدليل على وجوب الكفارة في العمد : أن المقصود من تشريع الكفارة هو رفع 
الذنب» ومحوالإثم» والذنب في القتل العمد أعظم من القتل الخ طاء فكانت الكفارة 
في العمد أحرى وأولى» والعامد أحوج اليها لرفع الذنب وتكفير الخطيئة . 


(۱) البدائع : ۲١٠/۷‏ ء بداية المجتهد : 5٠١/6‏ »ء القوانين الفقهية : ص 568 » المغني : ۸ » كشاف القناع : 
1 . 

A: المغني‎ (0 

. ۲۷/۲ : ء المهذب‎ ٠۷/٤ : مغني الحتاج‎ )١( 
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ويدل له خبر واثلة بن الأسقع» قال : «أتينلا النى له في صاحب لناء قد 


اوخا :لفقل فال اعدو عنم رفي ی ا يكل عضو متها ع م 


١ 
1 من الا‎ 


وكفارة القتل مثل كفارة الظهارف الترتيب : عتق رقبة أولاًء فإن لم جد" 


فصيام شهر ين متتابعين'"'» كا نصت الآية» لكن لاإطعام فيها في الأظهر عند العجز 
عن الصوم » اقتصاراً على الوارد فيهاء إذ المتبع في الكفارات النص » لاالقياس» وم 
يذ كر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام . وعلى هذا فن لم يستطع الصوم 
ثبت دينأ في ذمته» ولايجب شيء آخر. والواجب في عصرنا هو الصوم فقط . 


ادوا الك + تمعن الا ةق فل ان مرخ د ان 


ولاتجب» خلافا لأبي حنيفة ؛ لأن الكفارة لما كانت لاتجب عند في العمد» وتجب 
في الخطاً» وكان الاعتداء على الجنين متردداً بين العمد والخطأ » استحسن الإمام مالك 


الكفارة في الجنين» ولم يوجبها . 


0 
(6) 


النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل العمد: 

إذا سقط القصاص بعفو ولي القتيل أو موت اللجاني أو بغيرهماء طبقت عقوبتان 
أخريان وها : 

١‏ الدية التي هي بدل حةي عن القصاص عند الحنابلة» أو إذا عفي إليها عند 
الشافعية» وبرضا الجاني عند الحنفية والمالكية . 


رواه أبو داود وأحمد وصححه الحام وغيره » كا رواه أيضاً النسالي وابن حبان والحا . 

قال ابن قدامة الحنبلي : فإن لم يجد الرقبة في ملكه فاضلة عن حاجته أو لم يجد منها فاضلاً عن كفايته › 
فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله . وهذا ثابت بالنص أيضاً ( المغني : ٩۷/۸‏ ) . 

تحتسب المدة بالأهلّة إذا صام من أول الشهر وإلا فيحسب كل إشهر ثلاثين يوماً . 

القوانين الفقهية : ص ۲١۸‏ » بداية المجتهد : ٤٠۸/۲‏ . 


NAN = 


"- التعزيرالذي هو بدل حتي أيضاً عند المالكية» وباختيار الماك عند 
الجهور. 

ويلاحظ أن صيام شهرين متتابعين عند الشافعية ه وأحد خصال الكفارة على 
الترتيب الواجب بعد عتق الرقبة . ولايقال: إن الصوم بدل مطلق عن الكفارة» 
وإغا هو بدل عن الخصلة الأولى فيهاء لذا فانه لا يعد عقوبة بدلية في القتل العمدء 
وإإغا هوعقوبة أصلية كا بينا. ونبحث هنا فقط شأن الدية والتعزير. 


العقوبة البدلية الأولى- الدية: 


الكلام فيها يتناول تعريف الدية» ومشروعيتهاء وشروط إيجابهاء ونوعها 
ومقدارهاء تغليظها وتخفيفها وقت أدائهاء الملزم بها (أومن تجب عليه )» متى تجب 
كاملة» وهل يتساوى كل الناس في مقدارها ؟ 


أولاً تعريف الدية : هي في الشرع"" : ا لمال الواجب با لجناية على النفس أو 
مافي حكها . والأرش : المال الواجب المقد رشرعاً بالاعتداء على مادون النفس"» أي 
مما ليس فيه دية كاملة من الأعضاء . وبناء عليه تطلق الدية على بدل النفس أومافي 
حكهاء والآرق عل :دية العضى. 


وحكومة العدل : هوالأرش غيرالمقدرفي الشرع» بالاعتداء على مادون 
النفس من جرح أوتعطيل وغيرها. ويترك أمر تقديره للحاء بمعرفة أهل الخبرة 
العدول: 


(۱) اللباب شرح الكتاب : 7 ب الدر الختار : 205/0 » مغني الحتاج : 55/4 » تكلة فتح القدير : 5١1/8‏ . 

)2 أطلق الحنفية الدية على بدل النفس » والأرش على الواجب فيا دون النفس » والأدق هو إطلاق الدية على 
الملل الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيا دونها كا فعل الشافعية ( مغني الحتاج : 55/6 ) ؛ لأن الدية كاملة 
تجب في أحيان كثيرة بالاعتداء على مادون النفس كتعطيل منفعة عضو أو قطع عضوين أو أربعة أو عشرة » 
کا سنبين في حالات وجوب الدية كاملة . 


- A - 


ثانياً مشروعية الدية : ثبتت مشروعية الدية في القرآن والسنة والإجماع 
أما القرآن : فقول الله تعالى 0 ا 1 
مسلمة الى أهله » إلاأن يفوا وهذه الآية وان او > إلاأن 
أن رسول الله 5 كتب الى امل الین كتاباً فيه به الفرائض والسنن رالغات ا في 
كتابه : أن من اعتبط'' مؤمناً قتلأعن بينة» فإنه قود إلا أن يرض أولياء 
المقتول» وإن في النفس : الدية مائة من الإبل ...6" . 

وأما الإجماع : فقد أجمع أهل العلل على وجوب الدية في الجملة . 

ثالثاً ‏ شروط وجوب الدية: ا 
شرطان : 


-١‏ العصمة : وهو أن يكون المقتول معصوماً» أي مصون الدم» فلا دية بقتل 
الحربي والباغي لفقد العصة . ورأي المهور متفق مع الحنفية في هذا الشرط» إلا أن 


۲ التقوم : وهو أن يكون المقتول متقوما» فلا تجب الدية عند الحنفية بقتل 


)١(‏ من اعتبط : هو القتل بغير سبب موجب . وأصله من اعتبط الناقة : اذا ذبحها من غير مرض ولا داء . فن 
عست > وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود الا أن يرضى أولياء القتول بالدية أو يقع 
منهم العفو . 
)١(‏ رواه النسائي ومالك ٠‏ وابن خزية وابن حبان وابن الجارود والحاك والبيهقي موصولا » قال ابن عبد البر : 
وهو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأثله أشبه 
المتواتر » في مجيئه في أحاديث كثيرة . 
(۲) البدائع : 501/7 وما بعدها . 


5 


الحربي إذا أسل في دارالحرب» 5 ار EE,‏ فنا نكسا خط قال 
الجهور: تجب الدية ؛ لأن التقوم عندهم بالإسلام » وهذا مسلم قتل خطاًء والله تعالى 
يقول : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرين رقبة مؤمنة» ودية مسلّمة الى أهله . 

والتقوم عند الحنفية بدارالإسلام» وهذا ليس من أهل دار الإسلام» والله تعالى 
يقول: [ فإن كان من قوم عدو لك » وهومؤمن» فتحرير رقبة مؤمنة ) فقد أوجب 
الله جزاء قتله : الكفارة فقط وهي عتق الرقبة» فلا يكون داخلاً تحت صدرالآية» 
وهي التي احتج بها المهور؛ لأنه مؤمن ديناً» لاداراً؛ لأنه مكثر سواد الكفار» ومن 
کثر سواد قوم فهو منهم » على لسان رسول الله لل . 

وأما الاتصاف بصفة «الإسلام» فليس من شرائط وجوب الدية» لا بالنسبة 
للقاتل» ولا بالنسبة للمقتول» فتجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مساماً أم ذمياً 
أمحوسا تاتا 


وكذلك العقل والبلوغ.ليس شرطأً لإيجاب الدية» فتجب الدية في مال الصي 
وا مجنون » لعموم قوله تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطأًء > فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
ET E eé E‏ قو 


إذا ضرب اا أدالوالي متها ا الأب اة لادب الو أو 
لتركها الصلاة سقلا ول E‏ 


. (TEVE: a ا‎ ae e 


لعل 


التأديب المشروع المعهود في العرف بين الناس» فهل يضمن هؤلاء فعلهم ؟ للفقهاء فيه 
آراء : 

تقال او و العاف ان غ ان الندية ف هده اخالات لان 
القضؤة هو الاد مه وال ج ااك اة فى ال اديت ال التلقو نين أنه 
تجاوزالحد المشروع له» أو تخطى حدود السلطة الخولة إياه» ولأن هذا الفعل وهو 
التأديب أمر مباح» فيتقيد بشرط السلامة للغير كلمرورف الطريق العام ونحوه» 
فإن استيفاء الإنسان حقه مقيد بشرط السلامة للآخرين. 

تدوقان انالكية و شنال وام اننا كن اة لا انو مد 
الحالات» مالم يكن هناك إسراف أو زيادة على مايحقق اللقصود» أو يتجاوز المعتاد ؛ 
لأن التأديب فعل مشروع للزجر والردع» فلا يضمن التالف به» ا هوالشأن عند 
تطبيق الحدود الشرعية أوالتعزيرات”"» والقاعدة الفقهية تقول : «الجواز الشرعي 
ينافي الضان » 

رابعاً ‏ نوع الدية ومقدارها: 

اختلف الفقهاء على آراء ثلاثة في تحديد نوع الدية» هى ما يأتي : 

3 أي أبي حنيفة ومالك» والشافعي في مذهبه القديم” : إن الدِية وبي 


(0 المبسوط ١٠١/6:‏ ء الدر الختار : 01/0 » درر الحكام : ۷۷/۲ » جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين : 
۰۱۰-۲ ممع الضانات : ص :ه » ۱۵۷ » ۱١١‏ ء البدائع : ۲٠۵/۷‏ » المهذب : ۲۸۹/۲ ء مغني الحتاج : 
4 » الاحكام السلطانية للماوردي : ص 3٠١‏ . 

)2 المغني : ۷ ء غاية المنتهى : 865/6 » الأحكام السلطانية لأني يعلى : ص ۲٠١‏ » الميزان للشعراني : ۱۷۷/۲١‏ » 
نيل الأوطار : ۷ _ ٠٤١‏ ء البدائع » المكان السابق . 

)> قارن ذلك بالفقه على المذاهب الاربعة : ۲۹۲/۰ . 

» ۱١١/١ : وما بعدها » الدر الختار : 07/0 وما بعدها › اللباب‎ ٠١7/8 : البدائع : 705/7 » تكملة فتح القدير‎ )٤( 
» ۲٤۷ وما بعدها » بداية المجتهد : 50177 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ۲٠۷/١ : الشرح الكبير للدردير‎ 
. مغني لمحتاج : 55/6 1ه‎ 


0 


واحد من ثلاثة أنواع : الإبل » والذهب» والفضة. ويجزىء دفعها من أي نوع . 
ودليلهم ماثبت في تتاب عرو بن حزم في الديات : «وإن في النفس الدية» مائة 
من الإبل»'" وأن رفرس عل أهل الذهب في الدية ألف دينارء ومن الورق عشرة 
آلاف درم" E‏ 

-١‏ رأي الصاحبين وأحمد" : إن الدية تجب من ستة أجناس» وهي الإبل أصل 
الدية » والذهب» والفضة » والبقرء والغن» وا للل . والخسة الأولى هي أصول الدية 
عند الحنابلة » وأما الحلل فليست أصلاً عندم ؛ لأنها تختلف ولاتنضبط . وروي عن 
أحمد : أنها أصل» وقدرها مائتا حلة من حلل الهن» كل حلة بردان : إزار ورداء 


جدیدان . 


لا ل ا الجاني من 
ا 


ودليل هذا الرأي : أن عر قام خطيبا فقال: : «ألا إن الإبل قد غلت» قال 
الراوي» فقوّم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاًء وعلى 
أهل البقرمائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي ةي 
وأخرج أب داود مثله عن جابر بن عبد الله أنه قال : : «فرض رسول الله وَل في الدية 


على أهل الإبل مائة من الإبل ... الخ 


. » سبق تخريجه : وفيه أيضا : « وعلى أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درم‎ )١( 

)2 رواه البيهقي من طريق الشافعي » قال : قال همد بن الحسن : بلغنا عن عمر ... الخ ( نصب الراية : 
(WE‏ . 

)2 البدائع » ومراجع الحنفية » المكان السابق » المغني : ۷ _ ١كلاء‏ كشاف القناع : ۱١/١‏ وما بعدها . 

9) رواه ٠‏ أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة 
الساماني » لكن جاء في هذه الرواية « وعلى أهل الحلل مائة حلة » ( نصب الراية : 5/4" ) . 

. ۳٣۳/١ : راجع نصب الرأية‎ )٥( 


RAE 


۲ رأي الشافعي في مذهبه الجديد" : إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة من 
الإبل إن وجدت» وعلى القاتل تسليها للولي سلية من العيوب» فإن عدمت حساً 
بأن م توجد في موضع يجب تحصيله منه» أوعدمت شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من 
عن مثلهاء فالواجب قية الإبل» بنقد البلد الغالب"» وقت وجوب تسليها بالغة 
مابلغت ؛ لأنها بدل متلف» فيرجع الى قيتها عند فقد الأصل . ودليله الحديث السابق 
وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قية الدية على عهد 
الرسول بي فاغائة دينار» أومانية آلاف درم» كان ذلك كذلك» حتى استخلف 
عمر رضي الله عنه» فقام عمر خطيباً» فقال: «ألا إن الإبل قد غلت» قال : فقوم على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درم » وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» " ويؤكده من 
المعقول أن ماضن بنوع من المال وتعذر» وجبت قيته » كذوات الأمثال”" . 

وأما مقدارالدية فيتضح من الأحاديث السابقة» ولم يختلف الفقهاء في المقادير 
إلا في درام الفضة (أي الوَرق). 

وسبب الاختلاف فيها : هو سعر صرف الدينارء فعند الحنفية : الدينار يساوي 
عشرة درام بدليل حديث غبيدة الساماني المتقدم . وعند الجهور"': الدينار يساوي 
اثني عشردرهماً» بدليل حديث عمرالسابق» وأن رجلا من بني عدي قتل» فجعل 
الني به ديته اثني عش رألفا" . وعلى هذا : 


(۱) مغي الحتاج : ٦/٤‏ » المهذب : ۱۹١/۲‏ وما بعدها . 

. المراد بالبلد : هو امحل الذي يجب التحصيل منه لو كانت موجودة فيه‎ )١( 

)2 وروي مايقاريه في المعنى عن الزهري . 

(5) الثليات : هي المكيلات ( حنطة أو شعير ) والموزونات ( قطن أو حديد ) والعدديات المتقاربة ( جوز أو 
بيض ) والذرعيات ( كالقماش ) . 

() راجع بداية المجتهد : 5١5/١‏ » الشرح الكبير للدردير : 577/6 » المغني : 7١7‏ › مغني المحتاج : 9⁄٤‏ . 

() رواه أصحاب السنن الأربعة » عن ابن عباس . 


ES 


الوا جتان الال عائة ويخ الذهي ال دار ٠‏ :وين اة عدر الاق 
درم عند الحنفية» واثنا عش رألف درم عند الجهور» ومن البقرمائتا بقرة» ومن 
الغم ألفان» ومن الحلل» أي الثياب مائتا حلة : إزار ورداء . 


خامساً ‏ تغليظ الدية وتخفيفها: 

الدية إما مغلظة أو مخففة» وتجب الدية عند الحنفية في شبه العمد وفي الخطأ . 
وفي شبه الخطأ وفي القتل بسبب» وفي العمد أيضاً إذا اشمل القتل على شبهة : وهي 
الحالة التي يقتل فيها الأب ابنه . وقد تجب الدية في العمد برضا القاتل وولي الدم أي 
عند التراضي عليها فيا إذا حصل عفو من ولي القتيل أومن بعض الأولياء» فيكون 
الان سه طن وية العمق: 

ولا تتغلظ الدية إلا في حالة الوفاء بها بالإبل خاصة ؛ لأن الشرع ورد هاء 
والمقدرات الشرعية لاتعرف الا ماعا وتقلاً من طريق الشرع» إذ لامدخل للرأي 
فيها ؛ فلا تتغلظ الدية في الدنانير والدرام » بأن يُزاد على ألف دينارء أوعلى عشرة 
الاف درم (عند الحنفية). 


وتتغلظ الدية في القتل العمد وفي شبه العمد عند المهور”" . وقال المالكية"" : 
تتغلظ الدية في القتل العمد اذا قبلها ولي الدم » وفي حالة قتل الوالد ولده . 

وإذا غلظت الدية تجب مثلثة عند المالكية والشافعية وحمدبن الحسن (أي 
ثلاثون حقة وثلاثون جَذعة» وأربعون خَلفة أي حاملاًء لخبرالترمذي بذلك). 


. ع وهو المثقال العجمي‎ +,8١٠ الدينار : هو المثقال من الذهب » ويساوي‎ )١( 

(0) البدائع : ۲١۷۷‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ٠١١/١‏ وما بعدها . الدر الختار : 207/0 وما بعدها » تككلة فتح 
القدير : ۸ 3085 ٢‏ 1304 » مغني امحتاج : :/*ه  ٠١‏ » المهذب : 150/1 وما بعدها, المغني : ااا 
7 » كشاف القناع : ۱۷/١‏ وما بعدها . 

(۲) الشرح الكبير للدردير : ۲٠۷/١‏ وما بعدها ۲۸۲ › بداية المجتهد : ٤٠١٠/۲‏ وما بعدها . 


E 


وقمب حينقل:مربعة» أي أرباعا عنن اة ماغدا داو اة :إن 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس 
ورون عة ): 

وأما الدية الخففة في القتل الخطأ ونحوه» فتجب مخسة» أي أخماساً باتفاق 
المذاهب ( وهي عشرون بنت مخاض » وعشرون ابن مخاض» وعشرون بنت لبون » 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة) وهذا رأي الحنفية والحنابلة » بدليل ما روف ابن 
مسعود قال : قال رسول الله به : «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» 
وعشرون بنت خاض › وعشرون بنت لبون > وعشرون بي خاض ۳ ولان أبن 
اللبون يجب على طريق البدل عن ابنة المحاض في الزكاة إذا لم جدهاء فلا يجمع بين 
البدل والمبدل في واجب واحد . 


وجعل المالكية والشافعية” مكان «بني الخاض» : « بني اللبون » بدليل مسا روى 
الدارقطني وسعيد بن منصورء في سننهما عن النُخعي عن ابن مسعودء وقال 
الخطابي : روي أن الني مه ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس في 
أسنان الضدقة ابن خاض . ۰ 


وتغلظ عند الشافعية والحنابلة" دية القتل الخطأ في حالات ثلاثة : 
١-إذا‏ حدث القتل في حرم مكة» تحقيقاً للأمن . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ بنت الخاض : هى التى طعنت في السنة الثانية » وبنت اللبون في الثالثة › والحقة في الرابعة » والجذعة في 
الخامسة . ْ 

)٠(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والبزار والبيهقي إلا أن الدارقطني قال : « عشرون بني لبون » مكان قوله 

. VWI <Y : المغني‎ » ۲۵٤/۷ : البدائع‎ )9( 

(ه) بداية المجتهد : 200/1 » مغني المحتاج : ٥٤/٤‏ . 

() مغن المحتاج : 6 » المغنى : ۷۷۲/۷ » المهذب : ۱۹۷۲ . 


O‏ الفقه الإسلامي جا )م( 


. أوحدث في الأشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذوالحجة والحرم ورجب‎ ١ 

"-أوقتل القاتل قريباً له ذا رحم حرم » كالأم والأخت . 

وعلى هذا الرأي تغلظ الدية بأحد أسباب خمسة : كون القتل عداًء أوشبه عمد 
أوفي الحرم » أوالأشهرالحرم » أو لذي رحم حرم . 


والدليل على تربيع'' الدية المغلظة عند الحنفية ماعدا ممداء والحنابلة: هو 
مارواه الزهري عن السائب بن يزيد»ء قال: كانت الدية على عهد رسول الله م 
أرباعاً: «خساً وعشرين جذعة» وخساً وعشرين حقة» وخمسأً وعشرين بنت لبون › 
وخمساً وعشرين بنت مخاض» وقضى بذلك ابن مسعود» ولأن الدية حق يتعلق 
بجنس الحيوان » فلا يعتبرفيه ال جل في بعضهاء كالزكاة والأضحية " . 

وأما دليل المالكية والشافعية وحمد بن الحسن في تثليث'" الدية المغلظة» فهو 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله ب قال: «من قَتَل 
متعمداً» دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي 
ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة» وأربعون خَلفة» وما صولوا عليه فهو همم ۲ وذلك 
لتشديد القتل. 


وحديث آخرعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ينع قال : «ألا إن في قتيل 
عمد الخطاًء قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون خلفة في بطونها 
1 )0( 
أولادها»" . 


() أي كونها تؤخذ أرباعا . 

0( المغني : ۷ ۰ البدائع : ۲06/۷ . 

(۲) أي كونا اثلاثا . 

. رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن غریب‎ )٤( 


(ه) روه الامام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ( راجع نيل الاوطار : 30/7 ) . 


ما 1< 


والخلاصة : أن دية العمد تغلظ بتخصيصها بالجاني» وتعجيلها عليه» أي كونها 
حالّة عند غير الحنفية » وتربيعها في رأي الحنفية والحنابلة » وتثليثها في رأي عند 
المالكية والشافعية . 

ودية شبه العمد : تخفف من ناحيتين ( وها فرض الدية على العاقلة » والتأجيل 
بثلاث سنين) وتغلظ من ناحية واحدة : وهي التربيع في رأي» والتثليث في رأي 
آخر. 

ودية الخطأ: تخفف من نواح ثلاثة : إلزام العاقلة بهاء والتأجيل ثلاث سنين» 
وتخميسها . 

هذا... وإن كان بحثنا هنا في دية العمد ؛ لكني استطردت فيه لبيان أحوال 

الديات الأخرى تجميعاً لشتات البحث . 


سادساً ‏ وقت أداء الدية : 

تحب دية المد وشبه العمد والخطأ عند الحنفية ‏ مؤجلة في ثلاث سين علا 
بفعل عمر رضي الله عنه» ويكفي العامد تغليظ الدية عليه » وإيجابها في ماله.. 

قال يور الفا :دة الد تحب شجلة زحالة) ق ماله غر موو 
لأن الدية فيه بدل عن القصاص» وبا أن القصاص حال الأداء» فبدله وهوالدية 
حال مشله» ولأن في التأجيل تخفيفاً على القاتل» والعامد يستحق التغليظ لا 
التخفيف» بدليل وجوب الدية في ماله لاعلى العاقلة . 


(۱) البدائع : 7037/7 ومابعدها . 


(۲) بداية الجتهد : 05/5 ء القوانين الفقهية : ص۷٤۲‏ , الشرح الكبير : ٠۸١ » ۲۸۱/٤‏ بهد : 00/t‏ « 
المهذب : ۱۹۷/۲ ء ۲۱۲ » المغنى : لارعك/ا ‏ كثلاء كشاف القناع 39/6 . 


TNE 


سنوات »تخفيفاً عن العاقلة » بدليل ماروي عن عمر وعلي أنها قضيا بالدية على العاقلة 
في ثلاث سنين » ولا مخالف لما في عصرهاء فكان إجماعا”" . 

وكذلك دية شبه العمد عند المهور تجب مؤجلة لثلاث سنين» في كل سنة 
ثلثها . 

سابعا الملزم بأداء الدية : 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد تجب على القاتل في ماله وحدهء 
ولا تحملها العاقلة ؛ لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية 
كالإتلافات» وا جنائية كالجرائم » ولا يسأل عنها غيره لقوله تعالى : « كل امرئ با 
كسب رهين ) 3 ولاتزر وازرة وزرأخرى » قل : لاتسألون ما أجرمناء 
ولانسأل عما تعملون ‏ . 

ويؤيده ماجاء في السنة من قول الني له : « لايجني جان إلا على نفسه»'", 
وقال النبي لبعض أصحابه حين رأى معه ولده : «ابنك هذا ؟» قال : نعم قال : «أما 
إنه لايجنى عليك» ولا تجنى عليه»'" . 

وثبت في السنة بنحو خاص : « لاتعقل العاقلة عمداً, ولاعبداً» ولاصلحاًء 
واا 


ويرى الفقهاء ماعدا المالكية ”أن دية شبه العمد» والخطا على العاقلة, م 


سنبين في عقو بة كل منها . 
)0( المغني : ۷١۷۷‏ . 


()2 روه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عرو بن الأحوص في حجة الوداع . 
() رواه ابو داود والنسائي وأحمد عن أي رمثة ( جامع الاصول : 5/١١‏ , نيل الاوطار : 85/97 ) . 
() رواه البيهقي عن الشعي » وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ( نصب الراية : 505/6 ) . 
)0( راجع بحث الملزم بأداء الدية في البدائع : ۲١۷/۷‏ , الدر الختار : ٠٠٠/١‏ » القوانين الفقهية : ص 587 » الشرح 
الكبير للدردير : ٤‏ »۰ مغني الحتاج : ٥٥/٤‏ , المغني : ۷ ۔ ۷۷۰ » كشاف القناع : ۳/۱ . 
نك 


وأمادية القتل العمد الصادرمن الصبي أوالجنون » فقال الحنفية والمالكية والحنابلة 
(المهور)"' :إنها على عاقلته » وعبارتهم فيها : عد الصبي وخطؤهسواء » بدليل أن مجنوناً 
صالعلى رجل بسيف » فضربه » فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه » فجعل ديت ه على 
عاقلته › بمحضرمن الصحابة رضي الله عنهم » وقال : عمده وخطؤه سواء . 


وقال الشافعية" : الأظهر أن عمد الصبي عمد إذا كان مميزأء وإن م يكن له قييز 
فهو خطأ قطعاًء أي أنه سواء أكان مميزأ أم غير ميز لاقصاص عليه لعدم تكليفه 
بالحلال والحرام شرعاًء لكن تجب الدية في ماله إذا كان مميزاً» ولاتتحملها عنه 
عاقلته؛ لأن العاقلة (العصبة) لاتتحمل دية القتل العمد أو حالة الضلح أو 
الاعتراف» كا بينا . وبا أن فعله يعد عمداً إذا كان ميزاً في الراجح عند الشافعية:» فلا 
تتخمل العاقلة دية القفيل الذي جى علية: 


ثامنا۔ متى تجب الدية كاملة» وهل يتساوى كل الناس في دية العمد ؟ 

قال الحنفية والمالكية”” : دية العمد عند العفو عن القصاص غير محدودة» 
والواجب هو ما يتم التراضى أو الاتفاق عليه بين الجاني وولي الدم » سواء أكان المال 
قليلاً أم كثيراً» فإن انبهمت أي لم تحدد الدية كانت بحسب المقدار الشرعي (مائة من 
الإبل أوما ينوب منابها من الدنانير والدراهم ) . 


وقال الشافعية والحنابلة”': دية العمد بحسب المقدار ا حدد شرعاً: مائنة بعيرء 


)2 تبيين الحقائق : ١١9/6‏ » الاشباه والنظائر لابن نجيم : ١ء‏ الدر الختار : 5٠6 , ۳۷۸/١‏ » بداية المجتهد : 
۲ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص٠٠٠‏ » الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ٤۸٦/٤‏ » المغني : ۷۷۷۷ » 
جامع أحكام الصغار لابن قاضي سماوه : ؟/18 » بهامش جامع الفصولين . 

() مغني الحتاج : ۱۰/٤‏ ء ٠١‏ » المهذب : ۱۷۲/۲ » ٠١١‏ . 

(۲) رد الحتار على الدر الختار : ۲۸۲/٠‏ » بداية المجتهد : ٠٠۲/۲‏ › القوانين الفقهية : ص١٤۲‏ . 

(5) مغي المحتاج : ٥۲/٤‏ » كشاف القناع : ۲/١‏ . 


کا 


وأما تساوي الديات بين الناس : ففيه خلاف : 

قال القافية"' “قد عوط للدي ما مها وش اعد اسان أريسة 
الأنوثة » والرق» وقتل الجنين» والكفرء فالأول يردها إلى الشطرء والشاني إلى القية 
الختلفة بحسب كل شخص » والثالث إلى الغرة» والرابع إلى الثلث أو أقل . 


وأذكرهنا الخلاف في أمرين : الأنوثة» والكفر. 


الأنوثة (دية المرأة ): اتفق الفقهاء ماعدا النادر'" على أن دية المرأة نصف 
دية الرجل» علا بأحاديث وآثار وبالمعقول . أما الأحاديث» فنها قوله عليه السلام 
مرفوعاً عن معاذ: «دية المرأة نصف دية الرجل»'" » وروي موقوفاً عن علي : «عقل 
المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس» وفيا دونها» . 

والآثارفيها كثيرة مروية عن عمر وعلي وعثان وابن عباس وابن تمر وزيد بن 
ثابت رضوان الله عليهم » قالوا : فكان هناك إجماع من الصحابة على تنصيف دية 
ا 

والمعقول : أن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل» فكذلك ديتها . 


(۱) هغني المحتاج : ٥۴/٤‏ . 

() البدائع : ۲٠١/۷‏ » الدر الختار : ٠٠۷/١‏ » بداية المجتهد : ٠٠٠/۲‏ » القوانين الفقهية : ص۷٤۲‏ » مغني امحتاج : 
٤‏ ومابعدها » المهذب : ۱۹۷/۲ 2 المغني : ۸ ء كشاف القناع : ۱۸/1 . 

0( رواه البيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا » وقال البيهقي : إسناده لايثبت مثله ( نصب الراية : 585/4 » نيل 
الاوطار : ۷/۷ ) . 

9( رواه البيهقي عن علي موقوفاً » وفيه انقطاع . واخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه ( المرجعان 
السابقان ) وم أجد هذا الحديث في روايات حديث عرو بن حزم » بالرغ من نسبته إليه في كتب فقه 
الحنابلة ( الغني والكشاف ) . 


Nz 


وحكي عن أبن غ1 ا ا 
ا 


الكفر (دية غير المسام ) : اختلف الفقهاء في تقديردية غيرالمسام على آراء 
ثلاثة : 

١‏ قال الحنفية: إن دية الذمي والمستأمن كدية المسل» فلا يختلف قدر الدية 
بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء » وعملاً بعموم قوله تعالی : « وإن كان من قوم بينم 
وبينهم ميثاق» فدية مسلّمة إلى أهله » ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل 
ذي عهد في عهده ألمت ا 

۲ وقال المالكية والحنابلة" : دية الكتابي (اليهودي والنصراني) نصف دية 
ا ا كا 01 
والسلام : «دية المعاهد نصف دية المسلم»' ' أودإن دية ا معاهد نصف دية المسلم»” أو 
«دية عقل الكافر نصف عقل المسم»"" . 

#دوقال القافعية"' “ذية البيودق والتصرانق والعاهد والتتامن تلع وة 
المسل» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ر «فرض على كل مسام قتل 


(۱) البدائع : ۲٠٤/۷‏ » الدر الختار : ٤٠۷/٥‏ . 

. ) 35/6 : أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسیب » وفيه أحاديث أخرى تؤيده ( نصب الراية‎ )١( 

)2 الشرح الكبير للدردير : ۲٠۷/١‏ ومابعدها » بداية الجتهد » والقوانين الفقهية » المكان السابق » المغني ۷۹۳/۷ » 
كفلا . 

9) أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عرو » وهذا لفظ أبي داود . 

() أخرجه الطبراني من حديث ابن عر . 

أ اه اسان ا وعد مول لق او ا لواو ا 

(۷) مغني المحتاج : ٥۷/٤‏ , المهذب : ۱۹۷/۲ . 
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رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف دره» . وقضى بذلك عر وعثان رضي الله 
عنها"» ولأنه أقل ما أجمع عليه في المسألة . 


واتفق غير الحنفية على أن دية ا جوسي والوثني المستأمن كعابد الشمس والقمر 
والزنديق ثانغائة درم » أي ثلثا ردد المسلم ادي ليوو وأن نساءهم نصف 
دياتهم  »‏ قال بعض الصحابة مثل عمر وعثان وابن مسعود رضي الله عنهم » وبعض 
التابعين كسعيد بن المسيب وسلهان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن وھ 

والمذهب المنصوص عند الشافعية : أن من لم يبلغه الإسلام : إن تمسك بدين ل 
يبدّلء فتجب له دية أهل دينه» كالكتابي أوالمجوسي» وإن سك بدين بدّل فديته 
كدية الحؤسي. وقال الكشابلة والكتفيية : لامو رفسل هذا التنخص إن وجح 
يدعى إلى الاسلام» فإن قتل قبل الدعوى من غيرأن يعطى أماناً» فلا ضان فيه؛ 
لأنه لاعهد له ولا إيعان . 


العقوبة البدلية الثانية للعمد -التعزير: 

إذا سقط القصاص في القتل العمد» كان التعزير عقوبة بدلية عنه؛ لكن هل 
التعزي ر أمر واجب أم جائز؟ وقد أشرنا له في حالة عفو ولي الدم . 

١-قال‏ المالكية" : يجب تعزير القاتل العمد إذا م يقتص منه» والعقوبة هي 
علدهاثة: وخی نة غلا بائ ضعيف عن عن 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه . وروى عبادة بن الصامت أن البي تله قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف » . 

)2 روى الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب » قال : « كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة 
آلاف » والجوسي افائة » . 

(۲) الشرح الكبير للدردير : 508/6 ء مغني الحتاج : 0/6 » المغني : 753/87 . 

9) بداية المجتهد : 593/9 . 
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۲ وقال المهور"': لايجب التعزير» وإنما يفوض الأمر للحام» يفعل مايراه 
مناسباً للمصلحة» فيؤدب الشرير بالحبس أوالضرب أوالتأنيب ونحوها. ويمكن أن 
يكون التعزير عند الحنفية والمالكية هو القتل أوالحبس مدى الحياة . 


النوع الشالث-العقوبة التبعية للقتل العمد ‏ حرمان الميراث 
والوصية : ٠‏ 

ثبت في السنة تشريع عقوبة أخرى للقتل العمد وهي الحرمان من الإرث » 
والوصية » وذلك في قوله له : «ليس لقاتل ميراث» وفي رواية : «لايرث القاتل 
شيعا . وفي قوله عليه السلام : «ليس لقاتل وصية» . فإذا قتل الوارث مورثه » 
أو الموصص له الموصي » حرم من الميراث والوصية» عملا بمبدأ سد الذرائع» كيلا يطمع 
أحد بال مورثه » فيتعجل موته بالقتل . 


لكن اختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث أو الوصية . 


أولا ‏ الحرمان من الميراث : 
القتل من حيث المبدأ مانع من الميراث بالاتفاق » لكن الخلاف في تحديد صفة 
الفثل: 


(0 التلويح على التوضيح : ٠١١/١‏ » المغني : ۷٤١/۷‏ » الأحكام السلطانية للماوردي : ص۲۲۹ » ولأبي يعلى : 
ص٦۲۲‏ » رد المحتار : ۱۹١/١‏ » الشرح الا Foi‏ > التشريع الجنائي اللاي : WAY/Y‏ 
ومابعدها » المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا : فی ٣٣٣ » ۲٣۱‏ . 

(۲) رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه عن عمر ( نيل الاوطار : 74/1 ) . 

20 رواه أبو داود من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار » المكان السابق ) . 

ف "أحرجه الما رعلق ی عل ون أن لالب وفيا رو يكم ا ارارق 
6/ (. 
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فقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجهور)" : إن القتل العدوان بغير حق» 
الصادر من البالغ العاقل» عمداً أم خطأء مانع من الميراث . 


لكن يشترط عند الحنفية أن يكون القتل مباشرة لاتسببا . وم ييزالشافعية 
والحنابلة بينهماء فقالوا : لافرق بين المباشرة والتسبب » فكلاهها مانع من الإرث . 


وإذا كان القتل بحق وهو القتل غيرالمضضون كالقتل قصاصاً أوحداً أودفاعاً عن 
الفين أ وجل العادل الباعية أو الل اشاذ ت بيت الشاديت كطرت الأب 
والزوج والمعل» فلا ينع الميراث عند الحنفية والحنابلة» ويمنع الميراث عند الشافعيةء 
أي أن القتل غيرالمضمون ينع الإرث عند الشافعية» وعند الحنابلة لا يمنع . والقتل 
يأكراه مضون عند الشافعية والحنابلة » فينع الميراث . 

والقتل الصاد رمن الصبي أوالجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفية» ويمنع 
الميراث عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه قتل بالتسبب. 

وقال المالكية'"': إن القتل العمدء ومثله شبه العمد المعروف عند غيرم والمقرر 
استشناء لديهم هو المانع من الميراث » سواء أكان مباشرة أم تسبباً » وأما القتل الخطأ فلا 
يحرم الإرث . 

وعلى هذا فأشد المذاهب في جعل القتل مانعاً من الميراث هم الشافعية نم 
الحنابلة » ثم الحنفية ثم المالكية . والسبب في التشدد إطلاق حديث : «ليس للقاتل 
شيء» ولأن القاتل لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل» فاقتضت المصلحة 
حرا ا ال كنا قبل وغ ا 
)١(‏ الدر الختار : ٠٤۲/١‏ » التلويح على التوضيح : ٠٠١/١‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص١١٠‏ » مغني الحتاج : 


۳ » المغنى : ۲۹۲/۱ » المهذب : ۲٤١/۲‏ » مؤلفنا نظرية الضان : ص٠۲۲‏ ومابعدها . 
(۲) الشرح الكبير للدردير : 585/6 . 
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ثانياالحرمان من الوصية : 

القتل المانع من الوصية عند الحنفية"' : هوالقتل المانع من الإرث وه وأن 
يكون صادراً من بالغ عاقل» ومباشرة لاتسبباً» وعدواناً أي بغير حق » سواء أكان 
عمداً أم خطأ . 

وكذلك الأمرعند المالكية" : لا يصلح القتل الخطأ مانعاً من الوصية كالميراث» 
وأما القتل العمد ومثله شبه العمد» فهو مانع من الوصية على الراجح إن لم يعم 
الموصي بأن الموصى له ضربه . فإن عل الموصي بمن ضربه أوقتله» ولم يغير وصيته» أو 
أوص له بعد الضرب صحت الوصية» سواء قتله عمداً أم خطأً . 

ومثلها قنال الحنابلة” : الأصح أن القتل بغير حق» سواء أكان عمداً أم خطاً 
يبطل الوصية ؛ لأنه ينع الميراث » وهو آكد منهاء فهي أولى بحرمان القاتل منها . 

وقال الشافعية” : الأظهر أن الموص له لوقتل الموصي ولوتعدياً» استحق 
الموصى به ؛ لأن الوصية قليك بعقد فأشبهت عقد الهبة » وخالفت الإرث . 

والخلاصة : أن القتل المانع من الميراث مانع عند المهور من الوضية . وأساعتد 
الشافعية : فلا يعتبر القتل مانعاً من الوصية» وإن منع الميراث . 


المبحث الثالث-القتل شبه العمد وعقو بته : 
لايعرف المالكية القتل شبه العمد» فهو في حك العمد إلا في حالة قتل الأب 


. ۳۳۹/۷ : البدائع‎ » ٤٥۹/٥ : الدر الختار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير : ٤١١/٤‏ . 

00 منار السبيل في شرح الدليل على مذهب أحمد للشيخ ابراهم بن ضويان : ۲۹۷۲ » ط دمشق » كشاف القناع : 
۷/6 . 

(ء) الاشباه والنظائر للسيوطي : ۱۳١/١‏ › مغني المحتاج : ٤١/۲‏ . 
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ابنه فهو شبه عمد عندهم"'. وعرفه اللجهورء ولكنهم کا بينا اختلفوا في تحديد معناه» 
فهو عند أبي حنيفة : أن يعتد الجاني الضرب با ليس بسلاح أومافي حكه» كالقتل 
بالمثقل من عصا أوحج رأ وخشب كبير. 
وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة : القتل بالمثقل عمد. وشبه العمد: أن 
يتعمد الجاني الضرب با لا يقتل غالبا كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة . 
وعقوبات القتل شبه العمد أنواع ثلاثة : أصلية » وبدلية» وتبعية . 


النوع الأول العقوبة الأصلية : 
هناك عقوبتان أصليتان للقتل شبه العمد وها: الدية والكفارة . 


المطلب الأول الدية المغلظة : 

لاقصاص في القتل شبه العمد» بل فيه الذية المغلظة على العاقلة وهي العقوبة 
الأولى فيه » لقوله له : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد» ما كان بالسوط والعصاء 
مائة من الإبل : منها أربعون في بطونما أولادها» وهو رأي المالكية والشافعية . 

ودية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارهاء وتغليظهاء لكنها تختلف 
عنها في الملزم بها وفي وقت أدائهاء فدية العمد تجب على الجاني في ماله معجلة. 
ودية شبه العمد تجب على العاقلة مؤجلة في مدى ثلاث سنين . 


(0 القوانين الفقهية : ص٠٤۲‏ » بداية الجتهد : ۲۹۰/۲ » ٠98‏ وذلك كأن يحذف الأب انه بسيف أوعهاء 
فيقتله » ا فعل رجل من بني مدلج بابنه » ففرض عر على الأب دية مغلظة مثلثة : ٠١‏ حقه و ٠١‏ جذعة » 
و60 حوامل . 

. TON : البدائع‎ (0) 

(۲) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمروء وصححه ابن القطان ( نصب الراية : 


اده ) . 
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لكن الإمام مالك يرى أن شبه العمد كالعمد» في وجوب الدية في مال الجاني . 


إلا في حالة قتل الأب ابنه فيا إذا حذفه بسيف أوعصاء فقتله» ففيه دية شبه عمد: 
ملظ مقاعة و اة كورة اطا 


أولاالملزم بأداء دية شبه العمد: 


قال الجهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) : تجب دية شبه العمد بطريق 


التعاون والتحفيف والمؤانناة لكان عل العاقله لاف مال ليان 


وبا أن المالكية'"' يقسمون القتل إلى نوعين فقط : وهما العمد والخطاً» وليس 


عندهم شبه العمدء وهو في حك العمدء فإنهم يوجبون دية شبه العمد في مال القاتل» 
لافي مال العاقلة إلا فيا استثناه الإمام مالك . وهذا موافق لرأي جماعة من فقهاء 
المذاهب غير المشهورة ( وثم ابن سيرين والزهري والحارث العُكلي وابن شبرمة وقتادة 
وأبوثور وأبو بكر الأصم )؛ لأن هذا القتل موجّب فعل قصده الجاني فلا تتحمله 
العاقلة عنه كالعمد الحض» ولأن دية هذا القتيل دية مغلظة» فأشبهت دية العمد. 


ودليل الجهور حديث أي هريرة قال: «اقتئلت امرأتان من هذيل» فرهث 


إحداها الأخرى حجر فقتلتها ومافى بطنهاء فاختصوا إلى رسول الله ير فقضى أن 
اا ع اوو وك ندية ال ةغل عاققها» قال ان اة 
وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة . 


0) 
0 
(0 
(5) 


و دة ا نة قل لا وخ افا ج وة عل النتافلةء خط 


البدائع : ٠٠٠/۷‏ » تكلة فتح القدير : 701/8 » مغني الحتاج : ٠٥/٤‏ ء المغني : 717/7 ومابعدها . 
بداية المجتهد : ٤۰۱/۲‏ , 505 » الشرح الكبير للدردير : 7585/6 » المغني : .VWN‏ 

أصل الغرة : البياض في وجه الفرس ٠‏ وعبر هنا بالغرة عن الجسم كله . 

متفق عليه بين أحمد والشيخين ( البخاري ومسل ) ( نيل الأوطار : 18/7 ) . 
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ويختلف عن العمد انحض : أن العمد قصد فيه ا جاني الفعل وإرادة القتل» فاستحق 
تغليظ الدية بكونها في ماله» وتدفع فوراً» وشبه العمد قصد فيه الجاني الفعل» ولم 
يرد القتل» فاستحق التخفيف من ناحيتين : هما كون الدية على العاقلة» وكونها 
مؤجلة کا في القتل الخطأ . 


وهل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على القاتل ؟ 

هناك رأيان للفقهاء : قال الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية" : تجب 
ابتداء على القاتل ؛ لأن سبب وجوبها وهو القتل» وجد منه» لامن العاقلة» فكان 
الوجوب عليه» لا على العاقلة» ونا العاقلة تتحمل دية واجبة عليه . 


ويتحمل القاتل جزءاً من الدية مع العاقلة ؛ لأنه هوالمطالب أصالة بتحمل 
جريرة فعله» ودورالعاقلة تابع» فهو مطالب بحفظ نفسه من ارتكاب الجرأثم » 
وعاقلته مطالبة أيضاً بحفظه من الجريمة» فإذا م يحفظوا فرّطواء والتفريط منهم 
ذنب . والقاتل يعد على مناصرة عاقلته وحمايتها له؛ فتشاركه في تحمل تبعة 
المسؤولية» لاأنها تستقل بتحملها عنه . 


وبناء على هذا الرأي : إذا لم يكن للجاني عاقلة يرجع بالدية كلها عليه» وهذا 
هو الأظهر عند الشافعية . لكنهم قالوا في حال وجود العاقلة : متى وزع الواجب في 
السنة الأولى على العاقلة أو بيت المال» وفضل شيء منه فهو على الجاني مؤجلاً عليه 
كالعاقلة . 


وقال الحنابلة" : تجب الدية على العاقلة ابتداء ؛ لأنه لا يطالب ها غيرهم » 


(۱) البدائع : ۲١/۷‏ » مغني الحتاج : ٩٥/٤‏ ء ٩۷‏ » الثرح الكبير للدردير : 781/6 ومابعدها , الدر الختار ورد 
ال تار : ٤٠٠0/٥‏ » 6064 . 


(۲) كشاف القناع : ٠٠/6‏ ء المغني ۷۷۱/۷ . 
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ولا يعتبر تحملهم ولا رضام اء فلا تجب على غيرمن وجبت عليه: م لوعدم 
القاتل. 

ولا يتحمل القاتل عند الحنابلة جزءاً من الدية ؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداءء 
فإن م توجد عاقلة أوعجزت » وكان الجاني مساماً أخذت الدية أو باقيها من بيت 
المال حالّة دفعة واحدة ؛ لأن الدية إنما أجلت على العاقلة تخفيفاً ولا حاجة للتأجيل 
في بيت المال. 


ثانيا ‏ وقت أداء دية شبه العمد : تؤدى دية شبه العمد كا بينا في دية 
ومحكي عن تمر وعلي رضي الله عنهماء وكونها في آخر السنة لتتتكن العاقلة دفعها من 
إنتاج المواسم . وكونها في كل سنة الثلث» توزيعاً لها على السنين الثلاث . 

ويعتبر بدء السنة عند الحنفية" من يوم الحم أوالقضاء بهاء وهو رأي 
المالكية" في دية الخطأ . 


وعند الشافعية والحنابلة ‏ : تبدأ السنة من وقت وجوب الدية» فإن كانت دية 


نفس» فن حين الموت ؛ لأنه وقت استقرار الوجوب في الذمة» وإن كانت دية غير 
النفس» فن حين الجناية ؛ لأا تلك حالة الوجوب . 


ثالثا -مقدار ما تتحمله العاقلة من دية شبه العمد: 


يرق الحنفية'" : أن العاقلة لاتتحمل مادون نضف عش الدية ( وهو خن من 


. ٤٥٤/٥ : الدر الختار‎ » ۱۸١ ء‎ ١/8/5 : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير : ۲۸/۲ » الشرح الصغير : 205/6 , 

() مغقي الحتاج : 4 » المغني : 7717/7 وما بعدها . 

(۶) الدر المحار : ٤٥٤/٥‏ ومابعدها ء البدائع : ۲۵۵/۷ ومابعدها » ۲۲۲ » اللباب شرح الكتاب : ۱۷۷/۴ . 
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الإبل : أرش الموضحة ) إذا كانت الجناية فيا دون النفس . أما بدل النفس فتحمله 
العاقلة » وإن قل ؛ لأن بدل النفس ثبت بالتض على العاقلة. وأما مادون النفس 
فعلى الجاني » لقول الشعى : «لا تعقل العاقلة عمدأً» ولا عبداً» ولا صلحاً» ولا اعترافا. 
واا 

والأصح عند الحنفية : أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من أفراد العاقلة إلا 
دره» أودرم وثلث» بحيث يؤخذ منه في جموع الثلاث السنوات ثلاثة أو أربعة 

درام . 

2 وقال المالكية» والحنابلة" : لا تحمل العاقلة مادون ثلث الدية؛ لأن عمر رضي 
الله عنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء» حتى تبلغ عقل المأمومة أي تعويضهاء 
وهو ثلث الدية. 

ويتحمل عندهم كل فرد من أفراد العاقلة على قدرما يطيق» بحسب اجتهاد 
تكليف العاقلة مشروع على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه . 


وأقل عددللعاقلة عند المالكية بحيث لا ينقص عنه : هو سبعهائة» وقيل ألف» 
فإذا وجد من العصبة هذا العددء فلا يضم إليهم أحدء وإن نقصوا عن هذا العددء ولو 
كانوا أغنياء» ضم إليهم ما يكلهم من الموالي » أي المعتقون . 

وقال الشافعية" : تحمل العاقلة جميع الدية» قلت أو كثرت ؛ لأنه إذا ألزمت 
بالكثير فالقليل من باب أولى . وتوزع على النحو التالي : 

)١(‏ رواه البيهقي موقوفا على الشعبي . وتأويل العبد معناه : أن يقتل العبد حرا » فليس على عاقلة مولاه شيء 

من جنايته » وإفا هي في رقبته ( نصب الراية : 508/6 ) . 

(۲) الشرح الكبير للدردير : 585/5 ۲۸١ ٠‏ » الشرح الصغير للدردير : ۳۹۷۶ » المغي : YYY < YYO/Y‏ < انقلا <« 


القوانين الفقهية : ص١۷٤۲‏ وما بعدها . 
) المهذب : ۲۱۱/۲ » مغني الحتأاج : 55/5 2 ٩٩‏ . 


“ات 


على الغني من العاقلة : نصف دينار ذهب أو قدره؛ وعلى المتوسط”' ربع دينار 
أوثلاثة درام » كل سنة من الثلاث السنوات ؛ لاا وجبت مواساة متعلقنة بالخول» 
فتتكرر بتكرره كالزكاة . فيصبح جميع مايلزم الغني في الثلاث السنين ديناراً 
قكضفاء والمتوسط يلزمه نصف دينار وربع . 


رابعا-هل تحمل العاقلة خطأ الحا ؟ 

تتحمل العاقلة الخطأ الشخصي للإمام والحام: وهوالذي لاصلة له بالحك 
والاجتهاد. 

أما الخطأ الناجم عن الحك والاجتهاد ففيه رأيان" : 

قال الجمهور (الشافعية في قول راجح والمالكية والحنابلة): يجب على عاقلته 
أيضاء لا ووی عن مرفي اعت انو إل ایر دد كرك سيوف فا ت 
جنينهاء فقال عم رلعلي : عزمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك”", أي 
قریش» ولأن الحام جان» فكان خطؤه على عاقلته كغيره . 

وقال الحنفية : عقل (أي تعويض ) خطأ الحاك في بيت المال؛ لأن الخطأ 
يكثر في أحكامه واجتهاده » فإيجاب عقله على عاقلته مجحف بم » ولأن الحا نائب 
عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله » فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه . وهذا هو 
رأي العز بن عبد السلام من الشافعية". 


. الغني : هو من يلك فاضلاً عن نصاب الزكاة وهو عشرون ديناراً » والمتوسط : من يلك عشرين ديناراً‎ )١( 

[(4 المغني : /ا/١8/‏ ومابعدها » ۸۳۲ » المهذب :25056 مغني الحتاج : 4176 » حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير : ۲٣۲/۲‏ 2 388 . 

)2 رواه عبد الرزاق في مصنفه ( نصب الراية : 6/هة؟ ) . 

(9) الدر الختار : ۳۹۷/١‏ > ممع الضانات للبغدادي : ص۱۷۲ » نظرية الضان للمؤلف : ص۲۲ وما بعدها . 

()2 قواعد الأحكام : ٠٦١/١‏ » نظرية الضان للمؤلف : ص٠۲۳‏ ومابعدها . 


١55ل‏ الفقه الإسلامي ج (١؟)‏ 


خامساً من هى العاقلة» وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر ؟ 


العاقلة : هي التي تتحمل العقل أي الدية» وسميت الدية عقلاً؛ لأنها تعقل 
الدماء من أن تسفك» أي قسكه., ومنه سمي العقل ؛ لانه يمنع القبائح . 

واختلف الفقهاء في تحديد العاقلة على رأيين : 

١-فقال‏ الحنفية"': العاقلة : هم أهل الديوان" »إن كان القاتل من أهل 
الديوان» وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أساميهم في الديوان : وهو جريدة 
الحساب . أو م المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين» أي أهل الرايات 
والألوية» تؤخذ من عطايام أومن أرزاقهم'" لامن أصول أموالهم . بدليل فعل تمر 
رضي الله عنه» فإن الدية كانت على أهل النصرة » وكانت بأنواع : بالقرابة» والحلف» 
والولاء» والعقد» فاما دون عمرالدواوين جعل العقل (الدية) على أهل الديوان 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهه”" . 

وإن لم يكن القاتل من أهل الديوان» فعاقلته : قبيلته وأقاربه» وكل من 
يتناصر هو بهم ؛ لانه يستنصر بهم . فإن لم تنسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسباً على ترتيب العصبات : الأقرب فالأقرب » فيقدم الإخوة ثم بنوهم» ثم الأعمام ثم 
بنوه » وأما من لم يكن له عاقلة كاللقيط والحربي أوالذمي الذي أسم فعاقلته بيت 
امال في ظاهر الرواية . والقاتل داخل مع العاقلة» فيكون ۴ بينا فيا يؤدي مثل 


)١(‏ الدر الختار : 505/0 ومابعدها , البدائع : /ا/ده؟ وما بعدها » تبيين الحقائق : ٠۷۷/١‏ ومابعدها » الكتاب مع 
اللباب : ۱۷۸/١‏ ومابعدها . 

() الديوان : اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددم وعطاؤهم . وكان عمر أول من دون الدواوين في 
الغرت + 

٠. )0(‏ العطاء : ما يعطى للجندي من بيت الال في السنة مرة أو مرتين » لابقدر الحاجة » بل بصبره وعنائه في أمر 
الدين . والرزق : ما يفرض للجندي في بيت المال » بقدر الحاجة » في كل شهر » أو مياومة كالرواتب اليوم . 

. ۳/٤ : راجع نصب الراية‎ )٤( 


ل 


أحدم ؛ لأنه هو ال جاني » فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره» بل هو أولى بتحمل تبعة 
فعله. [ 


ولا يدخل في العاقلة آباء القاتل وأبناؤه'"' ولا الأزواج ؛ لأنه لا يتحقق هم 
الكثرة » ولا النساء والصبيان والجانين ؛ لأن تحمل العاقلة تبرع بالإعانة» وهؤلاء 
ليسوا من أهل التبرع . 


ولا تتحمل العاقلة جناية العبد» والعمد» ولا مالزم صلحاً ولا اعترافاً» لقول 
الشعبي السابق ذكره» ولأنه لا يتناصر بالعبد» ولأن الإقرار مقصور على نفس المقرء 
فلا يتعدى إلى العاقلة » إلا أن يصدقوه في إقراره» ولأن ما لزم بالصلح عن دم العمدء 
يجب فيه القصاص » فإذا صالح عنه الجاني كان بدله في ماله . 


لآ لالا أقل من نطف در الد زل نمف الف فض اعا 
كا بيناء وما نقص عن هذا المقدارء فهو في مال الجاني . 


۲ وقال جمهور الفقهاء (المالكية على امعد والشافعية والحنابلة )'"' : العاقلة : م 
قرابة القاتل من قبل الأب» وهم العصبة النسبية كالإخوة لغيرأم والأعمام» دون أهل 
الديوان» بدليل ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الني به قض في المرأة 
بديتها على عصبة القاتل”" . 


ويدخل عند المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عن أحمد : الآباء والأبناء 


. وقيل : يدخل الآباء والأبناء‎ » ٤٠٤/١ : رد الحتار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير مع الدسوقي : ۲۸۲/٤‏ » الشرح الصغير : ۲۹۷/٤‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص۷٤۲‏ ء بداية 
المجتهد : 200/17 ء مغني الحتاج : 16/4 ومابعدها » المهذب : 50777 » المغني : هلا ۷۹۱ » كشاف القناع : 
1 وما بعدها . 

() رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي والترمذي ( نيل الاوطار : 30/7 ) . 


AB 


خلافاً لما قال الحنفية ؛ لأهم أحق العصبات بيراث الجاني» فكانوا أولى بتحمل عقله 


أي ديته . 


واستثنى الشافعية كالحنفية الأصل من أب وإن علاء والفرع من ابن وإن 
نفل لآم امان الاق دكا لا تر الات الدية لا تمل يانه ور الأباء 
والاتان 


وروى النسائي : «لا يؤخذ الرجل بجريرة (أي جرية) ابنه» وفي رواية لأبي 
ذاو فق خر المرأنية النتين اقتقماء من هدنل اسايق" ١ووا‏ الولة» أي مى 
العقل» وقيس به غيره من الأبعاض . وفيها أيضاً «وبرأ زوجها». ويقدم الأقرب 
فالأقرب من العصبة : البنوة» ثم الأبوة عند من يدخلهم في العاقلة, ثم الأخوة, ثم 
العمومة . وأعمام الأب ثم بنوهم مقدمون على أعمام الجد ثم بنوهم . 


ومن ل تكن له عاقلة أديت ديته من بيت المال» لقوله بل : «أنا وارث من 
لاوارف له أعقل عه وأرقهء"" فان دبي ت امال قتالواجب عند المالكية 
والشافعية على الجاني » والجاني أحد العاقلة ؛ لأن الدية عندم تلزمه ابتداءء م 
تتحملها العاقلة . وليس عند الحنابلة على القاتل في هذه الحالة شيء» ا أنه ليس 
واحداً من العاقلة ؛ لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء. ' 


وتوزع الدية على أفراد العاقلة قريبهم وبعيده » حاضرمم وغائبهم » صحيحهم 
ومريضهم » ولو هرما وزمنأ وأعمى ؛ لأن الني إو قضى في امرأة بني ليان التي 


)0( رواه أبو داود عن جابر »> ونصه « أن امرأتين من هذيل قتلت إحداههما الأخرى 0 ولكل واحدة منهها زوج 
وولد » فجعل رسول الله بم دية المقتول على عاقلة القاتلة » وبرأ زوجها وولدها » ( نيل الاوطار : 
(AVY‏ . 


NEE 


توفيت بسبب الاعتتداء عليها وعلى جنينها بأن العقل على عصبتها"» ‏ أن الني 
لھ في حادثة أخرى قضى أن يعقل عن المرأة aE‏ 

ولاتؤخذ الدية من فقير من العاقلة ولاامرأة ولاصبي ولا زائل العقل ؛ لأن 
تحمل الدية للتناصرء والمواساة» والفقير لا يقدر على ا لمواساة» وغيره ليس من أهل 
النصرة . 

ومن مات من العاقلة أو افتقرأو جُنٌ قبل آخرالحول م يلزمه شيء ؛ لأنه مال 
يجب في آخر العام على سبيل المواساة» فأشبه الزكاة . ْ 


مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر: 

إن نظام العواقل مستثى من القاعدة العامة في تحمل كل مخطئ وزر نفسه» 
ولكن دون أن يلزم العاقلة شيء من ذنب الجاني أخروياً . والسبب في هذا الاستثناء 
هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته والتخفيف عنه» ودع أواصر الحبة والآلفة 
والإصلاح بين أفراد الأسرة, والحفاظ على حقوق الجني عليه حتى لاتذهب الجناية 
عليه هدر إذا كان القاتل فقيراًء وأغلب الناس فقراء» فكان في ذلك النظام عدالة 
ومساواة في ا لجع » حتى لايحرم أحد من التعويض بسبب فقر الجاني. ثم إن هذا 
النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل» إذ لولا استنصاره بأسرته 
واعتاده على قوتهم لتثبت في الأمر ملياً» وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام» 
لذا اعتبرالفقه الاسلامى أن الجناية الواقعة منسوبة ضناً إلى كل فرد من أفراد 
العاقلة» فأ وجيت الدرية عل جا .وكا بل الال هن الفافلة ديلا عل اة 


. متفق عليه من حديث ابي هريرة‎ )١( 

٠ )0(‏ رواه أحمد وأصحاب السان إلا الترمذي من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)22 راجع الجريمة والعقوبة لأستاذنا مد أبي زهرة : ص٣٤٤‏ وما بعدها » المسؤولية الجنائية لأستاذنا الشيخ مود 
شلتوت : ص۲۸ » التشريع الجنائي الإسلامي : ۱۹۸/۲ وما بعدها » نظرية الضان لامؤلف : ص۲۸۹ . 


556 


التي كانت في الجاهلية» حيث كانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه كيلا يدنو منه أولياء 
القتيل للأخذ بالثأر. 


وبالرغ من كل هذه المزاياء فإن نظام العاقلة كان مناسباً للبيئة التي كانت فيه 
الأسرة الواحدة متاسكة البنيان » متناصرة فيا بينها على السراء والضراء . أما وإنه قد 
تفككت الأسرء وتحللت عرى الروابط بين الأقارب» وزالت العصبية القبلية» ولم 
يعد الاهتام بالنسب أمراً ذا بال» فلم يبق بالتالي محل لنظام العواقل» لفقدان معنى 
التناصن بين افرادالاسرة 


يرشد إليه أن نظام العاقلة تطور في رأي الحنفية_من الأسرة إلى العشيرة » 
فالقبيلة » ثم إلى الديوان» ثم إلى الحرفة"'' (أو النقابة في عصرنا) ثم إلى بيت المال . 


وبما أن نظام العشيرة قد زال» وبيت المال قد تغير نظ امه» واختلف النظام 
الاجتاعي عما كان عليه في زمن العرب » وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض » 
وصار كل امرئ معقداً على نفسه دون قبيلته ما في النظام الحاضرء فإن دية القتل 
الخطأ أوشبه العمد» أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده» وقد نص 
عليه الحنفية . وهذا موافق لرأي أبي بكر الأصم والخوارج الذين يجعلون الدية على 
القاتل لاعلى العاقلة» أخذاً بعموم الآيات والأحاديث التي تقررمبداً المسؤولية 
الفردية أو الشخصية عن الأفعال!" . وهو أيضاً منسجم مع رأي باقي المذاهب الذين 
قرروا وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال. 


. ) ٠١۸/۴ : قال الحنفية : لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة ( اللباب‎ )١( 
' . ٤0٦/٥ : الدر انحتار ورد المحتار‎ )۲( 
. 77/7 : مذكرة تفسيرآيات الأحكام بالأزهر‎ 22) 


ERE 


المطلب الثاني العقوبة الأصلية الثانية : الكفارة: 

القتل شبه العمد عند جمهور الفقهاء"' القائلين به وم غير المالكية: تجب فيه 
كفارة ؛ لأنه ملحق بالخطأ ا حض في عدم القصاض» وحمل العاقلة ديته + وتاأجيليها 
ثلاث سنين » فجرى مجرى الخطأ في وجوب الكفارة على الجاني . 

والكفارة ۴ بينا في القتل العمد : هي عتق رقبة مؤمنة» فن لم يجدها في ملكه, 
أولم يجد ثمنها فاضلاً عن كفايته لشراء الرقبة وإعتاقهاء أولم يجد الرقبة فعلاًء وجب 
عليه صيام شهرين متتابعین  »‏ ورد في النص القرآني . 

والالكة ورون فة اليد كال العسن لا يوحن كفارة. 

النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل شبه العمد: 

إذا سقطت الدية لسبب ماء حل محلها التعزيرء وعلى الحام عند المالكية 
تعزير القاتل با يراه مناسباً . وجمهور الفقهاء يتركون الخيار في التعزير للحاك, 5 
بينافي تعزير القاتل عدا ونان 

النوع اا ا e‏ 

يعاقب القاتل شبه العمد بعقوبتين أخريين عدا الدية» وها الحرمان من 
الميياث والحرمان من الوصية» على النحو المبين في جزاء القتل العمدء علا بعموم 
حديثين ها : «ليس للقاتل ميراث » و«ليس لقاتل وصية» لكن الاول صحيح 
والثاني في سنده متروك يضع الحديث . 
)١(‏ تكلة فتح القدير : ۲۵۱/۸ » البدائع : ۲٤۹/۷‏ ومابعدها ء الدر الختار : 0 »2 مغني الحتاج : ٠١۷/١‏ » 

المهيذب : ؟/لاقىء المغني : ٩۷/۸‏ » كشاف القناع : 10/1 . 
0) الشرح الصغير للدردير : ١5/4‏ ء بداية المجتهد : ٤۰۱/۲‏ » الشرح الكبير : ۲٣۷۶١‏ . 

® 


المبحث الرابع-القتل الخطأ وعقوبته: 

القتل الخطأ كا عرفنا : هو ألا يقصد الضرب ولا القتل» مثل لو سقط على غيره 
فقتله» أو رمى صيداً فأصاب إنساناً» فهو نوع واحد عند المهور. ونوعان عند 
الحنفية ؛ لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره» ما جرى مجرى الخطأ . 

ولاقصاص في الخطأ وشبهه باتفاق الفقهاء» وإنا له عقوبتان فقط : 

أصلية : وهي الدية والكفارة» وتبعية : وهي الحرمان من الميراث والوصية . 

وكذلك عقوبات القتل شبه الخطأ عند الحنفية هي مثل عقوبات الخطاً 
(الكفارة» والدية على العاقلة » وحرمان القاتل من الميراث والوصية ) وأما القتل 
بالتسبب عند الحنفية كحافر البئرفله عقوبة واحدة هي الدية على العاقلة» وليس 
فيه كفارة ولا حرمان من اميراث والوصية" ؛ وهو عند المهور كالقتل الخطأ . 


أما الصيام فهو أحد خصاتي الكفارة النصوص عليها في القرآن الكرم في أية 
عقوبة القتل الخطأ : ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلّمة إلى 
أهله ... فن ل يجد فصيام شهرين متتابعين .. € (النساء 97) وقد ذكر في الآية 
ثلاث كفارات : الأولى بقتل المسم في دار الاسلام خطأء والثانية بقتله في دار الحرب 
وهو لا يعرف إيانه» والثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي . 

ولاتعزير في الخطأ باتفاق الفقهاء . 

أمادية الخطأفهىك بينا في العمد ‏ ممسة أي تؤخذ أخماساً : ٠١‏ بنت مخاض» 
وان ا ونح لوو وو جا رو اا د 
والحنابلة . وجعل المالكية والشافعية عشرين بني لبون مكان «عشرين بني مخاض» . 


. تكلة فتح القدير : 151/8 ومابعدها‎ )١( 


- YA 


واستدل كل من الفريقين برواية عن ابن مسعود"' . 

واتفق الفقهاء'' على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين » عملا 
بقضاء النبي به بدية الخطأ على العاقلة"'» وبفعل عمر وعلي رضي الله عنهما بجعل 
هذه الدية على العاقلة في ثلاث سنين”" . 

OO‏ وكنل نا قوله النافقة رالا سما رامنا عفد احور 
ف خالا كل مالا عمل العاقلةة لان بدل متلف» فلزم حالا كقع المتلفات | أما 
الذي تحمله العاقلة فيجب مواساة» فلزم التأجيل تخفيفاً على متحمله غير الأصلي . 


والسبب في إلزام العاقلة الدية : أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 
قاقتضت الحكة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل» والإعانة له تخفيفاً 
عنه ؛ إذ كان معذوراً في فعله بسبب عدم قصدهء وينفرد هو بالكفارة . 


ولاتتغلظ دية الخطأ عند الحنفية والمالكية . وتتغلظ عند الشافعية والحنابلة في 
حالات ثلاث» کا بينا في دية العمد. 

وأما كفارة القتل الخطأ: فتجب في مال القاتل» ولا يشاركه في تحمل شيء 
فنهنا خد + اة هو السب نينا ولان الكفنار# قرغت اكرون الحنان: 
ولآيكفر عثنة يفعل غيرة؛ لأبنا عبيادة" ..واتفق الفتهباء عل رجرب كفارة الفتل 


(۱) راجع نيل الاوطار : 7/7 ومابعدها »> نصب الراية : 7635/4 300 . 

)( الغني : ۷ وما بعدها . 

)2 نيل الأوطار : ۸٠/۷‏ وما بعدها . 

. ۳۹۹ 2 3505/6 : نصب الراية‎  )( 

() المغني : ۷۷۱/۷ + 55/8 ء مغني المحتاج : ٠٠۷/٤‏ » البدائع : ۷ ء الدر الختار : ۲۷۷/١‏ » الشرح الصغير : 
٤‏ وما بعدها . ا 

)2 هذا ولم يبق في عصرنا بسبب إلغاء الرق الا صيام شهرين متتابعين كفارة عن القتل الخطأ ؛ لأن المقصود من 
الرقبة هو العتق » والله تعالى قال « فن لم يجد » أي من لم يجد رقبة يحررها بأن لم يملكها ولا مايتوصل به 
اليها من الثن » فعليه صيام شهرين متتابعين . ۰ 


ت 


الخطأ إذا لم يكن المقتول ذمياً ولاعبداً » وأوجبها اللمهور غير المالكية بقتل الذمي 
أيضاً . وقال المالكية : لا تجب الكفارة في قتل الذمي ؛ لأنه مهدر الدم في الملة بسبب 
كو 

وأما الحرمان من الميراث والوصية : فقد سبق الكلام عنه في عقوبة القتل 
العمد. 


AA 


انمي لا ثا 
الجناية على مادون النفس 


ا لجناية على مادون النفس : هي كل اعتداء على جسد إنسان من قطع عضوء أو 
جرح » اوضرب » مع بقاء النفس على قيد الحياة . 

وهي عند الحنفية ( والمالكية الذين لا يقولون بشبه العمد) : إما عمد أو خطاً. 
والعمد : ماتعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان» كن ضرب شخصاً بحجر بقصد 
إصابته . والخطأ: هو ماتعمد فيه الججاني الفعل دون قصد العدوان كن يلقي حجراً 
من نافذة فيصيب رأس إنسان فيوضحه» أو يقع نتيجة تقصير كن ينقلب على نام 
NEE‏ 

وليس فيا دون النفس عند الحنفية شبه عمد » و إنغاهوعمدأوخطأ ؛ لأن شبه العمد: 
هوالضرب باليس بسلاح أومافي حكه» كالضرب با مثقل من حجرأوعصا كبيرة . 
فوجوده يعتد على آلة الضرب » والقتل هو الذي يختلف حكه باختلاف الآلة» أماإتلاف 
ما دون النفس فلا يختلف حكه باختلاف الآلة» و إغا ينظرفيه الى النتيجة الحاصلة» وهو 
حدوث الإتلاف أوقصد الاعتداء » فاستوت الآلات كلها فيدلالتها على قصد الفعل, 
فكان الفعل إما عمداً أوخطأً فقط . وعقوبة شبه العمد عندهم هي عقوبة العمد» بدليل 
قوم :« ما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيا سواها»'" . 


. ٠٠٤/۲ : التشريع الجنائي الاسلامي‎ )١( 
. ٠٤١/١ : اللباب مع الكتاب‎ » 3٠١ » ۲۳۲/۷ : تكلة فتح القدير : 378/8 ء البدائع‎ )۲( 
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ويتصورالشافعية والحنابلة'' شبه العمد فيا دون النفس» كأن يضرب رأس 
إنسان بلطمة» أو بحجر صغير لا يشج غالباًء فيتورم الموضع الى أن يتضح العظم . 
ويقولون : «لاقصاص الا في العمدء لافي الخطأ وشبه العمد». وعقوبة شبه العمد 
عندم كعقوبة الخطأ . 
والكلام في هذا الفصل على نوعي الجناية على مادون النفس عمداً أوخطأً في 
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المبحث الأول عقو بة الجناية العمدية على مادون النفس : 

الجباية الغمذية على فادون النفين : إما أن تكون على الأطراف بقطعها أو 
تعطيل منافعهاء أوتكون بإحداث جرح في غير الرأس وهي الجراح» أوفي الرأس 
والوجه وهي الشجاج . 

والقاعدة المقررة في عقوبة هذه الجناية : هي" أنه كاما أمكن تنفيذ القصاص 
فيه ( وهو الفعل العمد الخالي عن الشبهة) وجب القصاصء وكل مالا يكن فيه 
القصاص ( وهو الفعل الخطأ» وما فيه شبهة) وجب فيه الدية أوالأرش . 

وعلى هذا تكون- في الملة ‏ عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها) : هو القصاص أو 
الدية والتعزيرء وعقوبة تعطيل منافع الأعضاء (إذهاب معاني الاعضاء) في الواقع 
العملي : هو الدية» أوالأرش”'". وعقوبة الجراح والشجاج : القصاص أو الأرش أو 
حكومة الغيل ۰ 


. 1۳۸/١ : ء كشاف القناع‎ ٠٠/٤ : مغني المحتاج‎ )١( 

0) البدائع : ۲۳۶/۷ » تككلة فتح القدير : 37١/8‏ . 

(۲) الأرش : هو المال الواجب المقدر شرعا في الجناية على مادون النفس من الأعضاء . 

(:) حكومة العدل : هي المال الذي يقدره القاضي بعرفة الخبراء فيا ليس فيه مقدار محدد شرعا كاليد الشلاء 
ونحوها ما ذهب نفعه » والجرح والتعطيل ونحوها . 
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ففي هذا المبحث أربعة مطالب : 

المطلب الاول- عقو بة إبانة الأطراف (أو قطعها): 

الأطراف عند الفقهاء : هي اليدان والرجلان» ويلحق ها أو يجري مجراها 
الأصبع » والأنف والعين والأذن» والشفة والسن» والشعر والجفن ونحوها. 

وعقوبة إبانة الأطراف : إما القصاص » أو الدية والتعزير بدلا عنه» إذا امتنع 
القصاص لسبب من الأسباب . 

العقوبة الأصلية الأولى ‏ القصاص : 

يشترط لتطبيق القصاص في الطرف وال جرح" ولغير ا مما دون النفس» 
الشروط العامة المشروطة للقصاص في النفس » ويضاف إليها شروط خاصة . 

أما الشروط العامة : فهى عند الحنفية'' أن يكون الجاني عاقلاً بالغاًء 
متعمداً تارا » غير أصل لامجني عليه » وكون الجني عليه معصوماً ليس جزءاً للجاني 
وا و وق ا او ا وان کن الاک کا ا 

وأضاف الجهو ر" کا بينا في القتل العمد : أن يكون الجنى عليه مكافئاً للجاني» 
ولافرق عنده بين أن تكون الجناية مباشرة أو تسبباً. 

وبناء عليه تكون موانع القصاص العامة ما يأت : 

1-الأبوة :يتنه القصاض هن الوالك لوده ي دون التشين افش لديف 
«لا يقاد الوالد بولده» باتفاق المذاهب الأربعة» حتى عند الإمام مالك ؛ لأن الضرب 


)١(‏ الطرف : ماله حد ينتهي اليه كأذن ويد ورجل . والجرح بض الجم : هو أثر الجراحية . وليس المراد به نفس 


الجرح بفتح الجم » لأنه هو الفعل . 
0( البدائع : ۲۹۷/۷ . 
)2 الشرح الكبير للدردير : 650/4 » مغني الحتاج : ٠٠/١‏ » المغني : ۸ » كشاف القناع : 1۳۸/٥‏ . 


YY 


عدوانا أي تعدياً لاعلى وجه اللعب أو التأديب الذي ينشأ عنه جرح » لاقصاص فيه 
عنده ؛ لأنه من الخط)”" . 


١‏ انعدام التكافق: ينعدم التكافؤ بين الجاني وجني عليه فيا دون النفس في 
حالتين أوثلاث عند الحنفية» وفي حالتين أخريين عند غير الحنفية (الجهور). 

أما حالتا انعدام التكافؤ عند الحنفية : فها الاختلاف في الجنس» وعدم التاثل 
العددي» فلا قصاص فيا دون النفس بين الرجل والمرأة'"؛ لأن الأطراف عندم 
كالأموال» واذا لم ي تحقة قى الال نين ديّة المرأة والرجل ادان دكا دة 
الرجل» فلا تماثل بينهها في دية الأطراف» وإذا انعدم التاثل والمساواة بين أرشي را 
والرجل» امتنع القصاص بين طرفيها . ش 

وإذا تعدد الجناة كأن قطعوا يد رجل أو أصبعه أو قلعوا سنه لاقصاص عليهم » 
لعدم الماثلة بين الأيدي واليدء وال ماثلة فيا دون النفس شرط أساسي للقصاص 
وعليهم دية الطرف 0 

وعند المهور: يقتص الرجل بالمرأة وبالعكس» وتقطع الأيدي الكثيرة باليد 
الواحدة 8 

وأما حالتا انعدام التكافؤعند الجهور: فها الحرية والإسلام کا في قصاص 
اقسنم 

فلا قصاص بالقطع عندهم من الحر للعبدء ويقطع العبد بالحرء والعبد بالعبد. 
ويقول الحنفية في هذا خلافاً لمبدئهم في القصاص بالنفس : لاقصاص مطلقا بين الحر 
(۱) الشرح الكبير للدردير والدسوقي : 3٠١ , ۲٤۲/۲‏ . 


٠. VEY 5 اللباب مع الكتاب‎ ¢ YYI/A : تكلة فتح القدير‎ (Y) 
. ۲۹۹/۷ : تكلة فتح القديرة : ۲۸۰/۸ » البدائع‎ )۳( 
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والعبد» وبالعكسء ولابين العبيد أنفسهم » لعدم التاثل» أو للتفاوت في القية ؛ إذ أن 
قهة كل عبد تختلف عن قية غيره"» أي أن الحرية وعكسها العبودية حالة ثالشة نع 
القضاض فها دون النفنن عند الحتفية , 

ولاقصاص عند المهور فيا دون النفس من السام للذمي لكافرء ولكن يقطع 
بالمسم عند المالكية ؛ لأن القصاص فيا دون النفس يقتض المساواة بين الطرفين» 
ولامساواة بين المسلم والكافر مطلق" . 

" كون الاعتداء شبه عمد عند الشافعية والحنابلة : كأن يلطم شخص 
غيره فيفقأً عينه » أو يرميه بحصاة فيشل يده» أو يحدث ورماً ينتهي بوضحة:. فلا 
قصاص عندم في هذه الحالة» وإنغا تجب الدية المقررة شرعاً للعين أواليد. 

ويقتص من الجاني عند المالكية والحنفية في هذه الحالة ؛ لأن شبه العمد فيا 
قصد الاعتداء» والاعتداء بأي آلة أمر متصور مكن » بعكس القتل» فلا يكون الا 

؛- أن يكون الفعل تسبباً عند الحنفية : فهم يشترطون للقصاص 
بالجناية على النفس أومادون النفس أن تكون الجناية مباشرة لاتسببا كا أشرنا. 
ويخالفهم امهو فيه . 

أن تكون الجناية واقعة في دار الحرب عند الحنفية : فلا قصاص 
عند في النفس أوما دونها على جناية وقعت في دار الحرب لعدم ولاية الإمام 
عليهاء خلافا لباقي الأئمة . 


. ۱٤١/١ : تكلة فتح القدير : ۸ وما بعدها » اللباب مع الكتاب‎ )١( 
. ۲/۲ : ب مغني الحتاج‎ ٤ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 


RES 


5 تعذر استيفاء القصاص : يتنع القصاص في النفس أوما دونها عند 
الفقهاء إذا لم يكن الاستيفاء ؛ لأن القصاص يتطلب الماثلة » فإذا م يتحقق التاثل فلا 
قصاص » وينتقل الى الدية ‏ . فلا تقطع إهام اليد المنى ذات المفصلين من الجانيء' 
بقطعه إيهاماً ذات مفصل واحد من الجنى عليه » لكونها كانت مقطوعة المفصل الأول 
قبل الجناية» لعدم القاثل . ش 

وأما الشووط الخاصة للقصاص في الجناية على مادون النفس : فهي 
التي ترجع الى أساس واحدء وهو تحقيق التاثل . ومقتضاه تحقيق القاثل بين الجناية 
والعقوبة في أمور ثلاثة : الِاثل في الفعل» والتاثل في امحل (أوالموضع والاسم) . 
والتاثل في المنفعة (أو الصحةموالكال) . وأضاف الحنفية التاثل في الأرشين» وقد 
سبق بيانه في مانع القصاص العام بسبب انعدام التكافؤ عنده بين المرأة والرجلء 
ونار وال ل ؛ لأنه خلق وقاية 
للنفس كالأموال» فتعتبر فيه الماثلة ا تعتبر في إتلاف الأموال . 

والدليل على اشتراط التاثل : قوله تعالى : # والجروح قصاص ) وقوله عز 
وجل : ل وإن عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) فن اعتدى علي فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليك ‏ ولأن دم ا لجاني معصوم الا بقدار جنايته» فا زاد عليها 
معصوم ينع التعرض له» فلا تصح الزيادة في القصاص على قدرالجناية"". وبناء 
عليه تكون موانع القصاص الخاصة بما دون النفس ثلاثة هي : 

١‏ عدم القاثل في الفعل (أوعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف ولازيادة): 
يشترط لجواز استيفاء القصاص : الأمن من الحيف (أي الجور والظل )؛ ولا يؤمن من 


)١(‏ البدائع : 7917/7 وما بعدها » المغني : 7١7/7‏ » كشاف القناع : 1۳۹/١‏ » المهذب : ۱۷۸/١‏ وما بعدها » الشرح 


الكبير للدردير : رةه . 
(۲) البدائع : 761/7 وما بعدها » المغني : 7١/7‏ » كشاف القناع : 59/0 350١‏ . 
0( المغني VIN:‏ 
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الحيف إلا إذا كان القطع في الأطراف من المفاصل كمفصل الزند أومفصل المرفق أو 
الكت من اليد أومفضل الكت أو الركية او الورك هق الرجل» أو كن له خد 
ينتهي اليه كارن الأنف ( وهوما لان منه). 

فإن كان القطع من غير مفصل » أو يكن له حد ينتهي اليه كالقطع من قصبة 
الا ارمق ضف السام أو الد و الاق أن الخد فلا قصاض عمد اة 
والراجح عند الحنابلة » وتجب دية اليد أوالرجل . 

ويجب القصاص حينئذ عند المالكية'"' كاما أمكن» ولم ييحدث خطر أو خوف؛ 
لأن ال ماثلة مع الإمكان حق لله لايجوزتركها لقوله تعالى: « والجروح قصاص . 

ويرى الشافعية'' أنه يقتص من أقرب مفصل الى محل الجناية دونه ويعطى 
الجني عليه حكومة ( تعويض) الباق لتعذر القصاص فيه » فإن قطع رجل يد آخرمن 
نصف الساعد» فلامجنى عليه أن يقتص من الكوع (الرسغ) ؛ لأنه داخل في جناية 
يكن القصاص فيهاء ويأخذ الحكومة (التعويض) في الباق ؛ لأنه كسر عظم لاتمكن 
الماثلة فيه» فانتقل الى البدل . وإن قطع رجل يد آخر من نصف العضد» فلامقطوع 
أن يقتص من المرفق » ويأخذ الحكومة (التعويض) في الباقي» وله أن يقتص من 
الكوع (الرسغ) ويأخذ الحكومة في الباق ؛ لأن الميع مفصل واحد في الجنايةء 
وليس له الاقتصاص من الكوع اذا كان القطع من المرفق ؛ لأنه يتتكن من القتصاص 
في محل الجناية» أما في الحالة المتقدمة فلا يمكنه الاقتصاص في موضع الجناية . 

ولاقصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام كعظم الصدر أو الصلب أوالعنق» 
ويجب فيها الأرش كملاً؛ لأن التاثل غير مك . 
(0) البدائع : ۲۹۸/۷ › كشاف القناع : 1۳۹/٥‏ . 
(۲) الشرح الكبير للدردير : 501/6 565 , 366 . 


(۳) مغن المحتاج : 35/5 » المهذب : 1۸٠/۲‏ . 
9) البدائع : 508/7 » الشرح الكبير للدردير : ۲٠۴/۶‏ » المهذب : ۱۷۸/۲ » مغني المحتاج : ۲۸/٤‏ . 


- ۷ الفقه الإسلامي ج١‏ (2؟) 


۴ لاقصاص بالاتفاق فيا بعد (أوفوق ) الموضحة من الشجاج ؛ لأن الاستيفاء 
دون حيف غير مكن . ويقتص من الموضحة لإمكان القصاصء ولا يقتص فيا دون 
الموضحة الا عند المالكية" . 

ولاقصاص في الضرب بالسوط والعصا واللطمة والوكزة اذا لم تترك أثراً؛ لأن 
المأثلة فيها غير مكنة" وما فيها التعزير. واستثنى المالكية السوط» ففي الضرب به 
قصاص . ويرى ابن القم القصاص في اللطمة ونحوها . 

۲ عدم الماثلة في الموضع قدراً ومنفعة : فلا تقطع اليد بغيراليد» 
ولا الينى باليسرى» ولا الإبهام أو السبابة بغيرها لعدم التجانس» ولاتقلع السن الا 
مثلها ثنية أو نابا أوضرساً» ولا الأعلى بالاسفل أو بالعكس» لاختلاف المنفعة” . 

؟ عدم القاثل في الصحة والكمال : فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاءء ولا 
الرجل الصحيحة بالشلاء» ولا يؤخذ الكامل بالناقص كيد أو رجل كاملة بأخرى 
ناقصة الأصابع . إلا أن الإمام مالك يرى قطع اليد أو الرجل الناقصة إصبعا بالكاملة 
بلا غرم على الجاني» ولاخيار لامجني عليه في تقص الأصبع » فيان نقصت أكثر من 
أصبع خير الجني عليه بين القصاص وأخذ الدية . وان تقصت يد الجني عليه أو رجله 
اش يقتص من الجاني الكامل الأصابع » فإن نقصت أكثر من أصبع كأصبعين فأكثر 

يقتص لها من يد أو رجل كاملة" . 


(۱) البدائع : ۲۰۹/۷ » الشرح الصغير : 585/6 وما بعدها > مغني امحتاج : ٠‏ » كشاف القناع : ٠٥۲/١‏ » الشرح 
الكبير : 709/4 . : 

)2 البدائع : ۲۹۹/۷ ء الدردير في الكبير : ۲٠۲/١‏ » وفي الصغير : .ء مغني الحتاج : 75/4 » كشاف القناع : 
14/0 < المغني : ۸ » اعلام الموقعين : 5818/١‏ . 

() البدائع : ۲۹۷/۷ » الشرح الكبير للدردير : 5 . المهذب : ۱۷۹/۲ وما بعدها » كشاف القناع : 143/5 وما 
بعدها . 

۶) البدائع : ۳۰۰/۷ ۔ 505 » الشرح الكبير للدردير : ٠٠١ - ۲٣۲/۶‏ وما بعدها ء المهذب : 181/5 » كشاف 
القناع : 545/6 وما بعدها . 


- ۳۸ - 


وأحسن نوذج تطبيقي للقصاص فيا دون النفس هو قوله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأتفء والأذن بالاذن» 
والسن بالسن » والجروح قصاص € [المائدة ‏ 405] . 

أداة القصاص فها دون النفس : 

لانتوق القضاض“ فيا دون التق ال ولا ناله دن فنها الزيناذة سواء 
أكان الجرح بها أم بغيرهاء وإغا يستعان بجرّاح ختص يستخدم الموسى أوالمبضع 
الجراحي ونحوهماء ويطلب القصاص من الجاني في الجراحات بأرفق مما جنى بهء 
فإذا كان الجرح بحجر أوعصا اقتص منه بالموبى"" . 

سراية القصاص فها دون النفس : 

السراية : هي حدوث مضاعفات أو آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية» 
تؤدي الى إتلاف عضو آخ ر أو موت النفس البشرية . فإذا سرى الجرح الحاصل 
بالقصاص من العضو الى النفس» فأدى لاموت» سمي الفعل سراية النفس أو الإفضاء 
لاموت » واذا سرى الىعضو أخرء سمي الفعل سراية العضو. 
هناك ضان أم لا ؟ فيه رأيان للفقهاء : 

١‏ قال أبو حنيفة : إذا اقتص شخص من آخر لقطع يده» فقطع الٰجني عليه 
يد الجاني» فات من القطع» ضمن الدية؛ لأنه استوف غير حقه» إذ حقه القطع . 
وكذلك يضمن الأرش أي دية العجو اذا قطع شخص أصبعاً من يد رجل» فشلت 
الكف» أوشلت أصبع آخر جنبهاء فعليه دية اليد . 


(۱) البدائع : 505/97 » الدسوقي على الدردير : ٠٠٠/١‏ » المهذب : 187/1 ء المغني : ۷٠٤/۷‏ . 
(۲) البدائع : ۰ 2 ۰۷ » تكلة فتح القدير : ۳۱۹/۸ ء تبيين الحقائق : ٠۳١/١‏ . 


۔ ۳۹ - 


والقاعدة عنده فيه وفي أمثاله هى أن «الجناية اذا حصلت في عضوء فسرت الى 
عضو آخرء والعضو الثاني لاقصاص فيه » فلا قصاص في العضو الأول أيضاء ولكن 
فيه الدية» أي على العاقلة . 


ولو كان الموت حادثاً بسبب التأديب» كالضرب الحاصل من الأب أو الوصي أو 
المع » يضمن المتسبب الدية ؛ لأن التأديب هو الفعل الذي يبقى فيه المؤةب حياً 
بعدهء فاذا سرى» تثبين أنه قتل+ وليس بتأديب» فيسأل الفاعل؟ لأنه:متعد فى فغله؛ 
غير مأذون في القتل» أي أن الفاعل ضامن الدية في كل الحالات » سواء أكان عمله 


مشروعاً أم غير مشروع . 


وقال الصاحبان""': لاشيء على المقتص في الحالة الأولى وهي قطع اليد 
قصاصاً ؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه» وهو القطع  .‏ لاشيء عليه في الحالة 
الثالثة (التأديب)؛ لأن الفاعل مأذون في تأديب الصي وتمذيبه» والمتولد من الفعل 
المأذوق فكه E‏ الاقم إساها ماهه اوفط افيه 
السارق» فمات . ش 

وتجب دية اليد في الحالة الثانية (شل اليد) ولاقصاص . 


۲ وقال المهور (المالكية والشافعية والحنابلة ) : لاضان على المقتص بسريان 
القضاض ال النفين أو النددى ارال لأن السزابة تعمل عن قعل ماذوى فيه 
مال نقية ادو و يده أن عمر وعلياً قالا: «من مات من حد أوقصاص: لادية 
لا انكو كلهم" «.وهذا موافق رائ الفا خن : 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. المغني لاا‎ 20375١ الشرح الكبير للدردير : 5550/6 » المهذب : ۱۸۸/۲ ء,‎ 2) 


)2 روه سعيد بن منصور في سئنه . 


سراية الجناية : 

لآ خلاف بين الفقهاء فى أن سزاية الجناية مضونة ؛ لأها أثر الجناية» وها أن 
الا نة فة فكدلك ارما 

وإن لطمه فذهب ضوء عينيه» لم يقتص منه عند المهور؛ لأن الماثلة فيها غير 
نة وال القافعزة :تب القضاض فة لرا نة لان ل غلا طا 

وإن قطع الجاني أصبما SS‏ 
دية الأصبع الثانية؛ لعدم تحقق المد ية : 


العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف- التعزير: 


يوجب المالكية'' التعزير (أوالأدب على حد تعبيره ) على المعتقد عندهم في 
ا مادوة اس عسي اا نواء و ات اس ا 
الذي لاقصاص فيه» أو العمد الذي فيه القصاص » فتقطع يد الجاني مثلاً ويعزر(أو 
يودب وف الأطرات راا راا 


ا رف هزر الفا اة هاا التو در نالفاي لأن الله ال جل 
العقوبة في قوله : « والجروح قصاص ‏ هي القصاص دون غيره» فمن أضاف غيرها 
فقد زاد على النص بدون دليل» وهذا الرأي أولى بالاتباع . 


)0( المغني : 0701 مغني المحتاج : 6/” . 

[فه المغني : 176/1 ء مغني الحتاج : ۲۹/٤‏ » المهذب :185/5 . 

™( المغني : ۷ » البدائع : ۳۰۷/۷ » مغني المحتاج : 3١/6‏ . 

9( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ۲٠۲/۲‏ » الشرح الصغير : ۲١۲/١‏ . 


REDE 


العقوبة البدلية في إبانة الأطراف- الدية أو الأرش: 

اذا امع القصاض اسم من الا ساي ونت الدية بدلا عة حب ا خا 
عند الشافعية والحنابلة بصفة عقوبة أصلية اذا كانت الجناية شبه عمد . 

وتجب الدية كاملة يإزالة جنس المنفعة كإتلاف اليدين» ويجب الأرش بإزالة 
بعض المنفعة كإتلاف يد واحدة أوأصبع واحدة . والأرش نوعان : مقدر وغير مقدر. 
والمقدر: هو ماحدد الشرع له نوعاً ومقداراً معلوماً كأرش اليد والعين. وغير اللقدر: 
هو مام يقدرله الشرع مقداراً معيناًء وترك أمر تقديره للقاضي . 

ما تجب فيه الدية كاملة : 

تجب الدية كاملة بدلا عن القصاص في الجناية العمدية أوفي حالة الجناية خطأ 
يازالة جنس منفعة العضوء إما بإبانته (أوقطعه)» أو بتعطيل منفعته (إذهاب 
معناه ) مع بقاء ال ميكل أو الصورة . 

والأعضاء التى تجب فيها الدية أنواع أربعة : 

نوع لانظيرله في البدن» ونوع في البدن منه اثنان» ونوع في البدن منه 
أربعة» ونوع في البدن منه عشرة . 

النوع الأول مالا نظير له في البدن» وهو ما يلي : 

الأنف» اللسان» الذكر أو الحشّفة» الصّلب إذا اتقطع الني» مسلك البول» 
مسلك الغائط» الجلد» شعر الرأس» شعر اللحية اذا لم ينبت . 

أما الأأنف : اذا قطع كله » أوقطع المارن ( وهومالان من الأنف) ففيه الدية 
() البدائع : ۳۱۱/۷ » الشرح الكبير : 777/6 وما بعدها » مغي امحتاج : 31/4 وميا بعدهاء المهذب ٠٠١/۲:‏ 2 

المغني : ۸ وما بعدها . 
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لقوله عليه العا وال تق کان رون ج وان :فالآب ]ذا أرطت ا 
الدية» أي إذا قطع جيعه . والأنف مشتل على الفتحتين (المنخرين ) وعلى الحاجز 
بينهها وتندرج حكومة قصبته في ديته» عند الفقهاء حتى الشافعية"' وفي كل من 
طرفي الأنف» والحاجز: ثلث الدية . ۰ 


وأما اللسان المتكم به لسان الناطق : ففيه الدية لقوله عليه السلام في 
حديث ابن حزم : « وفي اللسان الدية» : 

وفي لسان الأخرس عند (المالكية والحنفية والشافعية): حكومة (أي تعويض 
يقد ره الفا )وغ الشابلة :فيه ل الا »اى رة 


وفي لسان الطفل الذي لم ينطق دية عند الجهور» وحكومة عند أبي حنيفة . 


وفي الذكر أوالحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ: الدية» للحديث 
السابق في الديات : «وفي الذ كر الدية». 


وفي ذكر الخصي والعنين'' عند الحنفية والحنابلة : حكومة » وعند المالكية على 
الراجح والشافعية : دية کاملة ° . 


وفي الصلب إذا اتقطع الماء وهوالمنى الذي فيه : الدية» للحديث السابق في 
الديات :» وفي الصلب الدية». 


وفي إتلاف كل من مسلك البول أو مسلك الغائط : الدية عند الفقهاءء 


. ۳۷/۱ : فغ الحتاج : ۶ » كشاى القناع‎ )١( 

00 5 الحتاج : ٠۳/١‏ » المغني : ۸ » البدائع : ۳۱۱/۷ » اللباب : ۱٥٤/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ۲۷۷/۲ » 
كشاف القناع : ٤١/1‏ . ا 

)22 وهو من لا يتأق منه الجاع . 

)٤(‏ اللباب شرح الكتاب : ٠٥٤/۲‏ ء الدردير في الكبير : ۲۷۲/١‏ » مغني الحتاج : 737/4 » المغني : ۸ ۰ کشاف 
القناع : ٤۷/1‏ وما بعدها . 


567 - 


وی الأقرن عند الالكية» لأن:الحاق فرت مثقمة مقصودة تجو كنل »فجي عة 
کل اليا" 
ل ار 
المسلوخ »ثم مات بسبب آخر غير السلخ » كأن حز غير السالخ رقبته بعد السلخ" : 
وتجب الدية عند المالكية إذا أدت الجناية إلى تجذي الجلد أوتبريصه» أو 


8 0( 
دسو يده :. 


وتجب عند الحنفية e‏ في الل يشكوية معدل الأ أن اة او 
سلخ جلد الوجه كال الدية/ 

5500 نت بعاد الدنة عفد 
الخنفية والحدايلة . وأما عند اللالكية والشافعية :فيجب ف الكل حكومة غدل" . 

النوع الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثنان: وهي ما يأتي"' : 
اليدان » الرجلان » العينان» الأذنان» الشفتان » الحاجبان إذا ذهب شعرها نائياً ول 
ينبت» والشديان» والحامتان » والأثثيان » والشفران » والأليتان » واللحيان . 
فإذا ذهب واحد منها ففيه نصف الدية . 
أما اليدان إن قطعتا من الرسغ أوالكتف أوالمنتكب" ففيها الدية» لحديث 
: «وفي اليدين» وفي الرجلين الدية» ولحديث سعيد بن المسيب عن الني مله : 


(۱) البدائع : 58١/7‏ » الدردير والدسوق : ۲۷۷/١‏ , مغني الحتاج : 7/4/6 ء المغني : 01/8 . 
() هغني الحتاج : 77/4 وما بعدها . 


معا 


ْم 


(۲) الدردير والسوق : ۲۷۲/٤‏ . 
9) الدر انختار : ٤۱۳/٥‏ . 
(ه) البدائع : 5٠79‏ » الدر الختار : 08/0 ومابعدها . الدردير والدسوقي : 7077/6 » مغني الحتاج : ۷۹/٤‏ » كشاف 
القناع : ۳١/١‏ ء المغنى : ٠١/8‏ ومابعدها . 
)١‏ البدائع : ۳۱۷۲۷ . ۰ 
(۷v)‏ المنكب : مَجْمع عظم العضد والكتف . 
٤ -‏ 


«في العينين الدية» وفي اليدين الدية» وفي الرجلين الدية» وفي الشفتين الدية» وفي 
الأذنين الدية» وفي الأنثيين الدية»''' وفي اليد الواحدة نصف الدية ؛ لما روى مالك 
والنسائي في حديث عرو بن حزم : «وفي اليد خمسون» . 

وأما الرجلان : ففيهما الدية» وف الرّجُْل الواحدة نصف الدية» لحديث معاذ 

والعينان : فيه الدية لحديث ابن المسيب المتقدم ولحديث حمرو بن حزم : 
«وفي العينين الدية». وفي قلع العين الواحدة نصف الدية لحديث ابن حزم : «وفي 

E a 
. » العين مسون‎ 

والأذنان : فيها الدية بالقطع أوالقلع» وفي أذن واحدة نصف الدية لخبر 
عمرو بن حزم : «في الأذن خمسون من الإبل» واشترط مالك لديه الأذنين ذهاب 
السمع » فإن م يذهب ففيها حكومة . 

والشفتان : فيها الدية لخبر عمرو بن حزم ا ق . وف كل 
ا ال غلا اوقل فرت او كرت: 

والحاجبان: إذا أزيل شعرها ولم ينبت فيها الدية عند الحنفية والحنبابلة . 
جال مقتصوداً لذاقة: 

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين الحكومة فقط (أي التعويض 
القدر ققناء ) ؛ لأنه إثلاف جال من غير متفعة »فلا جب فيه الدية . 


)١(‏ قال عنه الزيلعى في ( نصب الراية : ۳۷۱/١‏ ) : غريب 

(۲) حديث عرو بن حزم سبق تخريجه » وقد صححه أبن حبان » والحام » وحكى ابن المنذر الاجماع فيه . 

(۲) رواه الدارقطني والبيهقي . ا 

(9) البدائع 50١77:‏ ء المغني : ۸ » الشرح الكبير للدردير : ۲۷۷/١‏ » بداية المجتهد : ٤١١/١‏ اذب : 
A/Y‏ . 


- ٤0 _ 


والشديان وال حلمتان لامرأة : فيها الدية» وفي إحداهما نصف الدية ؛ لأن 
فيهها جمالاً ومنفعة » فأشبها اليدين والرجلين . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العم على أن في ثدي المرأة نصف الدية» وفي الثديين الدية . واشترط مالك 
لدية الحامتين انقطاع اللبن أوفساده» فإن م ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل . 
أما الثديان ففيهم| عنده الدية» اتقطع اللبن أو لا" . 

والأنشيان : (الخصيتان ) فيه الدية؛ لأنها وكاء ا مني ولحديث عرو بن 
حزم : «وفي البيضتين الدية .° 3 

والشفران : فيها الدية» إذا قطعا أوأشلاء وف أحدها نصف الدية؛ لأن 
فيه جمالاً ومنفعة في المباشرة أو الجاع . فلو زالت بقطعهما البكارة وجب أرشها مع 

6 

الدية . 


والأليان : فيهما الدية عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وفي واحدة منها 
نصف الدية ؛ لأن فيها جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملة» وليس في البدن نظيرهما. وقال 
المالكية في ألبي الرجل : حكومة اتفاقاً. وكذلك ف المرأة قياساً على الرجل . وقال 
أشهب" في ألي" المرأة خطأ : الدية . 


واللّحيان'" : فيهما الدية عند الشافعية والحنابلة"» وفي أحدهما نصف الدية ؛ 
لأن فيه نفعاً وجمالاًء وليس في البدن مثلهها . 


. 53/6 : مغني امحتاج‎ » ۲۷۲/١ : الدردير‎ , ۳١/۸ : البدائع » المكان السابق » المغني‎ )١( 

(۲) البدائع : المكان السابق › الدر دير : ۲۷۲/۲ » مغني اللحتاج : ۷۹/٤‏ » الغني E/N:‏ . 

()2 الشفران : ها اللحان الحيطان بحرفي فرج المرأة » الغطيان له  »‏ تحيط الشفتان بالفم . 
)٤(‏ الدردير » المكان السابق » مغني المحتاج : 117/4 7 

(0) الدردير: /77” ء مغني المحتاج : 317/64 . 

. الألية : بالفتح الية الشاة » ولاتقل : إلية بالكسر » ولاليّة » وتشنيتها « اليان » بغير تاء‎ )١( 
. اللحيان : هما العظمان اللذان فيهها الأسنان السفلى أي الفك السفلي‎ )۷( 

)۸( المغني : ۸ » كشاف القناع : 46/١‏ ء مغني امحتاج : 10/٤‏ . 


e 


النوع الثالث_الأعضاء التي منها في البدن أربعة : وهي الآتي: . 


أشفار العينين (وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو لذب )إذا 
ل تنبت» والأهداب ( وهي شعر الأشفار) إذا لم تنبت . 


وأما الأشفار وحدها أوالجفون معها : ففيها عند الجهوردية : لأن فيها منفعة 
الجنس» سواء قطع الشفر وحده أوقطع معه الجفن ؛ لأن الجفن تبع للشفرء وفي كل 
جُفن أو شفر ربع الدية ؛ لأن فيها جالاً ظاهراًء ونفعاً كاملاً. ويرى المالكية أن فيها 
حكومة عدل لعدم ورود نص فيهاء والتقدير لا بد فيه من نص» ولا يثبت بالقياس 
کا یری الھور . 

وأما الأهداب ( أو شعرالأجفان): ففيها عند الحنفية والحنابلة : الدية؛ لأن 
الأهداب تابعة للأجفان كحامة الشديء والأصابع مع الكف . وفيها عند المالكية 
والشاففة اداد هنبتها «حكومة غدل كائ البعهو ر : 


النوع الرابع-مافي البدن منه عشرة : وهو: أصابع اليدين» وأصابع 
الرجلين» وفي كل أصبع عُشْرالدية» لحديث عمروبن حزم : «وفي كل أصببع من 
أصابع اليد والرجل عَشْر من الإبل» وفي كل أغلة ثلث الدية إلا أفلة الإيهام ففيها 
تضق ذكها ناشاق المذاهسة الاريقة : 


ولا يفضل أصبع على أصبع » لقوله به : «في كل أصبع عشر من الإبل» وفي كل 
سن خمس من الإبل» والأصابع سواءء والأسنان سواء»'" وفي الأصبع الزائدة أو 
الغلا حكومة غدل . 2 


E 
تیر کک‎ 


(۱) البدائع : ۳۱۱۷۸۷ ۰ 378 » الدردير : ۲۷۷/٤‏ » المهذب : ۲١٠/۲‏ » مغني الحتاج : 71/4 › المغني VA:‏ . 

)22 المراجع السابقة . ١‏ 

)2 رواه الجسة الا الترمذي من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)2 البدائع : ۳۱۲/۸۷ ۰ “50 ء ۳۱۸ ء تبيين الحقائق : ۱۳١/١‏ » الدردير : 3/8/6 » مغني المحتاج : 33/4 » المغني : 


۸ ومابعدها . 


TEV = 


وأما الأسنان ال (55): ففيها الديه» وفي كل سن خمس من الإبل أو خسمائة 
درم مالم تصل إلى مقدار الدية » للحديث السابق» ولحديث ابن حزم : « وفي الس 
خمس من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة» دائمة أم لبنية (مؤقتة قابلة 
للتبدل) أما السن الزائدة ففيها حكومة . وأما ما يترقب على تغير السن من الشّين 
كسواد أو اخضرار أو حمرة» ففيه أرش السن عند الحنفية وحكومة عدل عند غيره . 
وقيد المالكية إيجاب التعويض في الخضرة أو الاصفرار با إذا كانت مثل السواد عرفاً . 
وق المتقرة اا كو 


المطلب الثاني تعطيل منافع الأعضاء (أو إذهاب المعاني ) : 

يعاقب الجاني إذا عطل منفعة عضو غيره أو أذهب معناه مع بقاء هيكله (أو 
فيورية أو اله > كذهاب البصر أو السمع» أو الذوق أوالشم» أوالمس» أوالمثي أو 
البطش أو النطق أوالعقل» أوشلل اليد أوالرجل» أوالقدرة على الماع . وقد عد 
بعضهم المنافع عشرين أ وأكثرء منها : عقل: سمع » بصرء ثم » صوت» ذوق » مضغ » 
إمناء» إحبال» جماع» إفضاء» بطش» مشي» ذهاب شعرء أو جلد أو مشي وغير 
ذلك . 


والقاعدة في عقوبة هذه الجنايات : هي محاولة القصاصء كلما أمكن » من 
الناحية العملية» فإن لم يكن القصاص وجبت الدية أوالأرش المقدرشرء)" . 


ففي البصر الدية ؛ لأنه أبطل منفعة العينين . وفي السمع الدية لحديث معاذ: 


. وهناك رواية أخرى عند الحنابلة في التسويد أو الاخضرار : أن الواجب أرش أو دية السن : خمس من الابل‎ )١( 

(۲) البدائع : ۲۱۵/۷ » الدردير : 778/6 وما بعدها » مغنى الحتاج : 77/64 وما بعدها » كشاف القناع : ٤۲/١‏ » 
المغني :۲۱/۸ وما بعدها . ۰ 

() البدائع : 580١77‏ » الدردير : 797١/6‏ وما بعدها > المهذب : ۲١٠/۲‏ وما بعدها » مغتي المحتاج : ۸/4 وما 
بعدها » المغني : 77/8 وما بعدها » كشاف القناع : 507/6 وما بعدها . 
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«في السمع الدية» » ونقل ابن المنذر الإجماع فيه» ولأنه من أشرف الحواس» فكان 
كاليبصء تل هو اقرف مه هنر اكت الفقهاء ؛ لأن به يدرك الفهم» > فلو فقد بضربة 
واحدة سمعه وبصره»ء فعليه ديتان . 

وفي إبطال الذوق : الدية ؛ لأنه أحد الحواس المس» فأشبه الثم . 

وفي إذهاب الكلام : دية لخب رالبيهقى : «في اللسان الديةإن منع الكلام» 
ولان اللسان عضو فون بالدية ء فكذا متفعته العظمى كاليد والرجل: 

وفي ذهاب العقل : الدية لخبر عمرو بن حزم : «وفي العقل الدية». 

وفي ذهاب جماع بجناية على الصلب : دية» لحديث عمرو بن حزم : «وفي الذكر 
الدية» وفي الصلب الدية» والمقصود من ذلك : الماع . ۰ 

وقال الشافعية والحنابلة'" : لو كسر شخص صلب الجني عليه» فذهب مع 
سلامة الرجل والذ كر مشيه وجماعه» أو مشيه ومنيه» فعليه ديتان ؛ لأن كل واحد 
منهما مضمون بالدية عند الانفراد» فكذا عند الاجتاع . 

فإن ذهب بعض منفعة العضو وجب فيه بعض الدية إن كان التبعيض 
معروفا اون التقديرء كذهاب بصر عين واقّدة؛ أوذهات سمع أذن واد دون 
الا 

فإن لم يمكن التقدير يجب عند المهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) حكومة . 
وعند المالكية : يقابل النقص با يناسبه من الدية أي بحساب حاذهب . 


. رواه البيهقي‎ )١( 
. 29/١6١ مغن الحتاج : ع/ثلاء كشاف القناع‎ )۲( 
. 2723582 ۳۲/١ : المغني : ۸ » كشاف القناع‎ › ۷۷/٤ : مغنى الحتاج‎ » ۲۷۲/١ : الدردیر‎ )۲( 


EE 


المطلب الثالث ‏ عقوبة الشجاج : 

إما أن يجب القصاص في الشجة وإما أن يجب الان ٤‏ لار إما مقدرأوغير 
مقدر وفي كل من الشجاج والجراح إما ات مقدرأوغيرمقدر. 

أولاً مايجب فيه أرش مقدر: 

عقوبة الشجة : هي الأرش» والأرش نوعان کا بينا: مقدر وغيرمقدر. 

والأرش المقدر: هوماحدد له الشرع مقداراً مالياً معلوماً. ويجب في الأعضاء 
وفي الشجاج والجراح » ففى الأعضاء أوالأطراف ؟ بينا إما أن تجب الدية كاملة 
بتفويت جنس المنفعة كقطع اليدين أوالرجلين» أوفقء العينين» وقطع الأذنين 
وقد يحب الأرش فو يت بض متفعة الجن فيكتون الارش تضف الدية كا فى 
قطع يد أو رجل واحدة أوقلع عين أوقطع أذن واحدة. وقد يكون الأرش ربع 
الدية كا في الجفن الواحد» أو الشف ر أو هدب العين» وقد يكون الأرش عشر الدية ا 
في قطع إحدى أصابع اليد أوالرجل. وقد يكون نصف عشر الدية» أي خمس من 
الإبل» كا في السن أوالضرس . فهذا كله هوالأرش المقدر”" . 

ثانياً ‏ مايجب فيه حكومة عدل : 


الأرش غيرالمقدر: هو حكومة العدل وهي مالم يحدد له الشرع مقداراً معلوماًء 
وترك أمر تقديره للقاضي» والقاعدة فيها : أن مالاقصاص فيه من الجنايات على 
مادون النفس» وليس له أرش مقدر: فيه الحكومة'' كإزالة الأشعار عند الشافعية, 
وعند الحنفية» ومثل كسرالضلع» وكسر قصبة الأنف» وكسر كل عظم من البدن 


(۱) البدائع : 586/7 » الدر الختار : ٤۰۹/٥‏ وما بعدها » ٤١١‏ . 

(۲) البدائع : 57/7 

() البدائع : 375/9 » الدر الختار : 5١5/0‏ وما بعدها » الشرح الصغير للدردير : 581/6 » مغني المحتاج : ۷۷/١‏ » 
الغني OVA:‏ . 
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سوى السن . وكذا في ثدي الرجل» وفي حامة ثدييه» وفي لسان الأخرس» وذكر 
الخصي والعنين» والعين القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء» واليد أوالرجل 
الشلاء» والذكر المقطوع الحشفة» والكف المقطوع الأصابع » والأصبع الزائدة» وكسر 
الظفر وقلعه» ولسان الطفل مام يتكل» وفي ثدي المرأة المقطوعة الحامة. والأنف 
المقطوع الأرنبة» والجفن الذي لاأشفار له . 

ومن المتفق عليه أن اح ا مقدر. 

وحكومة العدل: هي على الجاني, ولاتتحملها العاقلة, وتقدرالحكومة في 
الشجاج بأن ينظر ك مقدارهذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك من أرش 
الوضحة» وهو نصف عشر الدية"". والمفتى به عند الحنفية : أنها هي بقدار التفاوت 
بين القيتين : في الحر من الدية وفي العبد من القية ؛ فإن نقص الحرعشرقهدة أخذ 
عشرديته,» وهكذا بعد افتراض كون المشجوج عبداً . 


والشجاج : هي جراحات الرأس والوجه خاصة'" . وهى عند الحنفية إحدى ‏ 


()- الحارصة: هي التي تحرص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها الدم . [ 

()- الدامعة: هي التي يظهر منها الدم ولايسيل كالدمع في العين وتسمى أيضاً 
ا : وهي لامر 

5)- الباضعة: هي التي ت تبضع اللحم أي تقطعة وتقة: 

(۱) الد ر اختار : ٤۱٦ > ٤۱۲/۰‏ ء المهذب : ۱۹۹/۲ » البدائع : ۴۲۲/۷ . 

)١(‏ أما جراح الجسم فيا عدا الرأس والوجه فتسمى « الجراح » . فالشجة اذا : هي ماكان في ارای وا والوجه 


والجراحة : ماكان في سائر البدن غير الرأس والوجه . 
0) البدائع : ۲۹۷۷ ء الدر الختار : 411/0 » تكلة فتح القدير : ۳۱۱/۸ ء تبيين الحقائق :757/1 . 


نك 


المتلاحمة : هي التي تذهب في اللحم أكثرمما تذهب الباضعة ولم تقرب للعظم» 
هذا ماروى أبو يوسف» وقال حمد: المتلاحمة قبل الباضعة : وهي التي 
يتلاحم منها الدم ويسود. 

النّمحاق: هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم 
والعظم . وهذه الجلدة هي السمحاق» فسميت الشجة ا لوصوهما إليهاء 
ويسميها الشافعية الللطاط : وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة 
رقيقة فوق العظم . 

الموضحة"': هي التي تخترق السمحاق» وتوضح العظم أي تظهره وتكشفه› 
ولوقدر مغر ز إبرة. 

الحاثمة : هي التي تهثم العظم أي تكسره . 

المنقّلة : هي التي تنقل العظم بعد كسره» أي تحوله عن مكانه . 

الآمّة (أوالمأمومة): هي التي تصل إلى أم الدماغ : وهي جلدة تحت العظم 
وفوق الدماغ أي المخ . 


. الدامغة : هي التي تخرق غشاء الدماغ » وتصل الى الدماغ‎ -)1١( 


والجهور يرون الشجاج عشرة . أما المالكية''' فيحذفون الثانية وهي الدامعة» 


ونون الأول داهية ؛ والقانية جا رة وا اة افا والسادسة ملطاة أو 
ملطاط بتسهية أهل البلد» ويخصصون الآمة والدامغة بالرأس» والباقي في الرأس أو 


الخد. 


»( 
زفق 
0( 


وأا الشافقية واكتايلة + فيخدفوق أيخا الثافة زهي الذائعة وتال عند 


بتخفيف الضاد او بتشديدها . 

الشرح الكبير للدردير : 76١0/4‏ وما بعدها » ۲۷١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠٠۰‏ . 

مغنى الحتاج : 58/4 وما بعدها » المهذب : 158/6 ء المغني : 55/8 وما بعدها » كشاف القناع : 51/6 وما 
بعدها . 
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الشافعية عن الأولى : الخارصة ؛ وهى التى تكشط الجلد» ويسميها الحنابلة كالجهور 
الحارصة» أو الملطاة» والخفسة الأولى لامقدرفيها من الشرع . 

نوعا عقوبة الشجاج : عقوبة الشجاج ا بينا : إما عقوبة أصلية وهي 
القصاص إذا أمكن» أوعقوبة بدلية وهي الأرش . 

العقوبة الأصلية في الشجاج ‏ القصاص : 

القاعدة في القصاص في جنايات العمد : أنه كاما أمكن وجب استيفاؤه» واذا ل 
يكن وجب الأرش . وعليه تعرف أحوال القصاص في الشجاج» ففي كل شجة يمكن 
فيه ألائلة اقا 

لاخلاف في أن الموضحة فيها القتصاص» لعموم قوله سبحانه وتعالى : 
© والجروح قصاص ) الا ماخص بدليل» ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيها على 
سبيل الماثلة ؛ لأن لها حداً تنتهي اليه السكين » وهو العظم . 

ويعتبرقدرالموضحة بالمساحة طولاً وعرضاً في قصاصهاء لا بحجم الرأس كبراً 
وصغراً ؛ لأن الرأسين قد يختلفان في ذلك . 

ولاخلاف في أنه لاقصاص فيا بعد أوفوق الموضحة لتعذراستيفاء 
القضاض فيّها عل ونجة المائلة أو المساواة: 

وأما مادون الموضحة ففيها خلاف : 

١‏ قال المالكية » وهو الأصح وظاهر الرواية عند الحنفية" : فيها القصاص, 
سواء أكانت في الرأس أم في الخدء لإمكان المساواة» بأن يسبرغورها بمسبارء ثم يتخذ 
)١(‏ القوانين الفقهية : ص ٠٠۰‏ » بداية المجتهد :۳۹۹/۲ وما بعدهاء >١١‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠١٠/٤‏ وما 


بعدها . 
0) البدائع : ۳۰۹/۷ » الدر الختار ورد امحتار : ۳۹۱/۰ ١‏ 217 » اللباب شرج الكتاب : ۱٤١/١‏ . 


ror -_‏ _ الفقه الإسلامي جا )۴( 


حديدة بقدره» فيقطع . واستثنى في الشرنبلالية السمحاق» فلا يقاد إجماعاً . 

۲ وقال الشافعية والحنابلة " : لاقصاص فيا دون الموضحة» لعدم إمكان تحقيق 
الماثلة, ولحديث مرسل : «لاطلاق قبل ملك», ولاقصاص فيا دون الموضحة من 
الجراحات»'" . وعلى هذا فلا قصاص في الشجاج في هذين المذهبين سوى الموضحة . 


العقوبة البدلية في الشجاج - الأرش : 

الأرش 5 عرفنا: هو التعويض المالي الواجب بالجناية على مادون النفس . 
ويرى أكثر الفقهاء ومنهم أئّة المذاهب الاربعة أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه 
أرش مقدرء لقول الخليفتين الراشدين : الموضحة في الوجه والرأس"" . 

ك أنه ليس فيا دون الموضحة من الشجاج أرش مقدرأيضاًء بل فيه حكومة 
عدل” ؛ إذ ليس فيه أرش مقدر في الشرع » ولا يمكن إهدارهاء فوجب فيها حكومة 
عدل . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيزأن الني له ل 
يقض فيا دون الموضحة بشيء” . 

واتفقوا على أن مافيه أرش مقدرمن الشجاج هو الموضحة فا بعدهاء لورود 
الشرع بتقديره» ما يتبين من حديث عمرو بن حزم في الديات : «وفي المأمومة ثلث 
الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من 


. 9ه ء المغني : 55/8 » كشاف القناع : 01/6 وما بعدها‎ , 5١/6 : ء مغني المحتاج‎ ۱۹۸/١ : المهذب‎ )١( 
أخرجه البيهقي عن طاوس » وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وتمر بن عبد العزيز ما يؤيده ( نصب‎ )( 


. ) ۳۷۶/٤ : الراية‎ 

. C/A: المغني‎ (0 

(۶) البدائع : ۲۲٣/۷‏ » الدر الختار : 0 .ء الشرح الكبير للدردير : 5371/6 ء مغني المحتاج : ٥۹/٤‏ » المغني : 
٨۸‏ وما بعدها . 


(ه) نصب الراية : ۳۷٤/٤‏ . 


_ O 


من الال 

ففي الموضحة :مس من الإبل أي نمف عثرالديةء لحديث «في الوضحة 
خمس من الإبل». 

وفي المهاثمة : عشر من الإبل أي عُشر الدية لحديث ابن حزم «وفي المهاشة 
عشر». ويلاحظ أن الماثمة عند المالكية هي في جراح البدن . وبدلها في الوجه 
والرأس : المنقلة 

وفي | 5 لمنقلة : نخس عشرة من الإبل» لحديث ابن حزم « وفي المنقلة هس عشرة 
ع الل 
وفي الآمة أو المأمومة : ثلث الدية» لحديث ابن حزم : «وفي المأمومة ثلث 
الدية» . 1 

وفي الدامغة : ثلث الدية» قياساً على المأمومة . 

المطلب الرابع ‏ عقوبة الجراح : 

ال جراح : ماكان في سائر البدن عدا الرأس والوجه» وهي نوعان : جائفة » وغير 
TE‏ [ 

والجائفة : هي التي تصل الى الجوف» من الصدر أو البطن» أوالظهرء أوالجنبين 
أوقافق الاين أو الدين: أ واطلق: 

ولاتكون الجائفة في اليدين والرجلين» ولافي الرقبة ؛ لأنه لا يصل الى الجوف . 


. نصب الراية : 575/6 وما بعدها‎ » ٥۷/۷ : نيل الأوطار‎ )١( 
. ۲۹۷۷ : البدائع‎ )۲( 


Too 


وغير الجائفة : هي التي لاتصل الى الجوف» كالرقبة أو اليد أوالرجل . 

وعقوبة الجراح : إما أصلية أو بدلية . 

العقوبة الأصلية في جراح العمد ‏ القصاص : 

لاقصاص في الجائفة والمأمومة ؛ لأنه يخشى منها الموت» وإغا فيهما الدية. وفيا 
عدا الجائفة اختلف الفقهاء : 

١‏ فقال الحنفية ‏ : إنه لاقصاص في شيء من الجراح إذا ل يمت الجروح» سواء 
أكانت الجراحة جائفة أم غيرها ؛ لأنه لا يكن استيفاء القصاص فيها على وجه الماثلة . 

فإن مات المجروح بسبب الجراحة» وجب القصاص ؛ لأن الجراحة صارت 
بالسراية نفساًء لهذا قالوا: «لا يقاد جرح الا بعد برئه». 

۲- وقال المالكية" : يجب القصاص في جراح العمدء كاما أمكن القاثل ولم 
يخش منه الموت » لقوله تعالى : « والجروح قصاص 6 . 

وذلك بأن يقيس أهل الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه وعقه ويشقون 
مقداره في الجارح . 

"-وقال الشافعية والحنابلة''': يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم» كالموضحة 
فى الوجه والران: وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم؛ لأنه يكن 
استيفاؤه على سبيل الماثلة من غير حيف ولا زيادة» لانتهائه إلى عظم ؛ لأن الله نص 
على القصاص في الجروح . 

ويشترط في القصاص في جراح العمد ما يشترط في قصاص النفس حال العمد 


(۱) البدائع : ۲۱۰/۷ »ء رد انحتار على الدر الختار : 73٠١/8‏ . 


(۲) بداية المجتهد : ۳۹۹/۲ ء القوانين الفقهية : ص ٠٠١‏ . 
)2 مغن الحتاج : ٠‏ ء المغنى : 1۸1/۷ ومابعدها > ۷٤١۸‏ > كشاف القناع : 701/6 . 
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من كون الجاني مكلفاً (بالغاً عاقلاً)» وعصمة جني عليه» وتكافؤ الجاني وامجني عليه 

على الخلاف المذكور سابقاً في الشجاج» ا تشترط الشروط الخاصة يقصباص 
)0( 

الأطراف'" . 


القصاص بعد البرء : لايجوز القصاص في الأطراف والجراح عند الجهور" إلا 
بعد اندمال أو برء الجرح »لما روى جاب رأن الني ل «.هى أن يستقاد من الجارح» 
حتى يبرا الجروح»"" ولأن الجراحات ينظر إلى مآهاء لاحتال أن تسري إلى النفس » 
فيحدث القتل» فلا يعم أنه جرح إلا بالبرء . 

وقال الشافعية” : إن كان القصاص في الطرف» فالمستحب ألا يستوق إلا :بعد 
استقرار الجناية بالاندمال (أي البرء ) أو بالسراية إلى النفس» فيان استوفي قبل 
الاندمال جازء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا طعن زجلا 
بقن في ركبته» فجاء إلى النبي به فقال: أقدني» فقال: حتى تبر ثم جاء إليه» 
فقال: أقدني» فأقاده» ثم جاء إليه » فقال: يا رسول الله » عرجت» قال: قد نهيتك, 
فعصيتني » فأبعدك الله » وبطل عرجك» ثم :هى رسول الله ب أن يقتص من جرح 
ا 


تأحول القضاض لر ان اا عل انه بوسر القضاض ن الطيرف ار 
النفس عن المرأة الحامل حتى تضع جلها وترضع وليدهاء ويستغني عنها ولبدها 
بإرضاع من جهة أخرى . وقال المالكية : يؤخر القصاص فها دون النفس لعذر كبرد 
ر حاف ما الموت . 


. ومابعدها‎ 7١/7 : ء بداية الجتهد : ۲۹۹/۲ » مغني الحتاح : 80/4 » المغني‎ ۳١١/۷ : البدائع‎ )١( 
: بداية المجتهد‎ › ۱۳۸/١ : ء المغني : ۷ ۵۹/۸ » تبيين الحقائق‎ ٠٠١ . ۲۹۰/١ : الدرانختاز ورد الحتار‎ )۲( 
. ۳۸۱/٤ : ب الشرح الصغير‎ ۲ 
) ۲۷/۷ : روه الدارقطني > وأبو بكر بن أبي شيبة منداً ورواه البيهقي وأحمد مرسلاً ( نيل الأوطار‎ 20) 
٠ . 1۸0/۲: المهذب‎ )( 
. (ه) رواه أحمد والدارقطني‎ 
- 0۷ 


العقوبة البدلية في جراح العمد-الأرش : 
. إذا تعذر تنفيذ القصاص في الجراح » لعدم إمكان تحقيق الماثلة وجب الأرش» 
والأرش هنا : هو الأقل من الدية. 
وقد عرفنا أن جراح البدن : إما جائفة أوغير جائفة : 
ففي الجائفة : ثلث الديةلحديث عرو بن حزم : «وفي الجائفة ثلث الدية». 
وغيرالجائفة : فيها حكومة عدل . 


حكومة العدل (ضابطها وتقديرها) أشرنا لذلك سابقاً» ونوضح الآن 
مايلي: 

أما ضابط حكومة العدل فهو: كل مالاقصاص فيه من الجنايات على مادون 
النفس» وليس به أرش مقدرء ففيه حكومة"". مثل كسر العظم إلا السن» واليد 
الشلاء ونحوها . 

وأما كيفية تقديرها : فقد أشرنا لطريقتين» أولاهما للطحاوي الحنفي وهي 
المفق بها عند الحنفية» والمقررة في المذاهب الأخرى' : وهي أن يقوّم المشجوج أو 
امجروح کا لو كان عبداً بدون شج أو جرح › ثم يقوم وها به » فيجب بمقدار التفاوت 
بين القيتين » بنسبتها من الدية في الأحرارء فلو كانت قيته وهو عبد صحيح عثرة» 
وقيته وهو عبد به الجناية تسعة » فيكون فيه عشرديته . 


ولكن يتعذراللجوء هذه الطريقة في الوقت الحاضر» لعدم وجود الرق . 


(۱) البدائع : ۲۲۲/۲۷ ء القوانين الفقهية : ص56 » مغني المحتاج : ۷۷/١‏ » المغنى : ۵0/۸ . 
)2 ردانحتار على الدر الختار: 0 . البدائع : 558/7 » الدردير في الشرح الكبير : 4 مغني الحتاج 
٤4‏ ,ء المغنى : 51/8 ومابعدها . 


- OA - 


والطريقة الشانية-هي للكرخي : وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب 
ا لجنايات التي لها أرش مقدرء ففي الشجاج مثلاً ينظر ك مقدار الشجة من الموضحة» 


الوا 


فيجب بقدر ذلك من نصف عش ر الدية المقرر لاموضحة 

غي رأن هذه الطريقة محصورة التطبيق-في شجاج الرأس والوجه . 

وقيل بطريقة ثالثة را كانت أنسب الطرق في عصرناء وهي أن تقدر 
الجناية بقدارمايحتاج إليه الجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن 
يبرا" . فإن لم يبرا الجرح وأحدث عاهة مستدية » أوترك أثراً دا فيلاحظ الأثر. 

ولايكون التقوي إلا بعد برء الجرح ؛ لأن أرش ال جرح المقدر إفا يستقر بعد 
برئه» فإن لم تنقصه الجناية شيئاً» مثل : إن قطع أصبعا أو يدا زائدة» أوقلع لحية 
امرأة» فلم ينقصه ذلكء بل زاده حسناً فلا شيء على الجاني ؛ لأن حكومة العدل 
E‏ 

دية جراح المرأة : للفقهاء رأيان في تقدیر ديات جراح المرأة : 

١-فقال‏ الحنفية والشافعية : الجناية على مادون النفس في المرأة تقدر بحسب 
ديتهاء وبما أن دية المرأة نصف دية الرجل» فتكون جراحها وشجاجها نصف جراح 
الرجل وشجاجه» إلحاقاً لجرحها بنفسها. 

۲ وقال المالكية والحنابلة"' : دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فها دون 
ثلث الدية الكاملة » فإن بلغت الثلث أو زادت عليها رجعت إلى نصف دية الرجل . 


. ٤۱۲/٥ : الدرالختار‎ )0( 

) الدرانختارء المكان السابق . 

)6 المغني : ۸ » الدر الختار : ٤٠٥/٥‏ ء تبيين الحقائق : ۱۳۸/١‏ . 
(5) البدائع : ۳۲۲/۷ » مغني المحتاج : ۵۷/٤‏ . 

(ه) القوانين الفقهية : ص١٤٠۲‏ » المغني : ۷ ومابعدها . 
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وعلى هذا إن قطعت أصبع المرأة ففيها عشر من الإبل» وإن قطعت ثلاث أصابع 
ففيها ثلاثون من الإبل » فإن قطع أربعة أصابع ففيها عشرون من الإبل . 

ودليلهم ماروى النسائي عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله به : «عقل المرأة مشل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها». وروى 
سعيد بن منصورعن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب» ك في أصبع المرأة ؟ قال : 
عشرء قلت : ففي أصبعين ؟ قال: عشرون » قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال: 
ثلاثون» قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قال ربيعة : لما عظمت مصيبتها قل 
عقلها ؟ قال سعيد : هكذا السنة ياابن أخي . 


ويضيف البيهقي جواباً على اعتراض ربيعة قول ابن المسيب : أعراقي أنت ؟ قال 
ربيعة: عام متثبت» أو جاهل متعم » قال : ياابن أخي » إا السنة 

المبحث الثاني عقو بة الجناية على مادون النفس خطأ: 

إن عقوبة الجناية على مادون النفس خطأء هي الدية أوالأرش" . والدية 
المقصودة هنا هى الكاملة» والأرش المقصود هنا : هو الأقل من الدية. وليس هناك 
أية شر برل اغ وقد ي أخوال وجو الف ولارن ا الأطرافت 
والشجاج والجراح العمد. 

ولكن الدية أو الأرش المقدر( لاحكومة العدل عند الحنفية) في حال الخطاً: 
كانت العاقلة هي التي تتحملها فيا زاد عن نصف عشر الدية عند الحنفية» أوعن ثلث 
الدية ولوفي الطرف أوالجرح عند المالكية والحنابلة . 


)١(‏ قال الشافعي : كنا تقوم به » ثم وقفت عنه » وأنا أسأل الله الخيرة » لأنا نجد من يقول : السنة »ثم لانمجد 
نفاذاً بها عن النبي بل » والقياس أولى بنا فيها . وأول الحنفية السنة بأنها سنة زيد بن ثابت ( نصب الراية : 
(W/E‏ . 

(۲) الدر الختار : ٠٠٠/١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص۱٢۲‏ » مغني الحتاج : ٩٥/٤‏ »> ۷۷۸/۷ . 


اعت 


وحنل الغاقلة عد الق اة كل التفوئيض الاخ خن المكؤسات قل او 
كثرء كا بينا في مقدار ما تتحمله العاقلة في شبه العمد . 

ويلاحظ أن عمد الصبي والجنون عند المهور خطأ تحمله العاقلة» والأظهر 
عند الشافعية کا بينا سابقاً : أن عمد الصى عمد إذا كان مميزاً» وإلا فهو خطأًء لكن 
لاقصاص عليه في حالة العمد» لكن تجب الدية في ماله» ولاتتحملها عنه عاقلته" . 


: ومابعدها › القوانين الفقهية‎ ٤٠٤/١ : ومابعدهاء بداية المجتهد‎ ٤٠٥/١ : المغنى : /ا/ثلالاء الدر الختار‎ )١( 
. ۲٤۷ص‎ 


(۲) مغنى المحتاج : ٠١/٤‏ » المهذب : ۱۷۶/١‏ . 
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الفصرالمالث 
الجناية على نفس غير مكتملة 
(الجناية على الجنين» أو الإجهاض ) 


إذا ضرب انسان (أب أوأم أوغيزهنا) اثرأة خاملاً عل يطنها أوظهرهاء أو 
جنبها أو رأسها أو عضو من أعضائهاء أ وأخافها بالضرب أو القتل أو الصياح عليها 
فأجهضت أو ألقت جنيتها ء فاما أن تلقية يتا أوحياً ؛ وفيه مبحثان : 

المبحث الأول حالة إلقاء الجنين ميتاً : 

إذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً» فعقوبة الجاني هي دية الجنين» ودية الجنين 
ذكراً أوأنثى » عمدأ أو خطأ : غرة عبد أوأمة» قيتها خس من الإبل» أي نصف 
عشر الدية» أوما يعاد ها وهو خسون ديناراً أوخسمائة درم عند الحنفية أوستائة 
درهم عند الجهور'"'» على الخلاف في تقوم الدينار بالدرام . 

والدليل عليه أحاديث صحيحة متعددة» منها: مارواه أبوهريرة رضي الله 
عنه قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداها الأخرى بحجر فقتلتها ومافي 


() غرة كل شيء : خياره » وسمي العبد أو الأمة غرة ؛ لأنها من أنفس الأموال › وأصل الغرة : البياض في وجه 
الفرس . 

(۲) البدائع : ۲۲٣/۸۷‏ » الشرح الكبير للدردير : 778/6 » مغني الحتاج : 1٠۲/١‏ » المهذب : ۱۹۸/۲ › المغني : 
۷ » بداية المجتهد : ٤٠۷/۲‏ . 
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بطنهاء فاختصوا إلى رسول الله َيل فقضى أن دية جنينها غرة-عبد أو وليدة"» 
وقضى بدية المرأءا" غل عاف ٠"‏ 


من تجب عليه الغرة : إذا كانت الجناية عمداًء وجبت مغلظة» أي حَالَّة 
معجلة في مال الجاني المتعمد» ولا يتصور العمد إلا عند المالكية» وبناء عليه قالوا: 
دية الجنين تكون حالّة معجلة لامنجمة» وتكون من النقدين : الذهب أوالفضة» 
ولاتكون من الإبل» وتكون في مال الجاني في العمد مطلقاًء وكذا في حالة الخطأ إلا 
أن تبلغ ثلث دية الجاني فأكثرء فتكون حينئذ على العاقلة"» ا لو ضرب مجوسي 
مسامة فألقت جنيناً. ۰ 

وأما ف اة اطا أ ر شه اة رها فو لورد او ا 
الفاقلة الدية وا ان زحد العاف عه امون رل واد ما خد 
الحنابلة» كا بينا في دية القتل شبه العمد. والدليل له حديث المغيرة : «أن امرأة 
ضربتها رتا بعمود فسطاط (خية)» فقتلتها وهي حبلى » فأتي بها الني بء 
فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة» فقال عصبتها : أندي ما لاطعم 
ولاشرب ولاصاح ولااستهل*» مثل ذلك يطل" ؟ فقال: سجع مثل سجع 
الأعراب ةي 


. الوليدة : الأمة الصغيرة » أقل سنها سبع سنين » ولذا عبر عنها بوليدة دون أمة لئلا يتوم اشتراط كبرها‎ )١( 

() التي توفيت بعدئذ . 

)2 متفق عليه بين أحمد والشيخين . قال ابن تيية : وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة ( نيل 
الأوطار : 1۹۸۷ ) . 

. 70١ › ۲٤۷ص‎ : الشرح الكبير : 568/5 » بداية الجتهد : 0۸/۲ ء القوانين الفقهية‎ )٤( 

. أستهل المولود : صاح عند الولادة‎ )٥( 

)22 يطل : أي يبطل وهدر. 

)0 رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي ٠‏ والترمذي ولكنه لم يذكر اعتراض العصبة وجوابه . واستدل بذلك على 
ذم السجع في الكلام » وكراهته إذا كان ظاهر التكلف . ولايكره إذا كان عفوياً وهو حق أو في مباح . 


5 ۳ 5 


لكن الشافعية قالوا: إن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة» وإن كانت شبه 
عمد» وجبت دية مغلظة كا في الدية الكاملة . 

ونص الحنفية على أن العاقلة تضن الغرة إذا أسقطت الأم عمداً جنينها ميتاً 
بدواء او فعل» کان ضربت هي بطنهاء بلا إذن زوجها. فإن أذن أو لم يتعمد لاغرة» 
لعدم التعدي"". ولا خلاف بين العاماء في إلزام الأم بالغرة في هذه الحالة» وأضاف 
إليها الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة" . 

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة. 

وتجب دية الجنين عند الحنفية والحنابلة في سنة» وهو الأصح عند 
التافعية"'؟ لأن التأجيل فى تلات تين خاض بدية شن املك فان انت الدية 
بقدارثلث دية المسم كدية الذمي فتؤجل سنة فقط . ومثلها دية المأمومة . 

من تجب له الغرة : اتفق أمة المذاهب الأربعة وهوالراجح عند المالكية” على 
أن الغرة تورث عن الجنين بحسب الفرائض الشرعية المعلومة لذوي الفرض 
والتعصب . والجاني الضارب إذا كان قريباً ولوأباً لاايرث من الغرة شيئاً ؛ لأنه قاتل 
بغير حق » والقاتل لا يرث بنص الحديث النبوي . 

هل تجب الكفارة على الضارب؟ لا كفارة عند الحنفية" غلى الضارب» إن 
سقط الجنين كامل الخلقة ميتاً: إلا أن يشاء ذلك »فهو أفضل تقرباً إلى الله تعال با 


. ۱٤١/١ : ومابعدها › تبيين الحقائق‎ ١8/5 : الدرالختار ومناقشة رد الحتار‎ )١( 

0( المغني : ۷ » الشرح الكبير : ۲۸/١‏ » كشاف القناع 72/6 . 

)2 تبيين الحقائق : ٠٤:/١‏ » كشاف القناع : 16/١‏ . 

(9) المهذب : ۲ » مغني الحتاج : ٩۷ » ٥٥/4‏ ومابعدها . 

(5) البدائع : 55777 » الدر الختار : ٤۱۷/١‏ » تبيين الحقائق : ٤١/١‏ ء الشرح الكبير : 515/4 » الشرح الصغير : 
80/4 » مغني الحتاج : ٠١4/4‏ » المغني : ۸٠٥/۷‏ » كشاف القناع : ۲۲/١‏ . 

«) البدائع : 55377 » تبيين الحقائق : ۱٤١/١‏ ء اللباب شرح الكتاب : ۱۷١/١‏ › الدر الختار : ٤1۸/٥‏ . 


AR 


يشاء إن استطاع » ويستغفر الله سبحانه مما صنع» أي أنه لا كفارة وجوباً بل ندباً . 
وكذلك قال الالكية :تحب الكفارة ف قكل الجن ولاتجب: 
وقال الشافعية والحنابلة" : تجب الكفارة في الإجهاض» سواء ألقت الأم الجنين 
حياً أم ميتاً ؛ لأنه نفس مضمونة» ولقوله تعالى : « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ‏ والجنين محكوم بإيمانه تبعاً لأبويه أو لأحد أبويه . وإن كان من أهل 
الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق » وقد نص الله على الكفارة في أهل الميثاق» فن 
م يجد الرقبة حساء أوشرعا بان وجدها بأكثر من من المثل» صام شهرين متتابعين . 


المبحث الثاني حالة إلقاء الجنين حياً: 


إذا انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية عمداً, فهل يجب القصاص من 
اا 

قال المالكية" : الراجح وجوب القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت 
كالضرب على البطن أو الظهر. وتجب الدية فقط لاالغرة إذا لم يؤد الفعل غالبا إلى 
نتيجة كالضرب على اليد أوالرجل ؛ لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء» فلم 
يكن فيه غرة" . 


وقال الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية" : إن الجناية على الجنين 


. ٤٠۸/۲ : القوانين الفقهية : ص۸٤۲ › بداية المجتهد‎ )١( 

. ۲۱۷/۲ : المغني : ۷ ومابعدها »> 16/4 » كشاف القناع :160/6 , مغني الحتاج : ۱۰۸/4 ء المهذب‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير: ۲٣۹/۲‏ . 

() وقال ابن الحاجب : المشهور هو قول أشهب : وهو أنه لاقود في هذه الحالة » بل تجب الدية في مال الجاني 
بقسامة . 

(ه) البدائع : 553/9 » تبيين الحقائق : ٠٤١/١‏ » الدر الختار : 4807/5 » الكتاب مع اللباب : ۱۷١/١‏ ء المغني : 
۸ » مغني الحتاج : ٠٠١/٤‏ . 


E E 


لاتكون عمدا» وإغا هي شبه عمد أوخطأ ؛ لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى 
يقصدء فتجب الدية كاملة . ولا يرث الضارب منها شيئاً . 

وأوجب الحنفية في هذه الحالة الكفارة» ا قال الشافعية والحنابلة في إيجاها 
مطلقاًء سواء في حالة إلقاء الجنين ميتاً أوحياً . 

وتتعدد الدية بتعدد الأجنة . 

فإن ماتت الأم أيضاً من الضربة بعد موت الجنين» أوأنه خرج الجنين بعد موت 
الأم حيا ثم مات» فعلى الضارب ديتان : دية الأم» ودية الجنين لوجود سبب 
وجوبهاء وهو قتل شخصين . 

موت الجنين بعد موت الام : 

إن خرج الجنين بعد موت الأم ميتاًء فعلى الضارب دية الأم ولاشيء عليه عند 
الحنفية والمالكية" في الجنين» وإفا عليه التعزيرء إذ م يقم دليل قاطع على أن 
الجناية أدت لموت الجنين أوانفصاله» وإفا يحل أنه مات بوت الأم» فهو يجري 
ند حرق أعضائها : 

وقال الشافعية والحنابلة" : يجب على الضارب دية الأم وغرة الجنين» سواء 
ألقته في حياتها أم بعد.موتها ؛ لأنه جنين تلف بجناية الضارب» وعم موته بخروجه» 
فوجب ضانه ؛ لأنه أتلفه مع الأم» كا لو خرج الجنين ميت ثم ماتت الأم . فإذا م تسقط 
الأم جنينها فلا شيء فيه ؛ لأنه لا يثبت حك الولد إلا بخروجه . 

جنين غير المسامة : تجب غرة جنين المرأة الذمية بالجناية عليهاء لكن تقدير 
الغرة مختلف فيه بحسب كون الجنين مساماً أوغيرمسلم ولومن أب كافر. 
)١(‏ البدائع : ۳۲۷/۷ ء الشرح الكبير : ۲٣۹/١‏ » بداية انجتهد : 0۸/١‏ » القوانين الفقهية : ص 547 
(۳) هغني المحتاج : ۶ ء المغني : ۸۰۲/۷ ء كشاف القناع : ۲۲/١‏ . 


- ا 


أما الحنفية : فغرته عندهم مثل غرة الجنين المسلم ؛ لأن دية الكافر كدية المسم 
عندم» وكذلك غرته مثل غرة السم عند الحنابلة"' ؛ لأن الجنين مسلم تبعاً 
لدارالإسلام » فتقدر الذمية مسامة . 

وعند المالكية'" : غرة الجنين من الذمية تساوي عشردية الأم . 


والأصح عند الشافعية'" : غرة جنين اليهودي أو النصراني كثلث غرة المسم» 
كاه هل أن الغرة مقدرة تمت عفر كانه الات 


(۱) كشاف القناع : ۲۲/۱ , المغني SAN:‏ 
(۲) الشرح الكبير : ۲۸/١‏ وما بعدها 
)2 مغني المحتاج : ٠١5/6‏ 


۷ - 


جناية الحيوان» وجناية الحائط المائل 


الأول- في جناية الحيوان . 
والثاني ‏ في جناية الحائط المائل 


المبحث الأول جناية الحيوان 

اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان (المالك أو الراكب أوالسائس أوغيرهم من 
كل حائزذي يد بصفة الرهن أوالإعارة أوالإجارة أوالغصب) هوالضامن لما يتلفه 
الحيوان إذا كان متسبباً في إحداث الضررء بأن تعمد الإتلاف أوالجناية» بواسطة 
الحيوان» أوقصر في حفظه مع بعض الشروط أو القيود أحياناً» التي أبينها أثناء 
توضيح آراء الفقهاءفها يأتي . 


فإن لم يكن متسببأ في الضرر, فن الفقهاء اختلفوا في شأن تضين القام على 
الحيوان ( ملكا أوحيازة). 


- TWA - 


١‏ فقال الحنفية" : إما أن يكون الحيوان عاديا أو خطراً. 


أ فإن كان الحيوان عادياء فأتلف شيئاً بنفسه» مالا أو إنساناء فلاضان على 
حارسه» سواء أوقع الاعتداء ليلا أم اراًء لقوله مَل : الا هيا سكا أي 


فإن كان صاحبها معها سائقاً أو راكباً أوقائداً» أوأرسلها وأتلفت شيئاً فور 
إرسالها ونحوهاء ضمن ماتتلفه . 


وإذا أتلف الحيوان شيعا في المراعي المباحة أو أثناء السير في الطرقات العامة أو 
أثناء ربطها في الأسواق العامة أوالمرابض الخصصة لربطهاء لاضان فيه» | لو كان 
لقرية خيول أو بقرفي المرعى » فعض أحدها أوضرب برجله» فأتلف حيوان شخص 

وذلك بخلاف امحل المملوك» فإن الضان على غير المالك؛ كأن يكون لرجل 
على المعتدي» ولاضان على المالك إذا أتلفت دابته دابة الآخرا" . 


ب وأما إن كان الحيوان خطراً : كالثور والكلب العقور» فيضن صاحبه أو 
حارسه مايتلفه إذا م يحفظه» إذا تقدم إليه الناس الراغبون بدفع الأذى عنهم » 
وأشهدوا على تقدمهم » طالبين منع أذى هذا الحيوان ا في الحائط المائل. فإن م 
يفعل» كان مقصراً في حفظه » فيضن بالتسبب لتعديه . 


)١(‏ البدائع : 579/7 وما بعدها » الدر الختار : 5717/0 وما بعدها ء درر الحكام : ٠١7‏ وما بعدهاء جامع 
الفصولين : ١ ١١64/١‏ ۱۱۹ » مع الضانات : ص 180 ٠١۱ ١‏ 

)20 رواه الأمة الستة عن أبي هريرة ( نصب الراية : 587/6 ) 

(۲) القواعد الفقهية للحمزاوي : ص ٠١١‏ 


15 3 الفقه الإسلامي جا )۲٤(‏ 


هذا مالم يكن الكلب كلب حراسة بستان أوحقل عنب مثلاًء فلا يضمن صاحبه 
شيئاً مطلقاً » سواء تقدم إليه الناس وأشهدوا على تقدمهم أم لا" . 


وها إواقاء خاخب الحيوان او خارية نا رسال طيق أونذاتق أو إقلاه طبع 
أوتأغراء وان ات اا فيديق وا فهک سال أن نط لها مر اکن 
سائقاً له أم قائداً أم لاء بسبب التعدي . وهذا قول أبي يوسف» وبه أخذ عامة مشايخ 
Ea‏ 


؟- وقال المالكية في الراجح عند » والشافعية والحنابلة : إن 
ماتفسده البهام من الزروع والشجر ونحوه مضمون على صاحبهاء أو راعيها أوذي 
اليد عليها إن لم يوجد صاحبها إذا وقع الضرر ليلا ء ولاضان على ماتتلفه نهاراً إذا ل 
يكن معها صاحبها . فإن كان معها صاحبها أوذواليد الحائز كالغاصب والمستأجر 
والستعين راكب أو سائقاً أ وقائدا :كيو ضاف لا ده من التفوس :والأموالهلنا 
نوق أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً ( بستاناً) فأفسدت فيه» فقض ني الله 
َه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها" . 


: وما بعدها . وقال أبو حنيفة : لايضن حتى في حالة الإشلاء ( البدائع‎ ٤٠۲/١ : رد امحتار والدر الختار‎ )١( 
( YYT/Y 

(۲) رد الحتار على الدر الختار : ٥‏ ء البدائع : ۲۷۲/۷ » تكلة الفتح : ٠٠١/۸‏ . 

)2 المنتقى على الموطأ : 78 » الشرح الكبير : ۲١۸/١‏ » بداية انجتهد : ٤۰۸/۲‏ » 507 » القوانين الفقهية : ص 
757 ء الفروق للقرافي : 1877 » فتح العزيز شرح الوجيز : 587/1١‏ » مغني الحتاج : ۲٠٤/٤‏ وما بعدها » تحفة 
الطلاب للأنصاري : ۲ »> نهاية المحتاج : 7/4١11ء‏ المهذب : ۲۲۷۲ , المغني : وركذا ارا أعلام 
الموقعين : ٠٠/۲‏ » كشاف القناع : ١١9/5‏ » الطرق الحكية : ص ۲۸۳ » الإفصاح لابن هبيرة : ص ٣۷١‏ . 
الميزان : ١/5/5‏ . 

(5) رواه مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وصححه » والحاكم 


والبيهقي من حديث حرام بن مُحيّصة . 


أما البهام والجوارح الضارية (أي معتادة الجناية) فيضن صاحبها طلقا 
ماله مق مال أو نفس لتقو يظه 


ارسي اس ال 0 اة 
ey‏ 


«مالا يكن الاحتراز عنه لاضان فيه» « يضاف الفعل الى المتسبب مالم يتخلل 
واسطة»» «المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي»» «المباشر ضامن وإن لم يتعد»» «إذا 
اجتتع المباشر والمتسبب يضاف الحك الى المباشر»» تضين المتسبب والمباشر معا عند 
تعدي كل منها . 


وما يك a‏ لكين ليه اا وي E‏ شو 
اليعدكفه لأ ركو سيا وجا للفان» ا تفن الغروراتء ولان ما ست غل 
المرء شرعاً يعتبر فيه الوسع والطاقة . وأما ما يكن تجنبه أوالاحتياط عنه فيكون 
سبباً موجباً للضان . 

وبناء عليه" : للناس الانتفاع بالمرافق العامة كالطرقات مشياً أو ركوباً بشرط 
السلامة» وعدم الإضرار بالآخرين با يمكن التحرزعنه» دون مالا يكن التحرز 
عنه» حتى يتيسر للناس سبيل الانتفاع » ويتهياً هم مارسة حقوقهم وحرياتم على 
اتاب لدل والآمن والاستقرار: 


فا تولد من سيرالماشي أوالراكب من تلف» ما يكن الاحترازعنه» فهو 


)١(‏ المبسوط : ۱۰ ۰ ۸/۲۹ وما بعدهاء البدائع : ۲۷۲۸۷ وما بعدهاء تبيين الحقائق 2١45/8:‏ ممع 
الضانات : ص ٠٠١ >» ٤۷‏ » درر الحكام : ۷ وما بعدها » الدر الختار : ٤٠١۷/١‏ وما بعدها »› تكلة فتح 
القدير : 4 وما بعدها 5 
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مون :ونا لا مكن الاحتراعنهه فلن عضوت !ذل و عنام يرا :لار 
القن نوع عن الان وهو مادو ية 

دافا أثارت الدابة يستابكها من الغبارء أو اخضى الضفنان لاخمان فيه لأنه 
لا يكن الاحترازعنه وهو أمرمعتاد. وأما الحصى الكبار أ والغبار الزائد عن المعتاد 
فيجب الضان فيهما ؛ لأنه يكن التحر زعن إثارتها . 

وكذلك يضمن الراكب إذا ركب دابة نزقة لا يؤثرفيها كبح اللجام» لخروج 
ذلك عن المعتاد . ولو كبح الدابة باللجام» فنفحت'' برجلها أو بذنبهاء ومثله البول 
والروث واللعاب» فهو هدر لاضان فيه لعموم البلوى به» ولأن الاحترازعنه غير 
ممكن » ولقوله يِه : «الرجل جبار»'' أي نفحها . فإن أوقفها صاحبها في الطريق› 
ضن النفحة ؛ لأنه يكن التحرزعن الإيقاف والوقوف. 

- ويضن الراكب أو القائد أوالسائق ماوطئت دابته بيد أو رجل أو رأس» أو 
کت اوخنت ورا ار خطت وها لأن الا ارهن ذلتك مكن : 
لانة ليش مق ضرورات الغير فى الطريي: 

وهذا هو مذهب الشافعية» ويلاحظ أنه لاضان على الراكب عند المالكية في 
فده الأحوال علا ديك  :‏ الفا ر خا جا وق ااب ون هنا جنك 
الدابة بيدها فيضنه الراكب» وما جنت برجلها فلا ضان عليه: عملا بحديث: 
«الرجْل جبار» ومفهومه وجوب الضان في جناية غير الرجل”"'. 


. أي ضربت برجلها‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود والدارقطني والنسائي من حديث أبي هريرة » ولكن تكلم الناس في هذا الحديث » وفيه 
ضعف ( نصب الراية : ۳۸۷/٤‏ ) . 

(۲) الكدم : العض بأدنى الفم کا يكدم الجار » وبابه ضرب ونصر . 

. کا روي عن أبي هريرة‎ ٠ رواه سعيد بن منصور يإسناده عن هزيل بن شرحبيل‎ )٤( 

(0) الغ : ۳۳۸/۸ وما بعدها . 
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- ويضمن صاحب الدابة ماتتلفه بالوطء والصدم ونحوها إذا أوقفها في الطريق 
العام أو امحجة (جادة الطريق) التي ل يوون فنها بالوقوفك» وغل بات الخد لاه 
متعد في الوقوف . 


- ولكن لاضان عليه إذا أوقف الدابة في الأسواق أوالأماكن الخصصة من قبل 
السلطات للوقوف (أوالمأذون بها من جهته كامحطات الجانبية ) أوفي الفلاة؛ لأن 
الوقوف فيها مباح لعدم الإضرار بالناس. فإن كان راكباً عليها فوطئت إنساناً 
فقتلته يضن ؛ لانه قتل بطر يق المباشرة . 

ولا ضمان عليه أيضاً إذا أوقف الدابة أو سار بها أوساقها أوقادهافي ملكه 
الخاض» الا ما خد بال نظا ها أو ید ها وهق ا کھا :فيضن ماده لان 
تصرف في ملكه الخاص » فلا يتقيد تصرفه بشرط السلامة » أما الوطء فهو بمنزلة فعله 


- والسائق والقائد والرديف كالراكب» إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطء 
الدابة بثقله وفعله» أي أنه مباشرء وليس بمتسبب . والسائق ونحوه متسبب . فتجب 
الكفارة على الراكب في ملكه أو في غير ملكه دون السائق والقائد . 


فإذا قاد الرجل قافلة (قطاراً) من الدواب» فا أوطأته دابته يكون ضامناً . 
وكذا إذا صدم إنساناً » فقتله ؛ لأن القائد مقرب للبهية إلى الجناية» وهذامما يمكن 
الاحترازعنه في الجلة » بأن يذود الناس عن الطريق . 


-ولونفرت الدابة أوانفلتت من حارسبا (المالك أوغيزه): فا أصابت في 
فورهاء فلا ضان عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «العجاء جبار» أي البهية 
جُرحها جُبَار: هدر» ولأنه لاصنع له في تقارها وانفلاتهاء ولا يمكنه الاحترازعن 
فعلهاء فلا يكون الناثئ عنه مضوناً . 
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ولو أرسل دابته» فا أصابت من فورهاء ضن ؛ لأن سيرها في فورها مضاف 
إلى إرسالهاء فكان متعدياً في الإرسال» فصار كالدافع لهاء أو كالسائق . فإن عطفت 
(مالت أو تحولت ) يمينا أوثمالاً: ثم أصابت شيئاً ففيه احالان : 

إن ل يكن لحا طريق آخر إلا ذاك» وجب الضان على المرسل ؛ لأا باقية على 
الإرسال. 

وإن كان لها طريق آخرء لا يضمن مرسلها ؛ لأنه انقطع أثرالإرسال» وصارت 
كالمنفلتة . 

وفي كل هذه الأحوال : ماكان من جناية الحيوان على بني آدم » فهو على العاقلة ؛ 
لأن حائز الحيوان متسبب متعد. وما كان على امال » فهو على المسؤول عن الحيوان, 
في ماله » حالاً» أي أن ضان النفس على العاقلة» وضان المال في مال المتعدي . وهذا 


1 
١ 


انض غلية الحدفية والقنافية!. 5 


ثانياً ‏ ضمان المتسبب وحده: 

المتسبب : هومن يفعل فعلاً يؤدي إلى ضررماء ولكن بواسطة أخرى. 
ويضن المتسبب أثر فعله بشرطين : 

سيدا ولعي : هوفعل السبب بغيرحق سواء أكان متعمداً 

؟) وإذا كان هو العامل 5 في إحداث الضررء بأن يغلب السبب المباشرة: ؟ 
في الأمثلة التالية : 

-من ضرب دابة عليها راكب » أو نخسا بعود بلا إذن الراكب» فنفحت شخصاً 
(۱) مراجع الحنفية السابقة » مغني امحتاج : 5١6/6‏ . 
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أوضربته برجلها أو بذنبهاء أونفرت » فصدمت إنساناً في فور النخسة» ضهن 
الناخس أو الضارب » دون الراكب ؛ لأن الأول متعد في فعله» فا تولد عنه» مضمون 
عليه » والراكب ليس بتعد» فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي. ويلاحظ 
أن اشتراط كون النفحة فور النخس أمر ضروري ليتوافر معنى السببية في إحداث 
ال 

فإذا اتقطع الفور بعد النخس » فينسب الضرر إلى اختيارالدابة» لاإلى 
الناخس. 

وإذا حدث النخس أو الضرب بأمر الراكب» فنفحت الدابة برجلها إنساناء 
فقتلته : فإن وقع الفعل في مكان مأذون فيه» فلا ضان . كأن كان الراكب يسير في 
الطريق» أو كان واقفاً في ملكه الخاص» أوفي موضع قد أذن فيه بالوقوف من 
الأسواق العامة ونحوها ؛ لأن الناخس فعل بأمرالراكب)/فعلاً يملكه الراكب» فصار 
فعله كفعل الراكب نفسه» وفعل الراكب حينئذ لا يضمن » فلا يضمن مثله . 

أما إن وقع النخس في مكان لم يؤذن بالوقوف فيه» كالطريق العام » فيشترك 
الناخس والراكب في الضمان» وتكون دية المحنى عليه مثلاً عليها مناصفة . وسأذكر 
أمثلة أخرى في حال اشتراك المتسبب والمباشر في الضان . 

ثالثاً ‏ ضمان المباشر وحده : 

المباشر: هوالذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة» أي دون تدخل فعل 
شخص آخر غتار. ويكون هو الضامن إذا كان السبب لا يئفرد بالإتلاف إذا ترك 
وحده بدون مباشرة» أي أنه كان هو المؤثر الأقوى في إحداث الضررء ودورالسبب 


ضعيف إذا قورن به. 


() المبسوط : ۲/۲۷ » درر الحكام : ؟/؟١1‏ وما بعدهاء الدر الختار : ٤٠٠/٠‏ وما بعدهاء ممع الضانات : 
ش ص ۱۸۷ » تكلة الفتح : ۲٣۲/۸‏ . 
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مثاله : إذا كان هناك قائد قطار"' إبل» وكانت الإبل وقوفاً لاتقاد» فجاء 
رجل» وربط إليها بعيراً» والقائد لا يعم » فقاد البعير معهاء فوطئ البعير إنساناًء 
فقتله » فالدية على القائد» تتحملها عنه عاقلته ولا ترجع على عاقلة الرابط بشيء ؛ 
لأن الرابط » وإن تعدى في الربط» وكان سبباً لوجوب الضان» لكن القائد لما قاد 
البعيرعن ذلك المكان الذي كانت الإبل واقفة فيه فقد أزال تعديه» فيزول الضمان 
عنه» ويتعلق بالقائد» كن وضع حجرأ في الطريق» فجاء إنسان فدحرجه عن 
مكانه » ثم عطب به إنسان » فالضان على الثاني » لاعلى الأول . 

أما لو كانت الإبل سائرة» وجاء رجل وربط مع آخرها بعيرأًء فوطئ البعير 
إنساناًء ضنت عاقلة القائد الدية» ثم رجعت بها على عاقلة الرابط ؛ لأن الرابط متعد 
في الربط » وهو المتسبب الأقوى في إلزام الضان » فيستقر الضمان عليه . 


رابعاً ضمان المتسبب والمباشر معاً: 


يضن المتسبب والمباشر بالاشتراك معا إذا تساوى أوتعادل أثرهما في الفعل 
الذي يترتب عليه إحداث الضرر. وعلى حد تعبيرالحنفية والشافعية : يضن المتسبب 
مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة . 
أي أن اشتراك المتسبب مع المباشرة في الضمان مشروط عندهم بأن يكون السبب مما 
يعمل بانفراده. وعند المالكية والحنابلة'' مشروط بأن تكون المباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه» بحيث لو تخلفت السببية لزالت علة الإتلاف كاشتراك المكره 
والمستكره في القصاص والضان » واشتراك الممسك مع القاتل في رواية عند الحنابلة, 


. قطار الإبل: قال في المغرب : القطار : الإبل تقطر على نسق واحد » والجمع قطر مثل كتب‎ )١( 
. ۲۸۷/۷ : البدائع‎ » ٤۳۰/۵ : الدرالختار‎ ) 
: أشباه ابن نحم : ۷۸/۲ » الفروق : 51/6 » القواعد لابن رجب‎ » ٤۲۸/۵ : رد الحتار‎ » ۱٥۰/۱ : تبيين الحقائق‎ 22) 
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وفي الرواية الأخرى يختص المباشر بالعقوبة» ويحيس الممسك حتى يموت » وكا لودل 
الوديع لصا على الوديعة فسرقها . 


واا الحنفية هى ما ا 


-لواجتع على قيادة الدابة سائق وراكب» أو قائد وسائق"» فالضان عليها ؛ 
لأن سوق الدابة يؤدي إلى التلف» وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. وقائد 
قطار الإبل والسائق سواء في الضان ؛ لأن على القائد الحفظ كالسائق » فيصير متعديا 
بالتقصيرفيه» والتسبب بوصف التعدي سبب الضان . لكن ضان النفس على 
العاقلة» وضان المال في مال المتعدي کا بينا . 


- وكذلك إذا نخس شخص الدابة أوضريها بأمر راكبهاء يكون الضان على 
الأتديخ + لان التاخسى عنزلة السائق : 

ولو ين الذاية بعير اهر الا كت فرطت اسان يقدمها أثناء الق فاك 
فالضان عليها ؛ لأن اموت حصل بسبب فعل الناخس» وثقل الراكب . والرديف 
كالراكب . 

إلا أن الراكب يختلف عن الناخس والسائق أو القائد في إيجاب الكفارة عليه 
وتجرمائه هق اتراك والوضية عند اة اعرف الل وأا عرد فيو مشسبية: 
والمتسبب لا كفارة عليه ولا يحرم الميراث والوصية . 

وفي قيادة قطار الإبل يجب الضان على القائد فيا أوطأه أوأصابه أوصدمه 
اتسين الأول أو الا و أو الاجر فل فطلا سبي حضون الل وهو ها يكن 
الاحترازعنه . ولا يختلف الحك كيف كان السائق ف الوط أو الآخر: 
)١(‏ الدرالختار: ٤۲۸/١‏ » تكلة فتح القدير : 855/8 » تبيين الحقائق » المكان السابق » المبسوط : ۲/۲۷ وما 


بعدها 3 البدائع 2 YAY‏ 3 اللباب شرح الكتاب E/T‏ 5 
)١(‏ القود : أن يكون الرجل أمام الدابة آخذاً بقيادتها . والسوق : أن يكون خلفها . 
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ولو كان على القطار امل" فيها أناس نيام أوغير نيام » مشتركون في القود 
أو السوق» فهم شركاء السائق والقائد في الضان . وعلى الركبان وحدم الكفارة . فإذا 
م يكن من الحامل اشتراك في القود أو السوق » فهم كلمتاع » لاشيء عليهم . 

ويلاحظ أن هذه الأحكام لاتنطبق على السيارات اليوم» لعدم اشتراك الركاب 
مع السائق في شيء » فتكون مسؤولية الضان على السائق وحده. 

التصادم : إذا تصادم راكبان أو فارسان أوملاحان أوسائقا سيارة أوماشيان 
أو راكب وماشي» فاتاء أوتلف شيء بسبب التصادم » وجب على كل واحد منها 
عند الحنفية والحنابلة'" تحمل تبعة الضمان كاملة للآخرء لكن في الموت تتحمل عاقلة 
كل واحد منها دية الآخرء واليوم يتحمل كل واحد لاعاقلته تبعة فعله. وفي 
الإتلاف يجب على كل منهما تعويض ضررالآخر؛ لأن الضررقد حدث لكل واحد 
منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً . 

هذا إذا كان التصادم خطأ» فإن كان عمداً وجب عند الحنفية تحمل نصف قية 
الضان أي نصف الدية أوالتعويض ال مالي . 

وقال المالكية والشافعية » وزفر الحنفي” : إذا اصطدم فارسان أو ماشيان» أو 
سفينتان بتفريط من ربانهاء بأن قصرا في صيانة آلاتهاء أوقدرا على ضبطها فم 
يضبطاء أوسيرا المركبين في ريح شديدة لاتسيرالسفن في مثلهاء وجب على كل 
واحد منهما نصف قية ماتلف للآخر( وكان في الماضي الضان على عاقلة كل منها)؛ 
أن لقا كتحصل بنا أى أن كل واحد هلك فمك اوقل فاه فهد ر النصف: 


. الحامل جمع مَحمل : وهو المودج‎ )١( 

)١‏ الدرالختار: ٤۲۸/١‏ » تكملة الفتح : ۸ » الكتاب مع اللباب : ١28/5‏ ء درر الحكام : ۱١١/١‏ ممع 
الضانات : ص ٠٠١‏ » المغني : ۰۸ وما عبدها » غاية المنتهى : ۲۸۲/۲ » كشاف القناع : ٤١١/١‏ . 

)0 بداية المجتهد : 505/7 » القوانين الفقهية : ص ۲۴۲ » الشرح الكبير للدردير : ۲٤۷/٤‏ وما بعدها ء المهذب : 
۲ : مغني الحتاج : 45/64 وما بعدها . 
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وينقسم الضان عليهاء وهدرالنصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه. 
ويجب القصاص عند المالكية إذا تعمد المتصادمان القتل . وعند الشافعية يجب :نصف 
الدية مغلظة على عاقلة كل منهها لورثة الآخر؛ لأن القتل شبه عمد ؛ إذ الغالب أن 
الاصطدام لا يفضي إلى الموت» فلا يتحقق فيه العمد الحض» فلا يتعلق به القصاص . 


فإن حدث التصادم بين السفينتين بدون تفريطء وإفا بقوة قاهرة كريح 


شديدة عصفت » فلا ضان على أحد . 


أماإذا كان الخطيع أحد المتصادمين » كان الضان عليه باتفاق الفقهاء » كالوصدم 
الماشي واقفأ ‏ فالضان على الماشي ؛ لأنه هوالمتسبب » ولوصدمت سفينة جائية سفينة 
وأقفة » كان الضمان على صاحب السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها . 


المبحث الثاني جناية الحائط المائل ونحوه مما يحدثه الرجل في 
الطريق ‏ سقوط البناء أوالجدار: 

يجب في الجملة في حالة سقوط البناء الضان على المتسبب في إحداث الضررء إما 
لأنه يكن الاحترازعنه» أو بسبب تقصيره وإهاله: وإذا حدث موت» فالدية تجب 
على عاقلة مالك البناء» لأنه متسبب . لكن لا تجب عليه الكفارة ولا يحرم من 
الميراث والوصية عند الحنفية  »‏ هو المقررعندهم في حالة القتل بالتسبب» وعلى هذا 
إذا كانت الجناية على نفس فالواجب هوالدية» وإذا كانت على مادون النفس 
فالواجب بها الأرش على العاقلة إن بلغ عند الحنفية نصف عشردية الرجل وعشردية 
الأنثى . وإن كانت الجناية على المال فيجب التعويض في مال المتسبب . 

وسقوط البناء : إما أن يكون بسبب خلل أصلي عند الإنشاء» أو بسبب خلل 
طارت7” . 


(۱) البدائع : ۲۸۳/۷ . 
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المطلب الأول سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل أصلي فيه : 


لاخلاف بين الفقهاء في وجوب ضبان الضرر الحمادث بسبب سقوط البناء أو 
الجدار الذي بناه صاحبه مائلاً إلى الطريق العام أو إلى ملك غيره ؛ لأنه متعد بفعله » 
فإنه ليس لأحد الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أوهواء مشترك» ولأنه ببنائه 
المشتمل على الخلل يعرضه للوقوع على غيره في غير ملكه'" . 

ومثله : ماتولد من جناح”'' إلى شارع » سواء أكان يض رأم لاء أذن فيه الإمام أم 
لاء أوما يتلف بالميازيب الخرجة إلى الشارع أو بما سال من مائها؛ لأنه ارتفاق 
بالشارع» والارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» فكل مايحدث يكون صاحبه 
ا 

ومثله أيضاً: لوطرح تراباً بالطريق ليطين به سطحه» أو وضع حجراً أو 
خشبة أومتاعاً فزلق به إنساناً» ضنه . وكذلك لوطرح قامات (كناسة) وقشور 
بطيخ في طريق» أوصب ماء في الطريق» فتلف بفعله شيء» أوقعد في الطريق 
للاستراحة أولمرض فعثر به عابر» فوقع ففات أو وقع على غيره فقتله» يكون 
مضوناً؛ لأن الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ؛ ولأن فيه ضرراً على 
المسامين . 

ومن احقن يكرا عذوانا كخدرقا ملك فن بر إذنف اوق شان ضيق أن 
واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام : ضمن ماتلف فيها من آدمي أوغيره'". وا مراد 
بالضان : الدية دية شبه عمد في القتل» والتعويض المالي في الإتلافات المالية . وكل 


. ۸۷/٤ : البدائع : ۲۸۳/۷ » المغني : 877/8 وما بعدها » مغني المحتاج‎ )١( 

)2 جناح بفتح الجيم : هو البارز عن سمت الجدار من خشب أو غيره . 

)> تبيين الحقائق ٠٤١ ١545/1:‏ » مغني الحتاج : 25/4 36 »ء المغني : ۸ _ ۸۳۱ » المنتقى على الموطاً : 
ثاء ء البدائع : ۲۷۷/۷ » اللباب شرح الكتاب : 333/9 . 
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ماذكر ضمان بالتسبب» والقاعدة تقول : « يضاف الفعل إلى المتسبب مالم يتخلل 
واسطة». 


ودليل الضان في تلك الحالات وأمثالها هو قوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر 
ولا ضرار في الإسلام»”" . 


المطلب الثاني سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل طارئ عليه : 

إذا بنى الشخص بناءه أو حائطه بناء مستوياً أومستقياً, نم مال إلى الطريق أو 
إلى دار إنسان» أو تشقق بالعرض لا بالطول» فسقط على شيء فأتلفه» ففي ضان 
الشىء المتلف رأيان للفقهاء : 

-١‏ مذهب الشافعية'" : لاضان به في هذه الحالة ؛ لأن صاحبه تصرف في ملكه› 
والميل م يحصل بفعله » فأشبه ماإذا سقط بلا ميل» سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم 
لاء وسواء طولب بالنقض أم لا. 

۲ مذهب المهور (الحنفية والمالكية والحنابلة )'' : في الأمر تفصيل : 

أ إن م يطالب بنقضهء حتى سقط على إنسان » فقتله » أوعلى مال فأتلفه؛ فلا 
ضان ؛ لأنه بناه في ملكه» والميل حادث بغيرفعله» فأشبه مالو وقع قبل ميله› 
كثوب ألقته الريح في یده» فا تولد منهء لا يؤاخذ به. 


ب- وأما إن طولب بنقضه» فلم يفعل» ثم سقط بعدئذ في مدة يمكنه فيها 


() روي من حديث عبادة بن الصامت » وابن عباس ٠‏ وأبي سعيد الخدري ٠‏ وأبي هريرة ٠‏ وأبي لبابة » وثعلبة بن 
مالك » وجابر بن عبد الله » وعائشة ( راجع نصب الراية : 586/6 ) . 

ةا مغني الحتاج 0000 

)2 البدائع : ۲۸۲/۷ » الدر الختار : 555/0 » تكلة الفتح : 751/8 وما بعدهاء الكتاب مع اللباب : ٠١۷/١‏ » 
المغني : ATA/NY‏ . 
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امتنع عن تسلم (أو رد) ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب به» فهلىك› 
يضن . ولان للناس حق المرور بدون ضررء وليس لاحد منعهم منه . 
شيأ » فلا شيء عليه ؛ لأن الواجب عليه فقط إزالة الضرر بقدرالإمكان . 

والمطالبة بالنقض أوالإصلاح هوالمعروف بشرط التقدم» والتقدم : هو التنبيه 
والتوصية أولاً بدفع وإزالة مضرة مظنونة (م ۸۸٠‏ مجلة ) . 

الإشهاد على المطالبة بالنقض : لا يشترط الإشهاد لصحة التقدم أوالمطالبة 
بالإصلاح » وإنما الإشهاد يا قال الحنفية أمرضروري لإثبات سبب الضان أي لإثبات 
أنه طولب بنقض الجدارء وجب عليه الضان» وإن ل يشهد عليه . 

معنى الإشهاد : الإشهاد هوأن يقول الرجل : «اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا 
الرجل في هدم حائطه هذا» أي أن المعتبر هو المطالبة بالهدم ‏ . وتعتبرشهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين على التقدم أي المطالبة . 

عناصر الإشهاد : 

١‏ الذي يطالب بالإشهاد : إن كان ميلان الحائط إلى دار إنسان» فالإشهاد 
إلى صاحب الدار إن كان فيهاء أو إلى الساكن إن كانت مسكونة . وإن كان الميلان 
إلى الطريق العام » فالإشهاد إلى كل من له حق المرورء مساماً كان أو ذمياً . أما إن 
مال بعض البناء للطريق وبعضه لدار إنسان» فأي طلب من إنسان يصحء لأنه إذا 
صح الإشهاد في البعض » صح في الكل . 


(۱) راجع هذا وما يأقي بعده في البدائع : ۲۸٤/۷‏ » تكلة الفتح : 585/2 › الدر اتحتار : ٤٠٥/١‏ . 
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؟- المشهود عليه : يصح الإشهاد على من يلك نقض الجدار» وهوالمالك» أو 
صاحب الولاية على الغير كالأب والوصي وقم الوقف ؛ لأن المطالبة بالنقض ممن 
لايملكه عبث ولا فائدة منه. فلا يطالب بالنقض المستأجر والمرتهن » والمستعير 


فترة الطلب والإشهاد : لا يصح الطلب والإشهاد إلا بعد ميل البناء وقبل 
التقوط؟ لان ماقيل الل لا يوعد هدي وما يمد السقول لا قادو ف الت :ع 
لاتتحقق المسؤولية عن الضان إلا بعد مضي مدة يقدرفيها صاحب الحائط على 
نقضه ؛ لأن الضان يجب بترك النقض اوا ولا وجوب بدون الإمكان أو 
الاستطاعة . فلو ذهب يطلب من ينقضه أو بهدمه» فسقط الحائط» فتلف به شيء» 
فلا ضان عليه ؛ لأنه م يكن متعدياً بالتفر يط أوالإهال. 

طلب التأجيل أو الإبراء بعد الإشهاد :رن كان ميل الحائط إلى دار إنسان 
من مالك أو ساكن» فطلب منه المدم وأشهد على طلبه» ثم طلب صاحب الحائط 
تأجيله أو إبراءه من الجناية» فأجل أو أبرأء صح ؛ لأن الحق الخاص يلك صاحبه 
التنازل عنه . 

وأما إن كان الميل إلى الطريق» فأبرأ أوأجل الذي طلب النقض أوشهد على 
صاحب الحائط» وهو من له حق المرور أو القاضي » فلا يصح ولا يبرأ؛ لأن هذا 
حق عام» والحق العام لا يملك أحد التنازل عنه» وتصرف القاضي في الحق العام نافذ 
فيا ينفعهم لافها يضرم" . 

التصرف في البناء بعد الإشهاد : إذا تصرف صاحب الحائط أوالدارفي 
البناء ببيع أوغيره كهبة » بعد الإشهادء فسقط الحائط بعد قبض المشتري المبيع» أو 


(0) الدر انختار : ٤٤٥/٥‏ . 


5 رن 5 


بعد ما ملكه بالإيجاب والقبول قبل القبض » في زمان لا يتتكن من نقضه. فلا ضان 
على صاحب الحائط الأصلي » فيا هلك بسقوطه» لزوال ولايته بالبيع ونحوه» فلا 
يلك النقض » فسقط حك الإشهاد» حتى إنه لو رد المبيع على البائع بقضاء أوغيره أو 
بخيا رشرط أو رؤية للمشتريء لم يضن البيع » إلا إذا طولب بعد الرد. وأما إن كان 
الخيار للبائع ونقض البيع» ثم سقط الحائط وأتلف شيئاً» كان فاضا وخا 
البائع لا يلغي ولاية الإصلاح» فلا يلغي الإشهاد . 

فإن سقط الحائط بعد تفريط صاحبه قبل البيع» التزم بالضان . ويعتبرالجنون 
والردة مثل التصرف بالبناء» فلو جن صاحب الحائط جنوناً مطبقاً أوارتد ولحق 
بدا رالحرب» ثم أفاق من جنونه» أوعاد مساماً وردت عليه الدارء لايضن إلا 
ياشهاد جديد في المستقبل . 


. ۸۲۷/۷ : الدرامختارء المكان السابق » المغني‎ )١( 
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القص را ابس 
طرق إثبات الجناية 


فيه مبحثان : 

المبحث الأول نحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة . 

المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خاص- القسامة . 

المبحث الأول لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة : 

لاحظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات 
الجريمة الموجبة للحد من شهادة أو إقرار ونحوهماء لما للحد من خطورة خاصة 
تتطلب توقف الحك به على ثبوت الجريمة ثبوتاً قاطعاً أومؤكداً . وذلك بالإضافة إلى 
وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات في كل كتاب فقهي . 

وكذلك الشأن في الجنايات» لابد من الإشارة لما تثبت به» تسهيلاً على القاضي 
في إصدا رأحكامه بهاء ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة 
بدنية كالقصاص أو التعزي رأولعقوبة مالية كالدية أوالأرش . 

لذا فإني أعطي هنا فكرة أو حة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار 
وشهاد وقرينة ونكول عن المين» لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية» 
سواء عند جمهور الفقهاء أوعند بعض الفقهاء» وأحيل بالتفصيل على البحوث 
المستقلة الخاصة بكل منها في هذا الكتاب أوغيره . 


م 0020 الفقهالإسلامي ج5(ه؟) 


ويلاحظ أن العاماء اتفقوا على جواز إثبات جرام القصاص في القتل والجرح 
العمد بالإقرا رأوشهادة رجلين. 


أولاً الإقرار: 

الإقرار: هو إخبارعن ثبوت حق للغير على نفسه "» وهو حجة قاصرة على 
المقر لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية الإقرار على غيره » فيقتصر أثر الإقرار على 
امقر نفسه . ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه . 

ولا خلاف في جوازالاعتاد على الإقرار في العبادات والمعاملات والأحوال 
الشخصية وال جرا أوالجنايات والحدود» فقد 58 الامة عل ضخة الأقزارمطلقاً: 
وكونه حجة في ختلف العصورء إذا كان صحيحاً . 

واتفق العاماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل الختارغيرالمتهم في 
إقراره'" . 

ويشترط في الإقرار بالجناية أوالجرهة الموجبة لحد أوقصاص أوتعزيرأن 
يكون واضحاً مفصلاًء قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم» عمد أوخطأ أوشبه عمد . 

فلا يصح الإقرار ا مجمل الغامض أوالمشقل على شبهة؛ حتى يتحدد نوع 
العقاب» إذ لاعقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أوالمال» أو استعالاً لحق» أو 
دا دافن 


ولا يصح إقرار المتهم في إقراره للاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل 
برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره . 


(۱) الدر المختار: ۹۷/٤‏ . 
(۳) البدائع : ۲۲۲/۷ » تكلة الفتح : 58١76‏ » تبيين الحقائق : ۲/۵ » الشرح الكبير للدردير : ۳۹۷/۲ وما بعدها »> 
المهذب : ۲۶۲/۲ » مغني الحتاج : ۲۲۸/۲ » المغني : ٠۳۸/١‏ . 
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ولا يصح إقرار عديم العقل كامجنون» وغير المميز. ويصح عند الحنفية خلافاً 
لبقية الإة إقرار الصي المميز بالديون والأعيان ؛ لأنه من ضرورات التجارة . 


ولا يصح إقرار المستكره أو المتهم الذي يضرب ليقر في الأموال وا لجنايات 
اموجية لخد أوقصاض» ویلغی› ولا يترتب عليه أي أثر» إلا أن المالكية يقولون : 
لايلزم إقرار المستكره بمعنى أنه يخير بعد زوال الإكراه بين إجازة الإقرا ا أو 
۳ 
إبطاله 


ولا يصح إقرار زائل العقل بنوم أو إغماء أودواء. أما السكران المتعدي 
بسكره ( وهو من تعاطى مسکراً متعمداً)'' : فيصح إقراره في كل تصرفاته وجناياته 
عند الشافعية . ويصح إقراره عند الحنفية في 0 والأحوال الشخصية وفي القتل 
والجناية على مادون النفس وعلى الجنين ؛ لأا حقوق شخصية للعباد» ولا يصح 
إقراره في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة» لوجود الشبهة , وهي تدرأ 
بالشبهات » لكن يضمن السكران الشيء المسروق وإن كان لايحد. 

ولا يصح إقرار السكران بحق أو جناية أوغيرها عند المالكية والحنابلة؛ لأنه 
غير عاقل . 

واتفق الفقهاء'" على أنه يجوز لامقر الرجوع عن إقراره في حقوق الله 
تعالى كالردة والزنا وشرب خر وسرقة وقطع طريق من أجل إسقاط الحد» لاإسقاط 
لمال ؛ لأنها تدرأ بالشبهات . 


: الدردير‎ » ۸۹⁄٥ : الدر الختار‎ » 1۸۲/١ : البدائع : 185/7وما بعدها » تكلة الفتح : ۷ » تبيين الحقائق‎ )١( 
. ٤/۲ : المغني : 153/4 » حاشية الباجورق على شرح ابن القاسم لمتن أبي شجاع‎ ۳ 

) الدر اتختار : ٤۸۹/۰‏ » رد الحتار والدر : 18١0/5‏ وما بعدها » الدردير : ۲۹۷/۲ » حاشية الباجوري : ٤/١‏ » 
المغني : A0‏ . 

(۲) فتح القدير 1٠١/4:‏ ء بداية المجتهد : 550/7 › الدردير : ۳۸/١‏ » مغتي الحتاج : ٠6١/6‏ » تحفة الطلاب شرح 
تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري : ص 18١‏ ء المغني : ٠۹۷/۸‏ . 
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أما حقوق الآدميين كالإقرار بالقتل أو ا جرح أوقطع طرف» أو إسقاط جنين» 
فلا يجوز لامقرالرجوع عن إقراره بهاء لتعلقها بحقوق الناس الشخصية» ولوأن 
القصاص ما يدرأ بالشبهات ؛ لآن الأصل ألا يجوز إلغاء كلام المكلف بلا مقتض . 

ولا يشترط تعدد الإقرارء ويكفى مرة واحدة إلا في الإقرار بالزنا عند 
الحنفية والحنابلة » فإنه يطلب كونه أربع مرات» طلباً للتثبت في إقامة الحدء وعلاً 
بواقعة إقرار ماعز بن مالك أمام الرسول بثو أربع مرات . 

ثانياً ‏ الشهادة : 

إن أغلن وقائع الخصومات في الحقوق المالية والجرائم يثبت بالشهادة . وهي : 
إخبا ر صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" . ولا خلاف بين الفقهاء 
في جواز الاعتاد على الشهادة في الإثبات » لورود النصوص القرآنية والنبوية الدالة 
على مشروعيتها والقضاء با" . 

وعدد الشبود اثنان إلا في الزناء فلا بد فيه من أربعة شبود لقوله تعالى: 
« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء . 

وتقبل عند الحنفية'" باد ة الساء مع الرجال فى الأموال والأخوال الشخصية 
(الزواج والطلاق وتوابعهما ) . وعند المالكية والشافعية والحنابلة ‏ : لاتقبل شهادة 
النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها وعقودها. 

ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في المذاهب الأربعة في الحدود والجنايات 


(۱) فتح القدير :8/8 » الدر الختار : 4 ب الشرح الكبير للدردير : ١١5/4‏ » مغني الحتاج : 273/5 . 

)2 راجع بحث الشهادة . 

)2 فتح القدير :6/لاء البدائع : ۲۷۷/١‏ » اللباب شرح الكتاب : ٠٠/4‏ وما بعدها » الهداية : 55/7 » ط الخيرية . 

)٤(‏ بداية امجتهد : ٤٥٤/١‏ , المهذب : ل المغني : ۷/۸ » ۹/۹ وما بعدها » الطرق الحكية : ص ٠٠١۲‏ وما 
بعدها > مغني المحتاج : ۱/٤‏ . 
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والقصاص وإنا لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين » لخطورتها وضرورة التأكد من 
ثبوتها » وتضييقاً في طرق إثباتهاء واحتيالاً لدرئهاء ولأن في شهادة المرأة بدلا عن 
الرجل شببة البدلية» لقيامها مقام شهادة الرجال» فلا تقبل فها يندرئ بالشبهات . 
ويقول الزهري : «مضت السنة من رسول الله به والخليفتين من بعده ألا تجوز 
شهادة النساء في الحدود»" وقال علي كرم الله وجهه : «لا تجوز شهادة النساء في 
دودو الما : 

وا أن هناك خلافات فقهية في أنواع الشهادات في الجرائم فإني أضيف لما سبق 
التوضيع العا 


أ جرائم القصاص في النفس أو مادونها: 
تثبت عند أئّة المذاهب الأربعة إلا بشهادة رجلين عدلين . ولا تقبل فيها 
شهادة رجل وامرأتين» ولا شبادة شاهد ويمين المدعيالجني عليه "» ولا تثبت 
بالشبادة على الشهادة”'» ولا بكتاب القاض إلى قاض آخر” ؛ لأن القصاص عقوبة 
خط اط ادر ا فاط اهن عدلين: 
إلا أن المالكية"' أجازوا استحساناً في جراح النفس عدا أو خطأ إثباها بشهادة 
شاهد واحد وين المجني عليه . 5 أنهم أجازوا إثبات جراح العمد بشاهد عدل 


() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . وأخرج عن الشعي والنخعي والحسن والضحاك قالوا : « لاتجوز شهادة النساء 
في الحدود » ( نصب الراية : ۷۹/٤‏ ) . 

. ) أخرجه عبد الززاق في مصنفه ( نصب الراية » المكان السابق‎ )١( 

(۲) المبسوط : ۳۰/۱۷ » البدائع : ۲ » بداية المجتهد : 701/8 » الدردير : 1۸۷/٤‏ > المهذب : ۳۰۱/۲ 2 ۲۳٤١‏ ء 
مغني الحتاج : A۲ > ٤٤۳ › ۱۱۸/٤‏ » المغني :10/۹ < «YoY‏ ۹۷/۸ : 

() فتح القدير : ٠١/6‏ » الدردير : ۱۹۸/٤‏ ء المهذب : ۲۲۲/۲ ء المغني : ١08/4‏ . 

(ه) تبيين الحقائق : 55١/5‏ » الدردير : ٠۹/١‏ ء بداية المجتهد : ٤0۸/۲‏ » مغني الحتاج : 51/6 » المغني 5١/6:‏ . 

. الشرح الكبير للدردير : 187/6 وما بعدها‎ )١( 
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وامرأتين» أوأحدهما مع الهين . وهذه إحدى المستحسنات الأربع» إذ هي ليست 
بمال» ولا آيلة له. 


أ جرائم التعزير البدني كالضرب والحبس ونحوهما: 

نرف اقبي "أن سوير يغلب فيه حق الآدمي , فتثبت جر ية التعزيرعندم با 
تثبت به سائ رحقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول عن اليين'''» وعل القاضي» 
وشهادة النساء مع الرجال » والشهادة على الشهادة , وكتاب القاضي إلى القاضي . 

والمالكية ‏ قالوا في جراتم القصاص أجازوا إثبات جراتم التعزير البدني بشاهد 
ويين المدعي . وأجاز بعض المالكية التعزير في بعض ال جرام بشاهد واحد دون 
يمين'"» وقبل الإمام مالك شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح”' عملاً بالصلحة 
المرسلة أو إجاع أهل المدينة . 

واقتصر الشافعية والحنابلة” على إثبات جرية التعزير بما تثبت به جريمة 
القصاص» وهو شهادة 0 ؛ لأن العقوبة البدنية خطيرة» SY‏ 
بقدر الإمكان» فلا تثبت به با تثبت به الأموال من شهادة رجل وامرأتين أوشهادة 
رجل ويمين ع 


؟ جراتم التعزير المالي كالدية أو الغرامة : 
تثبت هذه الجريمة في المذاهب الأربعة"' بما تثبت به الحقوق المالية كشهادة 


(۱) الدر اتختار وحاشيته : ۲۰٤/۳‏ وما بعدها › البدائع : 10/۷ . 

(۲) وتكول الجاني عن المين مجرد قرينة تقوي موقف الجني عليه . 

(۲) تبصرة الحكام : ۲۹۰/۱ وما بعدها . 

(؛) الاعتصام للشاطبي : ٠٠١/١‏ وما بعدها » كتابنا الوسيط في أصول الفقه : ص ٠٠١‏ » ط ثالثة . 
(ه) المراجع السابقة . 

)0( المراجع السابقة › المغني : ۸۸ . 


رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه يقصد بها المال. وأجاز غير الحنفية إثباتها أيضاً بشاهد 
ويين مجني عليه . وأضاف المالكية إمكان إثباتها بامرأتين ويمين المدعي» ولم يجز 
الحنفية مطلقاً مبدأ قبول شاهد وين ولا يمين وامرأتين» عملاً ما اقتصر عليه النص 
القرآني في قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالک» فان لم يكونا رجلين؛ 
فرجل وامرأتان » فن زاد على ذلك فقد زاد على النص» والزيادة على النص نسخ» 
والنسخ لا يكون إلا بنص مشابه . 


ثالثاً ‏ القرائن : 

القرينة : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً» فتدل عليه . ومنه يفهم أنه 
لابد في القرينة من تحقق أمرين : 

١-أن‏ يويد افر لاش مدرو يصلح أساساً للاعتاد عليه . 

۲ أن توجد صلة مؤشرة بين الأمرالظاهر والأمرالخفي . 

ولا حك عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود ؛ لأا تدرأ بالشبهات› ولا في 
القصاص إلا في القسامة للاحتياط في أمرالدماء وإزهاق النفوس» بالاعةاد على 
وجود القتيل في محلة المتهمين عند من لا يشترط قرينة اللوث (العداوة الظاهرة) أو 
بالاعتاد على مجرد اللوث عند من يشترطه . ويحك بها في نطاق المعاملات المالية 
والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنهاء ولكنها 
تقبل إثبات العكس بأدلة أخرى . 

وأخذ بعض الفقهاء كابن فرحون المالكي وابن الق الحنبلي'' بالقرائن أحياناً مع 
التحفظ والحذرء ولوفي نطاق الحدود» وصار ذلك مذهب المالكية والحنابلة» مثل 
. إثبات الزنا با مل» وإثبات شرب الجر بظهور رائحتها من ف المتهم » وثبوت السرقة 
)0( تبصرة الحكام : ۲٠۲/١‏ » الطرق الحكية في السياسة الشرعية : ص ٩۷‏ وما بعدها ؛ ۲٠٤‏ وما بعدها . 
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بوجود المال السروق في حيازة المتهم > ورد السروقات أوالوديعة أواللقطة لمن 
يصفها بعلامات ميزة . ونحوه كثير في إثبات الحق والملكية والاهلية والولادة . 

واعتبر الحنفية القرينة القطعية''' وحدها بينة نجائية كافية للقضاء بهاء كا لو 
رئي شخص مدهوشأ ملطخاً بالدم » ومعه سكين ملوثة بالدم» بجوارمضرج بدمائه 
في مكان » فيعتبر هو القاتل (م/1761 من الجلة ). أما القرينة غيرالقطعية الدلالة 
ولكنها ظنية أغلبية: ومنها القرائن العرفية» أو المستنبطة من وقائع الدعوى 
وتصرفات الخصوم » فهي دليل أولي مرجح لزع أحد المتخاصين مع يمينه» متى اقتنع 
بها القاضي » ولم يثبت خلافها"'. 


رابعاً النكول عن المين: 

النكول عن اليين : هو الامتناع عن حلف اليين الموجهة إلى المدعى عليه 
بطريق القاضي . وهو لا يعدوأن يكون مجرد قرينة على صدق المدعي في اتهام المتهم . 

ويقضى به عند الحنفية والحنابلة'"'؛ لأن الني ب جعل جنس الهين في جانب 
المدعى عليه وحصرها فيه في قوله عليه الصلاة والسلام : «البينة على المدعي » والهين 
على المدعى عليه». 

ويقضى بالنكول عند أبي حنيفة في القصاص في الأطراف حالة العمد» وبالدية 
ا اا ولا شي قي وه الاش بالنفس ل العا و الکن 
يحبس ال جاني حتى يقر أو يحلف . 

ولا يقضى بالنكول في القصاص بالنفس أو بالطرف عند الحنابلة والصاحبين . 


() عرفت الجلة القرينة القاطعة : بأنا الأمارة البالغة حد اليقين ( ٠۷۶١/۳‏ ) . 

(5) المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء : ف/2 . 

)2 تكملة فتح القدير : ١٠68 › ١٠66/6‏ » المبسوط : ۳۵/۱۷ , الدر الختار : ٤٤٩/٤‏ + المغنى : 776/8 وما بعدها» 
كشاف القناع : ۲۳۲/۱ وما بعدها . 1 
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كا لايقضى بالنكول باتفاق الحنفية والحنابلة في الحدود الخالصة لله تعالى كحد 
الزنا والسرقة والشرب » لاشتاله على الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات . 

وأما الغا بر فقن فيها بالدكول د اة ااا ما ةا اة 
فلا يقض فيها بالنكول» على ماهو الظاهرفي الترجيح بين الروايتين عن أحمد ؛ لأنه 
يرى قصر الأيمان على الأموال والعروض التجارية'" . 

ولم يأخذ المالكية والشافعية'' بالنكول» وإغا أخذوا بالمين المردودة في جانب 
المدعي » ويقضى باليين المردودة عند المالكية في الأموال وما يؤول إليها فقط كخيار 
وأجل دون ماسواها من القصاص والحدود والتعازير. وأما عند الشافعية : فيقضى 
باليين المردودة في جيع الحقوق والتعازير» ماعدا جنايات الدماء والحدود» فلا 
يقضى فيها بالقصاص ولا بالحد. 

المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خا ص القسامة : 


فيه ثمانية مطالب : معنى القسامة» ومشروعيتهاء وآراء الفقهاء في شرعيتهاء 
ومحل القسامة (الجريمة التي تجوزفيها) ومتى تكون » وشروطهاء وكيفيتهاء ومن 
تجب عليه » وحكها أوما يجب بها . 

المطلب الأول معنى القسامة : 


القسامة لغة : مصدر بمعنى القسم أي الهين . وشرعاً : هي الأيمان المكررة في 
دعوى القتل » وهي خمسون ييناً من خمسين رجلاً. يقسمها عند الحنفية'' : أهل الحلّة 
التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم » فيقول الواحد 
منهم : بالله ماقتلته ولا عامت له قاتلاً. فإذا حلفوا غرموا الدية . 
)0( المغني : ۸ » ۹ » كشاف القناع : ۲۳۳۲/۱ . 


. ۳۱۸ ۳۰۱/۲ : ء المهذب‎ 16١ › ١١8/6 : وما بعدها › مغني المحتاج‎ ١43/4 : بداية المجتهد : ۲ » الدردير‎ )١( 
. ٤٤١/١ : الدر اتختار‎ , ١76/1 : تبيين الحقائق‎ » ۱۷۲/١ : الكتاب مع اللباب‎ » ۲۸١/۷ : البدائع‎ )9 
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وعند المهور غير الحنفية"' : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على 
الجاني . بأن يقول كل واحد منهم : بالله الذي لاإله إلا هو: لقد ضربه فلان فات» أو 
لقد قتله فلان. فإن نكل بعضهم أي ورثة القتيل عن الهين » حلف الباق جيع 
الأيمان» وأخذ حصته من الدية . وإن نكل الكل أولم يكن هناك لوث (قرينة على 
القتل أو العداوة الظاهرة) ترد اليين على المدعى عليه ليحلف أولياؤه خسين يميناً. 
فإن لم يكن له أولياء (عاقلة) حلف المتهم (الجاني) المسين» وبر . 

وإذا حلف أولياء القتيل وجب عند المالكية القصاص في حالة العمدء والدية 
في حالة شبه العمد أوالخطأ. وتجب الدية فقط في كل الحالات عند الشافعية» على 
ماستبين. 

قهل القسامة إذاً دليل نفي أم دليل إثبات ؟ 

قال الحنفية : القسامة دليل لنفي التهمة عن المدعى عليهم . وقال الجهور: إنها 
دليل لامدعين لإثبات تهمة القتل على القتيل إذا لم تتوافر وسائل الإثبات الأخرى . 

المطلب الثاني مشروعية القسامة وحمة التشريع وسبب وجوب 
القسامة : 

ثبتت مشروعية القسامة بالسنة في أحاديث متعددة» منها: مارواه رجل من 
الأنصار: «أن الني مَل أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»'" . 

وقال رسول الله يِه : «البينة على المدعي ٠‏ والهين على من أنكر إلا في 
١ EEN‏ 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير : ۲۹۲/١‏ ء بداية الجتهد : ٤۲١/١‏ » مغني الحتاج : ۱١٤١ › ۱۰۹/٤‏ » المهذب : ۳۱۸/۲ » 


المغنى : ۸/۸ » كشاف القناع : 57/6 وما بعدها . 
)2 رواه أحمد ومسل والنسائي عن أبي سامة بن عبد الرحمن وسليان بن يسار ( نيل الأوطار : ۲۶/۸۷ ) . 


)2 روه الدارقطني عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 59/7 ) . 
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وروى المجاعة عن سل بن أبي حَثّمة قال: «انطلق عبد الله بن سبل» 
ومُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر» وهو يومئذ صلح» فتفرقاء فأق محيصة إلى عبد 
الله بن سبل» وهو يتشحط في دمه"' قنيلاًء فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبد 
الرحمن بن سهلء ومَحَيّصة وحُوّيّصة ابنا مسعود إلى الني بل » فذهب عبد الرحمن 
يتكل» فقال: كبر كبر" » وهو أحدث القوم» فسكت» فتكاماء قال: أتحلفون 
وتستحقون قاتلک» أوصاحبك"" ؟ فقالوا: وكيف نحلف» ولم نشهد وم نر؟ قال: 
فتبرّئك هود بخمسين هين" فقالوا: كيف نأخذ أيان قوم كفار؟ فعقله الني مَل 
0 

وفي لفظ آخر: «أتحلفون سين يمينا وتستحقون دم صاحبك» أي يقتص لک 
من قاتله . 

والحكة من تشريع القسامة : هي أنها شرعت لصيانة الدماء وعدم إهدارهاء 
حتى لا يهدر(أو يطل) دم في الإسلام» وكيلا يفلت مجرم من العقاب» قال علي لعمر 
مسام» إن عامت قاتله» وإلا فأعطه ديته من بيت المال» . 

وأما إلزام عصبة أو عاقلة القاتل بالقسامة والدية عند الحنفية " فبسبب وجود 
التقصيرمنهم في الحفاظ على حياة القتيل قبل قتله في الموضع الذي وجد فيه» ولعدم 


. هو الاضطراب في الدم‎ )١( 

)2 أي دع من هو أكبر منك سناً يتكلم . 

(۲) فيه دليل على مشروعية القسامة .. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين والعاماء من الحجاز والكوفة والشام » 
۴ حكى القاضي عياض . وهي أصل مستقل من أصول الشريعة لووود الدليل بها ء فتخصص با الأدلة 
العامة » وفيها حفظ للدماء وزجر لامعتدين . 1 

)2 أي يخلصونك عن الأيمان بأن يحلفوا » فإذا حلفوا اتتهت الخصومة . 

() نيل الأوطار : ۲۶/۷ . فعقله الني أي وداه بمائة من إبل الصدقة کا جاء في لفظ لأحد . 

() البدائع : ۲۹۰/۷ » اللباب شرح الكتاب : ۱۷۲/١‏ . 
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نصرته أو حمايته من اعتداء ا لجاني عليه كا في القتل خطاًء كنم شرطة» وبا أن 
حفظ الحلة عليهم ونفع ولاية التصرف في الحلة عائد إليهم فهم مسؤولون» والخراج 
بالضان على لسان الرسول عليه السلاء”" . 

ويلاحظ أن إيجاب الدية بعد القسامة ليس هو الهدف الأصلي من القسامة وإنا 
الغرض الحقيقي منها : هو إظهار جرية القتل» وتطبيق القصاص عندما يحس 
الحالفون بخطورة الهين» ويتحرجون من حلف اليين الكاذبة » فيقرون بالقتل» فإذا 
حلفوا برئوا من القصاص» وثبتت الدية لئلا هدر دم القتيل » وعلى هذا فإن القسامة 
م تشرع لإيجاب الدية إذا نكلوا عن الايمان. 

وإغا شرعت لدفع التهمة بالقتل» وأما الدية فلوجود القتيل بين أظهرهم . و إلى 
هذا المعنى أشار عر حينا قيل : «أنبذل أموالنا وأيهاتننا؟ فقال: أما أيمانم فلحقن 
دمائك» وأما أموالكم فلوجود القتيل بين أظهرك». ومن نكل من عصبة القاتل عن 
اليين حبس حتى يحلف ؛ لأن اليين فيه مستحقة لذاتهاء تعظياً لأمر الدم» فيجمع 
بينه وبين الدية » وذلك بعكس النكول عن الهين في الأموال؛ لأن الحلف فيها بدل 
عن أصل حق صاحب المال (المدعي )» وللهذا يسقط اليين ببذل المدعى به. وأما 
أيان القسامة فلا تسقط ببذل الدية ؛ لأا واجب أصلي لإظهار:القصاص» وليست 


بدلا عن حق . 
المطلب الثالث آراء الفقهاء في شرعية القسامة : 


أقر فقهاء المذاهب الأربعة والشيعة والظاهرية مشروعية القسامة لثبوتها 
اله التبوية + كا بيذا: 


وروى القاضي عياض عن جماعة من السلف (منهم أبوقلابة وسالم بن عبد الله 


. رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وضعفه البخاري وصححه الترمذي وغيره‎ )١( 
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والحكم بن عتيبة وقتادة وسلهان بن يسار وإبراهم بن علية ومسلم بن خالد › 
وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه) أن القسامة غير ثابتة» لخالفتها لأصول الشريعة 
»( 

من وجوه" : 

منها - أن اليين لا يجوز إلا على ماعل قطعاً أو شوهد حساً . 

ومنها- أن البينة على المدعي والهين على من أنكر. 

ومنها ‏ أن حديث سهل السابق الوارد بها ليس فيه حك بهاء وإنما كانت القسامة 
من أحكام الجاهلية» فتلطف م الني ملم ليرهم كيفية بطلاا . 

وأجيب عليهم : بأن القسامة ثبتت بحديث خاص» فلا يترك العمل بها من 
أجل الدليل العام » فتكون مخصصة له » لما فيها من حفظ الدماءء وزجرالمعتدين . 
وأما دعوى أن الني قال ذلك للتلطف هم في بيان بطلا اء فردود لثبوتها في 
أحاديث ووقائع أخرىء منها حديث أبي سامة الذي أقر به النى بيه القسامة على 
ماكانت عليه في الجاهلية . 


المطلب الرابع ‏ محل القسامة ومتى تكون ؟ 

لاتكون القسامة إلا في جرية القتل فقط أياً كان نوع القتل عمداً أوخطأً أو 
شبه عمدء دون بقية الاعتداءات على النفس من قطع أو جرح أو تعطيل منفعة 
عضو؛ لأن النص ورد في القتل» فيقتصر في القسامة على محل ورودها. 


كا لاتكون عند الحنفية”' إلا إذا كان القاتل مجهولاًء فإن كان معلوماً فلا _ 


اماو عالقا أو الدب 


(0) نيل الأوطار : ۳۷ ء بداية الجتهد : 4٠۹/۲‏ . 


(۲) البدائع : ۲۸۸/۷ » تكلة فتح القدير : ۲۸۳/۸ » تبيين الحقائق : ٠١١/١‏ . 


TAN 


ولا تكون القسامة عند المهور (المالكية والشافعية والحنابلة)"' إلا إذا كان 

هناك لوث (أولطخ» أوشبهة )» ولم توجد بينة لامدعي في تعيين القاتل» ولا إقرار. 
واللوث ا عرفه المالكية : هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى 

به» أوالأمرالذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل . وذكروا له أمثلة خمسة يظهرمنها 

تعيين القاتل بدليل غير كاف لإثبات القتل » وهي : 

-١‏ أن يقول المجروح الّدمى البالغ العاقل الحرالمسل : دمي عند فلان» مع وجود 
اجرح وأثر الضرب» أو يقول: قتلني فلان» وذلك سواء أكان الْمُدمى عدلا أم 
فاسقاً (مسخوطاً ) . والتدمية في العمد لوث باتفاق المالكية . وفيها قولان في 
الخطأء أرجحها أنها لوث . 

؟- شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح» أوعلى إقرارالدمى في المشال 
الاوك 

. شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب‎ ٣ 

4-. أشبادة واخد على معاينة القدل: 

ه- أن يوجد القتيل» وبقربه شخص عليه أثر القتل . 
وعرفه الشافعية : بأنه قرينة حالية أومقالية لصدق المدعي» أوهوأن يوجد 

معنى يغلب معه على الظن صدق المدعي » كأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه في مَحَلَّة» 

أوقرية صغيرة» بينها وبين قبيلة المقتول عداوة دينية أو دنيوية» ولا يعرف قاتله› 

ولا بينة بقتله . أو وجد قتهل تفرق عنه جمع كأن ازدحموا على بئرأوعلى باب الكعبةء 

ثم تفرقوا عن قتيل» لقوة الظن أنهم قتلوه» ولا يشترط هنا كونهم أعداء» لكن 


(۱) الشرح الكبير للذردير : ۲۸۷/٤‏ » بداية المجتهد : ٤۲۲/۲‏ › مغني الحتاج : ١١١/١‏ وما بعدها ء نهاية امحتاج : 
٠١6/7‏ » المهذب : ۳٠۸/۲‏ وما بعدها ‏ المغني : 78/4 » كشاف القناع : كحك » القوانين الفقهية : ص 565 . 


- ۹۸ - 


يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصوراجتاعهم على القتيل. وإلا م تدمع 
الدعوى ولا قسامة . والتحام قتال بين صفين أو وصول سلاح في أحدها للآخر: لوث 
في عق الضف الآخر: وشيادة العدل الواحد أوالتتناء » وقول فسنقة وضبيان وكفار: 
لوث في الاصح . 


وعرف الحنابلة اللوث : بأنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه» لنحو 
ماكان بين الأنصار وود خيبر» وما يكون بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين 
بينهم الدماء» وما بين البغاة وأهل العدل» وما بين الشرطة واللصوص» وكل من بينه 
وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله ‏ فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المتهم 
والمقتول ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أوفي زحام أو 
شهد نساء وصبيان وفساق أوعدل فليس لوثاً . وإن ادعى شخص القتل من غير 
وجود عداوة» فلا بد من تعيين المدعى عليه . وإذا رفعت الدعوى على عدد غير معين 
لم تمع الدعوى» ۴ قال الشافعية . 


وبهذا يظهر أن المالكية يرون أن وجود القتيل في الحلة ليس لوثاًء وإن كانت 
هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل» وبين أهل الحلة . ويعتبرون ادعاء ال جني 
عليه على المتهم قبل وفاته لوثء وهذا هو التدمية في العمد: وهو قول المقتول : فلان 
قتلني أو دمي عند فلان . ولا يعتبره الشافعية وسائر العاماء لوثاً . والإشاعة المتواترة 
على ألسنة الخاص والعام أن فلاناً قتله : لوث عند الشافعية» وليست لوثاً عند 
المالكية . 


والخلاصة أن اللوث : هو أمارة غير قاطعة على القتل» ولكن حالات اللوث 
مختلف فيها بين المهور. 


EE 


المطلب الخامس- شروط القسامة : 

اغترط الحثفية" ف القشامة عة كرو هق مايان: 

5 أن يكون بالقتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أوخنق» فإن م يكن 
شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية» لأنه إذا م يكن به أثر القتل» فالظاهر أنه مات 
حتف أنفه » فلا يجب به شيء . فإذا وجد والدم يخرج من فه أومن أنفه أو دبره» أو 
ذكره» لاشيء فيه ؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب» وإغا بسبب 
القيء أو الرعاف ونحوهماء فلا يعرف كونه قتيلاً. 

وإن كان الدم يخرج من عينه أوأذنه» ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لايخرج 
من هذه المواضع عادة» فكان خروجه بسبب القتل . وعلى هذا لا يشترط الحنفية : 
اللوث» وإنا يكفي أن توجد الجثة في محلة وبها أثر القتل. 

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية" : يشترط للقسامة وجود لوث » ولكن ليس 
من شرط اللوث قرينة القتل أن يكون بالقتيل أثر» بل لابد من تحقق اموت قتلاً 
بسبب» لاقضاء وقدراً محضاً؛ لأن الني به لم يسأل الأنصار في قتيل خيبرء هل 
كان بقتيلهم أثر أو لاء ولأن القتل يحصل با لاأثرله كالخنق وعصر الخصيتين . ومن 

؟- أن يكون القاتل مجهولاًء فإن علم فلا قسامة فيه» ولكن يجب القصاص 
بشروطه في القتل العمد» وتجب الدية في شبه العمد والخطأ ونحوهما. 
غرم فيها. 

(۱) البدائع : ۲۸۷/۷ ۔ 75١‏ » الكتاب مع اللباب : ۱۷۲/۲ ء تبيين الحقائق : ۱۷١/١‏ » الدر الحتار : ٤٤١/١‏ وما 


بعدها . 
)2 الشرح الكبير للدردير : ۲۸۷/١‏ ء مغني الحتاج : 1١1/4‏ ء المغني : 71/8 » القوانين الفقهية : ص ٠٤١‏ . 


ES 1. 


5 رفع الدعوى إلى القضاء من أولياء القتيل ؛ لأن القسامة يمين» والهين 
لاتجب بدون الدعوی» کا في كل الدعاوى . 

واشترط المالكية والشافعية والحنابلة"' اتفاق الأولياء على الدعوى» فإن 
اختلفوا م تثبت القسامة. وعبرالشافعية عن ذلك بقوهم : ألا تتناقض دعوى 
المدعي » فلو ادعی على شخص انفراده بالقتل» ثم ادعى على أخر أنه شريكه اوانه 
القاتل منفرداً» لم تسمع الدعوى الثانية » لمناقضتها الدعوى الأولى" . 

. إنكار المدعى عليه ؛ لأن المين وظيفة المنكرء فإن اعترف فلا قسامة‎ ٥ 

5- المطالبة بالقسامة ؛ لأنها أيمان» والهين حق المدعي » وحق الإنسان يوق عند 
طلبه» ۴ في سائر الأيمان . وللهذا يختارأولياء القتيل من يتهمونه . ولو طولب من 
عليه القسامة» فنكل عن الهين حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن الهين حق مقصود 
بنفسه» لا أنه وسيلة إلى المقصود» وهو الدية » بدليل أنه يجمع بينه وبين الدية. قال 
الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله عنه : «أنبذل أياننا وأموالنا ؟ فقال: نعم». 
وذلك بخلاف المين في سائر الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسهاء بل هي وسيلة إلى 
اللتصو+ وهو الال الدع :قلا جم بها فلو جلف المنكر أوالمدعى علية برخ : 


)00( المغني : /١/8‏ وما بعدها » كشاف القناع : 7١/6‏ › مغني الحتاج : ۱۱۰/٤‏ › الدردير : ۲۸۸/۶ . 

)22 هذا وقد اشترط الشافعية في كل دعوى بدم أو غيره كغصب وبرقة وإتلاف ستة شروط هي مايأتي : 
١‏ - أن يكون محل الدعوى معلوماً غالباً بأن يفصل المدعي مايدعيه من عمد وخطاً وشبه عمد » ومن انفراد 
وشركة وعدد الشركاء . ١‏ 
؟ - أن يكون موضوع الدعوى ملزماً » فلا تدمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول : وقبضته 
يإذن الواهب » ويلزم البائع أو امقر التسلم إلي . 
؟ - أن يعين المدعي في دعواه المدعى عليه » واحدأ كان أو جمعاً معيناً كثلائة حاضرين . 
٤‏ - أن يكون المدعي مكلفاً ( بالغاً عاقلاً ) حالة الادعاء » فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون > ولا سكران متعدٍ 
أن يكون المدعى عليه أيضاً مكلفاً مثل المدعي » فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون . 
؟ ‏ ألا تتناقض دعوى المدعي ( راجع مغني الحتاج : ٠١5/64‏ وما بعدها ) . 


ا الفقه الإسلامي جا (5؟) 


"- أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملوك لأحد الناسن» أو في حيازة 
أحدء وإلا فلا قسامة ولا دية؛ لأن كل واحدة منهها تجب بترك الحفظ اللازم» فإذا م 
يكن امحل ملك أحد أوفي يد أحد» لا يلزم أحد بحفظه» فلا تجب القسامة والدية. 
وإنما تجب الدية في بيت المال؛ لأن حفظ المكان العام على العامة أوالجماعة؛ ومال 
بيت المال ماهم .. 

وتطبيقات ذلك في الأمثلة التالية" : 

- إذا وجد قتيل في فلاة (صحراء أو برية) من الأرض» ليست ملكا لأحدء فإن 
كان موضعه في مكان يسمع فيه الصوت من قرية أو بلد» فعليهم القسامة. وإن كان 
في مكان لا يسمع فيه الصوت » فلا قسامة فيه ولا دية على أحد . وإنا تؤخذ ديته من 
بيت المال. 


- إن وجد القتيل في وسط نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل» وكان يجري على 
سطح الماء » فلا قسامة ولا دية على أحد ؛ لأن النهر العظي ليس ملكا لأحد» ولا في 


يد أحد. وإنا تجب الدية في بيت المال. 

وأما إذا م يكن يجري على سطح الماء» وكان محتبساً بالشاطئ (جانب النهر) أو 
في جزيرة» فالقسامة على أقرب القرى من ذلك المكان إذا كانوا يسبعون الصوت ؛ 
لأنهم مسؤولون عن نصرة هذا الموضع » وهو تحت تصرفهم » فكان في أيديهم . 

وأما إن وجد في نهر صغير» فالقسامة والدية على أهل النهر؛ لأن النهر ملوك 
هم . 


- ولا قسامة في قتيل يوجد في المساجد الجامعة العامة» أوالشوارع أوالجسورأو 


(۱) البدائع : ۲۸۹/۷ وما بعدها ء اللباب : ۱۷١ ١75/5‏ ء تكلة فتح القدير : 7575/8 555 , الدر انختار: 


. ٤٤۸ » وما بعدها‎ ٥ 


شرت 5 


الأسواق العامة» أوفي السجن ؛ لأن هذه الأماكن ليست مملوكة لأحدء ولافي يد 
أحد . والدية في بيت المال. 

فإن كان في مسجد مَحلَّة » فالقسامة على أهلها . 

- وإن وجد القتيل في سفينة » فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين ؛ 
اقا 

والسيارة أو العربة مثل السفينة . 


وإذا وجد القتيل على دابة» ومعها رجل قائد أو سائق أو راكب» فالقسامة 
عليه » والدية على عاقلته » دون أهل الحلة ؛ لأنها في يده. 


ومثله» لو وجد القتيل في دار إنسان : القسامة عليه » والدية على عاقلته . 
فإن وجد على دابة تسير» وليست في يد أحدء فلا قسامة ولا دية» وإنا الدية 
عل يبت امال: 


وإن وجد القتيل بين قريتين» بحيث يبلغ الصوت أهل كل منهماء ليقكنوا 
مخ :التضرة :فال اة والدية عل اور اا 


والخلاصة : أن كل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسامين لا لواحد منهم ولا ماعة 
يحصون » لا قسامة ولا دية على أحد» وإغا الديةعلى بيت المال ؛ لأن الغرم بالغم . 

المطلب السادس ‏ كيفية القسامة (صيغتها وحالفها): 

اختلف الفقهاء فين يبدأ بحلف الأيمان ا جسين » هل المدعون أم المدعى عليهم ؟ 

أ فقال الحنفية”' : يبدأ بتحليف المدعى عليهم » کا هو الأصل في أن الهين ,على 


(۱) البدائع : ۲۸۷/۷ » اللباب مع الكتاب : ۱۷۲/۲ » تبيين الحقائق : ٠۷١/١‏ . 


5 


المدعى عليه» ويتخيرهم ولي الدم ؛ لأن الهين حقه»ء فيختارمن يتهمه بالقتل› 
فيحلف كل واحد منهم : «بالله ماقتلته » ولا عامت له قاتلاً». 


واستدلوا ما أخرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي» عن بشير بن يسار: 
«أن رجلا من الأنصار يقال له سل بن أبي حفة» وفيه «فقال رسول الله بلي : 
تأتون بالبينة على من قتله ؟ قالوا: مالنا بينة» قال: فيحلفون لک» قالوا: مانرضى 
بأيمان هود» وكره رسول الله يك أن يبطل دمه» فوداه بمائة بعيرمن إبل 
اة 

واحتجوا أيضاً ما أخرجه البخاري وأبو داود عن أبي سامة وسلهان بن يسارعن ٠‏ 
رجال من الأنصار: «أن رسول الله بے قال ليهودء وبدأ بهم : يحلف منك خمسون 
رجلاً (أي خسين يميناً) فأبواء فقال للأنصار: احلفواء فقالوا: نحلف على الغيب 
يارسول الله ؟! فجعلها رسول الله َي دية على هود ؛ لأنه وجد بين أظهرهم»'" . 

واستدل الكاساني'"' با روي عن زياد بن أبي مرم أنه قال : جاء رجل إلى الني 
َي » فقال : يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان» فقال عليه الصلاة 
والسلام : اجمع منهم خمسين» فيحلفون بالله : ماقتلوه» ولا عاموا له قاتلاًء فقال : 
يارسول الله» ليس لي من أخي إلا هذا ؟ فقال: بل لك مائة من الإبل»“ فدل 
الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم » وم أهل الحلة» وعلى وجوب الدية 
عليهم مع القسامة . 

فإن حلفوا قضي عليهم (أي على أهل الحلة) بالدية في القتل العمدء وعلى 
عاقلتهم (عاقلة أهل الحلة ) في القتل الخطأ . 

(۲) نصب الراية › المكان السابق » قال ابن رشد في بداية الجتهد : 201/7 : وهو حديث صحيح الإسناد لأنه رواه 

الثقات عن الزهري عن أي سامة بن أبي عبد الرحمن . 

(۴) البدائع : ۲۸۷۷ . 
() هذا الحديث غریب 5 قال الزيلعي في نصب الراية : ۲۹۲/۲ وما بعدها . 


د 


وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلف» حبسوا حتى يحلفوا ؛ لأن الهين 
ف ةة لاجا :ها لامو لدم" 

؟- وقال المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري" : يبدأ المدعون أولياء 
القتيل بالأيمان الخسين» عملاً بحديث سبل بن أبي حثة المتقدم وفيه : «أتحلفون 
خسين يميناً» وتستحقون دم صاحبك ؟» فيحلف كل ولي ( بالغ عاقل) منهم أمام 
الحام والمدعى عليه» وفي المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتاع الناس : «بالله الذي 
لاإله إلا هو: لقد ضربه فلان ففاتء أولقد قتله فلان». ويشترط أن تكون الهين 
قاطعة (على البت ) في ارتكاب المتهم الجر يمة . 

ويشترط عند المالكية" أن تكون الأيمان متوالية» فلا تفرق على أيام أو 
أوقات ؛ لأن لاموالاة أثراً في الزجر والردع . 

ولآايقترط عند الشاففية عل اذهب والحنابلة!" موالاها» لان الايان من 
جنس الحجج » والحجج يجوزتفريقهاء ۴ لوشهد الشهود متفرقين. 

فإذا م يحلف المدعون» حلف المدعى عليه خمسين» وبرئ» فيقول: «والله 
ماقتلته» ولا شاركت في قتله» ولا تسببت في موته» لقول الني لھ : «فتبركم هود 
بأمان سين منهم » أي يتبرؤون منک . 
القتيل في بيت المال عند الحنابلة » خلافاً للمالكية والشافعية . 
)١(‏ البدائع : ۲۸۹/۷ ء اللباب مع الكتاب : ۱۷۲/١‏ » تكلة فتح القدير : ۲۸۸/۸ » تبيين الحقائق : ٠۷١/١‏ . 
ف بداية الجتهد : ٤۲۱/۲‏ » الدردير : ۲۸۹/۲ وما بعدهاء ۲۹۲ مغني المحتاج : ١١١-١١١/٤‏ » المغني CUA:‏ 

۷ » كشاف القناع : 1 » القوانين الفقهية : ص 558 . 
'() الدردير : ۲۹۲/۶ . 


(9) مغنى الحتاج : ٠٠١/٤‏ ء كشاف القناع :7/1 . 
(ه) لال مغ : ۷۸/۸ . 


وإن نكل (امتنع ) المدعى عليهم عن الهين» ردت الأيمان عند الشافعية" على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم » وإن لم يحلفوا لاثيء هم . 

وعند المالكية : من نكل من المدعى عليهم » حبس حت يحلف أو يوت في 
السجن» وقيل : يجلد مائة ويحبس عاماً . 

ولايحبس عليها عند الحنابلة'" كسائر الأيمان . 


المطلب السابع ‏ من تجب عليه القسامة (أومن يدخل القسامة ): 

تجب القسامة على الورثة كلهم عند بعض الفقهاء» وعلى بعض الورثة عند 
آخرين . 

أا تجب أيان القسامة على بعض الورثة وهم الرجال 
البالغون » فلا قسامة على صبي أو مجنون أوامرأة؛ لأن سبب وجوم ا هو التقصيرفي 
النصرة» وعدم حفظ موضع القتل» وهؤلاء ليسوا أهلاً لذاك . 

والصبي أو المجنون لا يدخل في القسامة في أي موضع وجد القتيل» سواء وجد في 
غير ملكه» أوفي ملكه . أما اشتراكه في الدية مع العاقلة فيدخل معها إن وجد القتيل 
في ملكه ؛ لان وجوده في ملكه كباشرته القتل» والصبي والجنون مؤاخذان بضان 
الأفعال الما لي . 


والمرأة لاتدخل في القسامة والدية في قتيل يوجد في غير ملكها . أما إن وجد 


. 220/4 : مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير : 595/4 » القوانين الفقهية : ص 568 . 

0) المغني : ۷۸/۸ . 

() البدائع : ۲۹٤/۷‏ » تكلة الفتح : 7837/8 + ۲۸۹ وما بعدها » تبيين الحقائق : ۱۷١/١‏ » الدر الختار : ٤٤٤/1‏ » 


٠. وما بعدها‎ Hš 


ا 


في دارها أو في قرية لماء ليس بها غيرهاء فعليها القسامة؛ لأا أهل للهينء 
فتستحلف وتكررعليها الأيان في قول الطرفين (أبي حنيفة وجمد). وقال أبو 
يوسف : لاقسامة عليهاء وإغا على عاقلتها ؛ لأنها ليست من أهل النصرة . 

وتدخل المرأة مع العاقلة في الدية في هذه المسألة » استثناء من نظام العاقلة . 

ولا يحلف ولي القتيل مع أهل امحلة» ولا يتقئ له بالجماينة به لان البين 
شرعت للدفع» لا للاستحقاق. 


والقسامة والدية تجب على الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم » فرب الدار 
وقومه أخصء ثم أهل الحلة» ثم أهل الصر. وقوم الشخص أوقبيلته يرتبون أيضاً : 
الأقرب فالأقرب . 

ولا يدخل عند أبي حنيفة وممد السكان (كالمستاجر ين والمستعيرين ) مع الملاك 
في القسامة؛ لأن المالك هو الختص بنصرة البقعة دون السكان . وقال أبو يوسف : 
هي عليهم جميعاً ؛ لأن ولاية التدبيرتكون بالسكنى وبالملك . 


اتا عند الطرفن عل أهل الحطة ٠‏ دون اشر بن ولو قي هن أل 
الخطة واحد. وقال أبو يوسف : الكل مشتركون ؛ لأن ضان الشيء إغا يجب بترك 
الحفظ» عن له ولاية الحفظ» والولاية تتحقق بالملك» والكل هنا ملاك . ويظهرأن 
هذا الرأي في الظروف الحاضرة هو الأولى بالاتباع" . 


)١(‏ الخطة : مااختط للبناء » والمراد هنا : ماخطه الإمام حين فتح البلدة وقممها بين الغانمين . والمقصود ا خطه 
الإمام : أي ماأفرزه وميزه من أراض وأعطاه لأحد الناس . 

(۲) قال ابن عابدين في رد امحتار : ٤٤۷/١‏ : والحاصل أنه إذا كان في علة أملاك قدية وحديثة وسكان » فالقسامة 
على القدية دون أخويها ؛ لأنه إغا يكون ولاية تدبير الحلة إليهم . وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى 
الحديثة . وإذا كان سكان فلا شيء عليهم . قال في شرح الطحاوي : قيل هذا في عرفهم » وأما في عرفنا فعلى 
المشترين ؛ لأن التدبير إليهم . 
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وإذا حلف أهل الحلة وجبت الدية في ماهم إن كانت الدعوى في قتل عمد 
وعلى عواقلهم إن كانت في قتل خطأ . 

وإذا كان مكان وجود القتيل ملوك تجب القسامة على الملاك» والدية على 
عاقلتهم » وإذالم يكل أهل الحلة خمسين رجلاًء كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون 
يمينأ ؛ لأا الواجبة بالسنة» فيجب إقامها ماأمكن . ولا يبحث عن فائدة تكرار 
الأيان على هذا النحوء لثبوتها هكذا بالسنة. 

5 والمالكية " فرقوا بين نوعي القتل : العمد والخطأ» فقالوا : 

في الخطأ: يحلف أيان القسامة ورثة القتيل» وإن كان الوارث واحداً أو امرأة 
أوأخاً أوأختاً لأم» وإذا تعدد الورثة توزع الأيمان على قدرالميراث» ويجبر الكسر 
واحداً على صاحب الكسر الأكثر» وينتظر حضور الغائب حتى يحلف» والصبي حتى 
طلم نحت امن أ ع0 اشاب تعد زا جد نعي بن الاي رو إن نكل 
ورثة المقتول خطأ حلفت عاقلة القاتل» كل واحد منهم ييناً واحدة. فإن لم يكن 
عاقلة حلف الجاني الخسين وبرئ» فيان نكل غرم حصته» وإن نكل بعض الورثة 
حلف البعض الآخر جميع الأيمان» وأخذ حصته فقط من الدية . 


ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية للناكلين من ورثة القتيل . 


وأما في القتل العمد : فيحلف العصبة من النسب» سواء ورثوا أم لا. ولا يحلف 
أقل من رجلين منهم . ولا يحلف النساء في العمد لعدم قبول شهادتهن فيه . فإن م 
يوجد غيرالنساء» صار المقتول كن لاوارث له» فترد الأيمان على المدعى عليه» 
فيحلف خمسين يمينأ أنه : ماقتل . 


)0( الشرح الكبير : A/E‏ وما بعدها ¢ القوانين الفقهية : ص ۲٤۸‏ وما بعدها 3 
CA -‏ - 


؟- وقال الشافعية"' : يشترك جميع الورثة رجالاً ونساءً في أهان القسامة, 
وتوزع الأيمان اخسون عليهم بحسب أنصبائهم من الإرث . ويجبر الكسر للواحد.. 
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٤‏ وقال الحنابلة'"': تختص الأيمان بالورثة الذكور المكلفين» وهم ذوو الفروض 
والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة» ويجبر الكسر واحداء وإن كان الوارث 
واحداً حلفها أي الخمسين يميناً» ولا يدخل في القسامة : النساء والصبيان والمجانين» 
لقول الني بال : ٠‏ يقسم خمسون رجلاً منک» وتستحقون دم صاحبک» ولأن القسامة 
حجة يثبت بها قتل العمد» فلا تسمع من النساء كالشهادة» ولأن الصبي أو امجنون 
لايثبت بقوله حجة» فلو أقر أحدها على نفسه م يقبل إقراره» فلآن لا يقبل قوله في 
حق غيره أولى . 


المطلب الثامن ‏ مايجب بالقسامة (أو الأثر المترتب عليها): 

ان الفقهاء عل أن الدب ب بالقيافة عل الغعائلةق الل خط ارح 
عمدء مخففة في الأول : ومغلظة في الثاني . 

أما في القتل العمد : فيرى الحنفية » والشافعية في المذهب الجديد : أنه لا يجب 
القصاصء وإغا تجب الدية حالّة في مال المقسم عليه (المتهم )» لخبر البخاري : «إما أن 
تدوا صاحبكء أو تأذنوا بحرب» فقد أطلق الني له إيجاب الدية» ولم يفصل بين 
العمه وا طا و لضافت أا الام لات الققاصض الد رة الى عله وان 
القتامة حجة ضعينة ؛ مفغلة عل هة لآن اليين تقد غلبة الظن “فلا توجب 
القصاص » احتياطاً لأمرالدماء التى لاتراق بالشبهة» كالإثبات بالشاهد والهين : 


(۱) مغني المحتاج : ٠٠١/١‏ . 

(۲) كشاف القناع : ۷١/١‏ » المغني : ۸٠/۸‏ . 

)2 تكلة فتح القدير : 5888/8 › الدر الختار ورد الحتار : ٤٤٠٠٥‏ وما بعدهاء اللباب شرح الكتاب : ۷۲/۲ » 
مغني الحتاج : 11776 وما بعدها . 


E 


وقد روي إيجاب الدية عن عمر وعلي في قتيل وجد بين قريتين على أقريها 
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وقال المالكية والحنابلة ‏ : يجب القصاص بالقسامة في القتل العمد. لكن عند 
الالكية: إذا تعند المتهمون لا يقل بالقسامة أكثرمن واحد. وعند الحنابلة: 
لاقصاص إذا وجد مانع ينع منه كعدم المكافأة . غي رأن هذا القيد في كل قصاص . 


واستدلوا على إيجاب القصاص بخبر الصحيحين : «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبك» أي دم قاتل صاحبك » وفي رواية «فيدفع إليك برمته» وفي لفظ مس : 
«فيسلم إليك»؛ ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد أي القصد بالاتفاق» فيثبت بها 
القصاص كشهادة الرجلين . وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: «أن الني 
َل أقاد بالقسامة بالطائف». 


)١(‏ بداية المجتهد : ٤۲۲/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ۲۸۸/٤‏ » ۲۹۷ » كشاف القناع : 7/16 ء المغني : ۸ وما 
بعدها < <Y‏ عم . 


)2 وأجاب الشافعي في الجديد عن الحديث بأن التقدير : بدل دم صاحب . 


چ 


أن | 


يشقل على أربعة فصول : 
١‏ حك الجهاد وقواعده. 
- انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات . 
؟ ‏ حك الأنفال والغنائم . 
٤‏ حك الأسرى والسي . 
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القص م | لاول 
حكر الجهاد وقواعده 


يتكلم الفقهاء عادة عن العلاقات الدولية العامة والخاصة بين المسامين وغيرهم فيا 
يسمونه « كتاب السير»'"'. والسير: جع سيرة» وهي السنة والطريقة» ويقصد بها 
هنا سيرة الرسول مل في غزواته» وذلك يشمل البحث في حقيقة الجهاد والمكلفين 
بالقتال وواجبات المسامين قبل بدء المعركة وفي أثنائها وبعد انتهائها. وحم 
المعاهدات من أمان وهدنة وعقد ذمة» وحك الأنفال والغنام وكيفية تقسم خمس 
الغنية» وحك أموال المسامين التي استولى عليها الأعداء» وحك الأسزى» وحك 
المرتدين . 


(MVD. ES 1 : 5‏ 
وسأذكر هنا هذه الموضوعات جملة ؛ لأن تفصيلها يحتاج إلى مؤلف ضخه”" . 


معنى الجهاد : الجهاد لغة : بذل الجهد وهو الوسع والطاقة : مأخوذ من الجهد 
بالضم» أو المبالغة في العمل : مأخوذ من الجهد بالفتح . واصطلاحاً عند الحنفية: هو 
الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله بالمال والنفس» قال تعالى : 9 انفروا خفافاً 
وثقالاًء وجاهدوا بأموالك وأنفسك في سبيل الله» ذلك خير لك إن كنع تعلمون ) 


() السير: بكسر السين وفتح الياء . وللإمام مد بن الحسن كتابان : « السير الكبير » و« السير الصغير » من 
كتب ظاهر الرواية » وقد وصفت بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب . 

() انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي ‏ رسالتنا التي حصلنا بها على درجة الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الثرف 
الأولى مع التبادل مع الجامعات الأجنبية » ط ثالثة . 


3 رات 5 


وقال سبحانه : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ا جنة يقاتلون في 
سبيل الله» فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإتجيل والقرآن» ومن أوى 
بعهده من اللهء فاستبشروا ببيعك الذي بايعم به» وذلك هو الفوز العظم ي" 

وعرفه غير الحنفية با يقارب هذا التعريف» فقال الشافعية مثلاً: «هوقتال 
الكفار لنصرة الإسلام»'" . 

وأنسب تعريف للجهاد شرعاً أنه: بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار 


فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام : 

الجهاد في الإسلام ذروة سنامه» وسياج مبادئه» وطريق الحفاظ على بلاد 
الإسلام والمسامين. فهو من أهم مبادئ الإسلام العظمى ؛ لأنه سبيل العزة والكرامة 
والسيادة» لهذا كان فريضة محكة» وأمراً ماضياً إلى يوم القيامة» وما ترك قوم الجهاد 
إلا دلوا وعُزوا في عقر دارهم وخذهم الله » وسلط عليهم شرار الناس وأراذهم . 


قال تعالى: « وجاهدوا في الله حق جهاده ) إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله» فيقتلون ويُقتلون» وعداً عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعك الذي 
بايعتم به» وذلك هو الفوز العظم ». 


ودف خاد نو هة ك نين فل اهاد اة أفضل الأعال ع 
الله تعالى » سكل رسول الله جه : «أي العمل أفضل ؟ قال: إيمان بالله ورسولهء 


(۱) البدائع : 917/7 ء فتح القدير : 777/6 وما بعدها › الدر الختار : ۲۳۸/۲ . 
(۲) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب : ۲۹۱/۲ » وانظر آثار الحرب لولف : ص ۲٣‏ وما بعدها . 
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قیل : ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور»" . وقال 
البى علو الغدوة أوروسة ق سيل اله رهن الدنيا وما ها" 

وامجاهد الذي يجود أو يضحي بنفسه في سبيل الله» سبيل الجاعة والقم العلياء 
يتنتع بالخلود والرفعة والمكانة في تاريخ البشرية وعند الله تعالى حيث يجعله في 
مصاف الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : [ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواقاًء 
بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين با آتام الله من فضله» ويستبشرون بالذين ل 
يلحقوا بهم من خَلْفهم الأخوف عليهم ولاه يحزنون . 

ولقد تنى نبي الله أن يحوزدرجة الشهادة في سبيل الله الاك ناد نين 
عمد بيده» لوددت أن أغزو في سبيل الله » فأقتل› نم أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل»'" 
وقال : « يغفر للشهيد كل ذنب إلا E‏ 
دار الدنياء قال الني يه : «ماأحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له 
ماعل الأرض من شىءء إلا النبيد فإنه يى أن يرجم إل الدنياء فيقتل عقر رات 
لا ير رمن الكرامة ا 

وقد عقد الرسول الكرم مقارنة دقيقة بين قتلى الحرب ا : «القتلى ثلا 
E‏ 0 
يقتل» ذلك الشهيد الممتحن» في خهة الله تحت عرشه» لا يفضله النبيون إلا بدرجة 
النبوة . ورجل مؤمن قرف" على نفسه من الخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل 


)2 رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن خزية في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه الشيخان وغيرهها عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواه مسم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ومسل والترمذي عن أنس رضي الله عنه . 

(22)5 راجع كتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك : ص 5٠‏ . 

_ 2 قرف الذنب واقترفه : إذا كسبه وعله . 
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اللّهء حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل ال وغيف الو روعي اد 
البيت اء للغطاياء وأدخل هن أي أبواب اة شاد فإنالماقانينة أبوات :ولحو 
سبعة أبواب» وبعضها أسفل من بعض . ورجل منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله » حتى إذا لقي العدوقاتل حتى يقتل» فذلك في النارء إن السيف لاحو 
الفاق“ . 


فريضة الجهاد : 

إن لم يكن النفير عاماً: فالجهاد فرض كفاية» ومعناه أنه يفترض على جميع 
من هو أهل للجهاد» لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لقوله عز وجل : 
9 فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» وكلا وعد الله 
الحسنى » فالله سبحانه وعد الحسنى كلا من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد» ولو 
كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين الحسنى ؛ لأن القعود يكون حراماً . 

وقوله سبحانه : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين » الآية» ولأن المقصود من الجهاد وهو الدعوة إلى 
الإسلام» وإعلاء الدين الحق» ودفع شر الكفرة وقهرهم ‏ يحصل بقيام البعض بهء فإذا 
قاموا.به يسقط عن الباقين . 


وإن ضعفوا عن مقاومة الكفرة» فعلى من اورم من المسامين» الأقرب » 
فالأقرب : أن يجاهدوا معهم وأن يمدوهم بالسلاح والمال. 

ولا يجو زلامرأة الاشتراك في الجهاد إلا بإذن زوجها ؛ لأن القيام بحقوق 
الزوجية فرض عين» كا لا يجوز الجهاد للولد بدون إذن أبويه أوأحدهما إذا كان الآخر 
)١(‏ أي مطهرة من دنس الخطايا . 
(۲) أخرجه من حديث عتبة بن عبد السامي الدارمي » والطيالسي » بن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني » 


ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا المثنى » المملوي وهو ثقة . 
EAR‏ 


ميتاً؛ لأن برالوالدين فرض عين» فيكون مقدماً على فرض الكفاية . 
أل ا وة اة خا اة ولقولة ال 4 أو لا يرون ب 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ‏ قال مجاهد : نزلت في الجهاد ولفعله مه منذ أمر 
لق 


قإن كان النفير عاماً : كأن هجم العدو على بلد إسلامي : فالجهاد فرض عين 
على كل قادر من المسامين» لقوله سبحانه وتعالى : « انفروا خفافاً وثقالاً» قيل : 
نزلت في النفير. وقوله عز وجل : « ماكان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ‏ فإذا ع النفير خرجت 
المرأة بغير إذن زوجهاء وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه . 

ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضم" : 

الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان» حرم على من حضر الانصراف 
وتعين عليه المقام لقوله تعالى : < يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً ». 

الثاني إذا نزل الكفار ببلد» تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 

الغالث إذا استنفر الإمام قوماًء لزمهم النفير معه » لقول الله تعالى: 9 يا أيها 
الذين آمنوا مالک إذا قيل لک انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ‏ » وللحديث 
المتفق عليه : «إذا استنفرتم فانفروا». 

وهذا الحم اللذكور في فرضية الجهاد باتفاق الفقهاء'" . 


)00( مغني اتاج : 4 ء المغنى : ۳٤٢/۸‏ . 
(0) المغفي : ۲٤/۸‏ . 
(۲) البدائع : المرجع السابق : ص ٩۸‏ › تبيين الحقائق : ۲٤۱/۲‏ › فتح القدیر : ۲۷۸/۲ »› الدر الختار : ۲۳۹/۳۲ » 
آثار الحرب - ص AY‏ . 
0 1 الفقه الإسلامى جا (/ا؟) 


شروط الجهاد : يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط"" : الإسلام» والبلوغ , 
والعقل» والحرية» والذكورة» والسلامة من الضررء ووجود النفقة . 


فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائرالفروع . وأماالحرية؛ فلآن 
البي بر كان يبايع الحرعلى الإسلام والجهاد» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. 

وأما الذكورة فلحديث عائشة عند البخاري وغيره : قلت : يا رسول الله » نرى ' 
الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد ؟ فقال: لكن أفضل الجهاد: حج مبرور». وأما 
السلامة من الضررأي العمى والعرج والمرض» فلقوله تعالى : لإ ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرجء ولا على المريض حرج 4 . وأما وجود النفقة فلقوله 
تعالى : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى» ولا على الذين لايجدون ماينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ‏ ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة فيعتبر القدرة عليها. 
وهذا كان في الماضي » وأما في عصرنا فالدولة تمد الجاهد بالسلاح والنفقة . 


المكلفون بالجهاد: يفترض الجهاد على القادرعليه: فن لاقدرة له لاجهاد 
عليه » فلا يطالب بالجهاد : الأعمى » والأعرج» والمريض مرضاً مزمناً أو غير مزمن» 
والمقعد''' والشيخ الهرم » والضعيف والأقطع'" والذي لايجد ما ينفق» والصي » والمرأة 
والعبد ؛ لأن الأخيرين مشغولان بخدمة الزوج والسيد؛ ولأن الصي غير مكلف 
وليس أهلا للقتال» بدليل ماورد في الصحيحين عن ابن عر قال : «عُرضت على 
رسول الله به يوم أحد» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني في المقاتلة» الحديث . 
وأما كون الباقين لاقتال عليهم فلعجزهم » وقد نزل فيهم قوله تعالى : « ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج» ولا على المريض حرج ... » الأيسة نزلت في 


. TEV/A : المغني‎ 0) 

() القعد ‏ في المغرب : هو الذي أقعده الداء عن الحركة . وقيل : المقعد : المتشنج الأعضاء . والزمن : الذي 
طال مرضه . 

)22 هوالمقطوع اليد . 


- EA - 


أصحاب الأغذارحين هوا بالخروج مع الني بل حين نزلت آية التخلف عن 
ااا و ليس فل اا ولا عل ال ولاعل لن او 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ‏ . 

ولا تقاتل المرأة إلا يإذن زوجها إلا أن هجم العدوعلى بلاد المسامين» لصيرورة 
القتال حينئذ فرض عين . 


مايجب قبل القتال : أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية 
طاعته فيا يراه من ذلك» وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون 
من يإزائهم من المشركين» ويأمر بإعداد الحصون وحفر الخنادق» وجميع المصالح . 
ويؤمَّر ف كل ناحية أميراً يقلده أمرالحروب وتدبيرالجهاد'"'. فإذا ساءت العلاقة بين 
المسامين وغيرهم من الكفار ووجدت دواعي القتال» وقررالحام المسم خوض المعركة 
مع العدوء فيجب حينئذ إنذار العدو يإعلان الجهاد أو إبلاغ الدعوة الإسلامية . 

وقد اختلف الفقهاء في حك إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء : 


الأول يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاء أي سواء بلغت 
الدعوة العدوأم لاء وبه قال مالك والمادوية والزيدية» لقوله تعالى : « ستّدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون 4. 

الثاني لامجب ذلك مطلقاًء وهو رأي قوم كالحنابلة . 

الشالث ‏ تجب الدعوة لن لم يبلغهم الإسلام» فإن انتشرالإسلام» وظهر كل 
الظهورء وعرف الناس لماذا يُدعون» وعلى ماذا يقاتلون» فالدعوة مستحية تأكيداً 


)١(‏ المراجع السابقة › البدائع : ص ۹۸ وما بعدها ء تبيين الحقائق : ص ۲٤۱‏ › فتح القدير: ص ۲۸۳ ء الدر 
الختار : ص 58١‏ . 
(۲) اللمغنى ۳٣۲/۸:‏ . 


كك 


للإعلام والإنذار» وليست بواجبة» وهذا رأي جمهور الفقهاء والشيعة الإمامية 
والإباضية . قال ابن المنذر : هو قول جهو رأهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه» وبه يجمع بين ماظاهره الاختلاف من الأحاديث" . 


فن الأحاديث التي توجب الإبلاغ : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما »قال : 
«ماقاتل رسول الله یړ قوماً قط إلا دعام »وما رواه سليان بن بريدةعن أبيه »قال : 
« کان رسول الله ينه إذا أمّرأميرأعلى جيش أوسرية أوصاه في خاصيته بتقوى الله ومن 
معه من المسامين خيراً .. ثم قال : و إذالقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أوخلال» فأيتهن ما أجابوك » فاقبل منهم » وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك» 
فاقبل منهم » وكف عنهم ... فإن أبوافسلهم الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » و إن أبوافاستعن باللهعليهم وقاتلهم ...»الحديث'" . 

ومن الأحاديث التي لاتوجب الإبلاغ أوالدعوة إلى الإسلام: ماروي عن 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله به أغار على بني الُصطّلق وهم غارّون (أي 
غافلون ) وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم . ومنها مارواه 
أسامة بن زيد أن رسول الله بج كان عهد إليه فقال: «أغر على بى صباحاً 
وحرّق»" والغارة لاتكون مع الدعوة. 


. ٠١ وما بعدها » الأحكام السلطانية للماوردي : ص‎ ٠١١ راجع آثار الحرب للمؤلف » الطبعة الثانية : ص‎ )١( 

(1) رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحا وعبد الرزاق » قال الحيقي في جمع الزوائد : ٠٠٤/۵‏ ورجاله 
رجال الصحيح ( راجع نيل الاوطار : ۲۳۰/۷ وما بعدها » نصب الراية : ۳۷۸/۲ ) . 

)0 رواه الماعة إلا البخاري » وصححه الترمذي ( راجع نيل الأوطار » المرجع السابق » جامع الأصول : 
۳ عنصب الراية : ۲۸۰/۲ ء سبل السلام : ٤٥⁄٤‏ ء الإلمام : ص 586 ) . 

9) رواه أحصد والشيخان ( راجع نيل الأوطار » المرجع السابق : ص 7755 جامع الأصول : ۲۰٢/۲‏ » نصب 
الراية : ص 58١‏ » سبل السلام : ص 40 > الإلمام : ص 85 ) . 

(ه) أبنى - كحبلى : موضع بفلسطين بين عسقلان والرملة . 

)2 رواه أبو داود وابن ماجه ( راجع سنن أب داود : ۲۵۲/۱ » سنن أبن ماجه : ص ۲۰۹ » نصب الراية : ۲۸۲/۲ » 
نيل الأوطار : ۲٠١/۷‏ ) . 


اعابت 


فالحديثان الأولان وغيرها يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً في جواز القتال» 
والخديثان الآخران يجيزان الإغارة على العدو بدون دعوة جديدة» نظراً لأنه سبق له 
بلوغ الدعوة» وإزاء هذا التعارض في الظاهر قال أرباب الرأي الأول والثاني : إن 
بعض الأحاديث ينسخ بعضهاء أو يخصص الفعل بزمن النبوة . 

وقال اللجهور: يلجأ إلى المع والتوفيق بين الأحاديث ؛ لأنه لا يلجا إلى النسخ 
إلا إذا تعذر المع بين الأدلة» وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه . ) 

فن ل تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلام» فإذا بلغته استحب ذلك . 


وعلى هذا فيجوزأن نبدأ العدو بالقتال والإغارة والبيات عليهم"'؛ لأنه قد 
وصلتهم أنباء الدعوة الإسلامية . 


من يقتل ومن لا يققتل من الأعداء : يجوزقتل المقاتلة الذين يشتركون 
في الحرب برأي أوتدبيرأوقتال» ولا يجوزقتل غيراللقاتلة من امرأة أوصبي أو 
مجنون أو شيخ هرم » أومريض مقعد» أوأشل» أوأعمى » أومقطوع اليد والرجل من 
خلاف أومقطوع اليد الينى > أومعتوه» أو راهب في صومعته» أوقوم في دار أو 
كنيسة ترهبواء والعَجَزة عن القتال» والفلاحين في حرثهم إلا إذا قاتلوا بقول أوفعل 
أو رأي أو إمداد بمال» بدليل أن ربيعة بن رفيع السّلّمي أدرك دريد بن الصّمة يوم 
حنين» فقتله وهو شيخ كبير جاوز المائة» لا ينتفع إلا برأيه» فبلغ ذلك رسول الله 
لھ وم ينكر عليه" . ويجوزقتل المرأة إذا كانت مّلكة الأعداء؛ لأن في قتلها 
تفريقاً لجعهم » وكذلك إذا كان ملكهم صبياً صغيراً وأحضروه معهم في المعركة» 
لابأس بقتله إذا كان في قتله تفريق جمعهم . 


(۱( آثار ال حرب : ص 10 وما بعدها 5 
)١(‏ البيات ‏ بفتحتين : الإغارة ليلاً > يقال : بيّت الأمر : دبره ليلا . 
(۲) روي ذلك في الصحيحين عن أبي موسى ( نيل الأوطار : ۲۶۸/۷ ) . 
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وأما أدلة عدم جواز قتلهم إذا لم يقاتلوا: فنها قوله به : «لاتقتلوا امرأة ولا 
وليداً»" وقد ثبت أن رسول الله به «نهى عن قتل النساء والصبيان» . وقال 
لأحد صحابته : الحق خالداً فقل له : « لاتقتلوا ذرّية ولا عسيفاً» . وعن ابن عباس 
أن الني َي كان إذا بعث جيوشه قال : « لاتقتلوا أصحاب الصوامع» . وعن أنس 
أن رسول الله مه قال : «انطلقوا بامم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله» لاتقتلوا 
شيخاً فانياًء ولا طفلاًء ولا صغيراً» ولا امرأة» ولا تغلُواء وضوا غناك» وأصلحواء 
وأحسنوا إن الله يحب الحسنين » . 

هذا في حال الحرب والقتال. أما بعد انتهاء القتال وهومابعد الأسر 
والأخذ : فكل من لايحل قتله في حال القتال لايحل قتله بعد الفراغ من القتال» وكل 
من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل يباح قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه 
الذي لا يعقل» فإنه يباح قتلها في حال القتال إذا قاتلاء ولا يباح قتلهما بعد الفراغ 
من القتال إذا أسراء حتى وإن قتلا جماعة من المسامين في القتال ؛ لأن القتل بعد الأسر 
بطريق العقوبة: وها ليسا من أهل العقوبة» فأما القتل في حال القتال فلدفع شر 


)2 زواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس ولفظه : « .. ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا شيخاً » ( راجع 
جمع الزوائد : ۳٠۷١‏ ) . 

() رواه الجاعة إلا النسائي عن ابن عر أنه قال : « وجدت امزأة مقتولة في بعض مغازي النبي باه » فنهى 
الرسول بث عن قتل النساء والصبيان » . ورواه اللوطأ أيضاً > وفي رواية لأحمد وأبي داود : « ماكانت هذه 
لتقاتل » ( راجع القسطلاني شرح البخاري : ۱٤۲/١‏ » سنن أبن ماجه : ٠١1/7‏ » منتخب كنز العمال من مسشد 
أحمد ۳٠۹/۲:‏ » نيل الأوطار : ۷ » جامع الأصول : ۲۰۸/۲ وما بعدها » نصب الراية : ۲۸۱/۲ » ممع 
الزوائد : ٠٠٠/١‏ ) . 

)6 رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحام والبيهقي عن رباح بن ربيع ( نيل الأوطار » المرجع 
السابق » جامع الأصول » » المرجع السابق ء جمع الزوائد : ص١٠٠۴‏ » نصب الراية : يي : 
الولدان . والعسيف : الأجير . 

9) أخرجه أحمد عن ابن عباس ( نيل الأوطارء المرجع السابق : ص ۲۶۷ ) . 

(ه) أخرجه أبو داود عن أنسر, ( نيل الأوطار ء المرجع السابق : ص ۲۲١‏ » سنن أبي داود : ۲/١‏ » والمراجع 
السابقة ) . 


A 


اللقاتل» فإذا وجد الشرمنها فأبيح قتلهها لدفع الشر» ا قال الكاساني" . 

وينبغي لاسامين ألا يغدروا (أي يخونوا بنقض العهد) ولا يغلوا (أي يسرقوا 
من الغنهة) ولا يلوا بالأعداء : بأن يشقوا أجوافهم ويرضخوا رؤوسهم ونحوذلك. 
قال عض الحنفية + ونا تكن الثلة يفد الطفر ي آنا قبلهافلا بان : 

هذا هو مذهب المهور(الحنفية والمالكية والحنابلة والشيعة الزيدية والشافعي 
في أحد قوليه ) . وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن المدذر والشافعي في أظهر 
قولية: تجوز قتل شاغدا التبناء والصبيان"”": 


التدمير والتخريب : لابأس عند الضرورة الحربية بإحراق حصون العدو 
بالنار» وإغراقها با لاء وتخريبها وهدمها عليهم » وقطع أشجارم وإفساد زروعهم » 
ونصب المجانيق”' ونحوها من مدافع اليوم على حصونهم وهدمهاء لقوله تعالى : 
< يُخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين . ولأنه عليه الصلاة والسلام أحرق 
البويرة : وهي موضع بقرب المدينة» ولأن في إرسال الماء ونحوه كسر شوكتهم 
وتفريق جمعهم . 

ولا أس برميهم بالنبال ونحوها من وسائل القتال الحديثة» البرية والبحرية 
والجوية» وإن كان فيهم مسامون من الأسارى والتجار؛ لأن رميهم ضرورة» ويقصد 
الكفار بالضرب لا المسامين ؛ لأنه لاضرورة في القصد إلى قتل مسام بغيرحق . 


وكذا يجوزضرب الكفار إن تترسوا بأطفال المسامين وأسرام » للضرورة وسداً 
لذريعة الفساد التي قد تترتب على ترك قتلهم » لكن يقصد الكفار بالضرب کا 


)١(‏ راجع البدائع : ٠١1/7‏ وفي شرح اللباب على الكتاب : 7٠١/6‏ : لابأس بقتل غير الصبي والمجنون بعد الأسرء 
لأنه من أهل العقوبة . 
(۲) راجع الموضوع في آثار الحرب : ص ٤٤٤‏ وما بعدها . 
)22 راجع الموضوع في آثار الحرب : ص ٤٠٤‏ وما بعدها . 
) المجانيق : جمع منجنيق » وهي التي يرمى با الحجارة . 
EIT‏ 


أشرنا. وإن أصيب مسا فلادية ولا كفارة. ولا ينبغي لامسامين أن يستعينوا 
بالكفا ر على قتال الكفارء لقوله ل - فها رواه مسام عن عائشة ‏ لرجل تبعه يوم 
بدر: «أرجع فلن أستعين بمشرك» ؛ ولانه لا يؤمن غدره » إذ العداوة الدينية تحملهم 
على الغدر إلا عند الاضطرار"'» وقد أجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة 
الاستعانة بالكافر على الكفارء إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسامين» وقيد الشافعية 
ذلك نضا نااج لان الني بيه -فيا رواه مسم ‏ استعان بصفوان بن أمية يوم 
حنين» وتعاونت خزاعة مع الني طب عام فتح مكة» وخرج قزمان وهو من 
المنافقين مع الصحابة يوم أحدء وهو مشرك" . 

ما یجب على المجاهدين حال القتال : يجب على الجاهدين حال التحام 
القتال» وفي أثناء المعركة الثبات أمام عدوم إذا غلب على ظنهم أنهم يقاومونم» قال 
تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراًء لعلم تفلحون ) 
وعلى المسل أن يثبت أمام اثنين من الكفارء قال تعالى : ( الآن خفف الله عنك» وعم 
أن فيكم ضعفاً» فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منك ألف يغلبوا 
ألفين يإذن الله » والله مع الصابرين > . 

فإن غلب على ظن المقاتلين المسامين أنهم سيغلبون ويقتلون » فلا بأس أن يفروا 
من عدوم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسامين . ولا عبرة بالعدد» حت إن 
الواحدء إذا لم يكن معه سلاح» فلا بأس أن يفرمن اثنين مسلحين» أومن واحد 
مسلح» أو بسبب عجزلمرض ونحوه» قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفاً» فلا تولوم الأدبار» ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال» أو 
متحيزأ إلى فئة » فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ي . 


)0( البدائع IN:‏ وما بعدها » الكتاب مع اللباب : V/E‏ وما بعدها . 
)22 نيل الأوطار : ٠۳۷١‏ » القسطلاني شرح البخاري : ٠۷٠/١‏ . 
(۲) آثار الحرب : ص ۷۰ وما بعدها › البدائع : ۹۸/۷ وما بعدها . 
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ويؤيده ماروى ابن عمرقال: «بعث رسول الله لو سرية قبّل نجد وأنا 
فيهم » فحاص المسامون حيصة ( يعني انهزموا من العدو) فاما قدمنا المدينة» قلنا : 
نحن الفرارون » فقال النبي به : بل أنتم العكارون'' في سبيل الله» أنا لك فئةء 
لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله»'"'» فهذا إقرار من الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه لفعل هذه السرية التي م تستطع متابعة القتال أمام قوة الأعداء» وإن كانت 
حالة الحرب مازالت قائٌة معهم . 


ويحرم على المسامين بيع أهل الحرب السلاح والكرَاع (الخيول) ونحوها من 
وسائل القتال التي تقوي العدو كالحديد» ولا يتاجر بها إلى الأعداء'"' . 


)2 العكارون : العطافون الراجعون إلى الجهاد مرة أخرى . 
)0( رواه أحمد انو داود والترمذي عن ابن عمر( جامع الأصول : o YYY/T‏ نيل الأوطار : YoY/N‏ ( 3 
0( الكتاب مع اللباب : ١7/4‏ . 


- 0 


اضر شان 


انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات 


ينتهي القتال بطرق متعددة منها اعتناق الإسلام» أوعقد معاهدة مع المسامين 
أو بالأمان. 

المبحث الأول انتهاء القتال بالإسلام : 

تكلم عن طرق اعتناق الإسلام » وعن أحكام إعلان الإسلام في ظروف القتال. 

فإعلان الإسلام صراحة : يكون بالنطق بالشهادتين أو بالشهادة مع التبري 
من عقيدته السابقة . والكفار في هذا الأمرأصناف أربعة : صنف ينكرون وجود الله 
وه الدّهرية» وصنف ينكرون وحدانية الخالق وه الوثنية والمجوس» وصنف 
يقرون بوجود الله ووحدانيته إلا 2 ينكرون النبوة والرسالة» وصنف ينكرون 

فإن كان الكافر من الصنف الأول والثاني» فيكفي أن يقول ليُحك بإسلامه : 
لاإله إلا الله أو يقول: أشهد أن مداً رسول الله» بدليل قوله به : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله»'" . 


= هذا حديث متواتر عن تسعة عشر صحايياً بألفاظ » منها : مارواه مسلم والبخاري وأبو داود وغيرهم عن أبيا‎ )١( 


AE 


وعن أي مالك عن أبيه قال: ممعت رسول الله به يقول: من قال : لاإله إلا 
الله وكفر با يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» وحسابه على الله»'" . 


وعن ثوبان مولى رسول الله بو في قصة حبر من أحبار اليهود أنه قال للنبي : 
«لقد صدقت» وإنك لني »غم انصرف"" . 

وإن كان الكافر من الصنف الثالث : فلا يكفي أن يقول : لاإله إلا الله» وإفا 
لابد من أن ينطق بالشهادة الأخرى» فيقول : أشهد أن مدا رسول الله . وحينئذ 
يحك بإسلامه . 

وإن كان من الصنف الرابع» فلا يكفيه النطق بالشهادتين» وإفا ينبغي عليه 
أن يتبرأ من الدين الذي عليه من اليهودية أو النصرانية . ولا يقبل إسلامه أيضاً إذا 
قال: أنا مؤمن» أومسام» أوآمنت» أوأسامت ؛ لأن اليهود والنصارى يدعون أنهم 
مؤمنون » أو مسامون على النحو الذي هم عليه . هذا ماقرره الإمام مد» وكان ذلك 
بحسب زمنه» أما الآن فالمفتى به ماقاله ابن عابدين : يكفي أن يقول اليهودي 
والنصراني : أنا مسلم ؛ لأن اليهود والنصارى يتنعون من قول : «أنا مسلم» فإذا قال 
أحدم : «أنا مسلم» فهو دليل إسلامه”" . 

وأما الوثني مثلاً فيحك بإسلامه إذا قال: أنا مسلم ونحوه» بدليل حديث 
المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله» أرأيت إن لقيت رجلا من الكفسار» 
وقاتلني » فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسامت 


= هريرة » ومنها : مارواه الشيخان عن ابن عمر » ومنها : مارواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي عن 
أنس » ومنها غير ذلك ( راجع العيني شرح البخاري : ۲۱/۱١‏ » شرح مسلم : ۲٠١/١‏ » سان البيهقي : 
۹ » نيل الأوطار : 7 وما بعدها » نصب الراية : ۲۷۹/۲ » النظم المتناثر : ص ۲۹ ) . 

(۱) أخرجه مسلم ( راجع شرح مسلم : ۲۱۲/۱ » جامع الأصول : ٠١١/١‏ ) . 

)22 أخرجه مسلم ( راجع صحيح مسلم 19/١:‏ ) . 

)2 ردالمحتار على الدر الختار : ٠٠٠/۲‏ . 
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لله» أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما ؟ قال رسول الله مَل : لاتقتله'" . 


وأما إعلان الإسلام ضمناً : فثل أن يصلي الكتابي أوالمشرك مع جماعة من 
المسامين ؛ لأن الصلاة على هذه الحيئة م تكن في شرائع من قبلناء فكان ذلك دليلاً على 
الدخول في الإسلام . هذا عند الحنفية والحنابلة . وقال الشافعي : لايح بإسلامه ؛ 
لأن الصلاة ليست دليلاً على الإيمان حال الانفراد» فكذلك حال الاجتاع . 

وأما الحكم بالإسلام تبعاً: فهوأن الصي يحم بإسلامه تبعاً لأبويه عند 
وجودهماء أو وجود أحدهماء ؟ا إذا أسم أحد الأبوين» فالولد يتبع المسلم منها ؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ؟! أنه يحم بإسلامه أيضاً إذا سي الصبي وحده» وأدخل 
في دار الإسلام فهو مسا تبعاً للدار" . 

وأما الأحكام المترتبة على اعتناق الإسلام من قبل الكفار: فهي 
عصمة الدماء والأموال» لقوله وَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا 
الله» فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 


وبناء عليه إذا أسم أهل بلدة من أهل دار الحرب قبل أن يتغلب عليهم 
المسامون» حرم قتلهم » ولا سبيل لأحد على أموالهم التي في أيدهم أوالودائع في بلاد 
الإسلام للحديث السابق» ولقوله عليه السلام : «من اسم على مال ل 

فإن تغلبنا عليهم بالحرب» كان عقا رمن أسم وزوجته وأولاده الكبارفيئاً 
لمن لان الارن عطللة دار ارت و1 وجتية كقرة عريية لاتقيسه فى 


. )-476 الإلمام : ص‎ » ٩۸/۲ : أخرجه البخاري ومسم ( راجع شرح ملم‎ )١( 


7 آثار الحرب : ص 1٤٣‏ وم پعدها ؛ البدائع : N‏ وما بعدها » رد الحتار على الدر الختار : كلض > الغني : 
VET/A‏ . 

0 رواه البيهقي وأبو يعلى وأبو عدي في الكامل مرفوعاً عن أبي هريرة بلفظ : « من أسلم على شيء فهو له » . 
زا کے ور ی ا : ۸ » نيل الأوطار : ۱١/۸‏ » نصب الراية : 36١/8‏ ) . 


- CTA - 


الإسلام» وكذا أولادة کار ون : ولا تبعية هم ؛ لأنهم على حك أنفسهم . 

كذلك يعصم الإسلام عند جمهور العاماء صغار الأولاد والحمل» إذا أسلم الأب أو 
الام » سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام ؛ لأن الطفل تابع لأبيه أولأمه في 
الإسلام مطلقاً إذ الولد يتبع خيرالأبوين ديناً بالاتفاق . قال تعالى : ل والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایان ألحقنا بهم ذريتهم >. 

وقال الحنفية : إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن أولاده الصغار مسامين 
بإسلامهء إذا كانوا في دار الحرب » لانقطاع التبعية بتباين الدارين» فكانوا من جملة 
الأموال يدخلون في الفيء . 

وأما الزوجة والأولاد الكبار: فقد اتفق أئّة المذاهب الأربعة والشيعة الإمامية 
والزيدية والظاهرية على أن إسلام الشخص لا يعصم زوجته ولا أولاده الكبار 
البالغين» إذ أن للزوجة والأولاد الراشدين حك أنفسهم كفراً وإسلاماًء لقوله تعالى : 
$ ولا تكسب كل نفس إلا عليها  )‏ كل امرئ با كسب رهين 4" . 


المبحث الثاني انتهاء القتال بالأمان 


نتكلم عن الأمان ببيان ركنه وشروطه وحکه وصفته وما يبطل به ومكانه 
اا 


تعريف الأمان وركنه ونوعاه: الأمان في اللغة : ضد الخوف» وفي 
اصطلاح الشرعيين ا عرفه الشافعية : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين. 
وركنه : اللفظ الدال على الأمان » نحو قول المجاهد : أمنتك أوأنتم آمنون» أو أعطيتك 
الامان» ونحوها. 


. والمراجع المذكورة فيه‎ 708 756١ آثار الحرب : ص‎ )١( 
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وهو إما عام أوخاص: 

فالعام : ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية» ولا يعقده إلا الإمام أو 
نائبه » كعقد الحدنة وعقد الذمة ؛ لأن هذا العقد من المصالح العامة التي يختص الإمام 
بالنظر فيها . 

والخاض نا نکر لواحت أو لد فور كمقر امون و عور ل کچ 
ذلك كأهل بلدة كبيرة» لما فيه من افتفات على الإمام » وتعطيل للجهاد. وما نص 
قله المتفية من عل ناءاالفرت خو امن اهل حصن أوقسهة لأذليل علينة: ان 
الأحاديث الواردة في الأمان محصورة في حالات فردية معينة كا سنرى . 

والعام : إما مؤقت وهو المدنة» أومؤبد وهو عقد الذمة" . 

شروط الأمان : اشترط الحنفية لضحة الآمان شروظا أربعة" : 

. أن يكون المسامون في حال ضعف» والكفار في حال القوة‎ -١ 

۲ العقل : فلا يجو زأمان الجنون والصي غير المميز؛ لأن العقل شرط في أهلية 
التصرف . 

7 البلوغ وسلامة العقل عن الآفات المرضية . 

- الإسلام : فلا يصح أمان الكافر ولو ذمياً» وإن كان يقاتل مع المسامين ؛ لأنه 
متهم بالنسبة للسامين» فلا تؤمن خيانته» والأمان مبني على مراعاة مصلحة 
المسامين» والكافر مشكوك في تقديره المضلحة . 

ولا تشترط الحرية» فيصح أمان العبد عند الجمهور» ولم يجز أبو حنيفة أمان 


(( آثار الحرب : ص ۲۲١‏ وما بعدها <« YAO‏ وما بعدها : 
(۲) البدائع : ٠١/7‏ » فتح القدير : ۲۹۸/٤‏ » تبيين الحقائق : ۲٤۷/۲‏ » الدر الختار : ۲٤۹/۳۲‏ . 


27 ت 


العبد الحجورعن القتال إلا أن يأذن له مولاه بالقتال؛ لأن الأمان عنده من جملة 
العقود» والعبد محجور عليه » فلا يصح عقده. 


وقال الصاحبان : يصح أمان العبدء لأنه مؤمن ذوقوة وامتناع يتحقق منه 
الخوف» والأمان يكون بسبب الخوف . 


وكذلك لاتشترط الذكورة» فيصح أمان المرأة لحديث : «إن المرأة لتأخذ 
للقوم » يعني توركل انين" وحديك وقد اجرها عن اعرف بال هان . 
لاط الاما عن العم وال اة والرض :فيص أن الأعين ارين 
والمريض . 


ولا يجو زأمان التاجر في دارالحرب» والأسيرفيهاء والحربي الذي أسلم هناك ؛ 
لأن هؤلاء لا يستطيعون تقدير المصلحة في الأمان» ولأنهم متهمون في نظر الجاهدين 
لكونهم تحت سلطة العدو. 


وكذلك الماعة ليست بشرط » فيصح أمان الواحد. 


ويوافق الحنفية في أغلب هذه الحالات : جمهورٌ الفقهاء والشيعة الإمامية 
والزيدية والإباضية › فهم يرون أن الأمان يصح من كل مس بالغ عاقل مختار» ولو 
كان عبداً لمسام أوكافر» أوفاسقاًء أو محجوراً عليه لسفه أو تفليس»› أوامرأة» أو 
أعمى » أو مقعداً أو زَمِناً أومريضاً أوخارجاً على الإمام ؛ لأن الخوارج مسامون» قال 
علي رضي الله عنه : «إخواننا بغوا علينا». 


والأدلة لما ذكر من القرآن والسنة والمعقول هي ما يأتي : 


) ۲۸/۸ : رواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : حسن غريب ( نيل الأوطار‎ )١( 
) ٠١/۸ : حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أم هانئ ( نيل الأوطار‎ )۲( 


ENN 


أما القرآن فقوله تعالى : [ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله 4 والنص عام يشمل كل مس . 

ا السنة : فقول الرسول ين : «ذمة المسامين واحدة يسعى بها أدناهم » فن 
أخفر مساماً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً»''» وفي رواية «المسامون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سوام» 
ويسعى بذمتهم أدناهم»'"'ء وقد أنفذ الرسول به أمان أم هانئ لرجل أو رجلين من 
أحمائها قائلآها: «قد أجرنا من أجرت ياأم هانئ» وكذلك أجازالرسول عليه 
السلام أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع الذي كان قادماً بتجارة إلى 
المدينة» فأصابتها إحدى سرايا المسامين”" . 


وأما المعقول : فهو أن الواحد من المسامين من أهل القتال والمنعة» فيخافه 
العدوء ويهتم هو بتحقيق مصلحة الماعة الإسلامية» فيم ننه امان قوق خا ال 
إجازة الإمام ؛ لأن فعله تصرف صدرمن ذي أهلية له» ووقع في عله . 


)١(‏ الصرف : التوبة أو الحيلة » والحديث أخرجه البخاري ومسل وأحمد وابن ماجه عن علي بن أبي طالب » وأخرج 
البخاري نحوه عن أنس بن مالك ٠‏ وأخرجه مسل أيضاً عن أبي هريرة » وأخرجه غيرم ( راجع نصب الراية : 
۳ وما بعدها » صحيح البخاري : ٠١5/4‏ » القسطلاني : ۲۲۹/۰ + ۲۳١‏ » منتخب كنز العال من مسند 
أحمد : ۲۹۵/۲ » نيل الأوطار : ۲۸/۸ , مع الزوائد : ۲۸۲/۱ » ۳۲۹/۵ ) . 

(1) معنى الحديث أن المسامين يتساوون في القصاص والديات » لافضل لشريف على وضيع » وإذا أعطى أدنى 
رجل منهم أماناً فليس للباقين نقضه » ومعنى « وهم يد » أي يتناصرون على الملل الحارية لهم . 

() أخرجه البخاري ومسم وأحمد وأبو داود والموطأ والترمذي والبيهقي عن أم هانئ ( راجع العيني شرح البخاري : 
6 ,» القسطلاني : 778/0 » سنن أبي داود : ١١7/7‏ » سنن البيهقي : 5 »۰ نصب الراية : ۲۹/۲ » جامع 
الأصول : ۲۹/۳ ) . 

(4) أخرجه الطبراني عن أم سامة وفيه ابن ميعة وحديثه حسن وفيه ضعف ويؤيده أيضاً حديث رواه الترمذي 
وقال : حسن غريب عن أبي هريرة بلفظ : « إن المرأة لتأخذ للقوم - يعني تجير على المامين » ( راجع نصب 
الراية : ۲۹۵/۲ وما بعدها » نيل الأوطار : 8/8؟ , تمع الزوائد : ٣۳٠/١‏ ) . 

() راجع آثار الحرب : ص ۲۲۲ » ۲۲۸ وما بعدها . 
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حكم الأمان : يقتضي الأمان ثبوت الأمن والطمأنينة لمست أمنين » فيحرم قتل 
رجاهم » وسبي نسائهم وأولادهم » واغتنام أموالهم » واسترقاقهم» ولا يجوز أيضأ ضرب 
الجرية عليهم ؛ لان فعل شيء مما ذکرغدر» والغدر حرام 1 

ويشمل حك الأمان نفس المستأمن» وأولاده الصغار» وماله عند الحنابلة 
والحنفية استحساناً ؛ لأن الإذن بالدخول يقتضي ذلك . 

وقال الشافعية : يدخل في الأمان مال المستأمن وأهله بلا شرط إن كان الإمام 
هو الذي أعطى الأمان . 


تزف افافوية والمالكنة: أن الأمان ن الط ب 


رقابة الدولة : للإمام مراقبة كل أمان يصدر من الأفراد» وعلى التخصيص 
أمان المرأة والعبد والصي ونحوهم » ولكن لا يتوقف عند أكثر الفقهاء نفاذ الأمان على 
إجازة الإمام . وقال ابن الماجشون وسحنون المالكيان : أمان المرأة موقوف على إذن 
الإمام . ورد عليه بحديث عائشة فيا رواه البيهقي وأبوداود والترمذي- «إن كانت 
المرأة لتجير على المؤمنين» فيجوز» وفي رواية : «أمان المرأة جائز إذا هي أعطت 
القوم الأمان» وروى الترمذي عن أبي هريرة حديث : «إن المرأة لتأخذ للقوم؛ يعني 
تجير على المسامين». 


صفة الأمان : يرى الحنفية أن الأمان عقد غير لازم ؛ حتى لو رأى الإمام 
المصلحة في النقض نقضه ؛ لأنه جوازه عندهم مشروط بتحقيق المصلحة» فإذا صارت 
2 £ £ 2 ۲ 
الصلحة في النقض نقض » ونبذ لامستأمن » أي ألقي إليه عهده" . 


. وما بعدها‎ ۲٠۵ راجع التفصيل في آثار الحرب : ص‎ )١( 
الكتاب مع‎ » 50٠0/4 : فتح القدير‎ » ٤٥/۸ : ء البحر الرائق : 81/0 » مخطوط السندي‎ ٠١۷/۷ : البدائع‎ )« 
. ۱۳۷۶١ : اللباب‎ 


r‏ الفقه الإسلامي جا (8؟) 


ويرى جمهورالفقهاء والشيعة الإمامية الزيدية أن الأمان عقد لازم من جانب 
المسامين» ويبقى اللزوم مع بقاء عدم الضرر؛ لأن الأمان حق على المسل» فليس له 
مده الآ هة أ وغتالفة"”. 


ماينتقض به الأمان : إذا كان الأمان مؤقتاً إلى مدة معلومة ينتهي بمضي 
الوقت من غير حاجة إلى النقض . 

وإن كن الأمان مطلئا قر عده يوقت : قانتعا ةه نة ا ية إما شقن 
الإمام لكن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم » وإما بطلب العدونقضه» وحينئذ يدعوم 
الإمام إلى الإسلام » فإن أبوا فإلى التعاقد بعقد الذمة» فإن أبوا ردم إلى مأمنهم ثم 
قاتلهم » احترازاً عن الغدر. 

وأجاز جمهور الفقهاء للإمام أن ينبذ عقد الأمان إذا حصل فقط ضرر لامسامين 
لقوله تعالى: « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» إن الله لايحب 

Do el. 

الخائنين 4" . 


مدة الأمان : إذا دخل الحربي إلى دار الإسلام مستأمناًء ل يكن من الإقامة 
فيها سنة فا فوقهاء لكلا يصيرعيناً للأعداء وعوناً علينا . ويقول له الإمام أونائبه 
إذا أمنه وأذن له في الدخول إلى دارنا : إن أقت في دارنا قام السنة وضعت عليك 
الجزية» فإن أقام تام السنة أخذت منه الجزية» وصارذمياً لالتزامه ذلك» ولم يترك 
بعدها أن يرجع إلى دار الحرب ؛ لأن عقد الذمة لا ينقض . 

وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسام أو ذمي أوترك ديناً 
في ذمة مسام أوذمي » فقد صار دمه مباحاً بالعود لبطلان أمانه» وما كان في دار 


(۱) راجع آثار الحرب > والمراجع التي فيه : ص ۲۹۲ . 
)4 آثارالحرب : ص ۴١١‏ » البدائع » المرجع السابق . 


AK 


الإسلام من مالهء فهو موقوف (أي تد بتعبير العصر). فإن أس رأوقتل» سقطت 

ديونه؛ لأن يد من عليه الدين أسبق إليه من يد المجاعة العامة» فيختص به» 

وصارت الوديعة ونحوها ما في دارنا فيئاً ؛ لأنها في يده حكاً» فتصير فيكاً تبعاً 
)0 


المصلحة في الأمان : اشترط الحنفية والمالكية" : أن يكون الأمان لمصلحة ؛ 
لأن الحرب مع العدو مسترة . واكتفى الشافعية والحنابلة'' عدم وجود الضرر من 
الأمان ولا تشترط المصلحة . فلا يجوز الأمان لجاسوس ونحوه» إذ لاضرر ولا ضرار في 
الإسلام . 


مكان الأمان : دار الإسلام : هي مكان الأمان إذا كان المؤمّن هو الإمام أوأمير 
الجيش» فلامستأمن التنقل في كل البلاد الإسلامية إلا إذا قيد الأمان في موطن معين 
أو كان القيد شرعياً» والقيد الشرعي مختلف في تحديده بين الفقهاء” » ففي رأي أبي 
حنيفة : يجوز للكافردخول أي مكان في دار الإإسلام» حتى الحرم المكي والمسبجد 
الحرام » فله الدخول والإقامة في حرم مكة والمسجد مدة مقام المسافر_ثلاثة أيام 
بلياليها وأجاز الحنفية لغيرالمسلم دخول المساجد كلها ومنها المسجد الحرام » من غير 
إذن ؛ لأنه ليس المراد من آية #إفا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا النهي عن دخول المسجد الحرام » وإغا المراد النهي عن أن يحج 
المشركون ويعتټروا ؟ كانوا يعملون في الجاهلية . 


) الكتاب مع اللباب : ٠١١/١‏ . 
)| فتح القدير : 700/6 » الشرح الكبير : ۱۸٥/۲‏ » الشرح الصغير : ۲۸۷۲ . 
(۳) ناية الحتاج : 7١1/7‏ » مغني المحتاج : ۲۲۸/٤‏ » كشاف القناع : ٩۷/١‏ » ط مكة . 
)2 شرح السير الكبير : ۹۳/١‏ » الأشباه والنظائر لابن نجم : ۷۷ » أحكام القرآن للجصاص : ۸۸/۲ » مواهب 
الجليل للحطاب : ۲۸۱/۲ » الدردير مع الدسوق : 185/8 ء المهذب : ۲۵۷/۲ ٠‏ الام : ٠٠١/6‏ » المغني : 


خشلركاهة . 


5 0 


ومنع الشافعية والحنابلة غير المسل» ولو لمصلحة من دخول حرم مكة» لقوله 
تعالى : ل يابا الذين أمنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا 4 والمراد من المسجد الحرام : الحرم ا لمكي بإجماع المفسرين» بدليل قوله تعالى 
عقب ذلك : « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيك الله من فضله » والعيلة : هي الفقر 
باتقطاع التجارة حال المنع من دخول الحرم . ونع غيرالمسامين أيضاً في هذين 
المذهبين من دخول الحجاز أو الاستيطان فيه إلا بإذن الإمام ولصلحة المسامين 
كحمل رال او إدخال تجارة يحتاج إليها المسامون؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام فقطء 
ودليلهم حديث أحمد ومسل والترمذي عن عمر: «لئن عشت لأخرجن اليه ود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لاأترك إلا مساماً» وا مراد من جزيرة العرب هو 
الحجاز خاصة» كا حكى ابن حجر عن المهورء بدليل رواية أحمد: «أخرجوا اليهود 
من الحجاز» وبفعل عمر رضي الله عنه فيا روى البخاري والبيهقي ‏ حيث أجلى 
اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب» وأقرم في الهن مع أنها من 
جزيرة العرب . 


وأجازالمالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام» بأمان» لمدة 
ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام» ولايجوزعتد المالكية 
لغير المسم استيطان جزيرة العرب (الحجاز والين) لعموم حديث عمرالسابق : 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لاأدع إلا مساماً» وحديث اين 
عباس فيا اتفق عليه البخاري ومسم وأخرجه أبوداود: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وحديث عائشة عند أحمد : «لايترك بجزيرة العرب دينان» 
وحديث أبي عبيدة بن الجراح فيا يرويه أحمد والبيهقي +«أخرجوا يهود أهل الحجاز 
وأهل نجران من جزيرة العرب» وما أخرجه مالك عن الزهري مرسلاً: «لايجتع 
دينان في جزيرة العرب» وأما حديث «أخرجوا هود أهل الحجاز» فلا يصلح 
لتخصيص العام» لما تقرر لدى عاماء أصول الفقه من أن التخصيص بوافق العام 


55١ 


لاايصح» وعبارتهم هي : «إفراد فرد من أفراد العام بحكه لا يخصص العام». 
المبحث الثالث ‏ انتهاء الحرب بالههدنة : 


الكلام عن المدنة أو الصلح المؤقت أو الموادعة يتناول البحث في ركنها وشرطها 
وحکها وصفتها وما تنتقض به ومدتها . 


تعريف الموادعة وصيغتها : الموادعة : هي مصالحة أهل الحرب على ترك 
الال منة معينة بعوض أوغيزة#سواء فيم هن يقر عل ديه ومن ل يقر دون أن 
يكونوا تحت حك الإسلام'"'. وعاقدها هو الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء, فإن عقدها 
أحد الأفراد» عدّ ذلك افتياتاً على الإمام أونائبه» ولم يصح العقد عند الجمهور. 

ويصح عند الحنفية إذا تولاه فريق من المسامين بغير إذن الإمام إذا توافرت 
المصلحة لامسامين فيه ؛ لأن المعول عليه وجود المصلحة» وقد وجدت» ولان الموادعة 
أهان + وأمان الواخد كأمان الجاع 

وصيغتها : لفظ الموادعة أو المسالمة أوالمصالحة أو المعاهدة أو المهادنة ونحوها . 

وركنها : الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبه » وحام الأعداء . 

وشرطها : أن يكون المسامون في حال ضعف » والكفا رأقوياء ؛ لأن الموادعة 
ترك القتال» فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال . والحقيقة أن هذا الشرط 
حالة من الحالات التي يطلب فيها باتفاق العاماء وجود الصلحة من عقد الهدنة؛ 
والمصلحة کا تتحقق حال ضعفناء تتحقق بأغراض أخرى كرجاء إسلام الكفار» أو 
عقد الذمة» أوالتعاون معهم لدفع عدوان غيرهم» أو لإقرار السلام» وتبادل المنافع 


. ٠١۲ راجع آثار الحرب » والمراجع التي فيه : ص‎ )١( 
. ۲۰۷/۱ : الدسوقي : 7 » مغنى الحتاج : 770/5 » المغني : ۲۸ » الفروق‎ » ٠١8/7 : البدائع‎ )۲( 


ENES 


الاقتصادية ونحوها""'» قال تعالى : « ولا تهنوا وتدعوا إلى السسلم وأنتم الأعلون» والله 
معكم 4 وقال سبحانه : (( وإن جنحوا لمم فاجنح لما وتوكل على الله 4 وقد وادع 
رسول الله لم أهل مكة عام الحديبية على إنهاء الحرب عشر سنين" . 

ولا بأس بأن يتم الصلح على عوض مالي يدفعه المسامون إلى الكفار عند 
الاضطرارء أو يدفعه الأعداء للمسامين إذا كان في الدفع مصلحة لامسامين ؛ لأن الله 
تعالى أباح لنا الصلح مطلقاً في قوله : 3 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 6 فيجوز ببدل 
أو بغير بدل» ولأن اللقصود من الصلح هودفع الشر والخطرء فيو ا 
وهذا باثفاق الفقهاء؟ 

حكم الهدنة : يترتب على الموادعة أو اههدنة إنماء الحرب بين المتحاربين: 
ويأمن الأعداء ‏ کا في عقد الأمان - على أ أنفسهم وأمواهم ونسائهم وأولادهم ؛ لأن 
الرستعطه نان كا موا عليه يجب كف أذانا أ وأذى الذميين عنهم حتى يتأق 
ناقض للعهد منهم 

ا ل ل 
فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم » كاما رأى في النبذ مصلحة للمسامين» لقوله 
تعالى: © وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » فإذا بلغهم الخبر جاز 
بدؤم بالقتال. 


. ۲۹۲/۲ : آثار الحرب : ص 5156 » البدائع ۱۰۸/۷ » فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر المعاهدة في القسطلاني شرح البخاري : ۲۳۷/۵ »› العيني شرح البخاري : ١١/١6‏ وما بعدها > شرح مس : 
۲ وما بعدها » نيل الأوطار : ۸ وما بعدها » نصب الراية : ۲۸۸/۲ح أخرج الحديث أبو داود عن 
المسور بن خرمة ومروان بن الحم » وأصله في البخاري » وأخرج مسلم بعضه عن أنس » ورواه أحد 


والبيهقي . 
)2 راجع آثار الحرب : ص 770 » البدائع > المرجع السابق : ص ٠١١‏ , الدر الختار : ۲٤۷/۲‏ » اللباب شرح 
الكتاب : ٠١١/٤‏ . 


(۶) آثار الحرب : ص ۸۲ )۸1 . 


- CTA - 


ولا بد من النبذ تحرزاً عن الغدرء ولا بد من تقديرمدة يبلغ خبرالنبذ إلى 
جميعهم . ولا ينبذ إليهم إن بدؤوا بخيانة باتفاقهم ؛ لأنهم صاروا ناقضين للعهد» فلا 
حاجة إلى نقضه . 


أما إن نقض جماعة منهم العهد» فإن كان نقضهم بإذن ملكهم » صاروا ناقضين 
للعهد ؛ لأنه باتفاقهم معنى . 


وإن لم يكن نقضهم بإذن ملكهم » ودخلوا بلادناء وقطعوا الطريق وكان هم 
منعة » وقاتلوا المسامين علانية » يكون فعلهم نقضاً للعهد في حقهم دون غيرهم . فان م 
يكن لهم مَنعة» حوربواء ولا يكون فعلهم نقضاً للعهد في حقهم" . 

وقرر جمهور الفقهاء أن المدنة عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت غياتف أو 
غدرمن العدوء بقيام إمارات تدل عليه ؛ وإن م توجد فيجب الوفاء لحم بالعهدء ۴ 
هو مقتضى آية النبذ السابق ذكرها  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة... 4" . 


ماينتقض به عقد ال هدنة : قال الحنفية: إذا كانت الحدنة مؤقتة ينتهي 
العقد بانتهاء المدة ا لحددة دون حاجة إلى النبذ . 


وإن كانت المدنة مطلقة غير معينة المدة» أي متروكة لرأي الإمام : فإما أن 
تفش فر اة بيد الغهد من لن افق غيرم» وإما أن تنتقض ضناً أودلالة 
بأن يوجد من الأعداء ما يدل على النبذ كقطع الطريق من قبل جماعة من الكفارء 
بإذن مليكهم . 

وفي الجملة : لاتنتقض المدنة عند الحنفية إلا بخيانة العدو متفقين . والخيانة : كل 
)١(‏ الكتاب مع اللباب : ١٠١/64‏ وما بعدها . 
(۲) البدائع : ۱۰۹/۷ » آثار الحرب : ص 56١‏ وما بعدها . 


Ea 


ماناقض العهد والأمان مما هو شرط فيه أوجرى به العرف والعادة» مثل مقاتلة 
المسامين أو مظاهرة عدو عليهم . 

وقال الجهور: تنتقض المهدنة إذا نقضها العدو بقتال أو بمناصرة عدوآخرء أو 
قتل مسلم» أوأخذ مال» أو بسب الله تعالى أوالقرآن الكريم أو رسوله به أو 
الفحبين غل المنابين وال اة ي 

واستدلوا على النقض بأدلة كثيرة» منها قوله تعالى : فا استقاموا لك 
فاستقهوا لهم 4 وقوله سبحانه : < إلا الذين عاهدتم من المشركين نم لم ينقصوك شيكاً 
ولم يظاهروا علي أحدأًء فاقوا إليهم عهمدم إلى مدتهم » وقوله عز وجل : « وإن 
تكثوا أيمانهم من بعد عهدم » وطعنوا في دينك» فقاتلوا اة الكفرء إنهم لاأيمان هم 

ومن أدلة الجهورأيضاً: ماروى البيهقي وغيره أنه لما نقضت قريش عهد 
الني لي أي صلح الحديبية» خرج إليهم» فقاتلهم وفتح مكة» بسبب مظاهرة 
بعضهم لبعض" . ومن المعروف أن بني النضير لما أرادوا قتل رسول الله بالج بإلقاء 
الجدار عليه تقض عهدم » كا روى البيهقي وغيره" . 

مدة الهدنة : اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدولا بد من أن يكون 
مقدراً بمدة معينة » فلا تصح المهادنة إلى الأبد من غير تقدير بمدة» وإفا هي عقد 
مؤقت ؛ لأن الصلح الدائم يفضي إلى ترك الجهاد. ومع هذا الاتفاق فإنهم اختلفوا في 
المدة التى تجوز بها الهدنة . 

فقال الشافعية : إذا كان بالمسامين قوة فتجوز الهدنة لمدة أربعة أشهر فا فوقها إلى 
)١(‏ البدائع : المرجع السابق » آثار الحرب : ص ۲۸۰ وما بعدها . 


(۲) رواه البيهقي عن مروان بن الحم والمور بن مخرمة ( نصب الراية : ۳۹۰/۲ ) . 
)2 وراجع شرح مسلم : ٩۱/۱۲‏ . 


مادوخ شن فق الأقلين لرل عمال ج با من اللهبووبيولة إلى ال ين اهدع من 
المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة آشهر) ولأن الرسول َيِه هادن صفوان بن أمية 
أربعة أشهر عام الفتح'''. ولا تبلغ المدة سنة؛ لأا مدة تجب فيها ا جزية . 

فإن كان بالمسامين ضعف» فتجوز لعشر سنين فقط فما دوا بحسب الحاجة. 
لأن هذا غاية مدة الهدنة» لأنه و هادن قريشاً في الحديبية هذه المدة على المعتقٍد. 
فإن لم يقوالمسامون طوال تلك المدة فلا بأس أن يجدد الإمام مدة مثلها أودونها على 
خاء أن و اهيف الذة و ا بان و ا 

وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية وظاهر كلام الإمام أحمدء وقال أبوالخطاب 
من الحنابلة : ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر سنين على حسب ما يراه 
الإمام من المصلحة بعد اجتهاده . والذي يبدوأن ماتقله أبوالخطاب هو الأصح عند 
الحنابلة" . 

وقال الحنفية والمالكية والزيدية : ليس للهدنة مدة معينة» إفا تقدير المدة 
راجع إلى اجتهاد الإمام قدر الحاجة ؛ لأن المهادنة عقد جازلمدة عشر سنين» فتجوز 
الزيادة عليها كعقد الإجارة'" . 


المبحث الرابع ‏ انتهاء الحرب بعقد الذمة 
نتكم عن عقد الذمة ببيان ركنه وشرائطه وحكه وصفته ومقدارالجزية 
ومسقطاتا . 


: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ » ٠۳١/١ : راجع تلخيص الحبير» طبع القاهرة » بتعليق هاشم الهاني‎ )١( 
. Y/۲ 
. ط مكة‎ ٠٠٤/١ : 0س( كشاف القناع‎ 


)2 راجع التفصيل في آثار الحرب : ص 1۷١‏ وما بعدها . 


3 ا 35 


تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه : الذمة في اللغة العهدء وهو 
الأمان والضان والكفالة . وعند الفقهاء" : هوالتزام تقريرالكفارفي ديارنا 
وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية'"' والاستسلام من جهتهم . ولا يعقدها إلا الإمام 
أو نائبه ؛ لأنها من المصالح العظمى التي تحتاج إلى نظر واجتهاد» وهذا لايتأق لغير 
الإمام أونائبه » لكن قال المالكية : إن عقدها غير الإمام فيأمنون» ويسقط عنهم 
القتل والأسرء وللإمام النظر بأن يمضيها أو يردم لأمنهه'" : 


وركن العقد أو صيغته : إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد 
على أسس معينة» وإما فعل يدل على قبول الجزية» كأن يدخل حربي دار الإسلام 
بأمان» ويمكث فيها سنة» فيطلب إليه إما أن يخرج أو يصبح ذمياًء فإن اختار 
النقاء ةنا ضار هف اقل اة 


شروط العقد : يشترط في المعقود له عقد الذمة شروط ثلاثة : 


أوها ألا يكون المعاهد من مشري العرب» فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتال» لقوله تعالى عن المشركين : لإ تقاتلونهم أو يسامون 6» وإا يعقد عقد الذمة 
مع أهل الكتاب» لقوله سبحانه : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يحرمون م حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ويعقد هذا العقد أيضاً مع ا جوس ؛ لأن 
هم شبهة كتاب» لما قال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ب يقول : 


(۱) راجع آثار الحرب للمؤلف : ص 1۹۲ . 
)2 الجزية : مايؤخذ من أهل الذمة » لأا تجزئ من القتل » أي تعصم . 
)22 فتح القدير : 508/6 › الخرشي > الطبعة الأولى : ۷ » مغني الحتاج : ۲۶۲/۲ » كشاف القناع : 


۳ ط مصر . 


TE 


«سنوا re‏ سئة أهل لقنا وعن عمر: دأنه ا الجزية من الجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله له أخذها من مجوس هجر . 

وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهر ية والإباضية 
والشيعة الإمامية والزيدية . 


وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور في مذهبهم : تؤخذ 
الجزية من كل كافر» سواء أكان من العرب أم من العجم » من أهل الكتاب» أم من عبدة 
Mı. ^‏ ا : در متلله ): 
الاصنام » بدليل ما رواه سلهان بن بريدة عن أبيه » قال : « کان رسول الله یړ إذا 

أمَّر أميراً على جيش أوسرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسامين خيرا» 

ثم قال : «... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء أوخلال» 

فأيتهن ها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام ... فإن هم أبوا فسلهم 

الجزية ...» الحديث" فقوله بي : «عدوك » عام يشمل كل كافرء قال الشوكاني : هذا 

الحديث حجة في أن قبول الجزية لايختص بأهل الكتاب . 
الشرط الثاني : ألا يكون المعاهد مرتداء لأن حكه القتل إذا لم يتب لقوله 

عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه»” ‏ وهذا الشرط متفق عليه بين 

الققياء: 

» رواه الشافعي » ورواه الموطأ عن جعفر بن عمد عن أبيه أن عر بن الخطاب قال : لاأدري ماأصنع بانجوس‎ )١( 
فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله بيه يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وهذا منقطع‎ 
: ورواه أيضاً البزار والدارقطني وابن أبي شيبة مرسلاً ( جامع الأصول : 776/5 » نصب الراية‎ ٠ ورجاله ثقات‎ 
. ) 51/2 : نيل الأوطار‎ » ۳ 

(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ( جامع الأصول : ص 7١١‏ ء نصب الراية : ص ٤٤4‏ ؛ نيل الأوطار : 
۵۸ » سبل السلام : 1٥/٤‏ ) . 

)2 راجع آثار الحرب : ص ۷۱۲ وما بعدها » الدر الختار : ۲۹۲/۲ › تبيين الحقائق : ۲۷۷/۲ . 

() أخرجه مسل عن عائشة رضي الله عنها ( راجع شرح مسلم : ۲۳۷/۱۲ وما بعدها ) . 

» ۱۹١/۷ : رواه الجاعة إلا مساماً > ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( نصب الراية : 441/1 » نيل الأوطار‎ (٥) 
. ) 5660/6 : سبل السلام‎ 


د 


الشرط الثالث : أن يكون العقد مؤبداً : فإن أقت الصلح لم يصح العقد؛ لأن 


عقد الذمة بالنسبة لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام» والإسلام مؤبدء 
فكذا يديله وهو عفد الذمة وهذا قرط فق غل 


شروط المكلفين با لجز ية : يشترط لوجوب الجزية على أهل الذمة شروط : 
الأهلية من العقل والبلوغ : فلا تجب على الصبيان وامجانين ؛ لأنهم ليسوا من 
أهل القتال . 

الذكورة : فلا تجب على النساء ؛ لأنهن أيضاً لسن من أهل القتال» والله سبحانه 
وتعالى أوجب الجزية على اللقاتلين بقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر... » الآية» فالمقاتلة تقتضي المشاركة» يعني وقوع 
القثال هن الطرفين : 

الضيحة والمقدرة الال :فا خب غل المريض موضا ةة أو أكثز السدة؟ 
لأن للأكثر حك الكل » ولا تجب أيضاً على الفقير المتعطل عن العمل» ولا على 
الرهبان الذين لا يخالطون الناس . 

الملاعة من الحاهات الزمتة 2 كالرض المرهة والعمى والميفوحة» 

الحرية» فلا تجب الجزية على العبد: لأنة ليس مالك للنال. 


وفي الجلة : اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية والذكورة» فلا جزية على 


امرأة ولا صي ولا مجنون ولا معتوه ولا زمن ولا أعمى ولا مفلوج ولا شيخ كبير؛ 
لأنها وجبت بدلا عن القيام بقتال الأعداء» وه لا يقاتلون لعدم الأهلية . ولا جزية 
على فقيرغير معتل (أي مكتسب ولو بالسؤال) لعدم الطاقة, ولا على الرهبان 
الذين لا يخالطون الناس» إذ لا يقتلون والأصل في الجزية لإسقاط القتل» ولا جزية 
على العبد بأنواعه . 


لق 


راجع البدائع : ۱۱۰/۷ وما بعدها ٠‏ آثار الحرب : ص 27١7‏ 717 » فتح القدير : 571/6 . 


KH 


وخالف الشافعية والحنابلة في الأرجح عندم في الشرطين الشالث والرابع » فل 
روا اا اشرت بالاغدار . 


حكم عقد الجزية : ير تب على عقد الذمة إهاء الحرب بين المسامين وغيرهم » 
وعصة نفوس لكفار وأموالم وبلادهم وأعراضهم » فلا يجوزاستباحتها بعد انعقاد 
العقد» بدليل حديث بريدة السابق ذكره وفيه : «فادعهم إلى أداء الجزية» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ولقوله تعالى في آية الجزية : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وم 
صاغرون » فالله سبحانه طالب بالكف عن قتال أهل الكتاب عند وجود الإسلام أو 
بذل الجزية» وبا أن الإسلام يعصم النفس والمال وما ألحق بها ؛ #فكذا اة :وکال 
علي رضي الله عنه : «وإنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائناء"" 
وروی أبو داود والبيهقي وأحمد عن الرسول ب َلِنَهِ من حديث أسامة قال : «ألا من ظا 
ORE E E aS‏ 
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والجزية نوعان : جزية صلحية : وهي جزية توضع بالتراضي والصلح› فتقدر 
بحسب ما يقع عليه الاتفاق» فلا حد لها ولا لمن تؤخذ منه إلا مايقع عليه ا 5 
بقع ولا لمن تۇ إلا مايقع 
وجزية عنوية تفرض فرضأ : وهي التي يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب المسامون على 
الكفارء واستولوا على بلادهم » وأقرهم الإمام على أمرهم . 


» 575/6 : تبيين الحقائق : ۲۷۸/۲ » فتح القدير‎ » 1۹٩4 البدائع > المرجع السابق : ص ۱۱۱ ء آثار الحرب : ص‎ )١( 
. ٠٤١/١ : الكتاب مع اللباب‎ 

(۲) آثارالحرب : ص 78 وما بعدها » البدائع : 100787 » والأثر المروي عن علي غريب ٠‏ وأخرجه الدارقطني عن 
علي بلفظ « من كانت له ذمتنا » فدمه كدمنا » وديته كديتنا » ( نصب الراية : 18307 ) . 

) الحديث مروي عن صفوان بن سلم رحمه الله ( راجع سنن ابي داود : ۲۳۱/۲ » سان البيهقي 7١5/4:‏ › 
منتخب كنز العمال من مسند أحمد : ا/حوكاء جامع الأصول : ۷/۳ » الفتح الكبير : ٤۸6/١‏ ) . 
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فيضع الإمام عند الحنفية والحنابلة على الغني الظاهر الغنى ( وهومن يلك عشرة 
آلاف درم فصاعداً) في كل سنة ثمانية وأربعين درهماًء منجمة أي مقسطة على 
الأشبرء يأخذ في كل شه رأربعة درام . ويضع على المتوسط الحال (وهومن يلك 
ئي درم فصاعداً ) أربعة وعشرين درهماً منجمة أيضاً على الأشبرء في كل شهر 
درهمين» وعلى الفقير ا معتل (وهو من يلك مادون المائتي درهم» أو لا يهلك شيئاً) 
اني عشر درا منجمة أيضاً على الأشهر» في كل شمر درها". وذلك علا بفعل عمر 
رضي الله عنه الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات : وهم الموسرون والمتوسطون 
والفقراء العاملون . 


ويرى المالكية: أن الجزية أربعة دنانيرفي كل عام على كل واحد من أهل 
الذهب» وأربعون درهماً على أهل الفضة» وذكرابن جزي المالي" أنه لا يزاد على 
ذلك لقوة أحد» ولا ينقص لضعفه» والراجح لدى المالكية أنه ينقص عن الفقير 
بحسب طاقته ووسعه. 


وذهب الشافعية" إلى أن أقل الجزية دينارء لحديث معاذ بن جبل : «أنه ب 
لما وجهة إلى المن » أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر»“ وهي 
ينات نية هة إل حى من هدان ق البو صب الب الان العافزية: 
ويستحب لدى الشافعية مماكسة (مشاححة) الذمي حتى يأخذ من المتوسط 


دينارين» ومن الغني أربعة دنانير» اقتداء بعمر رضي الله عنه» ا رواه البيهقي عنه . 


. الكتاب مع اللباب : 145/5 ء المغني : 501/8 وما بعدها‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ . 

)0 مغني المحتاج : ۲٤۸/٤‏ . 

9) رواه أحد وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي والدارقطني » وصححه ابن حبان وا حا من حديث مسروق 
عن معاذ . 


E‏ 6ك 


صفة عقد الذمة : اتفق الفقهاء على أن عقد الذمة عقد لازم من ناحية 
المسامين» فلا يملك المسامون نقضه بأي حال . وأما بالنسبة لغير المسامين فهو عقد غير 
لازم » لكنه لا ينتقض عند الحنفية إلا بأحد أمورثلاثة : وهي أن يسم الذمي» أو 
يلحق بدار الحرب» أو يغلب الذميون على موضع فيحاربونناء ولا ينتقض عهدم 
بغير المذكورء كالامتناع من إعطاء الجزية» أو سب الني وء أوقتل مسلم» أو 
الزنى بمسامة ؛ لأن التزام الجزية باق » ويستطيع الحا أن يجبره على أدائهاء وأما بقية 
الخالفات فهي معاصي ارتكبوها وهي دون الكفرء وقد أقررناهم عليه» فا دونه 


ع 


ل 

ويرى جمهورالفقهاء » والشيعة الإمامية والزيدية» والإباضية : أن عهد الذمي 
ينتقض بنعه أداء الجزية» أوامتناعه من تطبيق أحكام الإسلام العامة» أو بالاجتاع 
. على قتال المسامين ؛ لأن هذه الأمورمن مقتضى عقد الذمة» فارتكاها يخالف مقتضى 
النقد قوست ق المماهلة: 

وكذلك قالوا ماعدا الشافعية والإمامية : ينتقض العقد بارتكاب المعاص 
السابقة ؛ لأن فيها ضرراً على المسامين » فأشبه الامتناع عن بذل الجزية . 

أما الشافعية في الأصح عندم » فإنهم يرون أن عهد الذمة لا ينتقض بارتكاب 
المعاصي إذا لم يشترط النقض في العقد» فإن اشترط على أهل الذمة انتقاض العهد 
انتقض» لخالفة الشرط ولحوق الضرر بالمسامين” . 

واتفق الفقهاء على أن أهل الذمة ملتزمون بتطبيق أحكام الإسلام المدنية 
والجنائية » وأما العبادات ونحوها مما يدينون به كشرب المور وتربية الخنازير 
)١(‏ البدائع › المرجع السابق : ص ۱۱۲ وما بعدها » فتح القدير : 581/6 » تبيين الحقائق : ۲۸۱/۴ » الكتاب مع 


. ۱٤١/٤ : اللباب‎ 


)2 راجع آثار الحرب : ص 505 2 5007 3/6 . 
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وأكلها فيتركون وما يدينون بدون تظاهر. ولكن لايجوزهم إحداث بيعة ولا 
م ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة في دار الإسلام'''. وهم فقط ترمي أماكن 
عبادتهم هذ 


آراء الفقهاء في مقدار الجرية ووقت أدائها ومسقطاتها : يرى الحنفية 
والحنابلة أن الجزية يختلف مقدارها بحسب حال المكلف اء فيان كان غنياً فيجب 
عليه اة واريعوة در ھا وان كان موس الخال قعل رة وزو درشا 
SS‏ رود ابي ناج يده 
تمر رضي الله عنه 

وقال المالكية : مقدارا لجز ية أربعون درهماء أي أربعة دنانير» وينقص عن 
الفقير بحسب وسعه وطاقته . وذ كرابن جزي أنه لا يزاد على أربعين درهماً (عاماً 
أن الدينارعندم عشرة درام ) لقوة أحد ولا ينقص لضعفه . 

وقال الشافعية مثل الحنفية والحنابلة : أقل الجزية دينار لكل سنة» ويؤخذ 
من متوسط الحال ديناران » ومن غني أربعة دنانير» اقتداء بعمر رضي الله عنه کا رواه 
المبيقي له ولل ل فل دا را 2 مارو رای وأب و داز عن 
معاذ رضي الله عنه : «أنه َر لا وجهه إلى المن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراًء 


)١(‏ البيعة بكسر الباء : وهي في الاستعال الغالب متعبّد النصارى » والكنيسة متعبد اليهود . لكن في ديار مصر 
والشام » لايستعمل لفظ الميعة » بل تستعمل الكنيسة لمتعبد الفريقين . ولفظ الدير للنصارى خاصة . وأصل 
اللغة أن الكنيسة والبيعة تطلق على كل من معبد اليهود والنصارى . 

(۲) الكتاب مع اللباب : ٠١١١‏ . 

9) البدائع :115787 » الدر الختار : 595/5 » تبيين الحقائق : 77875 » المغني : 507/8 » وأما التقدير المذكور 
فروي من طرق عن عر منها مارواه ابن أبي شيبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي » ورواه ابن زنجويه عن 
المغيرة بن شعبة ( راجع نصب الراية : ٤٤١/١‏ وما بعدها ) . 

(5) الشرح الكبير للدردير : ۲/٠١۲وما‏ بغدها . 
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أوعدله من المعافرء وهي ثياب تكون بالمن»”" . 


ويجب أداء الجزية عند الحنفية في أول السنة ؛ لأنها تجب لماية الذمى في 
المستقبل . وعند سائر المذاهب : تجب الجزية في آخر السنة ؛ لأنه مال يتكرر بتكرار 
الحول» أو يؤخذ في آخر كل حول كالزكاة" . 


وتسقكل اة باعتتاق الأسلام باتقاق الفقهاءه لقوله علب الملام فيا روي 


: 1 : 38 Ova 
ابن عباس : «ليس على مسلم جزية»" وفي رواية للطبراني عن ابن عمر: «من أسام فلا‎ 
جزية عليه».‎ 


وتسقط بالموت عند الحنفية والمالكية والزيدية ؛ لأن الجزية في رأهم عقوبةء 
فتسقط بالموت كالحدود . وعند الشافعية والحنابلة : لاتسقط بالوث وتؤخذ من 
التركة ؛ لأا دين وجب في الحياة » فلم يسقط بالموت كد يون الناس . 


وتسقط الجزية أيضاً عند أبي حنيفة والزيدية مضي السنة ودخول سنة أخرى ؛ 
لأن الجزية عقوبة» فتتداخل مع بعضها كالحدود . وعند الصاحبين وسائر الأئمة: 
لاتتداخل الجزية وتجب الجزيات كلها ؛ لأا عوض » فتعتبر بمنزلة سائر الحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرها . 


)2 مغني المحتاج : ۲۸/4 » وأما حديث معاذ فرواه أبو داود والترمذي والنسائي » وصححه ابن حبان والحام 
وقال الترمذي : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً وأنه أصح ( جامع الأصول : 511/7 » نصب 
الراية : ٠٤٥/١‏ ء سبل السلام : > ص58 ) . 

)2 المراجع السابقة . 

)2 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني » وذكر الترمذي أنه مرسل ( سنن أبي داود : ۲۳۱/۲ » ممع الزوائد : 
7 ء منتخب كنز العيال من مسند أحمد : ۳۸/۲ » جامع الأصول : 777/5 ء نصب الراية : ٤٥۲/١‏ ء نيل 
الأوطار : 1١⁄۸‏ ) . 

()2 راجع آثار الحرب : ص 556 وما بعدها » المغني : 011/8 وما بعدها . 


۹ 93 الفقه الإسلامي جا (9؟) 


حقوق الذميين وواجباتهم : للذميين حقوق وواجبات”" . 

أما حقوقهم فهي مايأق : 

-١‏ التزام تقريرهم في بلادنا إلا الحرم المي في رأي المهور غير أبي حنيفةء لقوله 
تعالى : «إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » والمراد به 
الحرم» بدليل قوله تعالى : « وإن خفتم عيلة »> وأجاز أبو حنيفة لهم دخول الحرم 
المي كالحجاز كله » ولكنهم لا يستوطنون به» ومنع الاستيطان لا يمنع من دخوله . 

ومنع المالكية استيطان الكفار في جزيرة العرب» وهي الحجاز والهن» لكنهم 
أجازوا لهم دخول الحرم المي دون البيت الحرام بأمان . 

وأجاز الحنابلة دخول الكفار إلى الحجاز للتجارة» ولكن لا يمكنون من الإقامة 
فيه أكثر من ثلاثة أيام» وعن بعضهم : أربعة أيام . 

وحظر الإمام الشافعي تمكين الكافر من دخول مكة وحرمها بأي حال» فإن 
دخلها خفية» وجب إخراجه» وإن مات ودفن فيهاء نبش وأخرج منها مالم يتغير. 

؟- وجوب الكف عنهم » بسبب عصمة أنفسهم وأموالهم بالعقد. 

؟- عدم التعرض لكنائسهم ولا لخخورهم وخنازيرهم مالم يظهروهاء فإن أظهروا 
الم رأرقناها عليهم » وإن لم يظهروها وأراقها مسلء ضمنها في رأي المالكية والحنفية, 
ولا يضمنها في رأي الشافعية والحنابلة . ويؤدب منهم من أظهر الخنزير. 

وأما واجباتهم فهي اثنا عشر شيئاً هي : 

5 -أداء الجزية عن كل رجل في كل عام مرة» وهي دينار عند الشافعي» وإن 
صولوا على أكثر من ذلك جازء وأربعة دنانير عند الجمهور. 


(۱) راجع القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ وما بعدها ء المهذب : ۲١۸/۲‏ , تحفة الأحوذي شرح الترمذي : ۲۳۷/۵ › 
المغنى : ٥۲۹/۸‏ ۔ ٥۳۱‏ . 
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؟ - ضيافة المسامين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم. . 

۲ - دفع عشرما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها . 

٤‏ - ألا يبنوا كنيسة» ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسامون » أو فتحت 
عنوة» فإن فتحت صلحاً واشترطوا بقاءها جاز. 

ه - ألا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» وهم ركوب المير. 

5 - أن ينعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه . 

۷ - أن تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار ويعاقبون على تركها . 

۸ - ألا يغشوا المسامين» ولا يأووا جاسوساً . 

5 - ألا يمنعوا المسامين من النزول في كنائسهم ليلا ونهارا . 

. أن يوقروا المسامين» فلا يضربوا مساماً ولا يسبونه ولا يستخدمونه‎ -٠ 

. أن يخفوا نواقيسهم » ولا يظهروا شيك من شعائر دينهم‎ ١ 

- ألا يسبوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولا يظهروا معتقدم . 
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الفصرانتالثف 
حك الأنقال والغنام 


يترتب على قيام الحرب آثار في أموال العدوتعرف لدى الفقهاء بأموال الفيء 
والغناتم : وهي ما وصلت من الحربيين أو كانوا سبب وصولها"''. ومن هذه الأموال 
ما يعرف باسم خاص يخص به الإمام أحد امجاهدين ويعرف بالأنفال. فا معنى كل 
لفظ على حدة وما حكه ؟ 

١‏ التَقَّل : النفل في اللغة : عبارة عن الزيادة» وفي الاصطلاح : عبارة عا 
خصه الإمام لبعض الجاهدين تحريضاً لهم على القتال» سمي نفلاًء لكونه زيادة عن 

والتنفيل : تخصيص بعض الجاهدين بالزيادة» كأن يقول ولي الأمر: من أصاب 
شيئاً فله ربعه أوثلثه» أو فهو له» أومن قتل قتيلاً فله لبه" أو يقول لسرية: 
«ماأصبتم فهولم». 

وهذا جائز ما فيه من تحريض على القتال» والله تعالى يقول: « ياأها الني 
حرض المؤمنين على القتال ‏ ويجوزالتنفيل في سائر الأموال من الذهب والفضة 
والسّلب وغيرها . 


. ٠١١ الأحكام السلطانية للماوردي : ص‎ )١( 
. سيأتي تفسير السلب قريباً » وهذا نص حديث‎ )۲( 
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ولا بأس أن ينمل الإمام في حال القتال» ويحرض بالنفل على القتال» فيقول : 
من قتل قتيلاً فله سلبة» أو يقول لسرية (هي القطعة من الجيش): قد جعلت لك 
الربع أوالنصف بعد أخذ الخمس» لما فيه من تقوية القلوب» وإغراء المقاتلة على 
الخاطرة وإظهار الجلادة رغبة في القتتال. وقد قال تعالى : } حرض المؤمنين على 

والسلب : هو ثياب المقتول وسلاحه الذي معه» ودابته التي ركبها با عليهاء 
وما كان معه من مال . وأما ما يكون مع خادم لامقتول على فرس آخر أومامعه من 
أموال على دابة أخرى» فكله من الغنية التي هي من حق جماعة الغانين كلهم . هذا 
مف الت الال اللي عطي أن القائل لآ ميدق ولت الول إلا 
يإذن الإمام» أي بأن ينفله له الإمام بعد انتهاء الحرب بطريق الاجتهاد . فاذا م 
يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنهة» ويكون القاتل وغيره في السلب سواء ؛ 
لأنه مأخوذ بقوة الجيش » فيكون غنية هم . 

وقال الشافعية والحنابلة : يستحق القاتل سلب المقتول في كل حال بدون إذن 

0( 5 00 3 8 ص 
الإمام ‏ بدليل عموم قوله نه : « من قتل قتيلاً فله سلبه» . 

وقد روي أن «أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبرعشرين قتيلاًء وأخذ 
اسای ٠‏ 


. ۲٥۸/٤ : وما بعدها » تبيين الحقائق‎ ۲۳۲/١ : وما بعدها › فتح القدير‎ ١١4/7 : البدائع‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد : ۲۸٤/١‏ ء الفروق للقرافي : ۷/١‏ . 

م( راجع مغني المحتاج : ٩۹/۲‏ » المغني لابن قدامة : ۲۸۸/۸ . 

() رواه الججاعة إلا النسائي ٠‏ ورواه اللوطأ وأحمد عن أبي قتادة الأنصاري ورواه البيهقي عن سمرة » ا رواه 
غيرها . وأما حديث « ليس لك من سلب قتيلك إلا ماطابت به نفس إمامك » فهو منقطع ( راجع جامع 
الأصول : ۲۹۱/۲ » شرح مسام : ۲ » ممع الزوائد : ۳۳۱/۵ » نصب الراية : ٤۲۸/۴‏ ۔ ٠٠١‏ » نيل الأوطار : 
351/7 ء سبل السلام : 55/5 ) . 

() رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحام عن أنس ( راجع نيل الأوطار : 735/87 » نصب الراية : 505/5 ) . 
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ومنشاً الخلاف بين الفريقين : هل قوله به : «من قتل قتيلاً فله سلبه» صادر 
منه بطريق الإمامة أم بطريق الفتيا ؟ 

قال الحنفية والمالكية: إن السلب لم يكن للقاتل إلا يوم حنين» فتخصيص 
بعض امجاهدين به موكول إلى اجتهاد الإمام» فهو تصرف مقول بطريق الإمامة 
والسياسة . وما وقع منه َه بالإمامة لا بد فيه من إذن الإمام في كل عصر من 
الصو 

وقال الشافعية والحنابلة : إن تنفيل السلب تصرف حادث من الرسول مَل 
بطريق الفتياء لابطريق الإمامة» وكل ما وقع منه بطريق الفتيا والتبليغ يستحق 
بدون قضاء قاض أو إذن إمام . 

وهذا الخلاف يجري في فهم حديث : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»'' فهل 
يحتاج إصلاح الأرض لتلکها إلى إذن الإمام أم لا؟ رأيان ؟ لاحظنا . 


والتنفيل بناء على رأي الفريق الأول إفا يكون في مباح القتل» فلا يستحق 
بقتل غيرالمقاتلة كالصبي والمرأة وال جنون ونحوهم . ولا يشترط في استحقاق النفل سماع 
القاتل مقالة الإمام ؛ لأن إسماع كل الجاهدين متعذر. 

ويشترط لجوازالتنفيل أن يكون قبل حصول الغنهة في أيدي الغاغين » فإن 
حصلت في أيدهم » فلا نفل إلا من اخس ونحوه. 

وح التنفيل : اختصاص القاتل بالنفل» فلا يشاركه فيه أحد من الغافين» 
ولكن لا يتم تملكه إلا بالإحراز في دا رالإسلام عند أبي حنيفة » وأبي يوسف. وأما عند 
عمد فيتم تملكه قبل الإحراز بدارنا" . 


)١(‏ راجع الفروق للقرافي : ۷/١ . ١65/١‏ وما بعدها 
(۲) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة » وروي عن سبعة آخرين من الصحابة ( راجع نصب الراية : ۲۸۸/١‏ ) . 


(۲) راجع الدر الختار ورد المحتار عليه : 751/4 7354 ء البدائع : ١١١/۷‏ . 


505 


؟- الفيء : الفيء في اللغة : الرجوع » واصطلاحاً : هوالمال الذي يؤخذ من 
الحربيين من غيرقتال» أي بطريق الصلح كالجزية والخراج. وقد كان الفيء 
لرسول الله ر خاصة يتصرف فيه كيف شاءء لقوله تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله منهم » فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» ولكن الله يسلط رسله على من 
يشاء » والله على كل شيء قدي ر» وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: « كانت 
أموال بني النضيرمما أفاء الله عز وجل على رسوله به وكانت خالصة له» وكان 
ينفق منها على أهله نفقة سنة » وما بقي جعله في الكراع'" والسلاح» . 


وأما بعت الول ينه فيكون الفيء لماعة المسامين » يصرف في مصالح المسامين 
عامة . والفرق بين الرسول وغيره من الأئمة : أن الأمة ينصرون بالقوة المعنوية 
لقومهم » أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه منصور با آتاه الله من هيبة خاصة بهء 
قال عليه الصلاة والسلام : «نصرت بالرعب مسيرة شهر»”" . 


وبناء عليه : إذا دخل حربي في دار الإسلام بغيرأمان » فأخذه أحد المسامين» 
يكون فيئاً لجماعة المسامين» ولا يختص به الآخذ عند أبي حنيفة ؛ لأن سبب ثبوت 
املك فيه متحقق بالنسبة لميع أهل دار الإسلام. وعند الصاحبين : يكون للآخذ 
خاصة؛ لآن سبب املك وغو الاخد والاستيلاء وجد خقيقة من الأخ د خاصة. 


؟- الغنهة : الغنية في اللغة : الفوز بالشيء بلا مشقة» واصطلاحاً: هي 


. 505 راجع آثار الحرب : والمراجع التي فيه : ص‎ )١( 

(5) الكراع ‏ بض الكاف : اسم يطلق على الخيل والبغال والمير . 

() رواه الشيخان وأحمد عن عر ( نيل الأوطار : 70/8 » الإلمام : ص 505 ) . 

() أخرجه البخاري ومسل والنسائي عن جابر بن عبد الله بلفظ « أعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغنائم وم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان الني يبعث إلى قومه خاصة » 
وبعشت إلى الناس عامة » ويروى عن جماعة آخرين من الصحابة » وهو حديث متواتر ( الجامع الصغير : 
ص 57١‏ » ممع الزوائد : 20/6 » تلخيص الحبير » الطبعة الجديدة بمصر : ٠١١/١‏ ) . 
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ماأخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة » وللغنام أحكام : 


الحكم الأول ثبوت الحق والملك فيها : 
إن حق الغافين في تملك الغنائم عند الحنفية يتدرج في مراتب ثلاثة يثبت في 
أوها أصل الحق العام» ويتأكد في ثانيها هذا الحق » ويتخصص في ثالثها حق كل 


مجاهد به. 


ففى المرتبة الأولى- يتعلق أصل الحق العام في تملك الغنية للغاغين بمجرد 
الأخذ والاستيلاء ‏ ولكن لاتثبت الملكية قبل الإحراز بدارالإسلام عند الحنفية" . 

وعند بقية الأ والشيعة الزيدية والإمامية : تنتقل ملكية أموال العدو إلى 
الغاغين جرد الاستيلاء » فيثبت هم الملك في الغنهة قبل الإحراز بدار الإسلام'" . 

إلا أن الراجح عند الشافعية أن تملك أموال الأعداء لا يثبت إلا بالاستيلاء مع 
اة اا ا 

وقد فرع الحنفية على الأصل المقرر عندهم هذه الفروع الفقهية : 

أ إذا مات واحد من الغاغين في دار الحرب لا يورث نصيبه . 

ب-إذا باع الإمام شيئاً من الغنائم» لالحاجة المجاهدين» لايجوز. 

كذ إذا آلف أخد ا لاعن قينا لا به 

د إذا لحق المدد الجيش في دار الحرب» فأحر زوا جميعهم الغنام إلى دار الإسلام » 
يشاركوي فى القبية. 


. آثار الحرب » المرجع السابق‎ )١( 

)| فتح القدير : ۲۰۹/٤‏ » البدائع : ٠١١/۷‏ . 
)2 آثار الحرب : ص 051 وما بعدها . 

)| مغني الحتاج : ۲۲٤/٤‏ ء المهذب : 553/5 . 
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ه- إذا قسم الإمام الغنهة في دار الحرب قسمة مجازفة بدون اجتهاد ولا لحاجة 


وأما عند الأمة الآخرين فإن حك هذه الفروع على العكس تامأ مما هو مقرر 
لدى الحنفية . 


وأما فائدة ثبوت أصل الحق العام في الغنهة عند الحنفية فهو يظهر فيا يلي : 

إذا أسلم الأسيرفي دار الحرب» فإنه لا يكون حراً» ويدخل في قسمة الغنهة, 
وإذا أسلم قبل الأسر يكون حراًء ولا يدخل في القسمة ؛ لأنه بالأسر يتعلق به حق 
الغافين» فإذا وجد الإسلام قبل الأسرم يتعلق به حق أحد. 

ولو سام أرباب الأموال قبل الإحراز بدا رالإسلام» فإن أموالمم لاتكون خاصة 
مع الجاهدين في الإحراز بدا رالإسلام» فيكونون كلمدد اللاحق بالجيش . 

وكذلك ليس لأحد الجاهدين أن يأخذ شيئاً من الغنائم من غير حاجة» لثبوت 
أصل الحق العام للغانمين فها غنوه» ولولم يثبت أصل الحق » لكان المال الذي غم 
OE‏ 
مترله المباج . 

وقد اتدل المسنية عل هذهبو بان الانعيلاء زا يفن التنك إذا ورة عل :سال 
مباح غير ملوك لأحدء وهذا المعنى لم يتوافر في الغنهة ؛ لأنما تملوكة للأعداء في 
الأصل» ولم تزل ملكيتهم عنها إلا بالإحراز بدارالإسلام. 

واستدل غير الحنفية بأن سبب الملك هو الاستيلاء التام» وقد وجد فيفيد 
المللك» كالاستيلاء على سائر المباحات كالحطب والحشيش ونحوههماء ثم إن الأدلة 


(۱) راجع البدائع : ۱۲۱/۷ وما بعدها » فتح القدير : 7١5/5‏ وما بعدها » تبيين الحقائق : ۲٠۱/۲‏ . 


لاهءع ب 


الدالة على استحقاق الغنية عامة مثل قوله تعالى : ل واعاموا أفا/غنتم من شيء » 
(0a <‏ 
الاية . 


وفي المرتبة الغانية- أي بعد الإحراز بدارالإسلام قبل القسمة : يتأكد الحق 
العام في الغنهة ويستقر على ملك الغاغين » ولكن لا يثبت الملك أيضاً عند الحنفية . 

ولهذا قالوا: لو مات أحد امجاهدين» يورث نصيبه» ولو باع الإمام شيئاً من 
الغنية أوقسمهاء جازء ولو لحقهم مدد لا يشاركون الغامين» وإذا أتلف أحد شيئاً 


وفي المرتبة الثالثة. أي بعد الإحراز والقسمة يثبت الملك الخاص لكل واحد 
من الجاهدين فيا هو نصيبه ؛ لأن القسمة إفراز الأنصياء وتعيينها" . 


أوجه الانتفاع بالغنهة في دار الحرب : إذا تم الاستيلاء على الغنائم» فلا 
بأس بالانتفاع بها عند الحنفية قبل الإحراز بدارالإسلام» وذلك بالأكل والثرب 
والعلف والحطب منهاء لعموم حاجة الغامين» سواء أكان المنتفع غنياً أم فقيراً؛ لأن 
في إلزام الغني حمل الطعام والعلف من دار الإسلام إلى دار الحرب» مدة الذهاب 
والإياب والإقامة» حرجا عظياء فكانت الحاجة عامة . 

ولا يباح لهم بيع شيء مما يباح الانتفاع بهء إذ لاضرورة إلى البيع » ولو باع 
أحدهم شيئاً رد نه إلى الغنمة » إن تم البيع قبل قسمة الغنية . أما بعد القسمة: فإن 
كان البائع غنيا تصدق بقية المبيع على الفقراء , لتعذر توزيعه على الغامين» وإن 
كان البائع فقيراً أخذ القية ؛ لأن المبيع » لو كان موجوداً » لكان له حق أكله . 


. ٤١١/۸ : المرجعان السابقان للشافعية ( مغني الحتاج والمهذب ) › المغني‎ )١( 
. ۲٥۲/۲ : البدائع : ۱۲۲/۷ » تبيين الحقائق‎ » 5٠١/6 : ف راجع فتح القدير‎ [ 
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الإسلام» فإنه قبل القسمة يرد إلى الغنهة إن كان حامله غنياً» وإن كان فقيراً يأكل 
منه . أما بعد القسمة : فإن كان-حامل الطعام أوالعلف غنياً» تصدق به على الفقراء 
إن كان موجوداً» وبقهته إن كان هالكا» وإن كان فقيراً ينتفع به . 

فإن لم يفضل شيء في يد من أخذ الطعام والعلف قبل الإحراز بدارالإسلام» . 
فإنه لا يجوز الانتفاع بشيء من الغنية بعد الإحراز بدار الإسلام» لزوال المبيح » وهي 
لطر . 

وأما ماعدا الطعام والعلف من الأموال : فلا يباح للمجاهدين أن يأخذوا شيئاً 
منهاء لتعلق حق الماعة بهاء إلا أنه إذا احتاج أحدم إلى استعمال شيء من السلاح أو 
الدواب أو الثياب» لصيانة سلاحه ودابته وثيابه » فلا بأس باستعماله» فإن استغنى 
عنه رده إلى المغم ؛ لآن الحظور يستباح للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها" . 

وإذا أراد المسامون العودة إلى دار الإسلام ومعهم مواشي أوأسلحة» ولم يقدروا 
على نقلها إلى دارالإسلام » ذبحوا المواشي وأحرقوها بعد الذبح» واتلفوا الاسلحة حتى 
لا يفيه ها اندي 


الحكم الثاني كيفية ومكان قسمة الغناتم : 

إن كيفية توزيع الغنائم موضحة في قوله تعالى : ل واعاموا أغا غنتم من شيء› 
فأن لله خمسه. وللرسول» ولذي القربىء واليتامى » والمساكين» وابن السبيل إن 
كنتم آمنتم بالله» وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى امعان » والله على كل 
شيء قدير» فتقسم الغنهة خسة أسهم : اخس لمن ذكرتهم الآية والأربعة الأخماس 
للغافين» وهذا مابينه ابن عباس : قال : كان رسول الله ملع إذا بعث سرية» فغفواء 


. ٠١١/١ : الكتاب مع اللباب‎ » ۱۲١/۷ : وما بعدها . البدائع‎ ۲٣۲ تبيين الحقائق » المرجع السابق : ص‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
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خمس الغنهة» فضرب ذلك اخس في خسة» ثم قرأ: < واعاموا أفا غنتم من شيء... ) 
الآية» فجعل سهم الله وسمم الرسول واحداًء ولذي القربى» فجعل هذين السهمين 
قوة في الخيل والسلاح » وجعل سمم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غير » 
وجعل الأسهم الأربعة الباقية : للفرس سهمين» ولراكبه سهاً» وللراجل سب" . 


ويقول بعض العاماء : تقسم الغنهة على ستة أسهم » منها سهم الكعبة . 


وقال الإمام مالك : إن أمر القسمة موكول إلى نظر الإمام » ومصروف في مصالح 
المسامين . وما ذكر في الآية تنبيه على أهم من يدفع إليهم اجس" . 


وسهم الرسول بلي عند جمهور الفقهاء : كان يأخذ منه الرسول كفايته لنفسه 
وعياله ويدخر منه مؤنة سنة, ثم يصرف الباق في مصالح المسامين العامة كشراء 
الأمائحة ونحوهاء لقوله له : «إنا معشر الأنبياء انور ل كناد مدق 


والصحيح عند الحنفية أن سهم ذوي القربى كان يصرف للفقراء منهم دون 
الأغنياء. وقال جمهورالفقهاء : يشترك الغني والفقير والنساء في سهم القرابة» 
لإطلاق الآية: « ولذي القربى » ولأن الني ب أعطى العباس منه» وكان من 
أغنياء قريش» وكان الزبير يأخذ سهم أمه صفية عة الني مَل . 


)١(‏ رواه البيهقي : والطبراني وفي سنده متروك ( راجع سنن البيهقي : 7584/1 › ممع الزوائد : ٠٠٠/١‏ » نصب 
الراية : ٤۲١/١‏ وما بعدها » تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : ۹۹/١‏ وما بعدها ) . 

(۲) آثار الحرب : هامش ص 559 . 

)2 حديث متواتر مروي عن ثلاثة عشر صحابياً منهم : عر الذي روى الحديث عنه مالك بن أوس بن الحدثان 
الذي روى حديثه الجاعة » إلا ابن ماجه » واللفظ المذكور عن أي هريرة ( راجع النظم التناثر من الحديث 
آلا الد عفن اناق ف عن 3 عاتم الأسيول + اوسن دهاشي ا اة 
المصرية : ۱١١/١‏ ). 


ات 


فقالت طائفة منهم الشافعية : سهم الرسول عليه السلام للخليفة من بعده. 


وقالت طائفة : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . وأجمعوا أن جعلوا هذين 
السهمين في المصالح العامة كالخيول والأسلحة للجهاد في سبيل الله . 

وقال الحنفية : سقط سهم الرسول بموته ؛ لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة» 
لوف الاما وهذا عالق هو الاقة: 


والمراد بذي القربى هنا : هم بنوهاثم وبنوطالب دون بني عبد شمس وبني 
نوفل ؛ لأن الأوائل لم يفارقوا الرسول بو في جاهلية ولا إسلام» ما قال الرسول 
جلو » وشبك بين أصابعه " . ويصرف اليوم في المصالح العامة . 


والخلاصة : أن مذاهب الفقهاء في قسمة خمس الغنية بعد عهد النبوة ما يأتي : 


قال الحنفية : تقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
ARS‏ 


وأما ذكر الله تعالى في امس فإغا هو لافتتاح الكلام » تبركأً باسمه تعالى . وسيم 
الني ل سقط بوته» ‏ سقط الصّّفي : وهو شيء كان يصطفيه الني بيه لنفسه»› 
أي يختاره من الغنهة» مثل درع وسيف . وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن 
الني يلي بالنصرة له» وبعد وفاته بالفقر لانقطاع النصرة . 


وقال الشافعي وأحمد والظاهرية وجهورالحدثين: توزع الغنية على خهة 


() رواه البخاري وأحمد وأبو داؤد والنسائي وابن ماجه عن جبير بن مطعم ( جامع الأصول : ۲۹/۲ » نصب 
الراية : ٠٠٠/١‏ » تلخيص الحبير » الطبعة المصرية : ٠١٠7©‏ ء نيل الأوطار : 55/8 ) . 
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أوها - سهم المصالح ( سهم الله ورسوله ) وثانيها سم ذوي القربى وهم بنو هاشم 
من أولاد فاطمة وغيرهاء ذا اخ ل نانس لسري 

وقال الإمام مالك :إن القسمة مفوض أمرها إلى الإمام » يفعلما يراهمصلحة"" . 

وأما الأربعة الأخماس : فهي للغافين» ويساهم فيها الرجل المسل المقاتل بأن 
يكون من أهل القتال» ودخل المعركة على قصد القتال» سواء قاتل أم لم يقاتل ؛ لأن 
الجهاد إرهاب للعدو. 

أما المرأة والصبي المميز والذمي : فليس هم سهم كامل ؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الا ولك ر ا ع م در اا م اک 

وار ا ا ن القائل فارسيا او راجلا فال آي 
حنيفة والشيعة الإمامية : يعطى للفارس سهان » وللراجل سهم واحد. 

وقال الصاحبان وجمهور العاماء والشيعة الزيدية : يعطى للفارس ثلاثة ا 
وللراجل سهم واحد. 

وسبب تفضيل الفارس على الراجل : هو أن ا حارب كان في الماضي يلك الفرس 
التي يخرج بها للجهاد» ويلتزم بمؤونتها . 

يي ب ابخهر e‏ ا فانه ا 07 ابن ا 
وللرجل 0 


(۱) آثار الحرب : هامش ص 1۲۸ وما بعدها , البدائع : ٠۲١/۷‏ ء بداية المجتهد : ۲۷۷/١‏ مغني الحتاج : ۹٤/۳‏ . 


)2 الرضخ لغة : العطاء ليس بالكثير» وشرعاً : مال تقديره إلى رأي الإمام محله اخس كالنفل . والنفل في 
الشرع : الزيادة من خمس الغنية ا سبق بيانه . 

() رواه ابن ماجه بهذا اللفظ » وأخرجه البخاري ومسل .وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي عن ابن عر ( نيل 
الاوطار : ۲۸۱/۸ وما بعدها , الإلمام : ص 505 » جامع الأصول : ۲۷۲/۲ » سنن ابن ماجه : ۱١١/۲‏ » سان 


. ) ٠٣/١ : البيهقى‎ 


Yr 


وأما حديث الدارقطني الذي نصه : «للفارس سهان وللراجل سهم » ففي 
إسناده ضعيف وفي مثله وه" 5 


ولا یسم لأكثر من فرش واحد عند أبي حنيفة ومد وزفر؛ لأن الإسبام 
للخيل في الأصل» ثبت على خلاف القياس »إلا أن الشرع ورد به لفرس واحد» 
فالزيادة عليها ترد إلى أصل القياس . وقال أبو يوسف : يسهم لفرسين إذا كانتا مع 
الفارس ؛ لأن امجاهد قد يحتاج إلى فرسين يركب أحدهماء فإذا عي ركب الآخر" . 


وصف المقاتل المستحق للغنهة : المعتبر في تحديد وصف المقاتل بكونه 
فارشا افق ا وام ايا احير التي ار ورك ميو ا والجرب بقصد 
الجهاد» حتى إنه إذا دخل تاجراً» فإنه لا يستحق شيئاً من الغنهة» ولودخل فارسا م 
مات فرسه يستحق سهم الفرسان > ودليلهم أن! هاب العدو يحصل بمجرد اجتياز 
حدوددارالحرت»:وآن معرقة حقيقة القغال وشبوة الوقعة امز هتعد ر أو تسن 
فيعتبر بالنسبة لكل المستحقين السب المفضي إلى القتال ظاهراً » وهواجتياز 
الحدود. 

ويترتب على هذا المذهب أيضاً أنه لودخل المجاهد إلى دار الحرب راجلا ثم 
ارق فرساء أو وهب له ارو ااا ره اوا رة فال ازا تكله 
سهم الراجل » لاعتبار حالة دخوله إلى دار الحرب . وقيل : له سهم فارس . 

وأما الصورة العكسية لهذاء وهي أنه لودخل فا راڅ باع فرسه» آوآجره أو 
وهبه» أوأعاره» فقاتل » وهو راجل : فإنه في ظاهر المذهب يستحق سهم راجل» ا 


)2 رواه ابن عباس » وقال عنه الزيلعي.: غريب › وفي الباب أحاديث » منها حديث جمع بن جارية أخرجه أبو 
داود وأحمد والطبراني وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والحام » قال ابن القطان : وعلة هذا الحديث الجهل 
بحال يعقوب بن جمع ( نصب الراية : 17/7غ » آثار الحرب حاشية ص 1۲١‏ وما بعدها » والمراجع التي فيه ) . 
(۲) البدائع : ۱۲۷۷ ء فتح القدير : ۲۲۲/۶ » تبيين الحقائق : ٠٠٤/۲‏ . ۰ 


N - 


في السير الكبير محمد ؛ لأنه لما باع فرسه ملا تبين أنه م يقصد الجهاد فارساًء بل قصد 
به التجارة» والعبرة فى الاستحقاق : اجتياز الحدود بقصد الجهاد. وروئ الحسن عن 
أبي حنيفة رحمها الله أنه يستحق سهم الفرسان» بحسب حالته وقت مجاوزة 
الد 


المعركة بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش"» لقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنها : «إنها الغنية لمن شهد الوقعة»!" قال المارودي : ولا خالف لما من الصحابة . 


ويترتب على هذا أنه لولحق المدد بالمسامين بعد انقضاء القتال» فإنهم 
لا يستحقون شيعا من الغنية خلافا للحتفية: 5 سبق لدينا : وهو آن المدد يشارك 
المقاتلة في الغنائم قبل القسمة» أو قبل إحرازها بدارالإسلام . 


مكان قسمة الغناتم : 

ير جمهورالفقهاء والظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية: أنه يجوزسية 
a o‏ ل 

اليل ل 5 السلام الغنام بذي ا (ميقات أهل 


(۱) فتح القدير : 505/5 » البدائع » المرجع نفسه : ص ۱۲۷ » تبيين الحقائق : ٠٠۵/۲‏ . 

(۲) بداية الجتهد ۱ » مغني امحتاج : ٠١۲/۲‏ » المغني IAA:‏ . 

(۲) رواه الشافعي رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة عن عر » قال الزيلعي : غريب مرفوعاً » وهو موقوف على 
عمر » ورواه الطبراني والبيهقي وقال : هو الصحيح من قول عر » وأخرجه اين عدي عن علي ( نصب الراية : 
۳۲ ء» تلخيص الخبير : ۱۰۲/۲ » ۱١۸‏ ) . 

(6) رواه البخاري عن أنس » وذكره الطبراني في الأوسط من حديث قتادة عن أنس ( تلخيص المبير » الطبعة 
المصرية : ٠١5/‏ ء ممع الزوائد : ۲۴۸/١‏ » المنتقى على الموطأ : 195/7 ) . 


ت 


المدينة)'» وافتتح بلاد بني المصطلق » فقسم الرسول أموالهم في دارهم" . 

ويقول الحنفية : ل يجوزقسمة الغنام في دار الحرب» حتى يخرج الجيش إلى دار ٠‏ 
الإسلام . هذا إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام» فإن كان متصلاً هاء ففتح 
وأجري عليه حك الإسلام» ‏ هوشأن غنام حنين» فلا بأس بالقسمة . اليف 
عدم جواز القسمة عندهم هوأن ملكية الغناتم لات إلا بالاستيلاء» ولا يتم الاستيلاء 
إلا بالإحراز في دار الإسلام . ومع هذا إذا قسم الإمام الغنام بدار الحرب عن اجتهادء 
أولحاجة المجاهدين » فتصح القسمة» أو للإيداع فتحل إذا لم يكن عند الإمام وسائط 
تقل أوحولة'" . 


استيلاء الكفار على أموال المسامين : 

قال جمهور الفقهاء ومنهم اة يلك الكفارأموال اسان أوالدمييت فق 
دا رالإسلام بالقهر والغلبة» إلا أن الحنفية قالوا: لايثبت تملكهم لأموالنا إلا 
بالإحرازفي دار الحرب» فلو تمكن المسامون من غلبتهم وأخذوا مافي أيدهم لايصير 
ملكا مم » وعليهم ردها إلى أربا ا بغيرشيء» وكذا لوقسموها في دار الإسلام, ثم 
غلبهم المسامون » فأخذوها من أيدهم » فإنها ترد إلى أصحابها ؛ لأن قسمتهم لاتعتبر 
جائزة لعدم وجود الملكية . 

وقال الشافعية والظاهرية : لا يلك الكافر مال المسم أوالذمي بطريق الغنية . 


)0 راجع العيني شرح البخاري : ۲٠٠/٠١‏ . وذو الحليفة الآن : ميقات أهل المدينة » ويسمى آبار علي » ويقع في 
مكان أعلى قليلاً من الينبع » ولم يكن حينئذ من دار الإسلام . 

)0 سنن البيهقي : 54/4 » ذكره الشافعي في الأم » واستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه أنم 
سبوا كراتم العرب » وأنهم أرادوا الاستنتاع والعزل ( تلخيص الحبير » الطبعة المذكورة : ٠١5/5‏ وما بعدها » 
الاموال لاني عبيد : ص ١١5‏ ) . 


6( راجع الموضوع في آثار الحرب : ص 37١‏ وما بعدها . 


02-0 الفقه الإسلامي جا (١؟)‏ 


الأدلة : 


أدلة الجمهور: 

١‏ استدل الحنفية بأن الكفار استولوا على مال مباح غير مملوك» ومن استولى 
على مال مباح غير ملوك يلكه» كن استولى على الحطب والحشيش والصيدء 
والدليل على أنه غير ملوك أنه زال ملك المسام عنه باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده ؛ 
لأنه حينئذ لا يتتكن من الانتفاع ماله إلا بدخوله دار الحرب » وهو غير مستطاع . 

واستدل غير الحنفية : بأن الاستيلاء سبب لاملك» فيثبت قبل الحيازة إلى دار 


"- قال رسول الله مَل لمن وجد بعيره في الغنهة : «إن وجدته لم يقسم فخذه» 
وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالهن إن أردته»" فهذا يدل على تملك الأعداء 
للبعيرء وأولوية مالكه الأول بعينه . وللجمهور أدلة أخرى . 

واستدل الشافعية بأدلة» منها أن ابن عر ذهب له فرس» فأخذها العدو فظهر 
عليهم المسامون» فرد عليه في زمن رسول الله له » وأبق (هرب ) له عبد» فلحق 
بالروم » فظهر عليهم المسامون » فرده عليه خالد بن الوليد بعد الني م في زمن أي 
بكر الصديق» والصحابة متوافرون من غير نكير منهم'"'. قال القسطلاني : وفيه 
دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسامين» 
ولفاعية اده فيل القدية وا 


. ) ٤١٤/۲ : رواه مالك والدارقطني عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن عباس ( نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر ( راجع فتح الباري 211١/6:‏ 
العيني شرح البخاري : ۲/۱١‏ » سنن ابن ماجه : ٠١١/۲‏ » نصب الراية : ٤٠٠٥/۲‏ » نيل الأوطار : //؟؟؟ ) . 

)2 القسطلاني شرح البخاري : 37/0 . 


ا 


رد المال على صاحبه : إذا افترضنا أن العدوظفر بأموال المسم أوالذمي» ثم 
تغلب المسامون على أعدائهم » فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنهة» فإنه يجب رد 
هذه الأموال على أصحابها عند جماهير العاماء» ومنهم أمّة المذاهب الأربعة . 

أما إذا كانت الغنهة قد قسمت» ثم عرف صاحب المال» فله أخذه بعد دفع قيته 
عند المالكية والحنفية» والحنابلة في الأظهر عن أحمدء والزيدية . 

وقال الشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية : إن صاحب المال يستحقه من غير 
شيء ويعطى من كان عنده نه من خمس المصالح ؛ لأنه يشق نقض القسمة"" . 


أموال الحربي الذي أسام قبل تام الفتح : 

إذا أسم الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده» فا أثرهذا الإسلام على ماله 
الكائن في دار الحرب ؟ 

يرى المالكية في الراجح عنده : أن مال هذا الشخص يعتبر فيئاً وغنهة إذا ظفر 
المسامون ببلاده» سواء بقي في دار الحرب أم فر إلى دار الإسلام . 

وهو رأي الحنفية والإمامية والزيدية في العقار والأرض» أما المنقول: فإن 
الإسلام يعصه» ولكنهم اشترطوا أن يكون المنقول تحت يد صاحبه . 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية : إن الإسلام يعصم الالء سواء أكان عقاراً 


أم منقولاً . 
الدار؟ 


(22)0 راجع آثار الحرب.: ص 777 وما بعدها . 


57 


فالفريق الأول يقول : إن العاصم هو الدار» فا لم يحزاللسم ماله وولده بدار 
الإسلام» وأصيب في دار الكفر» فهو فيء. وقال الفريق الثاني : العام هو 
)0( 
الإسلام"' . 


. آثارالحرب » المرجع نفسه : ص 1۲۲وما بعدها‎ )١( 


ماع - 


القصل لاخ 
حكم الأسرى والسبي 


الأسرى : هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر اللمسامون بأسرم أحياء . 

والسبي : هم النساء والأطفال . 

والكلام عنهم يطول جداًء ولذا سأقصر الكلام على بحث حك الأسرى والسبي 
بعد يرم وسبيهم » ومن المعلوم أن الأو روع لقوله تعالى: 3 وخذوم 
واحصروهم »> وقوله سبحانه : « فشدوا الوثاق > وهو كناية عن الاسرء والاسر في 
حرب المسامين قليل ؛ لأن المسم لا يأسرعدوه عادة إلا في ناية المعركة» أما في أثنائها 
فنادرء والأسيرعالة على الأسر. 

والثابت من فعل الرسول بو أنه كان يمن على بعض الأسارى ويقتل بعضهم » 
ويفادي بعضهم بالمال» أو بالأسرى"'» وذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
يرا هلام لال ال 

ونبدأ أولاً بحم السي : 

حكم السبي : يعرف حك السبي ببحث الأحوال التي قد يتعرضون لماء وهي : 
الف الا اق ةوا اقا 


(۱) راجع نيل الاوطار : ۸ص1-۲. 
(Y)‏ راجع التفصيل في كار الحرب لمؤلف : ص 118 ومابعدها 0 البدائع : ۷ص۱ . 


- 61۹ 


أما القتل بعد الأسرفلا يجوزللنساء والذراري» أي الأولاد باتفاق العلماءء 
سواء أكانوا من أهل الكتاب» أم من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية''' وعبدة الأوثان 
والثنوية'". 

فإن اشترك النساء والأولاد في القتال مع قومهم بالفعل أو بالرأي» جاز قتلهم 
في أثناء القتال» وبعد الأسرعند جمهورالأعة» لوجود العلة في قتل الأعداء : وهي 
المقاتلة. وخالف الحنفية في حالة القتل بعد الأسرء فلم يجيزوا قتل المرأة والصبي 
والمعتوه الذي لا يعقل ؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة» وهم ليسوا من أهل 
العقوية: 

فأما القتل حال نشوب المعركة» فلدفع شر القتال» وقد وجد الشر منهم » فأبيح 
قتلهم فيه » لدفع الشرء وقد انعدم الشر بالأسر. 

وأما الرق : فإنه إذا م يجزقتل السبي بعد الأسر كا بيناء فإن المالكية يرون أن 

وقال النفية : يسترقهم الإمام » سواء أكانوا من العرب أم من العجم ؛ لأن النبي 
ل استرق نساء هوازن وذرار يم » وكذا الصحابة استرقوا نساء المرتدين من 
العرب وذرار م . 

وقال الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية : يصيرون أرقاء بنفس السي 


)١(‏ الدهرية ‏ بفتح الدال وقد يضم : منسوبة إلى الدهر لقوهم : « ومابهلكنا إلا الدهر » فهم يقولون ببقاء الدهر 
وإن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع » فهم جحدوا الصانع المدبر العالم القادر ( راجع المنقذ من 


الضلال للغزالي : ص١٠‏ ) . 
)2 الثنوية : هم القائلون بإلهين اثنين : وهما النور والظامة ( راجع اعتقادات فرق المسامين والمشركين للرازي : 
ص۸۸ ) . 


)22 راجع نيل الأوطار » المرجع السابق : ص۲ . 


ويقسمون مع الغنائم ؛ لأن الني بيه كان يقسم السبي كا يقسم المال"" . 

ويلاحظ أن إرقاق السبي كان معاملة بالمثل ؛ لأن مشروعية الرق في الاسلام » 
كانت على أساس تقر ير الواقع الذي كان موجوداً قبل الاسلام ؛ ولتهيئة الاذهان 
للتخلص منه بالعتق مع مرو رالزمن. ‏ - 

وأما المن : فقد أجازالمالكية أن يمن الإمام على السبي بإطلاق سراحهم إلى 
بلادم بدون مقابل . وكذلك أجازالشافعية والحنابلة لولي الأمرالمن على السبي » 
ولكن بشرط استطابة أنفس الغافين» إما بالعفوعن حقوقهم» أو مال يعوضهم من 
سهم المصالح . 

ول يجز الحنفية المن مطلقاًء حتى لا يعود السبي حرباً على المسامين ؛ لأن النساء 
يقع بهن نسل» والصبيان يبلغون» فيصيرون حرباً كذلك . 

وأما الفداء : فقد أجازه المالكية» فللإمام أن يفادي بالنفوس من نساء أو 
صبيان . وأجازه الإباضية أيضاً بالنفوس والمال. 

وأجازه الشافعية على مال أ وأسرى من المسامين في أيدي الأعداء بعد تعويض 
الغانمين عنهم من سهم المصالحء بدليل أن الرسول به سى نساء بني قريظة 
وذراد هم » فباعهم من المشركين"" . 

ولم يجزالحنفية والحنابلة الفداء بالسبي» لاعلى مال» ولاعلى أسرى من المسامين 
في أيدي قومهم . 

حكم الأسرى : اتفق الفقهاء على أن لولي الأمرأن يفعل بالنسبة للأسرى 
ما يراه الأوفق لمصلحة المسامين» ويختا رأحد أمور حددها كل واحد من أصحاب 


(۱) راجع نيل الأوطار : ۸ص۲ ١‏ ۵۱ » شرح مسلم : ۲١ص ٩۱‏ . 
(۲) رواه الشيخان وأحمد عن أبي سعيد ( شرح مسم » المرجع السابق » نيل الأوطار : ۸ص ٥٠٥‏ » الأموال : ٠١١‏ ) . 


AA 


المذاهب با هداه إليه اجتهادء" 


فذهب الحنفية : أن ولي الأمرمخير في الأسرى بين أمورثلاثة : إما التتل» وإما 
الاسترقاق» وإما تركهم أحراراً ذمة لامسامين » إلا مشري العرب والمرتدين» فإنهم 
لا يسترقون؛ ولاتعقد لحم الذمة» ولكن يقتلون إن م يسامواء لقوله تعالى : 
ل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لايجقع دينان في جزيرة العرب»'" 

ولا يجوز في رواية عن أبي حنيفة الفداء بالمال أو بالأسرى بعد تمام الحرب . 
وعند الصاحبين : يجوز الفداء بالأسارى» وجاء في السير الكبير محمد بن الحسن : أنه 
يموق الفزاء بالمال عد المحاجة أى ياسرف المسامين ؛ لأنه ثبت عن رسول الله الله في 
صحيح مسلم وغيره : أنه فدى رجلين من المسامين برجل من المثركين» وفدى 
بامرأة ناساً من المسامين » كانوا أسروا بمكة”" . 


وقال تمد : الجواز زأظهر الروايتين عن أي حنيفة, ودى الرسول عليه الصلاة 


)2 راجع آثار الحرب : ص55 ومابعدها . 

(۲) رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي واسحق بن راهويه وابن هشام عن أبي هريرة » ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط عن عائشة بلفظ : « لايترك بجزيرة العرب دينان » ( سنن البيهقي : .ص08 » مشكل الآثار 
للطحاوي : ٤‏ ص۳٠‏ نصب الراية : ؟"ص6ه؛ » نيل الأوطار : ۸ص٤‏ » ممع الزوائد : ص٣۲٠‏ ) . 

() رواه مسم وأحمد والترمذي وصححه وابن حبان عن عمران بن حصين أن رسول الله يي فدى رجلين من 
السامين برجل من المشركين من بني عقيل ( نيل الأوطار : ۷ص١٠٠۴‏ » سبل السلام : :ص0 ه ) . 

9) أخرجه مسم عن سلمة بن الأكوع » وفيه أنه أسر امرأة من بني فزارة » فاستوهبها الرسول منه فوهبها له > 
فبعث بها رسول الله به إلى مكة » فضدى بها ناسا من المسامين » كانوا أسروا بمكة ( نصب الراية : 
ص٤٤‏ ) . 

)٥(‏ رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله به جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة . وروى مسم وأجد 
عن أنس قصة اقتراح أبي بكر قبول الفداء منهم » ومعارضة عر لذلك ( نصب الراية : ٣ص۲٠؛‏ ومابعدها ء 
نيل الاوطار : ۷ص٠٤۲۰‏ » الإلمام : ص٥٤٤‏ ) . 


AA 


ويحرم المن على الأسرى عند جمهور الحنفية ؛ لأن في المن تمكين الأسير من أن 
يعود حربأ على المسامين » فيقوي عدوم عليهم » وهو لايحل . 

ويرى الإمام تمد : أنه يجوزالمن على بعض الأسارى إن رأى الإمام فيه النظر 

۶ ا . 3 ع 

للمسامين ؛ لأن الرسول به من على ففامة بن أثال الحنفي حين أسره المسامونء 
وربطوه بسارية من سواري الد 

لكن يجوز باتفاق الحنفية المن على الأسرى تبعاً للأراضي» كيلا يشغل الفاتحون 
بالزراعة عن الجهاد . 

ومذهب الشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية : أن الإمام أومن 
استنابه من أحد أركان حربه يفعل ماهو الأصلح والأحظ للإسلام والمسامين من أحد 
أمورأربعة : وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء بال أو بأسرى» يفعل ذلك 
بالاجتهاد لا بالتشهي » فإن خفيت عليه المصلحة حبسهم حتى يظهر له وجهها. 
وتقدير المصلحة يتم بحسب ما يرى في الأسير من قوة بائ وة تكاية؛ أو أنه مامون 
الخيانة» أومرجو الإسلام» أومطاع في قومه» أوأن المسامين في حاجة إلى المال. 

ومذهب المالكية :أن الإمام يتخير بماهومصاحة لمسامين في الأسرى قبل قسم الغنية 
بين أح د أمو رخسة : القتل » والاسترقاق »وا من » والفداء وضرب ال جز ية عليهم . 


الأدلة" : 


استدل الفقهاء على جواز قتل الأسرى بعموم آيات القتال» مثل قوله تعالى : 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم » وبا ثبت في السنة عن 


() رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة ( شرح مسم : ١١ص۸۷‏ » نصب الراية » المرجع السابق : ص۱٣۲‏ » نيل 
الأوطار ء المرجع السابق : 5١١‏ ومابعدها . 
)2( راجع آثار الحرب : الطبعة الثانية - ص۲٣٤‏ ومابعدها ٠.‏ 


NY 3 


الني بر أنه قتل بعض الأسرى يوم بدرء فأمر بقتل عقبة بن أبي مُعيط والنضر بن 
الحارث» لشدة إيذائهما للرسول عليه السلام ولصحبه'" . 


وأمر الني به يوم أحد بقتل أبي عزة الشاعر الذي أطلق الرسول سراحه يوم 
بدر» فنظم بعدئذ شعراً يحرض به على قتال المسامين» وفتح الرسول مكة وأمر بقتل 
هلال بن خطل» دوين صبابة» وعبد الله بن أبي سرح » وقال: «اقتلوم وإن 
وجدقوم متعلقين بأستار الكعبة». 


نم إنه قد يكون في قتل بعض الأسرى مصلحة كبرى لمسامين حسما لمادة 
القهاة واا ور التو وران ال اوعدا كادي اضرو 


واستدلوا على جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة با مثل مع الأمم الأخرى 
بسبب الحرب بقوله تعالى: و فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا 
أتخنتقوهم » فشدوا الوثاق » فإما مثا بعدء وإما فداءً € قالوا : إن الاسترقاق قد فهم من 
الأمر بشد الوثاق» كا استدلوا با ثبت في السير والمغازي من أن الرسول مه استرق 
بعض العرب كهوازن وبني المصطلق وقبائل من العرب'"'» وسبى أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهها بني ناجية من قريش» وفتحت الصحابة بلاد فارس والروم» فسبوا من 
ابعدلوا عليه 


وأما المن فثابت جوازه في قوله تعالى : « فإما مناً بعد وإما فداء ‏ وادعاء نسخ 


هذه الآية بآية براءة السابق ذكرها وهي « اقتلوا المشركين حيث وجدقوم ) 
لادليل عليه ولا حاجة إليهء لإمكان المع بين الآيتين» بحمل آية براءة على الأمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل » ورجاله ثقات عن سعيد بن جبير ( نصب الراية » المرجع نفسه : ص۲٠٠٤‏ »> سبل 
السلام : ١ . ) ٠٥ص ٤‏ 

. ) رواه الشيخان : البخاري ومسل عن أنس ( جمع الزوائد : ص۸١٠ » سبل السلام : )ص6‎ )١( 

9( نيل الأوطار : ۸ص۲ ومابعدها . 
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بالقتال عند وجود العدوان» وف أثناء قيام الحرب مع الأعداء» وقصرآية المن على 
حالة مابعد الانتهاء من الحرب والوقوع في قيد الأسر. 

وقد من الرسول بإ على ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل الهامة'" كا من على أبي 
عزةالجمحي الشاعرء وأبي العاص بن الربيع » والمطّلب بن حنطب يوم بدرء ومن 
نضا على أهل مكة بقوله عليه السلام : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وكذا من على أهل 
ا وقال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كامني في هؤلاء النتنى » 
لتركتهم له»'" أي لأطلقتهم له بغيرفداء أي با من . 

وأما الفداء أوالمفاداة: وهو تبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم على عوض» فهو 
جائز بآية سورة مد السابقة : ( فإما مناً بعد وإما فداء )» وأول حادثة فداء كانت 
إثر سرية عبد الله بن جحش » فقد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الفداء في 
الأسيرين اللذين أسرا في هذه السرية قبل غزوة بدر بشهرين” '. وفيا بعد موقعة 
بدر كان فداء الأسارى أربعة آلاف درم إلى مادون ذلك » فن لم يكن له شيء أمر 
أن يعم صبيان الأنصار الكتابة والقراءة. وليس في المفاداة إعانة لأهل الحرب» کا 
قال المانعون للفداء» وهم الحنفية» إذ أن تخليص المسم من قيد الأسر واجب لتكينه 
من العبادة الحرة لله تعالى . 


)2 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة في قصة الخيل التي بعثها الني بيه قبل نجد ( راجع نيل الاوطار : 
(TW‏ . 1 

(۲) راجع هذه الحوادث في نصب الراية : ٣ص۲۹۱۸‏ - 501 ء زاد المعاد لابن القم : ۲ص٣٠٠٠‏ . 

)2 أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن. مطعم ( نيل الأوطار » امرجع السابق » نصب الراية : 
٣ص٥٠٠٠‏ ء سبل السلام : ٤‏ ص٦٥‏ » الإلمام : ص6؟؟ ) . 

9) راجع نصب الراية : ص٣٠٠‏ . 

(ه) رواه الواقدي عن النعمان بن بشير ( نصب الراية » المرجع السابق ) . 
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اليايا رامس 
القضاروطرق بای 


سأبحث هنا أمر القضاء أو الحك بين الناس» ووسيلة الوصول إلى الحق بطريق 
القضاء وهي الدعوى » وطرق إثبات الحق لدى القاضي بالشهادة وبالهين والنكول 
والإقران» والقرائ» وذلك فى فصول تلات : ٠‏ 

الفضل الأول القضاء.وادانة 

الفصل الثاني الدعوى والبينات 


الفصل الثالث ‏ طرق الاثبات 


د ۷¥ ب 


| اقصر الأول 


القضاء وآدابه 


الكلام عن القضاء في المباحث الثانية الآتية : 
المبحث الأول_تعريف القضاء ومشروعيته . 
الملبحث الثاني شروط القاضي . 

اللبحث الثالث- حك قبول القضاء . 

المبحث الرابع ‏ صلاحيات القاضي . 

لمحف اام اة اة 

الت السناديو انات الفا 

المبحث السابع-انتهاء ولاية القاضي . 
المبحث الثامن_متى يجوز حبس المدين ؟ 
وأبدأ ببحثها كلا على حدة . 


- ٤۷۹ د‎ 


المبحث الأول تعريف القضاء ومشروعيته : 


القضاء لغة : الحم بين الناس» والقاضي : السام ؛ وشرعاً : فصل الخصومات 
وقطع المنازعات . وعرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصين فأكثر بحك الله 
تعالى : أي إظهار حك الشرع في الواقعة . وسمي القضاء حكأاً : لما فيه من الحكة التي 
توجب وضع الشيء في محله » لكونه يكف الظالم عن ظامه » أومن إحكام الشيء'"' : 

والأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة والإجاع' : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحک 
بين الناس بالحق » ولا تتبع الهوى» فيضلك عن سبيل الله 4 وقول الله تعالى  :‏ وأن 
احك بينهم با أنزل الله 4 وقوله تعالى : # فاحك بينهم بالقسط ) وقوله عز وجل : 
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس با أراك الله 4 ونحوها من الآيات . 

وأما السنة : فا روى عمرو بن العاص عن الني به أنه قال : «إذا اجتهد الحاك» 
فأصاب » فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر»» وفي رواية صحح الحا 
إسنادها : «فله عشرة أجور» وروى البيهقي خبر: «إذا جلس الحاء للحك بعث الله 
للاملكين ستددانه ويوفقانه : فان عدل اقام وان جار عا وتركاه»: 


وقد حك الني يِه بين الناس” » وبعث علياً كرم الله وجهه إلى الين للقضاء 


(۱) الدر المختار : هن ٠١5‏ » الشرح الكبير للدردير : ٤ص۹٣١٠‏ . 

(۲) هغني المحتاج : ؛ ص۲۷۲ » وأنظر فتح القدير : ص۲٥٤‏ . 

(۲) المبسوط : ١١ص٠٥‏ ومابعدها » المغني : ۹٠ص١۲‏ » مغني الحتاج › المرجع السابق » المهذب : ۲ص٩۲۸۹‏ . 

)١‏ متفق عليه بين البخاري ومسل عن عمرو وأبي هريرة » ورواه الحا والدارقطني عن عقبة بن عامر وأبي هريرة 
وابن عمر بلفظ : « إذا اجتهد الحا فأخطأ فله أجر ء وان أصاب فله عشر أجور» . ( راجع نصب الراية : 
]ص75 ١‏ شرح مسلم : ۱۲ص۱۳ » سيل السلام : ٤‏ ص۱۱۷ , ممع الزوائد : ٤‏ ص٥١۱۹‏ ء الإلمام : ص٤٠٥‏ ) . 
() أخرجه أبو داود عن علي > وروا أحمد واسحق بن راهويه » وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم » ورواه الحا في 
المستدرك ( راجع نصب الراية » المرجع السابق : ص١٠‏ ومابعدها ) . 
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بين الناس» وبعث أيضاً إليها معاذا"» ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حكوا 
بين الناس » وبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياًء وبعث 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً . 


وأجع المسامون على مشروعية تعيين القضاة » والح بين الناس» لما في القضاء 
من إحقاق الحق» ولأن الظلم متأصل في الطباع البشرية» فلا بد من حام ينصف 

نوع المشروعية : القضاء فريضة محكة من فروض الكفايات باتفاق أنئمة 
المذاهب» فيجب على الإمام تعيين قاضء ودليل الفرضية قوله تعالى : « ياأيها 
الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط » ولأنه يا أشرنا طباع البشر مجبولة على التظام 
ومنع الحقوق» وقل من ينصف من نفسه» وبا أن الإمام لا يقدرعادة على فصل 
التصونات ينه لكترة مغاغلة العامة فا عا حة تدعو ]لل تولية القضاة: 

وأما كونه فرض كفاية : فلأنه أمر بمعروف» أو نبي عن منكرء وما واجبان 
كفائيان . قال بعضهم : « القضاء أمر من أمور الدين» ومصلحة من مصالح المسامين» 
تجب العناية به ؛ لأن بالناس إليه حاجة عظية»'' » وهو من أنواع القربات إلى الله 
عزوجل» ولذا تولاه الأنبياء عليهم السلام» قال ابن مسعود : « لأن أجلس قاضياً بين 
اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة». 

المبحث الثاني شروط القاضي : 

اتفق آمة المذاهب على أن القاضى يشترط فيه أن يكون عاقلا بالغاً حرأ مساماً 
سميعاً بصيراً ناطقاً » واختلفوا في اشتراط العدالة» والذكورة» والاجتهاد" . 


. ) أخرجه أبو داود والترمذي عن معاذ ( نصب الراية : ص77 » تلخيص الحبير » الطبعة اللصرية : 6 ص88‎ )١( 

(۲) اللباب شرح الكتاب للميداني : ٤‏ ص۷۷ . 

)2 البدائغ : ۲/۷ » الدسوقي : ۱۲۷١‏ ء بداية الجتهد : 149/١‏ » مغني الحتاج : 7370/4 » البجيرمي على الخطيب : 
٤‏ ب المغني : ۳۹/۹ . 


١مع‏ - الفقه الإسلامي ج٦‏ (١؟)‏ 


أما العدالة : فهي شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلا يجوز تولية فاسق 
ولامن كان مرفوض الشهادة لعدم الوثوق بقولهماء قال تعالى : © ياأيها الذين آمنوا 
إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا » فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ» فلآن لا يكون قاضياً 
أو : ظ 

وقال الحنفية : الفاسق أهل للقضاء» حتى لو عين قاضياً صح قضاؤه للحاجة: 
لکن ينبغي ألا يعين» ا في الشهادة» فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادة الفاسق» 
لكن لوقبلها منه جازء وفي الحالتين : «قضاء وشهادة » يام من يعينه للقضاء ومن 
يقبل شهادته . 

أما الحدود في القذف : فلا يعين قاضياً ‏ لاتقبل شهادته عند الحنفية كبقية 
الأمة ؛ لأن القضاء من باب الولاية» وبا أن هذا المحدود لاتقبل شهادته وهي أدنى 
الولايات» فعدم تعيينه قاضياً أولى . 

وأما الذكورة : فهي شرط أيضاً عند غير الحنفية» فلا تولى المرأة القضاء لقوله 
لَه : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'"» ولأن القضاء يحتاج إلى كال الرأي وتام 
العقل والفطنة والخبرة يوون الحياة وامرأة ناقصّة العقل: قليلة الرأئ »مسبت 
ضعف خبرتها واطلاعها على واقع الحياة» ولأنه لابد للقاضي من مجالسة الرجال من 
الفقهاء والشهود والخصوم» والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال بعداً عن الفتنة» وقد نبه 
الله تعالى على نسيان رأة فقال 00 كر إحداها 2 ف 
فاته ولامن بعدهم امرأة قضاء ولاولاية بلد. 


وقال الحنفية : يجو زأن تكون المرأة قاضيا في الأموال أي في القضاء المدني ؛ لأنه 


(۱) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن آي بكرة ( المقاصد الحسنة للسخاوي : ص١٤۲‏ › نيل 
الأوطار : ۸ص۲۳٣۲‏ 3 سبل السلام 4 ٤‏ ص۱۲۲ 3 تلخيص الحبير : ٤‏ ص٤۱۸‏ ( 8 
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تجوزشهادتها في المعاملات» ويأنم المولي لها للحديث السابق : «لن يفلح ..» أما في 
الحدود والقصاص أي في القضاء الجنائى : فلا تعين قاضياً ؛ لأنه لاشهادة لما فيهء 
ومن المعلوم أن أهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة . 


وقال ابن جرير الطبري : يجو زأن تكون المرأة حا على الإطلاق في كل شيء » 
لأنه يجو زأن تكون مفتية فيجو زأن تكون قاضية . 

وأما الاجتهاد: فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
كالقدوري”'؛ فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية» ولاالمقلد: (وهومن حفظ 
مذهب إمامه » لكنه غير عارف بغوامضه» وقاصر عن تقرير أدلته) لانه لا يصلح 
للفتوى» فلا يصلح للقضاء بالأولى ؛ لأن الله تعالى يقول : « وأن احكم بينهم ا أنزل 
الله € ولم يقل بالتقليد للآخرين» وقال سبحانه : « لتحك بين الناس با أراك الله ) 
وقال عزوجل : فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) وروى بريدة عن 
الني بلي قال : «القضاة» ثلاثة : واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما الذي في 
الجنة : فرجل عرف الحق » فقضى به» ورجل عرف الحق وجار في الحم فهو في النارء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء“ فالعامي يقضي على جهل . 

ويلاحظ أن اشتراط وصف الاجتهاد عند المالكية : هو الذي عليه عامة أهل 
المذهب» لكن ا معد والأصح عنده أنه يصح تولية المقلد مع وجود الجتهد" . 


وأهلية الاجتهاد : تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة» ومعرفة 


)١(‏ اللباب في شرح الكتاب أي كتاب القدوري : ؛ص8, . قال في المداية : والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط 
أولوية . فأما تقليد الجاهل أي غير الجتهد فصحيح عندنا ؛ لأنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره ٠.‏ 7 

(۲) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي والحام وصححه . وقد علق عليه ابن تيية بقوله : « وهو دليل 
على اشتراط كون القاضي رجلاً » ( نيل الأوطار : ۲٠۳/۸‏ وما بعدها » سبل السلام : 106/6 ء نصب الراية : 
٤‏ »۰ ممع الزوائد : ١56/6‏ ) . 

)2 الشرح الكبير وحاشية الدسوق : ٠١١/١‏ . 
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الإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب» ولا يشترط أن يكون الفقيه محيطاً 
بكل القرآن والسنة» ولاأن يحيط بجميع الأخبار الواردة» ولاأن يكون مجتهداً في كل 
المسائل» بل يكفي معرفة ما يتعلق بموضوع البحث"" . 

وقال جمهور الحنفية : لا يشترط كون القاضي مجتهداً» والصحيح أن أهلية 
الاجتهاد شرط الأولوية والندب والاستحباب» فيجوز تقليد غير امجتهد للقضاءء 
ويحك بفتوى غيره أي بتقليد مجتهد؛ لأن الغرض من القضاء هو فصل الخصاتم 
وإيصال الحق إلى مستحقه» وهو يتحقق بالتقليدء لكن مع هذا قالوا: لا ينبغي أن 
يقلد الجاهل بالأحكام » أي الجاهل بأدلة الأحكام الشرعية تفصيلاً واستنباطاً ؛ لأن 
الجاهل يفسد اكثرمما يصلح» بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به. 

وبصرف النظر عن هذا الخلاف فإن الواقع له مكان وأهمية» قال الإمام الغزالي : 
اجتاع هذه الشروط من العدالة والاجتهاد وغيرها متعذر في عصرنا لخلو العصرمن 
الجتهد والعدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة» وإن كان جاهلاً 
E‏ 

وقال الشافعية : إذا تعذرت هذه الشروط » فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو 
مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة . وفي الملة : إذا وجد اثنان كل منها أهل للقضاء يقدم 
الأفضل في العم والديانة والورع والعدالة والعفة والقوة» لقوله به : «من تولى من 
أمر المسامين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاًء وهو يعم أن فيهم من هو أولى بذلك» وأعم 
كناب اله وة روه ققد خان الله وريلولة و اغ ا 
() راجع التفصيل في كتابنا الوسيط في أصول الفقه : ص 051 وما ا 
(0)0 راجع البحث في البدائع : ۲/۷ » فتح القدير : ٤٥٠/١‏ وما بعدها » ٤٨٥‏ » مختصر الطحاوي : ص ۲۴۲ » الدر 

الختار ورد انحتار عليه : ۲۱۲/۶ وما بعدها » 518 » بداية المجتهد : ٤٤۹/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ١75/64‏ 

وما بعدها » مغني الحتاج : ۲۷۵/۲ وما بعدها » المهذب : ۲۹۰/۲ ء المغني : 59/5 وما بعدها . 


() رواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس » وأخرجه الحا وابن عدي وأحمد بن حنبل والعقيلي والخطيب 
البغدادي . وعن حذيفة بن الهان أخرجه أبو يعلى الموصلي ( نصب الراية : 7/6 ) . 
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المبحث الثالث ‏ حك قبول القضاء : 


اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين للقضاء واحد يصلح له في بلد لزمه طلبه وقبوله» 
فان امتنع عص » كسائر فروض الأعيان» وللحاك إجباره؛ لأن الناس مضطرون 
إلى عامه ونظره» فأشبه من عنده طعام منعه عن المضطر. 


فان وجد في البلد عدد يصلح للقضاءء فيجوز القبول والترك . وهل القبول 
حينئذ أفضل أم الترك ؟ 


قال جمهور العاماء في المذاهب الأربعة : الترك أفضل» لقوله يله : دمن جعل 
قاضياً بين الناس» فقد ذبح بغير سكين »" وقد امتنع بعض الصحابة كابن عمر وبعض 
كبار الفقهاء كأبي حنيفة من قبول القضاء» لما ورد فيه من التشديد والذم» ولما فيه 
من الخطورة"» بل إنه يكره طلبه لقوله به لعبد الرحمن بن سمرة : «ياعبد 
الرحمن بن سمرة» لاتسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها»'" أي صرفت اليها دون عون» وعن أنس قال: قال 
رسول الله إل : «من سأل القضاءء وكل إلى نفسه » ومن أجبر عليه نزل إليه ملك 
فسدده»“ وعن أبي هريرة عن الني بهم قال : «إنم ستحرصون على الإمارة» 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أي هريرة » وأخرجه أيضاً الحا والبيهقي وابن أبي شيبة وأبو يعلى 
والبزار والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزية وابن حبان » وله طرق منها مارواه ابن عدي عن ابن 
عباس ( نيل الأوطار : 05/8؟ وما بعدها » نصب الراية : 54/6 » سبل السلام : 106/6 ء تلخيص الخحبير : 
4 » الإلمام : ص ٥١‏ ) . 

(۲) قال في كتاب الجوهرة الحنفي : وقد دخل فيه ( أي في القضاء ) قوم صالحون » واجتنبه قوم صالحون » وترك 
الدخول فيه أحوط وأسلم للدين والدنيا » لما فيه من الخطر العظم والأمر الخوف . 

)22 رواه البخاري ومسلم وأحمد ( نيل الأوطار : ۲١۹/۸‏ ) . 

()- أخرجه أبو داود والترمذي واين ماجه وأحمد ( نصب الراية : 28/4 » ممع الزوائد : 154/6 » نيل الأوطار » 
المرجع السابق ) . 
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وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة » وبئست ا 

لكن يندب طلب القضاء لعالم غيرمشهور يرجو به نشرعامه بين الناس 
لتحصل المنفعة بعامه» کا يندب لمن كان محتاجاً إلى الرزق ؛ لأن القضاء طاعة لما في 
إقامة العدل من جزيل الثواب . 


ويكره قبول القضاء لمن يخاف العجز عنه » ولا يأمن على نفسه الحيف فيه» حق 
لا يكون سببا لمباشرة القبيح . 


ال قن السا قبول الفا أفحيل؛ لان الايا والرسليخ وات الله 
عليهم » والخلفاء الراشدين مارسوا القضاءء ولنا فيهم قدوة» ولأن القضاء إذا أريد به 
وجه الله تعالى يكون عبادة خالصة» بل هومن أفضل العبادات» لقوله ملي : « يوم 
من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزك فيها من 
ران ا 

وقوله عليه السلام : «إن المقسطين عند الله على منابر من نورعن يين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكهم وأهليهم » وما وَلُوا»" قالوا: وأما 
الأحاديث التي فيها ذم القضاء فهي ممولة على القاضي الجاهل أوالعالم الفاسق» أو 
الذي لأيامن عل نفس الرشوة : 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي . وقوله : د ستحرصون » بكسر الراء » ويجوز فتحها » وقوله : « نعم المرضعة 
وبئست الفاطمة » أي نعمت الرضعة في الدنيا ويئست الفاطمة بعد الموت ( نيل الأوطار : ۲۵۷/۸ » سبل 
السلام : ٠١/١‏ ) . ويوضح ذلك ماأخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ « أولها 
ملامة » وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » إلا من عدل » . 

(۲) رواه اسحق بن راهويه والطبراني في الأصط عن ابن عباس ( نصب الراية : ۷/٤‏ ) . 

00 رواه مسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر ( نصب الراية » اللرجع نفسه : ص 78 » نيل الأوطار : 
ا 

)٤(‏ راجع البدائع : ۲/۷ وما بعدها › فتح القدير : ٥‏ وما بعدها » الدر الختار : 505/4 » اللباب شرح 
الكتاب : ۷۸/٤‏ » الشرح الكبير للدردير ٠۳۰/٤‏ وما بعدها » مغني الحتاج : ۲۷۲/۲ » المغني : ٠٠/۹‏ . 
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قال القدوري الحنفي : ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه (أي يعم من 
نفسه ) أنه يؤدي فرضه : وهو الحك على قاعدة الشرع . ويكره الدخول فيه لمن يخاف 
العجزعنه أي عن القيام به على الوجه المشروع » ولا يأمن على نفسه الحيف (أي 
الظلم). ولاينبغي للإنسان أن يطلب الولاية بقلبه» ولا يسأها بلسانه'"ء لقوله 
له : «من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده»"" . 


المبحث الرابع ‏ صلاحيات القاضي : 
تشمل ولاية القاضي على عشرة أمور" : 1 
الأول الفصل بين المتخاصين إما بصلح عن تراضي» وإما بإجبار على حك 


اف 
الان ق الظالمق غل النصن والتعوى وخر ديك وة ومين 
وإيصال كل ذي حق الى حقه . 


الثالث- إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى . 
الرابع ‏ النظر في الدماء والجراح 
الخامس- النظر في أموال اليتامى وامجانين وتقديم الأوصياء عليهم حفظاً 
لأموالهم . 
السادس ‏ النظر في الأحباس (الأوقاف) 
السابع- تنفيذ الوصايا. 
(۱) الكتاب ۷۸/٤:‏ . 
() سبق تخريج الحديث قريباً . وفيه دليل على أن طلب مايتعلق بالحم مكروه » فيدخل الإمارة والقضاء 
والحسبة ونحو ذلك ( نيل الأوطار : ۲۹/۸ ) . 
() القوانين الفقهية : ص ۲۹۲۳ 
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الثامن- عقد نكاح النساء إذا م يكن لمن ولي أوعضلهن الولي . 

التاسع ‏ النظر في المصالح العامة من طرقات المسامين وغير ذلك 

العاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . 

المبحث الخامس ‏ واجبات القطباة : 

يجب على القاضي التقيد ببعض الواجبات فيا يتعلق بمصادر الأحكام التي يستد 


منها حكه» وطريق ثبوت الحق بالبينة أوالإقرار ونحوهما وما يتعلق بالمقضي له 
واللقضي عليه . 


المطلب الأول مايقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة 
قطبائه : 

يجب على القاضی أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حك الله تعالى : إما 
بدليل قطعي » وهو النص المفسر الذي لاشبهة فيه من كتاب الله عز وجل» أوالسنة 
المتواترة أوالمشهورة» أوالإجماع . 

وإما بدليل ظاهر موجب للعمل» كظواهر النصوص المذكورة في القرآن 
الكريم أوالسنة المثرفة» أوالشابت بالقياس الشرعي» ويعمل به في السائل 
الاجتهادية الى اختلف فيها الفقهاء. 

فإن لم يجد القاضي حك الحادثة في المصادر الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» يجب عليه العمل با أدى اليه اجتهاده: إن كان مجتهداً ؛ لأن رة اجتهاده 
هو الحق بالنسبة اليه ظاهراًء فلا يعمل باجتهاد غيره . 


وهل للاجتهد أن قى برأى متهد آخر أفقة منه ؟ قال أب و ختيفة : له القضاء 
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وقال الصاحبان : ليس له القضاء به. ومرجع الخلاف هوأن كون أحد 
امجتهدين أفقه من غيره هل يصلح مرجحاً ؟ عند أبي حنيفة : يصلح ؛ لأن اجتهاده 
أقرب إلى الصواب . وعند الصاحبين : لا يصلح مرجحاً ؛ لأن كون العام أفقه من غيره 
ليس من جنس الدليل الذي يستند اليه في استنباط الح . 

وإن لم يكن القاضي مجتهداً : يختارقول الأفقه والأورع من المجتهدين بحسب 
اعتقاده" . 

صفة قضاء القاضى : قال جهو ر العاماء : قضاء القضاء ينفذ ظاهراً لا باطناً؛ 
لأنا مأمورون باتباع الظاهرء والله يتولى السرائر» فلا يحل هذا الحك حراماً ولا يحرم 
حلالاً. فلوحم بشهادة شاهدين ظاهرها العدالة م يحصل بحكه الحل باطناًء سواء 
في المال وغيره» لقوله به : «إنك تختصون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن بحجته 
من بعض » فأقضي له بنحومما أسمع » فن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه: 
فإنغا أقطع له قطعة من النار» متفق عليه" . 

وقال أبو حنيفة : إذا حك الحام بعقد أوفسيخ أوطلاق» نفذ حكه ظاهراً 
وباطناً ؛ لأن مهمته القضاء بالحق » وأما الحديث فهو في قضية لابينة فيها. وعلى هذا 
إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت » فأقام على زواجها شاهدي زورء 
فقضى القاضي بالنكاح بينهماء وها يعامان أنه لانكاح بينهماء حل للرجل وطؤهاء 
وحل لها القكين عند أبي حنيفة» خلافاً للجمهور. ومثله لوقضى بالطلاق فرق 
بينهها عنده» وإن كان الرجل منكراً . ويقاس عليه البيع ونحوه. 

والخلاصة : أن القاضي في قول أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً حيث كان 
الحل قابلاً لذلك كالعقود والفسوخ » والقاضي غير عالم بزور الشمود . وهذا القول وإن 
)١(‏ المبسوط : 78/١6‏ » البدائع : ۵/۷ وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص ۲۲۷ . 


() راجع مغني الحتاج : ۳۹۷/١‏ ء المغني : ٥۸/۹‏ » بداية الجتهد : 250/7 وما بعدها . 
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كان هو الأوجه في مذهب الحنفية» إلا أن المفتى به عندم هو قول الصاحبين الموافق 
لبقية الأمة » وهو أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط لا باطناً» أي ليس الحلال عند 
الله هو ماقضى به القاضي» بل ماوافق الحق'" . 

المطلب الثاني طرق إثبات الحق لدى القضاء : 

يجب على القاضي أن يقضي با ثبت عنده بطرق الإثبات الشرعية : وهي البينة 
والإقرار واليين والتكول على النحو الذي سنفصله في المبحث الخصص لطرق 
الإثبات . ونشيرهنا إلى أن البينة تظهر الحق بالاتفاق بشرط أن يثبت عند القاضي 
عدالة الشهود بالسؤال عنهم » من له علم بأحواهم سرا وعلانية . 

والإقرار حجة مطلقة ؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه كاذباً . 

والهين تسقط بها دعوى المدعي الذي لابينة له. وكذلك عند الإمام مالك: 
يثبت بها حق المدعي الذي أنكره عليه خصه . 

والنكول عن اليين من المدعى عليه يثبت به الحق للمدعي في الأموال عند أبي 
حنيفة'" . وهل للقاضي أن يقضي بعامه أو بكتاب قاض آخر إليه أو بالشهادة على 
الشهادة ؟ 


١‏ قضاء القاضي بعام نفسه: 

قال المالكية والحنابلة : لا يقضي الحام بعلم نفسه في حد ولا غيره» لافها عامه 
قبل الولاية ولا بعدهاء ويجوزله أن يقضي با عامه في مجلس القضاءء بأن أقر بين 
يديه طائعاً . ودليلهم على عدم ال جواز قول الني مكدع : «إغا أنا بشرء وإنم تختصمون 


() البدائع : ٠5/7‏ ء شرح فتح القدير : ٥‏ . ط التجارية » الدر الختار ورد الحتار : 451/6 » ط الأميرية . 
(؟) البدائع » المرجع السابق : ص ١‏ » بداية الجتهد : 01/6: وما بعدها , الشرح الكبير للدردير : ٠١١/١‏ . 
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إلي» ولعل بعضك أن يكون ألحن" بحجته من بعض» فأقضي بنحو ما أسمع» فن 
قضيت له من حق أخيه شيا » فلا يأخذه» فإغا أقطع له قطعة من النارء'" فدل على 
أنه يقضي با يسمع» لاجا يعم . وقال الني مه في قضية الحضرمي والكندي: 
«شاهداك أو يينه» ليس لك منه إلا ذاك»» وهناك آثارعن بعض الصحابة تؤيد 
عدم جواز القضاء بعلم نفسه" . 


وقال الحنفية : القضاء بعلم القاضي فة بالمماينة» أو باع الإقران أو 
بمشاهدة الأحوال» فيه تفصيل : 


-١‏ إن قضى القاضي بعلم حدث له» في زمن القضاء وفي مكانه» في الحقوق المدنية 
كالإقرار بال لرجل» أو الشخصية كطلاق رجل امرأته» أو في بعض الجرائم : وهي 
قذف رجل أوقتل إنسان» جاز قضاؤه . ولا يجوزقضاؤه بعلم نفسه في جراتم الحدود 
الخالصة لله عز وجل» إلا أن في السرقة يقضى بالمال» لا بالقطع ؛ لأن الحدود يحتاط 
في درئهاء وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم القاضي . 

"- إذا قضى القاضي بعلم نفسه قبل أن يقلد منصب القضاءء أو بعد أن قلدء 
لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه» فإنه لا جوز عند أبي حنيفة أصلا . 

وعند الصاحبين : يجوز فيا سوى الحدود الخالصة لله عز وجل» قياساً على جواز 
قضائه فيا عامه في زمن القضاء . 


)١(‏ أي أفطن ا » ويجوز أن يكون معناه : أفصح تعبيراً وأظهر احتجاجا حتى يخيل أنه محق » وهو في الحقيقة 
مبطل . والأرجح في العنى : أنه أبلغه أي أحسن إيراداً للكلام مع أنه كاذب . 

)2 رواه الجاعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أم سامة »> ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عر ء لكن فيه 
متروك ( نيل الأوطار : ۲۷۸/۸ » شرح مس : 4/1١‏ » ممع الزوائد : ۱۹۸/١‏ ء الإلمام : ص 515 ) . 

)2 رواه أحمد والشيخان عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار : 3١5/8‏ ) . 

9) المغني : 58/9 وما بعدها » الشرح الكبير للدردير : ٠٠٤/١‏ » نيل الأوطار» المرجع السابق : ص ۲۸١‏ » بداية 
المجتهد : ٤٥۸/۲‏ وما بعدها . 
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ورد أبوحنيفة بأن القياس مع الفارق» فالعم المستفاد في زمن القضاء عم في 
وقت يكون القاضي فيه مكلفاً بالقضاءء فأشبه البينة القائة فيه » أما العم الحاصل في 
غير زمان القضاء : فهو عم في وقت لا يكون القاضي مكلفاً فيه بالقضاءء فلا يصلح ؛ 
لأنه ليس في معنى البينة» فلم يجزالقضاء به؛ لأن البينة المعتبرة أن يسمع القاضي 
الشهود في ولايته» أما ما يعامه قبل ولايته فهو بمنزلة ما يسمعه من الشهود قبل 
ولايتهء وهو لاقية له . 


والخلاصة: أن أنا ختفة فول ا كان من فرق الله اغود اة 
لايحك فيه القاضي بعامه ؛ لأن حقوق الله مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق 
به . والمعتقد عند المتأخرين من الحنفية وهوالمفق به : عدم جوازقضاء القاضي 
بعامه مطلقاً في زماننا لفساد قضاة الزمان . 


وقال الشافعية : الأظهر أن القاضى يقض بعامه قبل ولايته أوفي أثناء ولايته› 
أو غيو ل ولأيعةونيواء أكان في الواقنة عة آم الاق يدو الله ال :وغل 
هذا فيجوز للقاض أن يقضى بعامه في الأموال قطعاًء وفي القصاص وحد القذف على 
الأظهر؛ لأنه إذا حك با يفيد الظن وهو الشاهدان» فقضاؤه بالعل أولى . وأما الحدود 
الخالصة لله كالزنا والسرقة وا لحاربة وشرب المسكرات» فلا يقضي بعامه فيها ؛ لاا 
تدرأ بالشبهات » ويندب سترهاء لكن إن اعترف إنسان بموجب الحد في مجلس الحم 
قضی فيه بعامه''» لقوله بے : «فإن اعترفت فارجمها» . 


. ۴۳۲ البدائع : ۷/۷ » مختصر الطحاوي : ص‎ » 95/8١١ : المبسوط‎ ١ 
ي‎ ,)١( 
. 5١9 ص‎ ٤ الدرانختار ورد انحتار:‎ )۲( 


(۴) مغنى المحتاج : ٤‏ ص ۳۹۸ . 
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: قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه‎ ١ 
تفق الفقهاء على أن القاضي له أن يقضي بكتاب قاض آخر إليه فها ثبت عنده‎ 
المالية للحاجة إليهء فقد يكون لامر حق في غير بلده» ولا يمكنه إتيانه‎ 0 
والمطالبة به إلا بكتاب القاضي بشرط أن يشمد شاهدان عدلان على أن الكتاب‎ 
المرسل هو كتاب قاض» وأن يشهدهم بثبوت الح عنده على نحو معين» وأجاز الإمام‎ 
. مالك أن يحك القاضي بكتاب قاض في الحدود والقصاص أيضاً"‎ 


ولكتاب القاضي إلى قاض آخر صورتان : : 


| الأول :كتل اشباة تي عه قاض من الغو إسامع تعديل لشب 
الثانية : كتابة صورة الحم الذي حك به على الشخص الغائب ويرسلها إلى 

القاضي الثاني لتنفيذ الحك عليه . 

2023 وبا أن الحنفية لايجيزون القضاء على الغائب ا سنبين» فالصورة الثانية لتنفيذ 
م والأؤل مقدمة 0 

الحنفية منها او 


أولاً- البينة على أنه كتابه : فيشهد شاهدان رجلان أو رجل وامزأتان على أن 


)0( بداية المجتهد : ۲ ص ٨١‏ » المغني : ٩‏ ص ٠١‏ › مغني امحتاج : ٤‏ ص 6046 › المهذب : ۲ ص 5٠6‏ » المبسوط : 
٦۹‏ ص ٩٩‏ ء الميزان : ۲ ص 188 » الشرح الكبير للدردير : >٤‏ ص ١١٠‏ ء فتح القدير : ه ص ٤۷۷‏ ومابعدها » 
تبيين الحقائق : 75١/6‏ . 

( المبسوط » المرجع السابق » البدائع : ۷ ص ۷ ومابعدها » فتح القدير » المرجع السابق » اللباب شرح الكتاب 
لاميداني ؛ ٤‏ ص ۸٤‏ ومابعدها › مختصر الطحاوي : ص ۲۳۰ , درر الحكام : ١‏ ص 5١7‏ ومابعدها » تبيين 
الحقائق : ۱۸٤/٤‏ . 
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هذا كتاب فلان القاض ببيان اسمه ونسبه ؛ لأنه لا يعرف أنه كتابه بدون المذكور. 
ويحدد في الكتاب امم المدعي والمدعى غليه والشهود» والمدعى به وصفاته لمييزه عن 
غيره . وهذا أمرطبعي متفق عليه . 

نانيك أن يكوه الكات عونا ويدوا غل أن ها ب لماه عد 
الخلل فيه . ون تكون الكتابة ظاهرة مقروءة تفيد المعنى المراد وتؤدي المقصود من 
كتابة القبيادة أو كتاية الحك» ليقكن القاضي المكتوب له العمل بموجب الكتاب . 

تالكا أن يش د العاهدان ماق الكتاب :بان يقولا: إنه قرأه عليها مع 
الشهادة بلحم . 

وهذا قول أبي حنيفة وحمد. وقال أبو يوسف : يكفي أن يشهد الشاهدان 
بالكتاب والخاتم » ولا تشترط الشهادة بما في الكتاب ؛ لأن المقصود من هذه الشهادة 
حصول العم للقاضي المرسل إليه بأن هذا كتاب فلان القاضي» ويتحقق المطلوب با 
ذكر. وقال الطرفان : لايحصل هذا المقصود إلا بالعام با فيه . 

رابعاً ‏ أن تكون هناك مسافة سفرالقصر بين القاضي المرسل وبين المرسل 
اله لان افا كناب اقاي ار حور اة ا واللشرورة» لاه قفا مل 
غائب» ولا ضرورة فها دون مسافة القصر. 

خامساً ‏ أن يكون موضوع الكتاب في الحقوق المدنية أو الشخصية كالديون 
والنكاح » وإثبات النسب» والمغصوبات» والأمانات والمضاربة» أوأن يكون في 
العقارات كالأراضي والدور؛ لأنها تقبل التحديدء وقيل: لا يقبل في المنقولات 
للحاجة إلى الإشارة إليها عند الدعوى والشهادة . 

وفي رواية عن جمد : أنه يقبل في جميع المنقولات من الدواب والثياب والأمتعة 
ونحوهاء وبه أخذ ال تدأخرون من الحنفية» وعليه الفتوى» وبه قال سائرالأة 
الآخرين. 
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سادساً ألا يكون الكتاب في الحدود والقصاص ؛ لأن كتاب القاض إلى 
القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة» وهي لاتقبل في العقوبات الخالصة لله عز 
وجل ؛ لأا تدرأ بالشبهات » وكتاب القاضي إلى القاضي فيه شبهة . 

وهذا أيضاً هو الأرجح عند الشافعية والحنابلة . وقال المالكية ‏ عرفنا : يجوز 
كتاب القاض إلى القاض في الحدود والقصاص ؛ لأن الاعتاد على الشهود» وقد 
شهدوا. 
؛ لأنه بز أداء ال ا فكذا هذا امنا من 

ومن أهمها أيضاً : أن الكتاب يقبل إذا كان القاضى الكاتب مازال في منصبه 
عند وصول الكتاب إلى المرسل إليه . فإن مات» أو عزل أو يبق أهلاً للقضاه قبل 
اول ال کاب لا شل لان الات ارين خبلة الوضاينا الاد .ولا قل 
أيضاً الكتاب إذا مات المكتوب له أو عزل» إلا أن يكتب إلى قاضي بلد كذا و إلى كل 
من يقضي فيه من قضاة المسامين . 

: قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة‎ ٣ 

اتفق الفقهاء على قبول الشبادة على الشبادة في الأموال: لقوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوي عدل منک > وللحاجة إليها ؛ لأن الشهادة الأصلية قد تتعذر. 

ولا تقبل الشہادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله عند الحنفية والحنابلة» 
والشافعية في الأظهر ؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على 
الشهادة فيها شبهة» فإنه يعترضها احتال الغلط والسهو والكذب في شود الفرع مع 
احتال ذلك في شهود الأصل . 
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وقال الإمام مالك : تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل الحقوق المالية ؛ 
لان فوخت للد يعي 0 اك اا على الشبادة كالأموال”", 


المطلب الثالث ‏ واجبات القاضى نحو المقضى له : 

يجب على القاضي نحو المقضي له أمور" : 

-١‏ أن يكون من تقبل شهادته للقاضي» فإن كل من لاتقبل شهادته له: 
لايجوزقضاء القاضي له ؛ لأن القضاء له قضاء لنفسه من جهة» فام يكن القضاء 
مجردأء وإما فيه تهمة» فلا يصح القضاء . وعليه فلا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه. 
EEN,‏ لاولايم و إن انوا نولا لكل من لا نجوزر 
شهادته هم » لوجود التهمة› وهذا 8 کا 

؟- أن يكون المقضي له حاضراً وقت القضاء » فإن كان غائباً م يجز القضاء له إلا 
إذا كان عنه وكيل حاضر؛ لأن القضاء على الغائب عند الجنفية لايجوزء فكذلك 
EN E NS‏ 


وطلاب الفا من القافى ى وق الان لان الفا وة إلى الح 
وحق الإنسان لا يستوف إلا بطلبه . 


. ۲١۱/۹ : مغني المحتاج : 51/6 » المغني‎ › ۷١/١ : راجع فتح القدير‎ )١( 
. ۲۲۲ مختصر الطحاوي : ص‎ » ٠0/5 : البدائع : ۸/۷ » اللباب شرح الكتاب‎ 2) 
. ٠١١/۹ : ء مغني المحتاج : 555/5 ء المغني‎ ٤٦٠/۲ : بداية المجتهد‎ )0 
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المطلب الرابع ‏ واجبات القاضي نحو المقضي عليه : 

يجب أن يكون المقضي عليه حاضراً عند الحنفية» فلا يجوز القضاء على 
ااا کی عنه وكا ل تافر" كو کله روید وقول القت أو 
نائبه» لقول الني ب : «فإفا أقضي له بخسب ماأسمع» ونا زوق عن غل أن النى 
لے قال وا اليو لاض و ن جح عدم کا اا ام 
ولأنه قضاء لاحد الخصين وحده» فم يجز» ا لو كان الاخر في البلدء ولانه يجوزآن 
يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يجزالحك عليه . 

وعدم جواز القضاء على الغائب عند الحنفية» سواء أكان الخصم غائباً وقت 
الشهادة أم بعدها وبعد التزكية» وسواء أكان غائباً عن مجلس القضاء أم عن البلد التي 
فيها القاضي » إلا أن يكون ذلك ضرورياً» 5 إذا توجه القضاء على الخصم » فاستتر. 

ال اة والقافعية لتاب فى الف اء فل الات البسية اة 
بشرط أن يكون لامدعى بينة» وذلك في حقوق الناس المدنية» أما في الحدود الخالصة 
ا يي فل الات يا لأا نيعل ا اة والدرهء و شاط 
لاستغنائه تعالى » بخلاف حق الإنسان » فإن قامت بينة على غائب بسرقة مال» حك 
عليه با لمال دون القطع . 


واستدلوا على جواز الحك على الغائب بحديث هند» قالت : «يا رسول الله إن 


)١(‏ البدائع » المرجع السابق : ۲۲۲/١‏ » اللباب » المرجع السابق : ص ۸۸ » تكلة فتح القدير : ٠۳۷/١‏ ء تكلة رد 
المحتار على الدر الختار : 5١5/١‏ › المبسوط : ۳۹/۱۷ . 

)22 رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حسن صحيح » وأخرجه أيضاً ابن حبان وصححه وأحمد ء وقواه ابن 
المديني عن علي بلفظ : « يا علي إذا جلن إليك الخصان » فلا تقض بينهها حتى تسمع من الآخرء کا سمعت 
من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » ( نيل الأوطار : 0/8/؟ » سبل السلام : ٠١١/١‏ ) . 

)2 بدايةالمجتهد : 6٠0/5‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠ ١77/6‏ مغني الحتاج : ٠٠١ >» ٤۰1/4‏ ء المهذب : ۲/۲ » 
المغني :4۹ 


0 - الفقه الإسلامي ج٦‏ (؟؟) 


أبا سفيان رجل شحيح » ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي ؟ قال : خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»" فقض لها الرسول عليه السلام» ولم يكن زوجها حاضاً . 
والواقع أن هذا الحديث لاحجة هم فيه ؛ لأن أبا سفيان كان حاضراً بكة» والحادثة 
كانت بمكة» لما حضرت هند لمبايعة الرسول به . 

قال ابن حزم : صح عن عثان القضاء على الغائب» وصح عن ع رأنه حك في 
امرأة المققود أنها تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراًء ولا خالف لما من 
الصحابة . ودليلهم من المعقول أن البينة يطلب مماعها وهي مسموعة في هذه الحالة 
على الغائب» فيجب الحك بها كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت» وأيضاً فالحم 
على اميت والصغير جائز, وهما أعجزعن الدفاع عن نفسيهها من الغائب» ولأن في 
منع الحم عن الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها . 

وحد الغيبة البعيدة عند الشافعية : هو أن يكون الغائب في مسافة بعيدة عن 
بلد القاضي : وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه الذي بكر منه ليلآً بعد فراغ 
خا لا فى إلوامه الحضوومن اللفة؛.وقل وى اة النضن. 

وأما الحاضر في بلد القاضي. ومن بقربه : فلا تسمع البينة عليه» ولا يحم عليه في 
غيبته إلا لتواريه» أو تعززه» وعجز القاضي حينئذ عن إحضاره بنفسه أو بأعوان 
السلطان . 


المبحث السادس_آداب القضاة : 


ينبغي على القاضي أن يلتزم بآداب معينة تقتضيها مصلحة القضاء وإقامة 
العدل بين الناس» وهذه الآداب مستدة في أغلبها من كتاب سيدنا عر بن الخطاب 
رض الله عنه في القضاء والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


)۱( متفق عليه بين البخاري ومسم عن عائشة ( شرح مس : ۷/١۲‏ » الإلمام : ص 5095 ) . 
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ونذكر هنا أهها عند الحنفية ونصنفها إلى قسمين : آداب عامة » وآداب خاصة . 
الأداب العامة : 


أ المشاورة: يندب للقاضي أن يجلس معه جماعة من الفقهاء يشاورثم 
ويستعين برأم فيا يجهله من الأحكام أو يشكل عليه من القضاياء قال تعالى : 
# وشاوره في الامر» وأخرج الترمذي عن أبي هر يرة رضي الله عنه قال : «مارايت 
أحداً بعد رسول الله ملع أكثر مشاورة لأصحابه منه». 


فإن اتفق رأي الفقهاء على أمرقضى به ا كان يفعل الخلفاء الراشدون» وإن 
ا و 
فيجوزله الأخذ برأيه وترك رأيه الشخصي . وإن اعتد على قول بعضهم » ثم رأى 
الضوان !ف فول الا جر فله أن يعدل عن الراق الأول لان الامو والاجهادية عون 
للقاضي أن يأخذ بأحد الآراء فيها قبل صدور الحك . أما بعد الحكم فليس له أن يبطل 
الحم الذي صدر منه ؛ لأنه صار بالقضاء كالرأي المتفق عليه» ولكن له أن يعمل في 
المنتقيل خلاف الراف التاك . 

؟ التسوية بين الخصمين في الجلس والإقبال : ينبغي أن يعدل القاضي 
بين الخصين في الجلوس» والإقبال» فيجلسها بين يديه» لاعن يمينه ولا عن يساره» 
وأن يسوي بينهها في النظر والنطق والإشارة والخلوة فلا يسارّأحدهما أو يخلو بهء 
ولا يشير إليه» ولا يلقنه حجة منعاً للتهمة» ولا يضحك في وجه أحدهما ؛ لأنه 
يجتر عليه » ولا يمازحههما ولا واحداً منهها ؛ لأنه يذهب بهابة القضاءء ولا يضيف 
أحدها"» ولا يرفع صوته على أحدهماء ولا يكل أحدهما بلغة لايعرفها الآخرء وإذا 


)١(‏ البدائع : ١١/7‏ وما بعدهاء الدر الحتار: 50/4 » الكتاب مع اللباب : ۸/١‏ » الوسيط في أصول الفقه 
للمؤلف : ص 51١‏ » ط ثانية . 
(۲) روى إسحق بن راهؤيه وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن خزية في صحيحه عن الحسن عن علي قال 
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كز عه اكت لاخر ی يديع كلاب ولف مقط اللخ عق ينهم 
ااا 

قال رسول الله به : «من ابتلي بالقضاء بين المسامين» فليسؤٌ بينهم في الجلس» 
والإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصين أكثر من الآخر»'"' . 

وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري : «آس بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك»' » وعن 
الحسن قال : «جاء رجل فنزل على علي رضي الله عنه » فأضافه » فاما قال: إني أريد أن 
أخاص » قال له علي رضي الله عنه : تحول» فإن الني ل انا أن نضيف الخصم إلا 
ومعه خصه»» وعن عبد الله بن الزبيرقال: «سنة رسول الله اه أن يجلس 
الخصمان بين يدي القاضي »» وفي لفظ : «قضى رسول الله يِه أن الخصين يقعدان 
بين يدي الحاک». 


« إن الني به مانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصه » ورواية البيهقي له بإسناد ضعيف منقطع » وله 

طريق آخر عند الطبراني في الأوسط عن علي » قال : « نهى الني بهو أن يضيف أحد الخصين دون الآخر » 

وفيه ضعيف ( نصب الراية : 75/6 » تلخيص الخبير : ۱۹۲/١‏ وما بعدها » ممع الزوائد : ۱۹۷/١‏ ) . 

. 415/6 : فتح القدير‎ › 51/١6 : ء المبسوط‎ ٩ البدائع » المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) رواه إسحق بن راهويه في مسنده وأبو يعلى والدارقطني والطبراني عن أم سامة » ولفظ الدارقطني : « من 
ابتلي بالقضاء بين المسامين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده » ( فتح القدير ء المرجع السابق » نصب 
الراية : 7/6 ء ممع الزوائد : ۱۹۷/٤‏ › تلخيص الخحبير : 155/6 ) . 

(۲) روى الكتاب الدارقطني والبيهقي في سئنيها عن أبي المليح الهذلي » وروى بعضه ابن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق عرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ونقله ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب واعقده ابن القم في 
أعلام الموقعين ( راجع نصب الراية : 75/6 » ۸١‏ » أعلام الموقعين : 80/١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : 
هامش ص ۳۱۲ ) . 

9) رواه إسحق بن راهويه عن الحسن » ورواه أيضاً عبد الرزاق والدارقطني وغيرم ا سبق في تخريجه قريباً 
( فتح القدير : ٤٦۹/٥‏ » نصب الراية : ۷۳/١‏ ) . 

() رواه أبو داود وأحمد والبيهقي والحاک عن عبد الله بن الزبير وفي إسناده ضعيف ( نيل الأوطار : ۲۷٤/۸‏ » 

تلخيص الخبير : ۱۹۳/٤‏ ) . 


ويا أنه لا يصح تلقين الخصم حجته» يكره تلقين الشاهد» وهو أن يقول القاضي 
كلاماً يستفيد به الشاهد عاماً على الحادثة » واستحسن أبو يوسف تلقين الشاهد الذي 
يستحي أو يحتا ر أو يهاب مجلس القضاءء فيترك شيئاً من شروط الشهادة» فيعينه 
القاضي بقوله: «أتشهد بكذا وكذا» بشرط عدم التهمة؛ لأن في التلقين إحياء 
و 


؟- قبول الهدية : لايقبل القاضي هدية أحد إلا من ذي رحم محرم» أو من 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ؛ لأن المقصود في الأول صلة الرحم» وفي الثاني 
استدامة المعتاد. والحاصل أن المهدي إذا كان له خصومة في الحال يحرم قبول هديته› 
لأنها بمعنى الرشوة» قال به : «هدايا العمال غلول» وروي : «هدايا الال سحت» 
وفي لفظ : «هدايا السلطان سحت». وأخرج أبوداود عن بريدة حديثاً بلفظ : «من 
استعملناه على عل فرزقناه رزقاًء فا أخذه بعد ذلك فهو غلول»» وقال عليه 
الصلاة والسلام في قصة ابن اللّتبيّة : «مابال العامل نبعثه فيجيء» فيقول: هذا لك , 
وهذا أهدي إلي» ألا جلس في بيت أمه» فينظر أيهدى إليه أم لا؟» ولأن الحدية 


. 41/4 : اللباب‎ » ٠٠/۷ : فتح القديرء المرجع السابق : ص “87 » البدائع‎ )١( 

(1) رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والبزار من حديث أبي حميد الساعدي وإسناده ضعيف › ورواه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة » وإسناده أشد ضعفاً ( تلخيص الحبير: ۱۸۹/٤‏ » نيل الأوطار : ۲۹۷/۷ » 
١ ۸‏ ممع الزوائد : ٠٠١/6‏ ) والغلول : الخيانة . 

0 متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي » قال : « استعمل رسول الله بل رجلاً من الأزد » 
يقال له : ابن اللتبية على الصدقة » فاما قدم » قال : هذا لك » وهذا أهدي إلي » فقام رسول الله ونه على 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « مابال عامل أبعثه » فيقول : هذا لك » وهذا أهدي إلي » أفلا جلس 
في بيت أبيه أو أفه »> حتى ينظر أهدى له أم لا ؟ والذي نفس عمد بيده » لاينال أحد منها شيئاً إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه » إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها خوار ء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتي إبطيه » ثم قال : اللهم » هل بلغت ؟ مرتين أو ثلاثاً » ( الإلمام في أحاديث الأحكام : ص ۵١١‏ » سنن 
أبي داود : ۱۲۱/۲ » نيل الأوطار : ۲۹۷/۷ ) واللتبية بتشديد اللام المضضومة وسكون التاء وكسر الباء وتشديد 
الياء المكسورة . وقال ابن السرح : ابن الاتبية . 
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تدعو إلى الميل للمهدي» وينكسر بها قلب خصه. وهذا كله دليل على تحريم قبول 
الهدية على الحام بعد تولي القضاء ؛ لأن للإحسان تأثيراً في طبع الإنسان» والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدي ميلاً يؤثر في الميل عن 
الحق عند وجود خصومة بين المهدي وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك» ويظن أنه 
زجعن لواب سس ماه رر الاجمان ف قله 


وإن كان المهدي قريباً من القاض ولا خصومة له» جازقبول هديته ؛ لأنه 
لاثمة فيه : 


وإن كان المهدي أجنبياً عن القاضي» لاتقبل هديته ؛ لأنه قد يكون له مآرب 
في المستقبل» إلا إذا كان له عادة بالمهاداة قبل تقلد القضاءء فيجوز قبوها بشرط ألا 
تزيد الهدية على القدرالمعتاد”" . 


٤‏ إجابة الدعوة : إذا كانت الدعوة عامة : وهي ( ماتكون فوق العشرة أو 
التي يتخذها صاحبها سواء حضر القاضي أم لاء مثل دعوة العرس والختان) ولا 
خصومة لصاحب الولية» فللقاضي إجابة الدعوة ؛ لأن الإجابة سنة» ولا تهمة فيه . 

وإن كانت الدعوة خاصة : وهي ( ماتكون دون العشرة أوالتي لا يتخذها 
صاحبها لولا حضور القاضي ) فلا يجيبها ؛ لأن إجابتها لا يخلو من التهمة» إلا إذا كان 
صاحب الدعوة من اعتاد أن يتخذ للقاض دعوة قبل القضاءء أو كان بينه وبين 
القاضي قرابة» فلا بأس بأن يحضرء إذا لم يكن لصاحب الدعوة خصومة» کا بينا في 
حال المدية» لعدم وجود التهمة" . 


)١(‏ البدائع : ۷ وما بعدهاء فتح القدير : 77/5 » الكتاب مع اللباب : ۸۱/4 » الدر الختار : ٠۲۲/۶‏ وما 
بعدها > مغني انحتاج : ۲۹۲/٤‏ . 


0( البدائع » المرجع السابق : ص ۱۰ > فتح القدير : ص 438 > الدر الختار » المرجع نفسه : ص 7358 . 


كيك 5 


4 شهود الجنازة وعودة المريض : e‏ پان يشهد القاضي الجنازة 
ويعود المريض ؛ لأن ذلك من حقوق المسامين بعضهم على بعض”"', قال به : «دحق 
السام على المسم خمس : رد السلام» وتشميت العاطشء وإجابة الدعوة» وعيادة 
الريض» واتباع الجنائزء وإذا استنصحك فانصح له»'" فهى السادسة. 

الآداب الخاصة : 

١‏ مكان القضاء : قال الشافعية : يستحب أن يكون مجلس القضاء فسيحاً 
بارزاً للناس» متلائماً مع الوقت والفصول» متناسباً مع الحر والبرد» لامسجداًء 
فيكره اتخاذ المسجد مجلساً للحك ؛ لأن مجلس القاضيء لا يخلو عن اللغطء وارتفاع 
الأصوات» وقد يحتاج لإحضار اجانين والصغار وذوات الأعذار بالحيض والنفاس 
والجنابة» والكفارء ونحوم » والمسجد يصان عن ذلك كله . أخرج مسل : «أنه به 
حين سمع من ينشد ضالته في المسجدء قال : إن المساجد ل تبن لهذاء إا بنيت لما بنيت 
له» فإن صادف وقوع قضية أوأكثر وقت الحضور في المسجد لصلاة أوغيرهاء فلا 
بأس بفصلها» وعليه يحمل ماجاء عنه بل » وعن خلفائه في القضاء في المساجد'" . 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : لابأس من القضاء في المساجد» اقتداء برسول 
الله لے وبصحابته" وتابعيهم رضي الله عنهم » کانوا يجلسون في الملسجد للقضاءء 
والاقتداء بهم واجب" . 

. المراجع السابقة‎ )١( 
رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة » ورواه البخاري في الأدب المفرد‎ 2) 

من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ( نصب الراية : 78/6 وما بعدها » جامع الأصول : 

۷ » سبل السلام : ١48/5‏ ء جمع الزوائد : ۸6/۸ ) . 

)0 هغني المحتاج :750/6 . ش 

. ) وما بعدها‎ 7١/4 : راجع بعض حوادث قضائه ب والخلفاء الراشدين في المسجد في ( نصب الراية‎ )٤( 

(ه) راجع نصب الراية » المرجع السابق : ص 7 . 
) 


)0 البدائع : 75/7 » فتح القدير : ٠٦٥/٥‏ » الدر الختار : 755/4 » اللباب : ص ٠١‏ ء الشرح الكبير للدردير : 
64 ء المغنى : ٤0/۹‏ . 


5 رسن 5 


۲ معاونو القاضي : يندب أن يكون للقاضي جلواز وهو المسمى بصاحب 
ا جلس أي الحارس في عرفناء وأن يكون له أعوان يستحضرون الخصوم ويمتثلون بين 
يديه إجلالاً له» ليكون امجلس مهيبا ويذعن المقرد للحق» وأن يكون للقاضي 
ترجمان لجوا زأن يحضر الحاكة من لا يعرف القاضي لغته من المدعي والمدعى عليه 
والشهود . 1 ١‏ 

وأن يتخذ القاضي كاتباً » لأنه يحتاج إلى حفظ الدعاوى والبينات والإقرارات, 
وقد يشق عليه الكتابة بنفسه» فيحتاج إلى كاتب يستعين به . وينبقى أن يكو 
الكاتب عفيفاً صالحآ من أهل الشهادة » وله معرفة بالفقه . ويتبغي أن يقعد الكاتب 
حيث يرى القاضي ما يكتب وما يصنع ؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط"''» وأن يخصص 
الكاتب سجلاً خاصاً بالدعوى» يذ كر فيه موضوع الدعوى والمدعي والمدعى عليه 
والشهود» ودفوع كل من الخصين . 

؟- فهم المنازعة : ينبغي على القاضي أن يفهم الخصومة فهاً دقيقاًء فيجعل 
فهمه وسمعه وقلبه متجهاً كله إلى كلام الخصين » لقول سيدنا عمرفي فاتحة كتابه إلى 
أل موس الأشعري : «فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحت لانفاذ له». 

؛- صفاء القاضي وحالته النفسية : يلزم ألا يكون القاضي قلقاً ضجراً 
مضطرباً وقت القضاءء لقوله بيه : «إياك والضجر والقلق»'" وألا يكون غضبان 
باتفاق العاماء» لقوله يه : « لا يقضي القاضي وهو غضبان»''» ولقول سيدنا عمر 
إلى أني موسى : «إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنكر م عند 


(۱) البدائع : ۱۲/۷ » مختصر الطحاوي : ص 35١5‏ . 

(۲) ذكره السرخسي في المبسوط : 16/١١‏ . 

)١(‏ رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبي بكرة بلفظ : « لايقضين حام بين اثنين وهو غضبان » وفي لفظ ابن 
ماجه : « لايقضي » وفي لفظ آخر : « لايحم أحد بين اثنين وهو غضبان » ( نيل الأوطار : 772/8 وما 
بعدها › جمع الزوائد :»+ شرح ملم : ۲ » تلخيص الحبير : 185/6 » سبل السلام : ۱۲١/١‏ ) . 
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الخصومة» فإذا رأيت يت الخصم يتعمد الظام» » فأوجع رأسه» ولأن القاضي إذا غضب تغير 

عقله» ولم يستكل رأيه وفكره. 

وفي معنى الغضب : كل ماشفل النفس من الهم والنعاس والجوع المفرط 
والعطش المفرط» والتخمة» والخوف» والمرض» وشدة الحزن والسرورء ومدافعة 
الأخبثين» فينبغي ألا يكون القاضي مشغولاً .هذه العوارضء حت لاتمنع الحاكم من 
إصابة الحق ؛ لأا تمنع استحضار القلب والعقل» واستجاع الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليه» فتجري مجراه» قال 
عليه السلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم » ولا مصاب› ولا يقضي وهو 
ا 

فإن حك القاضي في الغضب وما شاكله لا ينفذ قضاؤه عند بعض الحنابلة ؛ لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

وقال بعضهم وهو مذهب الشافعي والجهور: ينفذ قضاؤه'" . 

وإذا أخطأ القاضي في قضائه» كان خطؤه على اللقضي له» وإن تعمد الخطاً 
ويه E‏ 


٥‏ تركية الشهود: لا يسأل القاضي عن حال الشهود فيا سوى الحدود 
والقصاصء وهذا من آداب القضاء عند أبي حنيفة ؛ لأن القضاء عنده بظاهر العدالة . 
وعد الاج م اجات الفا وسقسل الوضوع في بحت روط آداء 


)١(‏ روه أبو عوانة في صحيحه » وأخرج البيهقي والدارقطني والطبراني بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً : « لايقض القاض إلا وهو شبعان ريان » ( جمع الزوائد : ۶ ء» نيل الأوطار : 575/8 » تلخيص 


الحبير » المرجع السابق ) . 
(۲) المبسوط : 14/١6‏ » المغنى : 44/4 » مغني الحتاج : 593974 ء البدائع : لالرةء بداية المجتهد : 15/9 . 
)4 تمع الضانات : ص 54 . 8 
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الشهادة . والسؤال يكون أولأسراًء ثم يكون علانية خوفاً من الاحتيال والتزويرء 
أن يسمى غير العدل باسم العدل» فإذا اتفق اثنان عدلان أو أكثر على تزكية رجل, 
قبل قوله وعمل به . وعدالة المزكين شرط ؛ لأن من لا يكون عدلاً في نفسه» كيف 
يعدّل غيره ؟ 

وأما العدد : فهو شرط فضيلة وكال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن التركية 
ليست بشهادة . وعند مد : شرط جواز؛ لأن التزكية في معنى الشبادة . 

ولو اختلف المعدلان» فعدله أحدهماء وجرحه الآخرء سأل القاضي غيرهماء 
فإن عدله آخ رأخذ بالتزكية» وإن جرحه آخ رأخذ بالجرح ؛ لأن خبرالاثنين أولى 
من خب رالواحد بالقبول؛ لأنه حجة مطلقة. 

ان انان و عل ا سق الخال 
والمعدل يبني الأمرعلى الظاهر؛ لأن الظاهرمن حال الإنسان أن يظهر الصلاح» 
ويكتم الفسق» فكان قبول قول الجارح أولى . 

وكذا لوجرحه اثنان» وعدله ثلاثة فأكثر» يعمل بقول الجارح عند الحنفية ؛ 
لأن الترجيح لا يقع بكثرة العدد في موضوع الشهادات” . 


١‏ مصالحة الخصمين : لا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح» إن تأمل 
منهما المصالحة» قال تعالى : « والصلح خير فكان طلب الصلح طلباً للخير. 


وقال سيدنا عمر: « ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم 
الضغائن». وإن لم يتأمل القاضي الصلح من المتخاصين» ولم يرضيا به فلا يردهما إلى 
الصلحء ويتركها على الخصومة » وينفذ القضاء على من قامت عليه الحجة"" . 
(۱) البدائع : ٠١7‏ وما بعدها » مختصر الطحاوي : ص ۲۲۸ . 


() البدائع » المرجع نفسه : ص ١‏ ء مختصر الطحاوي : ص ٣٣۲‏ . 
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المبحث السابع - انتهاء ولاية القاضي : 


كل ماتنتهي به الوكالة» تنتهي به ولاية القاضي » كالعزل اموت + والجنون 
الطبق» وإنجازالهمة للوكولة للشخص» إلا في شيء واحمد» وهو أن الموكل إذا مات 
أوخلع ينعزل الوكيل» أما ولي الأمر إذا مات أوخلع» فلا ينعزل قضاته وولاته. 
والفرق بين الوكالة وولاية القاضي : أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي حقه الخالص 
له فإن زالت أهلية الولاية, بطلت الوكالة . أما القاضي فلا يعمل بولاية الإمام وفي 
حقه اجرد له» وإغا يعمل بولاية المسامين وفي حقوقهم » وإفا الإمام بمنزلة النائب 
٠‏ عنهم» وولاية المسامين باقية بعد موت الإمام » فلو استخلف القاضي أحداً يإذن الإمام 
ثم مات القاضي » لا ينعزل خليفته ؛ لأنه نائب الإمام » لانائب القاضي”" . 


المبحث الثامن ‏ متى يجوز حبس المدين ؟ 

بينا في بحث التعزير أن الحبس جائز شرعاً لقوله عليه الصلاة والسلام : «مطل 

فإذا رفعت الدعوى إلى القاضي» وثبت الحق عنده على أحد المتخاصين, 
وطلب صاحب الحق حبس غريه» لم يعجل القاضي بحبسه» وإفا يعمل ما ياي : 

١‏ إذا ثبت لدى القاض أن المدين معس ر أو معدم لامال له: لايحك بحبسه في 
الدين» باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : « وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ إذ 
لافائدة من حبسه» فيكون ظا » وإنما يترك ليسعى في الأرض ويكتسبء فيقكن 
من سداد دينه كله أو بعضه . 

۲ إذا كان مشكوكاً في أمرالمدين » أهو معس رأم موسر» جا ز حبسه عند جمهور 
(۱) البدائع : ۱۷/۷ ۰ ۳۷/۹ وما بعدها . 
م( اللباب شرح الكتاب : 45/6 » الطرق الحكية : ص ٠١١-٠١١‏ . 
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الفقهاء حبس تلوم واختبارء إذا كان الدين من ديون المعاوضة' ' كن مبيع ودين 
قرض» وطلب غرماؤه حبسه» وادعوا أن له مالا يخفيه أو ينكره. وينتهي هذا 
الحبس بالإفراج عن المدين إذا ثبت عسره» كالحالة السابقة» إذ لاحبس لامدين 
المعدم » ويكون حبسه حينئذ ظاماً ولا يحول القاضي بينه وبين غرمائه بعد خروجه 
من الحبس» وهم حق ملازمته . 

؟- إذا ثبت يسار المدين بالأدلة المعروفة» لم يأمر القاضي فوراً بحبسهء وإفا 
اة بادا المنال امدق علب اة لن الخ ا لاط فلا د 
ظهورهاء إذا ثبت الحق يإقراره . أما إن ثبت الحق بالبينة» وامتنع من الوفاء بالدين 
المستحق » أوتأخر عن الدفع من غير ضرورة» جاز حبسه شهرين أوثلاثة أوأكثرأو 
أقل بحسب تقدير القاضي لأحوال الأشخاص . 

ويظل محبوساً أبداً في رأي أبي حنيفة وزفر حتى يقوم بالوفاء . 

وقال الصاحبان وأئّة المذاهب الأخرى : إذا لم يفلح الحبس في دفعه إلى الوفاء 
بديونه » حجر عليه ويباع ماله جبراً» ويقسم بين دائنيه قسمة غرماء . فالحبس جزاء 
مؤقت عند هؤلاء ينتهي إما بالإفراج عن المدين إذا ثبت عسيره» أو ببيع ماله جبرا 
وتسديد ديونه . 

ويحبس الرجل في نفقة زوجته لظامه بامتناعه عن الإنفاق» ولا يحبس والد في 
دين ولده ؛ لأنه نوع عقوبة» فلا يستحقه الولد على والده» إلا إذا امتنع والده من 
الإنفاق عليه » دفعاً ملاكه » وللا تسقط النفقة مضي الزمان . 


وقد رأى الحنفية بالنسبة لإثبات يسارالمدين أنه يحبس إلى ظهور عسره في كل 


)١(‏ أما إذا كان الدين من غير معاوضة كأرش الجناية ونفقة الأقارب » فلا يحبس المدين بسيبه إذا ادعى الإعسار. 
وم يجز ابن القم هذه التفرقة ورفض الحبس في الحالتين » حتى يثبت موجبه . ويظهر أن هذا الرأي هو 
الأرجح تحقيقاً للعدالة . 
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دين لزمه بدلعن مال حصل في يده (أي في المعاوضات ) كين مبيع وبدل 
مستأجرء أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ؛ لأن التزامه بالعقد باختياره دليل يساره . 

ولا حبس المدين فيا سوى ذلك كبدل الخلع » وبدل مغصوب أو شيء متلف 
ونحوها إلا أن يثبت غر يه (دائنه ) أن له مالآء فيحبسه حينئذ لظهور المطل . 

كيفية الحبس الششرعي""' : إن الحبس الشرعي في أصله ليس هو الحبس في 
ان طق و افا فوقو يق القعمن: مةن التصزق تة سو اء ا ان ف 

وحق الملازمة يخول الدائن مراقبة مدينه عن كثب» حتى يټكن من معرفة 
الأموال التي تؤول إليه هيدا للاستيلاء عليها وفاء لدينه . 

وكان هذا هو الحبس على عهد الني بل وأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وم 

ولكن لما كثرالناس في عهد عمر بن الخطاب ابتاع بمكة داراً وجعلها سجناً 
حبس فيها > فانقسم العاماء فريقين : 

قال بعضهم : لا يتخذ الحام حبساً ؛ إذ م يكن لرسول الله مَك ولا لخليفته بعده 
علازمته» ما فعل الني بلي . 

وقال آخرون وه الأكثرون كا بينا في التعزير: للحام أن يتخذ حبسا ؛ إذ أن 
عمر بن الخطاب قد اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درم > جعلها 


حبساً. 


. الطرق الحكية : ص ؟١٠ وما بعدها‎ )١( 


الفصاااشاني 


الدّعوى والبَيّنات"" 


خطة الموضوع : 


الكلام هنا عن وسيلة الوصول إلى الحق وهي الدعوى» وعن طرق إثبات الحق : 
وهي الشهادة واليين والنكول والإقرار والقرائن » وعن تعارض الدعوتين مع تعارض 
البينتين» في المباحث الأتية : ْ 


المبحث الاول- تعريف الدعوى وركنها وشرائطها والأصل في مشروعيتها . 
المبحث الثاني- نوعا الدعوى وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه . 

المبحث الثالث- حك الدعوى أومايجب على المدعى عليه بعد الادعاء. 

المبحث الرابع- حجج المتداعين أوطرق إثبات الحق . 

اللبحث الخامس ‏ حك تعارض الدعويين مع تعارض البينتين . 

الملبحث السادس ‏ حك تعارض الدعويين فقط في الملك» وحك الملك وما يقتضيه من 


حموق. 


)١(‏ البينات جمع بينة وهي اسم لما يبين الحق ويظهره » وهي تارة تكون بالأيمان وتارة تكون بالشهود » موا 
بذلك ؛ لأن بهم يتبين الحق » وقد جمعت البينات لأا ختلفة وأفردت الدعوى ؛ لأن حقيقتها واحدة . 
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المبحث الأول تعريف الدعوى» وركنهاء وشرائطهاء والأصل في 
مشروعيتها: 


تعريف الدعوى : الدعوى لغة : قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره 
أوهي الطلب والمني » قال تعالى : $ وهم ما يدّعون > وتجمع على دعاوى ودعاوي . 
وشرعاً : إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحا" . 
وركنها : هوقول الرجل : لي على فلان» أوقبل فلان كذاء أوقضيت حق 
فلان» أو أبرأني عن حقه: وو 


وشرائطها عند الحنفية : 

أولاً أهلية العقل أوالقييز: يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلينء 
فلا تصح دعوى امجنون والصبي غيرالمميز» ۴ لاتصح الدعوى عليهاء فلا يلزمان 
بالإجابة على دعوى الغير عليه » ولا تسمع البينة عليه . 

ثانياً ‏ أن تكون في مجلس القضاء : لأن الدعوى لاتصح في غير هذا امجلس . 

ثالثاً ‏ أن تكون دعوى المدعي على خصم حاضر لدى الحا عند سماع الدعوى 
والبينة والقضاء» فلا تقبل الدعوى على غائب» ؟ لا يقضى على غائب عند الحنفية » 
سواء أكان غائباً وقت الشهادة أم بعدهاء وسواء أكان غائباً عن مجلس القاضي أم عن 
البلد الى فيها القاض . 


وقد سبق لدينا أن المالكية والشافعية والحنابلة في الأرجح : يجه زون القضاء 


» 501/5 : اللباب شرح الكتاب : 50/5 › فغني المحتاج‎ » ٠۳۷/١ : تكلة فتح القدير‎ » ٤١۷/٤ : الدرالختار‎ )١( 


المغنى : ۲۷۱/۹ . 
(۲) البدائع ۲۲۲/١‏ . 


على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه» وذلك في الحقوق المدنية لافي 
الحدود الخالصة لله تعالى . 


رابعاً ‏ أن يكون المدعى به شيئاً معلوماً : وعامه إما بالإشارة إليه عند القاضي 
إذا كان الشيء من المنقولات"'» أو ببيان حدوده إذا كان قابلاً للتحديد كالأراضي 
والدور وسائر العقارات» أو بكشف يجريه القاض أومن ينوب عنه إذا لم يكن 
المدعى به قابلاً للتحديد كحجر الرحى 8 أو ببيان جسه ونوعه وقدره وصفته إذا 
كان المدعى به دينأء كالنقود والبّر والشعير؛ لأن الدين لا يصير معلوماً إلا ببيان هذه 
الأمور. والسبب في اشتراط العم بالمدعى به: هو أن المدعى عليه لا يلزم بإجابة 
دعوى المدعي إلا بعد معرفة المدعى به وكذلك الشهود لا يمكنهم الشهادة على 
مجهول» ثم إن القاضي لا يتتكن من إصدار الحك أو القضاء بالدعوى إلا إذا كان المدعى 
به شيئاً معلوماً . 


خامساً ‏ أن يكون موضوع الدعوى أمراً يكن إلزام المدعى عليه به» أي أن 
يكون الطلب مشروعاً ملزماً في مفهومنا الحاضر: 

فإذا م يكن بالإمكان إلزام المدعى عليه بشيء» فلا تقبل الدعوى» كأن يدعي 
إنسان أنه وكيل هذا الخصم عند القاضي في أمرمن أموره» أو يدعي على شخص 
بطلب صدقة أو بتنفيذ مقتضى عقد باطل» فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر 
الخصم ذلك ؛ لأن الوكالة عقد غير لازم » فيكنه عزل مدعي الوكالة في الحال . 

سادساً۔ أن يكون المدعى به عا نحمل الثبوت + لان دعوى ما يستحيل وجوده 
حقيقة أو عادة» تكون دعوى كاذبة » فلو قال شخص لمن هو أكبرسناً منه : هذا ابني» 


)١(‏ حتى يشير إليه المدعي بالدعوى » والشهود بالشهادة » والمدعى عليه بالاستحلاف ؛ لأن الإعلام بأقصى ما يمكن 
شرط » ويتم بالإشارة في المنقولات ؛ لأن النقل ممكن » والإشارة أبلغ في التعريف . واليوم يكتفى بالوصف في 
المنقولات كالديون . 
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لاتسمع دعواه ؛ لاستحالة أن يكون الأكبرسناً ابناً لمن هو أصغرسناً منهء وكذا إذا 
قال لمعروف النسب من الغير: هذا ابنى » لاتسمع دعواه'" . 

الأصل في مشروعية الدعوى : الأصل في الدعوى قول الني إل : « لو 
يعطى الناس بدعوام لادعى رجال أمولل قوم ودماءهم » لكن البينة على المدعي » 
والهين على من أنكر»''' ولفظ مسلٍ : «ولكن الهين على المدعى عليه ». 

وما أن الخصومات والمنازعات أمر واقع بين البشرء فكان لابد من الفصل فيها 
بطريق الدعوى ؛ لأن في امتدادها فساداً كبيراً» والله تعالى لايحب الفساد" . 


المبحث الثاني نوعا الدعوىء وتعيين من هو المدعىي والمدعى 
عليه: 


الدعوى نوعان : صحيحة وفأسدة . 

فالدعوى الصحيحة : هي التي استكلت شرائط الصحة المذكورة في المبحث 
الأول ويتعلق.ها أحكامها امقصودة منها : وهي إحضار الخصم إلى ساحة الحكة 
بواسطة أعوان القاض » ومطالبته بالجواب على دعوى المدعي » والهين إذا أنكر 
المدعى به. ويثبت فيها حق المدعي : إما بالبينة أو بنكول المدعى عليه عن الهين. 


والدعوى الفاسدة : أي الباطلة : هي التي ل يتوافر فيها شرط من شروط 
الصحة المذكورة آنفاًء ولا تترتب عليها الأحكام السابقة المقصودة منهاء كأن تكون 
الدعوى على غائب» أو كان المدعى به مجهولاً؛ لأن امجهولى يتعذر إثباته بالشبادة» 


: الدر الختار‎ » ۲۲٤١ › ۲۲۲/۱ : وما بعدهاء البدائع‎ ۱٤١ 757/6 : المبسوط : ۳۹/۱۷ » تكلة فتح القدير‎ )١( 
. ۱۹٤/۲ : الميزان‎ » ۲۷/٤ : اللباب‎ » ٤ 

(۲) حديث حسن رواه البيهقي وأحمد هكذا ورواه مس والبخاري بلفظ آخر ( الأربعين النووية : ص 76 » نصب 
الراية : ٠/٤‏ ».نيل الاوطار : ۳٠١/۸‏ ) . 

() المبسوط : ۲۸/۱۷ ء المغني : ۲۷۲/۹ » مغني المحتاج : ٤1⁄٤‏ . 


۳ 8 الفقه الإسلامي جا (؟؟) 


فلا يكن للشهود أن يشهدوا به» ولا يتتكن القاضي من القضاء بالجهولء لا بالبينة 
ولا «التكول هق ال : 

من هو المدعي والمدعى عليه ؟ 

لما كانت مسائل الدعوى متوقفة على معرفة المدعي والمدعى عليه » وهي من أم 
ماتبتنى عليه الدعاوى» لاسها فها يتعلق با يلزم به أحدها من البينة أواليين 
ونحوهماء كان من الضروري تعيين المتصف بصفة المدعي والمدعى عليه» وفي تعيينه 

المدعي : هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها ؛ لأنه مطالب . 

والنعى علكه دم رعل وة ا داري . 

وقيل : المدعي : من يلققس بقوله أخذ شيء من يد غيره» أو إثبات حق في 
ذمته. 

والمدعى عليه : من ينكر ذلك . 

وقيل : المدعى عليه : هو المنكرء والآخرهوالمدعي'". 

المبحث الثالث: حكم الدعوى أو مايجب على المدعى عليه بعد 
الادعاء : 

للقاضي الدورالمهم في الدعوى» فإذا جاء المدعي إلى الحكة مع خصمه سأله 
القاضي عن موضوع الدعوى» فإذا كانت الدعوى صحيحة » بأن كانت على خصم 
(۱) تكلة فتح القدير : 157/1 › المبسوط : 50/179 . 
(۲) اللباب شرح كتاب القدوري : 58/6 » تكلة فتح القدير : ۱۳۸/١‏ ء الدر الختار : ٤١۷/٤‏ » تككلة رد الحتار على 


الدر الختار : ۲۱۰/۱ » البدائع : ۲۲۶/١‏ . 
(r)‏ البدائع 0 المرجع السابق 2 المغني لابن قدامة الحنبلي AA:‏ . 
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حاضر واستوفت شروطها ء طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى ؛ لأن 


فحك الدعوى إذا : وجوب الجواب على المدعى عليه بقوله : لا أو نعم » حت إنه 
لو سكت» كان سكوته إنكاراً» فتقبل بينة المدعي » ويحك بها على المدعى عليه . فإن 
أقر المدعى عليه بوضوع الدعوى» حك القاضي عليه ؛ لأنه غير متهم في إقراره على 
نقمةة نو ومن ا5 الى لهاج 


وإن أنكر» طلب القاضي من المدعي إثبات حقه بالبينة» فإن أقام البينة قضى 
بها لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة . وإن عجز المدعي عن تقدي البينة» 
وطلب يين خصه المدعى عليه » استحلفه القاضي » ودليله قول الني مه مدعي في 
قصة الحضرمي والكندي : «ألك بينة ؟» قال: لاء فقال الني : «فلك يمينه»'"" أي 
يمين المدعى عليه . ٠‏ 


فإن قال المدعي : « لي بينة حاضرة في البلد» وطلب اليين من المدعى عليه م 
يستحلف عند أبي حنيفة ؛ لأن حق المدعي في طلب الهين مرتب على عجزه عن 
إقامة البينة » ا في الحديث المذكورقريباً . 


وقال أبو يوسف: يستحلف ؛ لأن طلب اليين حق المدعي » لقول الني به : 
Nal Aes‏ 


وهل يقضى بشاهد واحد وين المدعي » وهل ترد اليين على المدعي أو يقضى 
على المدعى عليه بنكوله عن اليين ؟ هذا ما نجيب عنه في المبحث التالي : 


. ) ٠٤/٤ : أخرجه البخاري ومسل عن وائل بن حجر ( نصب الراية‎ )١( 
. ۲۹/٤ : وما بعدها › الدر الختار : 58/6: › اللباب‎ ١6١/ : تككملة فتح القدير‎ 6) 
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المبحث الرابع ‏ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق : 

طرق الإثبات التي يعتمد عليها في القضاء : هي الشهادة» والهين» والنكول» 
والإقرار» أوالشبادة مع الهين. 

أما الشهادة : فهي حجة المدعي : لقوله يه : «البينة على المدعي» ولأن 
المدعي يدعي أمراً خفياً» فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة الإظهار. وسنخصص 
مبحثا للكلام عن الشهادات . 

وأما الهين : فهي حجة المدعى عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام : «والهين 
على المدعى عليه » فإن حلف المدعى عليه» قضى القاضى بفصل الدعوى› وتنتهي 
الخصومة بين طرفي الدعوى إلى أن يكن المدعي من إقامة البينة . 

وإن نكل عن الهين » فهل ترد الهين إلى المدعي أو يقضى عليه بالنكول ؟ فيه 
رأيان للفقهاء» نبحثهما فا يلي : 

رد الهين والقضاء بالنكول: إذا أبى المدعى عليه أن يحلف, هل يحلف 
المدعي » أو يقضى له بنكول صاحبه عن اليين" ؟ اختلف العاماء في الموضوع . 

فقال المالكية : ترد الهين على المدعى بعد النكول في الأموال وما يؤول إليها 
فقط كخيار وأجل . وذلك إذا ثبتت الدعوى» أما جرد دعوى الاتهام فلا ترد على 
المدعي . 

وقال الشافعية : ترد الهين على المدعى في جميع الحقوق ماعدا جنايات الدماء 
والحدود» ويقضى له بمدعاه» ولا يقضى بنكول المدعى عليه . وتعتبر الهين المردودة 


: النكول : استنكاف الخصم عن حلف اليين الموجهة عليه من القاضي ( المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء‎ )١( 
النكول لغة : التأخر عن لقاء العدو » وشرعاً‎ : 5٠١/6 : الطبعة السادسة ) وقال في البحر الزخار‎ » ٠٠١١ ص‎ 
. عن المين الواجبة‎ 
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إقراراً تقديرياً . وهذا هو الذي صوبه الإمام أحمدء فيكون رأي مالك والشافعي 
وأحمد هو القول برد الهين » لكن الختار عند الحنابلة القول بعدم رد الهين . 


استدلوا بما روى ابن عمر: «أن الني بر رد اليين على طالب الحق»"» ولأن 
المدعى عليه إذا نكل عن الهين بعد أن طلبت منه» ظهر صدق المدعي » وقوي 
جانبه» فتشرع الهين في حقه» كالمدعى عليه قبل نکوله» وكالمدعي إذا شېد له شاهد 
واحدء کا سنبين» وقال تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيانم > أي بعد 
الامتناع من الأيمان الواجبة» فدل على نقل الأيمان من جهة إلى جهة . 

ولا يقطئ بالنكول؛ لأن النكول 6 مهل أن كوت امتناعاً وغرزا عن البين 
الكاذبة» يحل أن يكون تورعاً عن الهين الصادقة» فلا يقض لامدعي مع تردد 
المدعى عليه ء إذ لاايتعين بنكوله صدق المدعي » فلا يجوز الح له من غير دليل» فإذا 
حلف المدعي كانت هينه دليلاً عند عدم ماهو أقوى منها" . 

وقال الحنفية» والحنابلة في المشهور عند : لاترد الهين على المدعي » وإفا 
يقضي القاضي على المدعى عليه بالنكول عن اليين » وبالزامه با ادعى عليه المدعي . 
والتكول إفا أن مون حفيقة کر ولا اخ اوک کن سكت دو أن 
يكون هناك عارض كخرس وطرش . 

وتعرض الهين على المدعى عليه مرة واحدة . ولكن لزيادة الاحتياط والمبالغة 
في إبداء العذر: ينبغي للقاضي تكرار عرض الهين ثلاث مرات بأن يقول له: إفي 
ار ليل الجن كلام فان حلفت قبها وال يت عليك ا ع 


: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف » والجام وصحح إسناده ( سبل السلام : 15/6 » تلخيص الحبير‎ )١( 
. (4 

(۲) راجع مغني الحتاج : ٤٤٤ » ٠١۰/٤‏ ء ٤۷۷‏ وما بعدها ء المهذب : ۲۰۱/۲ › ۳٠۸‏ » بداية المجتهد : 0٤/١‏ , 
الشرح الكبير للدردير : ١537/6‏ وما بعدهاء المغني : ١‏ ء الميزان : 153/9 » الطرق الحكية في السياسة 
الشرعية : ص ١١١‏ » الشرح الصغير : 5/0 . 
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استدلوا بقول النبي مم : «البينة على المدعي والهين على من أنكر» فقد جعل 
جنس الأيهان على المنكرين» ا جعل جنس البينة على المدعي . وفي لفظ آخر 
للحديث في الصحيحين : « ولكن الهين على المدعى عليه» فحصر اليين في جانب 
الدعى عليه 


واستدل الحنفية أيضاً بأن النكول دليل على كون المدعى عليه باذلاً للحق إذا 
اعتبرنا النكول بذلاًء وهو رأي أبي حنيفة» أو كونه مقراً إقراراً تقديرياً بالحق 
المدعى به إذا اعتبرنا النكول إقراراً» وهو رأي الصاحبين"'» ولولا كون المدعى عليه 
باذلاً أومقراًء لأقدم على اليين دفعاً لضرر الدعوى عن نفسه وقياماً بالواجب ؛ لأن 
الين واجبة عليه بقوله به : « والهين على من أنكر» وكامة (على ) للوجوب""' . 

وينبغي للقاضي أن يقول لامدعى عليه : «إني أعرض الهين عليك ثلاث 
مرات» فإن حلفتء وإلا قضيت عليك با ادعاه المدعي» فإن كررالعرض عليه 
ثلاث مرات قضى عليه بالنکول . ۰ 


)١(‏ النكول : معناء عند أبي حنيفة البذل أي ترك المنازعة والإعراض عنها وإباحة المال والتبرع به في سبيل قطع 
الخصومة بدفع مايدعيه الخصم » أي أن النكول له أثر سلبي عند أبي حنيفة » فلا يفيد المبة والتليك . ومعناه 
عند الصاحبين : الإقرار بالحق » أي أن أثره إيجابي ( راجع تكلة فتح القدير : 170/1 مع شرح العناية 
هامشه ء الطرق الحكية لابن قم الجوزية : ص ٠۴١‏ ونا ت او ی ای جب ا 
كالبذل : بأنا لو اعتبرنا إقراره يكون كذباً في إتكاره » والكذب حرام » فيفسق بالنكول بعد الإنكارء وهذا 
باطل » فجعلناه بذلاً وإباحة » صيانة له عا يقدح في عدالته » ويجعله كاذباً . 

واحتج الصاحبان اللذان جعلا النكول كالإقرار بأن الناكل كالمتنع من المين الكاذبة ظاهراً ٠‏ فيصير 
معترفاً بالمدعى به ؛ لأنه لما نكل مع إمكان تخلصه باليين ‏ دل نكوله على أنه لو حلف لكان كاذباً > وهو 
دليل اعترافه . ومن ثرة الخلاف أنالصي المأذون بالتجارة هل يحلف أم لا ؟ فعند أبي حنيفة : لايحلف لأنه 
لو نكل كان باذلاً » وهو ليس من أهل البذل » وعند الصاحبين : يحلف ؛ لأن النكول إقرار وهو من أهل 
الإقرار ( الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة : ص ٠١9‏ ) . 

(۲) تكملة فتح القدير › المرجع نفسه : ص ۱٥۵‏ » ۱۵۸ » المبسوط : 55/١07‏ » البدائع : ۲۲۵/۱ وما بعدها. ۲۳۰ » 
الدر اتختار : 5475/4 ء اللباب شرح الكتاب : ۲٠/١‏ » المغني : 8/ه؟7 وما بعدها ء الطرق الحكية » المرجع 
السابق . 
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مجال القضاء بالنكول : قال الحنفية وأصحاب أحمد: يقضى بالنكول في 
الأموال» أما غيرالمال أومالا يقصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وقصاص ووصاية 
ووكالة » فلا يقضى فيه بالنكول» فلا يقض بالنكول في القصاص بالنفس أو بالطرف 
عند الحنابلة والصاحبين» وإغا يقضى عندها بالدية أو بالأرش . 

وقال أبو حنيفة : يقضى بالقصاص في الطرف حالة العمدء وبالدية حالة 
الخطأء أما في القصاص بالنفس فلا يقضى فيه عنده لا بالقصاص ولا بالمال أي 
بالدية » لكن يحبس الجاني حتى يق راو يحلف . 

وإذا كان لا يقضى بالنكول في القصاص عند الحنابلة » سواء أكان في النفس أم في 
الطرف» فاذا يصنع بالجاني ؟ وجهان أحدههما: يخلى سبيله ؛ لأنه لم يثبت عليه 
حجة» والثاني : حبس حتى يقرأو يحلف . 

وكذلك لا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة 
والشرب ؛ لأن النكول يعتبر بذلاً عند أبي حنيفة » و إقراراً فيه شبهة عند الصاحبين ؛ 
لأنه في نفسه سكوت » والحدود لا تحمل البذلء أي لا يقبل من المتهم إباحة نفسه 
لإقامة الحد عليه » وتندرئ بالشبهات » فلا تثبت بدليل فيه شبهة» والنكول فيه 
چ اوخا قلا ن 


وقال أبو حنيفة : لا يقضى أيضاً بالنكول في الأشياء السبعة : وهي : النكاح » 
والرجعة » والفيء في الإيلاء» والنسب. والرق» والاستيلاد » والولاء» ولا يستحلف 
المتكرفيها» لان التكول يده يعتير بدلا وإياحة ::والبتل لا عرزي هذه الأشيناء:: 
فإذا أنكر الرجل أوالمرأة عقد النكاح » فقالت المرأة مثلاً: لانكاح بيني وابينك, 
ولكن بذلت لك نفسيء لم يصح بذهها ؛ لأن الزوجية لاتباح بالبذل. 


وكذلك في الرجعة : بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء المدة أنه كان قد 
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راجعها في العدة» وأتكرت المرأة» أو بالعكس» فلا يحلف المنكرء ولا يصح بذله 
نفسه للآخر. 

وفي دعوى الفيء بالإيلاء : أي الرجوع إلى معاشرة الزوجة بعد أن حلف ألا 
يطأها مدة أربعة أشهر" : إذا ادعى الرجل بعد إنقضاء مدة الإيلاء أنه كان قد فاء 
إليها في المدة» وأنكرت المرأة أو بالعكس» فلا يستحلف المنكرء ولا يصح بذله نفسه 
للآخر. 

وفي دعوى النسب : بأن يدعي شخص على مجهول النسب أنه ولده أو والده 
وأفكر اول أى بالك فلا عالت الكو ول يعو قزل اعت لهآن مدعي 


وفي دعوى الرق : بأن ادعى مجهول النسب أنه عبده» وأنكر امجهول أو 
بالعكس » فلا يحلف المنكرء ولا يقبل قوله : بذلت له نفسي ليسترقني . 

وفي دعوى استيلاد الأمة» بأن ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه ولداًء 
وأنكر المولى» لايحلف ولا يقبل قوله : بذلت نفسي لجعل الأمة مستولدة مني . وفي 
اه الصورة ل ان الم كيه أى أن نكن اا ارين قل ا اة لان الورك إذا 
ادعى الأسلاه: قبع ذلك يإقزاره ».ولا يلثفت إلى إتكارالامة: 


وفي دعوى الولاء» بأن ادعى إنسان على مجهول أنه عتيقه ومولاه وأنكر الجهول» 
أو بالعكسء فلا يحلف المنكرء ولا يصح قوله : بذلت نفسي ليجعلني مولاه: 


» هذا مأخوذ من قوله تعالى : ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحم‎ )١( 
. ) 597: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم » ( البقرة‎ 

() جاريت الفقهاء في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرق إقاماً للبحث من الناحية التاريخية ؛ لأنهم يصفون هذه 
الأشياء بصفة واحدة ويقولون عنها : « لايجري البذل في الأشياء السبعة » فكان من الضروري ذكرها لمعرفة 
ماهي هذه الأشياء السبعة » ولبيان طبيعة هذه الحالات . 


65١ ب‎ 


كل هذا بخلاف الأموال» فإنه يجري فيها البذل» فلو قال شخص : هذا المال 

هذا رأي أبي حنيفة . وقال الصاحبان : يجري الاستحلاف والنكول في هذه 
الأشياء السبعة ؛ لأن النكول عندها إقرار» والإقرار يجري في هذه الأشياء» لكنه 
فقط إقرار فيه شبهة » فلا يقبل في الحدود» كا أشرنا . فنكول المدعى عليه دليل على 
كونه كاذباً في إنكاره ؛ لأنه لو كان صادقاً لما امتنع من الهين الصادقة» فكان النكول 
إقراراً دلالة أوتقديراً» إلا أنه إقرار فيه شبهة » وهذه الأشياء تثبت بدليل فيه شبهة› 
إذ يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة» وشهادة رجل وامرأتين. 

والفتوى على قول الصاحبين أي بتحليف المنكر» والقضاء عليه بالنكول في هذه 
الأشياء؛ لافي الحدود والقصاص » واللعان ؛ لأنه في معنى الحد ؛ إذ أنه (أي اللعان ) 
بالنسبة للزوج يعد قائًاً مقام حد القذف» وبالنسبة لامرأة يعد قائًاً مقام حد الزناء 
فلا يجري النكول فيه" . والخلاصة عند الحنفية : أنه لاتحليف في الحدود اتفاقاً, 
ويستحلف في القصاص والأموال كلها اتفاقاًء واختلفوا في التحليف في سبع مسائل» 
من الحقوق كالضرب والشم والألفاظ القبيحة يجري فيه التحليف ولا يسقط 
بالتقادم » وتقبل فيه شهادة النساء كا في سائر الحقوق”'" . 

كيفية الهين وأثرها في الدعوى : لليين كيفبة معينة» سواء أكانت ييناً 
مردودة» أم مع الشاهد» أم ييناً من المدعى عليه . 

اتفق العاماء على أن اليين تكون بالله عز وجل دون غيره» لقوله جه : «من 
ر١)‏ تكملة فتح القدير : 177/1 157 » البدائع : ۲۳٠/١‏ » الدر الختار وحاشية أبن عابدين عليه : ٠٤٩/٤‏ » اللباب 

شرح الكتاب للميداني : 50/6 . 


(۲) الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة : ص ٠١8 ٠١١6‏ . 
0١ 5‏ 8 


كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت»" ولقوله عليه السلام : «من حلف بغير الله فقد 
كفر»'''ء واتفقوا أيضاً على أن اليين المشروعة في الحقوق التي يبرا بها المدين هي الهين 
بالله . 

إلا أن الإمام مالك قال : أحب أن يحلف بالله الذي لاإله إلا هوء وإن استحلف 
حا بالله» أجزأً. 

وقال الشافعية : يندب تغليظ الهين» وإن لم يطلب الخص تغليظها فيا ليس 
بمال» ولا يقصد به مال كنكاح وطلاق ولعان وقصاص ووصاية ووكالة» وفي مال 
يبلغ نصاب زكاة» لافها دونه . 

والتغليظ يكون مثلاً بزيادة أسماء وصفات الله عز وجلء كأن يقول: والله 
الذي لاإله إلا هو عال الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعم السر والعلاتية. أو 
بالله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعم السر وأخفى . 

وقال الحنابلة: الهين التى يبرا ها المدين هى الهين بالله» وإن كان الحالف 
كافرأء لقوله تعالى : « فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتها » وقوله سبحانه : 
$ وأقسموا بالله جهد أيانهم > قال بعض المفسرين : «من أقسم بالله» فقد أقسم جهد 
ا 

وقال الحنفية : للقاضي أن يحلف المسلم من غير تغليظ مثل : « بالله» أو« والله»» 
وله أن يغلظء أي يؤكد المين بذك رأوصاف الله تعالى مثل قوله : قل : «والله الذي 


)١(‏ أخرجه الماعة إلا النسائي عن ابن عر » وفي لفظ « أو ليسكت » وفي لفظ « من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
بالله » ( نصب الراية : ۲۹۰۲/۴ » نيل الأوطار : ۲۲۷/۸ ) . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه والجام وصححه عن ابن عمر مرفوعاً . ويروى « فقد أشرك » وهو عند أمدء 
وكذا عند الحام » ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ « فقد كفر وأشرك » ( نيل الأوطار » المرجع السابق ) . 

(۲) راجع بداية المجتهد : ٤٥٥/۲‏ , المغني :6 » مغني المحتاج : ٤۷۲/٤‏ . 
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لاإله إلا هوعال الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذي يعم من السرما يعم من 
العلانية : مالفلان هذا علي ولا قبلي هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذاء ولا شيء 
منه» وله أن يزيد على هذه الصيغة وله أن ينقص منهاء إلا أنه يجتنب العطف كيلا 
يتكررالهين ؛ لأن المطلوب منه يمين واحدة. ولا يستحلف بالطلاق في ظاهر 
الرواية» لقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت» وفي 
لفظ : «أوليذر». 

ولا يجب تغليظ الهين عند الحنفية والحنابلة على المسم بزمان كيوم المعة بعد 
العصرء ولا بمكان مثل بين الركن والمقام بمكة » وعند منبر الني مله في المدينة ؛ لأن 
المقصود تعظم المقسم به : أي الله تعالى» وهو حاصل بدون ذلك» وفي إيجابه حرج 
على القاضي » حيث يكلف حضورهاء والحرج مرفوع”" . 

وقال مالك والشافعي ؟ بينا : تغلظ الهين في الزمان في اللعان ؛ لأن الله تعالى 
قال في اللعان محدداً أن يكون بعد صلاة العصر: « تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله إن ارتبتم لانشتري به ننا وتغلظ في المكان عند الحلف على قدر معين من 
الحقوق» وهذا القدر عند مالك ثلاثة درام فصاعداً» فن ادعي عليه بثلاثة درام 
فأكثرء وجبت عليه الهين في المسجد الجامع » فإن كان مسجد النبي عليه الصلاة 
والجلاء فالات | ندع عن ال و كنل فرق ا ا 
روايتان : إحداهما وهي الراجحة حيثا كان في المسجد» والثانية عند المنبر. 

وقال الشافعي : يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة بين الركن والمقام» وفي 
القدس في المسجد عند الصخرة» وكذلك يحلف في كل بلد عند المنبرء والنصاب الذي 
يندب فيه التغليظ كا عرفنا هو نصاب الزكاة أي عشرون دينارا" . 


)١(‏ تكملة فتح القدير : ۳ ء البدائع : 777/6 » اللباب شرح الكتاب : 0/4 وما بعدها ء المغني : ١18/1‏ وما 


بعدها . 
(۲) بدايةالمجتهد: /ده؛ , الشرح الكبير : ۲۲۸/١‏ » الشرح الصغير : 1۲/١‏ » المغني : ۹ ۰ مغني امحتاج : 
كي EVY/E‏ . 
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ثم قال الحنفية وغيره : إن كان الحالف كفراً فتغلظ اليين في حقه» فإن كان 
هودياء حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى . وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى » وإن كان مجوسياً حلف بالله الذي خلق النارء فيغلظ على 
كل واحد بحسب اعتقاده . والوثنى لايحلف إلا بالله . ولا يحلف الكفار عند الحنفية في 
يبوت غاا لكزاهة رها ونا امن لا مط اعارا علقي 
في المواضع التي يعظمونها" . 

الحلف على البت أو نفي العام : ويحلف الشخص باتفاق أئمة المذاهب 
الاربعة على البت ( وهو القطع والجزم ) في فعله إثباتا كان أونفيا؛ لانه يعم حال 
نفسه ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء حالة الإثبات : ( والله لقد بعت بكذا أو 
اشتريت بكذا) وفي حالة النفي : (والله مابعت بكذاء ولا اشتريت بكذا). 


وكذلك يحلف الشخص أيضاً على البت على فعل غيره إن كان الأمر إثباتاً كبيع 
وإتلاف وغصب ؛ لأنه يسهل معرفة الواقع والشهادة به » وإن كان نفياً فيحلف على 
نفي العلم » أي لا يعم أنه كذلك » لعدم عامه بما فعل غيره» فيقول : ( والله ماعامت أنه 
فعل كذا) لأن نفي الشيء يعسرمعرفته . وعليه » إذا ادعى إنسان على آخ ر أنه سرق 
قلعا اوعقي تدقع داف لوعي ماهر اليك تدم ا مرق ت 
وإن ادعى على فعل الغير» كأن ادعى ديناً على ميت بحضور وارثه» أوأن أباه سرق 
منه شيئاً » فيحلف الوارث بالله ما يعم أن على أبيه ديناً أوأنه سرق هذا الشيء . 

صفة المحلوف عليه : إذا كان المدعى به أرضاً وأنكر المدعى عليه» يحلف على 
الحاصل فعلاً في النهاية » فيقول : ( والله ماهذه الأرض لفلان » ولا شيء منها) وإن 


. وما بعدها‎ ٠٠/٤ : تكلة فتح القدير : 176/5 ء البدائع :7557/57 » اللباب‎ )١( 

(۲) الدر امحتار : ٤‏ » مغني المحتاج : ٤۷١/٤‏ وما بعدها › تككلة فتح القدير : 18١/6‏ ء المغني : ۲۳۰/۹ وما 
بعدها . قال الكاساني في البدائع : ۲۷۹/١‏ : ومن حلف على غير فعله » يحلف على العم ؛ لأنه لاع له بما ليس 
بفعله » ومن حلف على فعل نفسه يحلف على البتات . 
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ادعى أنه أقرضه ألفاً أوغصبه ألفاً أ وأودعه ألفاًء وأنكر المدعى عليه» فيحلف «بالله 
احق المتدعي ردقيء عليته» ولأعلف انما انقرطت ارعصيث و 
استودعت ؛ لأنه قد تحصل هذه الأسباب ثم يفسخ» أي يزول معنى القرض أو الغصب 
أوالإيداع بالهبة أو بالبيع» فلو حلف المدعى عليه على السبب الذي هو الغصب 
وقوه لتعرز هه فا غل اماف ف الها نة لدف الفروسه وقبال أبى 
يوسف : إنه يحلف على القرض والغصب والإيداع . 


ومن ادعى أنه اشترى من هذا حيواناً» فأنكر المدعى عليه » استحلف بالله ما بينكا 
بيع قائم في هذا الحيوان . ولا يستحلف بالله ما بعت » خلافاً لأبي يوسف ؛ لأنه قد يبيع 
ا لحيوان »نم يفسخ البيع أوتطرأ عليه الإقالة» فلا يبقى البيع على حاله . 

وفي النكاح » يحلف المنكر: «بالله مابينكا نكاح قائم في الحال» لأنه قد نظوا 
عليه الخلع . 

وكذلك في دعوى الطلاق » يحلّف المدعى عليه : «بالله ماهي بائن منك في هذه 
ا كرد لتقيف وله 0 خلافا لأ 
يوسف» لاحتال تجدد النكاح بعد البينونة» فيحلف على ماهو حاصل فعلاً في 
النهاية, لأنه لوحلف على السبب الذي هو الطلاق» لتضرر المدعى عليه وهذا قول 
بي حنيفة وحمد . 

أما على قول أبي يوسف : فيحلف المدعى عليه في جبيع هذه الصور على سبب 
النفوف من طاق ووه إلا اذا ايك نه تعريض لقا بار طا نينا : 
نيعل الدعى عليه تفای إذا طلب س الت : دبا اشامت أا القعاض إن 
الإنسان قد يبي ع شيئا» ثم يقيل فيه» أي يفسخ البيع بالإقالة" . 


. ۲۳۸/١ : وما بعدها » البدائع‎ ٤۱/٤ : وما بعدها » اللباب شرح الكتاب‎ ۱۷۷/١ : راجع تكلة فتح القدير‎ )١( 
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العبرة في الهين بنية القاضي المستحلف : يلاحظ أن العبرة في الحلف بنية 
القاضي المستحلف للخم » لقوله بر : «الهين على نية المستحلف»" وقد حمل هذا 
الحديث على الحام ؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف» فلو أخذ بنية الحالف > لبطلت 
فائدة الأيمان وضاعت الحقوق ؛ إذ كل أحد يحلف على ما يقصد» فلو ورّى الحالف في 
و باضه اوؤدب ور ايا ربد N‏ تأول أت اعد خلاف 
نية القاضي» أو استثق الحالف > كقوله عقب عمينه تدان اء الله أو:وضل باللففل 
شرطاً > مثل إن دخلت الدار"'» بحيث لا يسمع القاضي كلامه» لم يدفع ماذكر إثم 
الهين الفاجرة» وإلا ضاع المقصود من الهين وهو حصول الميبة من الإقدام عليها . 

أثر الین في الدعوى : وأما أثراليين في الدعوى فهو أنه بار 
إمكان إقامة البينة» فلا تفيد الهين براءة ذمة المدعى عليه عند جهو 304 8 
روى ابن عباس «أن الني رث أمر رجلاً بعد ماحلف» بالخروج من حق صاحبه» 
كأنه له علم كذبه >“ فدل على أن الهين لاتوجب براءة . 

القضاء بشاهد ويمين 

إذا أقام المدعي شاهداً, وعجر عن تقديم شاهة اخ وحلف مع شاهده. هل 
يقضى له بشاهده ويمينه ؟ 


"قال الحنفية" + ليتق بالشاهه الواخد مع الجن فى حي :+ لقوله مال : 


)0 رواه مسم عن أني هريرة » وفي لفظ له : « يمينك على مايصدقك به صاحبك » ( سبل السلام : 2707/6 
الإلمام لابن دقيق العيد : ص 5927 ) . 

() مغني المحتاج : ٤۷٥/٤‏ . 

(۳) البدائع : ۱ » مغني المحتاج : ٤۷۷/٤‏ » بداية المجتهد : ٤٥٤/۲‏ . 

(6) رواه أبو داود والنسائي والحاک وأحمد عن ابن عباس . 

() المبسوط : ۲۰/۱۷ » البدائع : ۲٠٠/١‏ » مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شتلوت والسايس : ص ٠۲۸‏ . 
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( واستشهدوا شهيدين من رجالک» فإن لم يكونا رجلين» فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء ‏ وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي عدل منك طلب القرآن 
الكريم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين» فقبول الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ » والنسخ في القرآن الكرم لا يجوز إلا متواتر أو 
مشهورء وليس هناك واحد منها . 


واستدلوا بالسنة أيضاً بقوله به فيا رواه مسلم وأحمد : « ولكن الهين على 
المدعى عليه» وفي لفظ «البينة على المدعي » والهين على من أنكر» وقال به لمدع: 


عع ١‏ 
«شاهداك أو 00 ١‏ : 


فالحديث الأول أوجب اليين على المدعى عليه » فلو جاز القضاء بشاهد ومين 
مدعي » لما بقيت الهين واجبة على المدعى عليه . ثم إنه في هذا الحديث وفي الحديث 
الثاني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام جنس الهين حجة لامنكرء فيإن قبلت يين 
المدعي » لم يكن جميع أفراد الهين على المنكر ين . 

وكذلك تضن الحديث الثاني قسمة وتوزيعاً بين المتخاصين» والقسمة تنافي 
اشتراك الخصين في أمر وقعت القسمة فيه . 

اديت الت خب الدع ين أمراين لأثالة لما :ما البيثة أو غين المدعى 
عليه» والتخيير بين أمرين ينع تجاوزها إلى غيرهما أو امع بينهما . 


وال هور الها عض لن مع التتاعية ف الأموال» وايتدلواها 


. ) 5١9/8 : رواه البخاري ومسم وأحمد عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار‎ )١( 


)0( راجع بداية المجتهد : ٤٥/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠ ٤۷/٤‏ المهذب : ۲۰۱/۲ 2 5754 ء مغني الحتاج : 
25/6 + 589 » المغني : ۰ » ۲۲۵ ء الميزان : ۲٠١/۲‏ ء مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت 
والسايس : ص ١١9‏ » الطرق الحكية في السياسة الشرعية : ص ٠١۲‏ وما بعدها . 


- ۷ 


ثبت عن النبي ل : «أنه قضى بشاهد ويمين»" . 

قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العم لوم يكن فيه 
غيره» مع أن معه غيره ما يشده. وقال النسائى : إسناده جيد . وقال البزار: في 
الاب أحافوق خان صخا ديت انناف وال ابن عد الب لاطي 
لأحد في إسناده» ولا خلاف بين أهل الع في صحته . 


الإقرار: 
الاقزاوسيد الأدلةاغ الها ء وهو إذا كان يتنا لاغلاق ف وجرت الفا ية 
ود ستخصص ا مستقلاً له 5 


المبحث الخامس ‏ حكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين : 

قد ترفع دعويان للقضاء حول موضوع واحد» ويكون لكل واحد من 
المتداعيين بينة تساند مدعاه» وتثبت حقه في موضوع الدعوى المتنازع عليه » فكيف 
يقضي القاضي بينها ؟ 

تنازع الدعويين قد يكون في ملك مطلق أو في ملك مقيد بسبب . والملك 
المطلق : أن يدعي شخص الملك من غيرأن يتعرض لذك رسبب الملكية» بأن يقول : 
«هذا ملكي » ولا يقول : «هذا ملكي بسبب الشراء أوالإرث أو نحوها». 


()22 هذا الحديث متواتر » رواه أكثر من عشرين صحابياً ا ذكر ابن الجوزي والبيهقي » روى ذلك في خلافياته 
والصحابة كأبي هريرة وعمر وابن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن عبادة 
وعبد اللّه بن جمروء والمغيرة بن شعبة » وعمارة بن حزم » وسُرّق > بأسانيد حسان » وأصحها حديث ابن عباس 
الذي أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة » والدارقطني والبيهقي ( راجع نصب الراية : 53/6 وما 
بعدها » نيل الأوطار : ۲۸۲/۸ » النظم المتناثر من الحديث المتواتر : ص ٠١5‏ ۰ ممع الزواشيد : ۲٠۲/۲‏ » سبل 
السلام : ۱۳١/١‏ ء الإلمام : ص ١كه‏ ) . 
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والملك المقيد بسبب : أن يدعي شخص ملكية شيء مع بيان سبب الملكية 
کنتاج ونكاح وشراء وإزت". ش 
وار ادويق ف ملك وطاق يق عادو ن ان اخ ها : بكرن 
الشيء في يده وهوالمسمى صاحب اليد أوالداخل أوالحائز" . والثاني- لايكون 
الشيء في يده» ويسمى في لغة الفقهاء : الخارج أوغير الحائزء وقد يتم التنازع بين 
الخارجين عن ذي اليد» أو بين ذوي اليد أنفسبم . 
وقد تكون بينة كل من المتنازعين مؤرخة» أو إحداها مؤرخة» والأخرى 
بدون تاريخ » أوأن تاريخ إحداها أسبق من الأخرى . 


سنبحث هذه الافتراضات في نوعين : دعوى الملك المطلق ودعوى الملك المقيد. 


النوع الأول تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك 

نجد في هذا القسم احتالات ثلاثة : وهي التعارض في الدعويين بين الخارج عن 
ذي اليد وذي اليد والتعارض في الدعو يين بين الخارجين عن ذي اليدء والتعارض 
في الدعويين بين ذوى اليد . 

الأول تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد: إذا كانت الدعوى من 
الخارج أي (غير الحائز) على ذي اليد أي (الحائز) دعوى الملك» وأقام كل منهما بينة» 
فإماأن تكون البينتان غير مؤرختين» أو مؤرختين وتاريخهها سواءء أوتاريخ 
أحدها أسبق من الآخرء أوأحدها بتاريخ» والآخرمن غيرتاريخ. 


. 163/6 : تكلة فتح القدير‎ )١( 
الحيازة : وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه » وتصرف الحيازة مثل السكنى والزرع والغرس وأهبة والبيع‎ )١ 
. والهدم ونحوها‎ 


055 الفقه الإسلامي جا (۳<٤(‏ 


ففي هذه الصور قال الحنفية والحنابلة في الجلة : تقدم بينة المدعي أي الخارج 
إلا أن تكون بينة أحدههما أسبق تاريخاً من الأخرى» فتقدم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ولا تقبل بينة صاحب اليد في املك المطلق ؛ لأا لاتفيد أكثرمما تفيده 
اليد ؛ إذ أن ظاهر الملك ثابت له باليد فم تثبت تل شيا زائدا . والتفصيل هيا ياق : 


أ إذا كانت الدعوى من الخارج على ذي اليد بدون تاريخ : فبينة المدعي 
وتسمى بينة الخارج أولى بالقبول عند الحنفية والحنابلة ؛ لقول الني بيه : «البينة 
على الدعي » والهين على المدعى عليه»'' فجعل جنس البينة على المدعي » فلا يؤبه 
وی اليد اه لن مدع فلا دن الع ع را عل اش 
بمدع عدم انطباق وصف المدعى عليه» لأن المدعي : هومن يخبرعما في يد غيره 
لنفسه . وا لموصوف بهذه الصفة هو الخارج» لا ذواليد؛ لأنه يخبرعما في يد نفسه 
لنفسه» فلم يكن مدعياً» وإنما هو مدعى عليه» فلا تكون البينة حجة له» فتعد بينته 


-. 


لاغية . 


الأمروفنة لوي ا E‏ سي ري E‏ ارج يل 
التعديل» ودليل كثرة فائدته : أنها تثبت شيئاً م يكن» وبينة المنكر إفا تثبت أمرا 
ظاهراً تدل اليد عليه » فلم تكن مفيدة» أي أن بينته لاتفيد أكثرمما تفيد اليد» أي 
الحيازة فقط . 


۲ إذا كانت البينتان مؤرختين» وتاريخهما سواء : يقضى لامدعي الخارج ؛ لأنه 


زا) ‏ المبسوط : ۳۲/۱۷ » تكلة فتح القدير : ١51/16‏ وما بعدها » البدائع : ۲۲۵/۱ » ۲۳۲ » الدر الختار : ٤٥٥/١‏ » 
كتاب القدوري مع اللباب : ۲۲/١‏ » المغني : ۲۷٥/۹‏ وما بعدها . 

٠)(‏ رواه أحمد والشيخان وابن ماجه عن ابن عباس 

)2 وبعبارة أخرى : هي أن الوق بواجا فانق لش اجن ل نولا ل اي اعد أ اي 
الأمر » وهذا عندهم من باب العبادة . 


م يثبت سبق ملك أحدها؛ إذ أنه بطل اعتبار الوقتين للتعارض» فبقي الحال حال 
دعوق ملك مطلىء 6الضورة الاو 


۳ إذا کان تاريخ أحدها أسبق من الآخر: نتن ا ااا کان عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف وممد . وروي في النوادرعن جمد أنه رجع عن هذا القول عند 
رجوعه من الرقة» وقال: لاتقبل من صاحب اليد بينة على وقت ولا غيره إلا في 
النتاج ؛ لأنه لاقية لبينته إذ أنه مدعى عليه» والبينة حجة المدعي . 


والصحيح القول الأول وهو ظاهر الرواية ؛ لأن بينة صاحب الوقت الأسبق 
أظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحدء فيثبت له الحق في موضوع النزاع إلى 
أذ يت الأخرسيبا لتقل الملكية له 


-٤‏ إذاأرخ أحدها وم يؤرخ الآخر: يقضى للخارج عند أبي حنيفة وتمد؛ لأن 
املك المطلق يحل التأخر والسبق» لجوا ز أن صاحب البينة المطلقة لو وقتت بينته» 
كان وقتها أسبق . فوقع الاحتّال في ONE EN‏ 
سقط اعتباره» فيسقط اعتبار الوقت» وتبقى الدعوى دعوى ملك مطلق» فيقضى 
للخارج . 

وقال أبى توس :شق لصناحت البيقة المؤوغنة؟ لان فة صاب الوقت 
أظهرت الملك له في وقت معين خاص به» لا يعارضها فيه بينة مدعي الملك المطلق 
بيقين» بل تحمل بينته المعارضة وعدمها ء والمعارضة لاتثبت بالشكء فبقيت بينة 
صاحب التاريخ سالمة عن المعارضة» فيقضى له . 


وقال المالكية والشافعية في هذه الصور" : تقدم بينة صاحب اليد وتسمى بينة 


)0 مغني امحتاج : 4 » الومهذب : ۳۱۷/۲ . 
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الداخل على الإطلاق ؛ لأا استويا في إقامة البينة» فتعارضت البينتان » وترجحت 
بينة صاحب اليد بيده أي بحيازته » كترجيح أحد الحديثين المتعارضين بالقياس» 
فيقض بالشيء لصاحب اليدء ولأن بينة المدعى عليه تفيد معنى زائداً على كون 
الثىء المدعى فيه موجوداً بيده . 

ولآن جاتن الدع عليه ایا صان للاضل ف الاضل ىة وهو قا 
ماكان على ما كان» ويمينه تقدم على يمين المدعي » فإذا تعارضت البينتان» وجب 
إبقاء يد صاحب اليد على ماكانت عليه» ويقدم هوء ا لول تكن بينة لأحد 
المتنازعين . 

ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله : «أن الني ر اختصم إليه رجلان في 
دابة أو بعير» فأقام كل واحد منهها البينة بأنها له أنتجهاء فقضى بها رسول الله ل 
للذي هي في E‏ 

الثاني تعارض الدعويين بين الخارجين عن ذي اليد في ملك مطلق : 

إذا تنازع اثنان عيناً» وهي في يد شخص ثالث» وهو منكرلهاء وأقام كل منها 
بينة يريد بها إثبات حقه فيها . 

فقال الشافعية في الأرجح : تهاترت البينتان أي تساقطتا وبطلتا لتناقض 
مطلقة عن التاريخ والأخرى مؤرخة . فأشبه ذلك تعارض الدليلين ولا مرجح 
بينههماء فكأنه لابينة» ويصار إلى الح في القضية» ا لو تداعيا ولا بينة لواحد منهماء 


)0 أخرجه البيهقي ولم يضعفه بلفظ : « أن رجلين اختصا في ناقة » فقال كل واحد منها : تُتجت هذه الناقة 
عندي » وأقاما بينة » فقضى بها رسول الله يِه للذي هي في يده . ورواه الدارقطني وفي إسناده ضعف » 
ورواه أبو حنيفة » وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه « تداعيا دابة » ولم يضعف إسناده ( راجع سبل 
السلام: ٠١٠/١‏ ) وانظر حادثة مشابهة رواها الطبراني في ممع الزوائد : ۲٠۲/۲‏ . 
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فيحلف كل واحد منها يمينا ويقضى بالشيء بينهها نصفين . وفي قول عندهما: يقرع 
5 -. )0( 
بينهاء ويرجح من خرجت قرعته . 
وكذلك قال المالكية : تسقط البينتان» ويقضى كأنه لابينة فيحلف كل منها 
ناء ويقسم الشىء بينهماء فإن حلف أحدها دون الآخرقضي له" . 


والراجح عند الحنابلة : أنه تسقط البينتان ويقترع المدعيان على اليين ۴ لوم 
تكن ةه فن حر عت لق لاخدال : 


وقال الحنفية في الجملة : يقضى بالشيء بينهما نصفين إلا أن يكون تاريخ أحده ا 
لبق فطق لدابهء.وتفصيلة فى الصو رالأربعة الآنية”: 


١و"‏ إذا كانت الدعوى من الخارجين» وقامت البينتان على ملك مطلق» بلا 
تاريخ أوتاريخها سواء» والشيء في يد ثالث : فيقض به بينهما نصفين» عملا 
بالبينتين بقدر الإمكان' » صيانة لما عن الإلغاء ؛ لأن العمل بالدليل واجب بالقدر 
الممكن » أي أنه إذا تعذر العمل بالبينتين في كل الشيء المتنازع فيه» أمكن العمل بها 
في بعض الشيء» فيقض لكل واحد منهها بالنصف ؛ لأنها تساويافي الدعوى» 
فيتساويان في القسمة. 


(۱) مغني الحتاج : ٤۸۰/٤‏ » المهذب : 500/9 . 

(۲) بداية المجتهد : ٤1۱/۲‏ ء الميزان : ۱۹٥/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : ۲۲۲/۶۲ وما بعدها . 

) المغني : ۲۸۷/۹ . 

)2 تكملة فتح القدير : ۲۱۷/۱ » البدائع : ۲۳۱/۱ » الدر الختار : 6017/6 » اللباب شرح الكتاب : 51/6 . 

() لكن إن ادعى اثنان نكاح امرأة» وأقاما البينة على ذلك» لم يقض بواحدة من البينتين لعدم أولوية إحداهماء. 


وتعذر الحم بها لعدم قبول امحل اشتراكهاء ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهاء إذا لم تؤقت البينتان وقتاً 
للزواج» فأما إذا وقتتاء فصاحب الوقت الأول أولى. وإن أقرت المرأة لأحدها قبل إقامة البينة» فهي امرأته 
لتصادقهما على الزواج » والزواج مما يحم به بتصادق الطرفين . فإن أقام الآخر البينة على الزواج » قضي بها ؛ 
لأن البينة أقوى من الإقرار . ( اللباب شرح الکتاب : 55/6 ) . 
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ويؤيده «أن رجلين اختصا إلى رسول الله به في بعيرء وأقام كل واحد منهما 
البينة أنه له فقضى رسول الله م به بينهما نصفين » . 

؟- إذا كان تاريخ أحدها أسبنق من الآخر: فالأسبق أولى؛ لان كلا من 
الخارجين ينطبق عليه وصف المدعي » فكانت بينتاهما مسموعتين مقبولتين قضاء» 
فترجح إحداها بأسبقية التاريخ ؛ لأا أثبتت الملك في وقت لم تعارضه فيه البينة 
الأخرى» فيؤمر صاحب اليد بتسلم الشيء المتنازع عليه إلى المقضي له إلى أن يثبت 
الآخراتتقال الملكية إليه بطريق ما. 


:إن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر: يقض بينهها نصفين عند أي حنيفة› ولا 
عبرة للتاريخ ؛ لأن الملك المؤرخ يمحتل أن يكون سابقاً عن تاريخ ملك الآخرء 
ويحتمل أن يكون متأخراً عنه» لوجود احتال أن صاحب الملك الآخرلوأرخ لكان 
تازيخه أقدم» ونظراً لطروء الاحتال في التاريخ» سقط اعتباره» فبقي ادعاء ملك 
مطلق بالنسبة لكل منهها .وعند أبي يوسف : يقضى لصاحب الوقت» أي صاحب 
الملك المؤرخ ؛ لأن البينة المؤرخة أظهرت الملك في زمان لاتعارضها فيه بيقين البينة 
المطلقة عن التاريخ» بل تحمل المعارضة وعدم المعارضة » فلا تثبت المعارضة بالشك› 
فتثبت بينة صاحب التاريخ بلا معارض» فيكون هو أولى بالشيء . 


وعند عمد : يقضى لصاحب الملك المطلق الذي لم تذكر بينته تاريخاً؛ لأن البينة 
القائمة على الملك المطلق أقوى ؛ إذ أنه مالك من الأصل حكاً : بدليل استحقاقه زوائد 
الشيء من أولاد وألبان وأصواف وغلات ونحوها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والحام والبيهقي عن أبي موسى الأشعري بلفظ « أن رجلين ادعيا بعيراً على 
عهد رسول الله به > فبعث كل واحد منههما بشاهدين » فقسمه الني بيه بينهها نصفين » ورواه الطبراني في 
الكبير عن جابر بن سمرة » وفيه متروك ( نصب الراية : ٠١5/4‏ » نيل الأوطار : 5٠0/8‏ » الإلمام : ص ٠۲۲‏ » 
سبل السلام : ۱۳/١‏ ) . 
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الثالث- تعارض الدعويين في ملك مطلق بين ذوي اليد : 
إذا كانت هناك دار يحوزها اثنان» أي تحت يدهماء فادعاها كل منهاء وأقام 
كل منها بينة على ملكيته لحاء فقال الشافعية على الصحيح”" : تهاترت البينتان» أي 
تساقطتا وبطلتا لتعارضها وتناقض موجبههاء كتعارض الدليلين دون مرجح 
لأحدهماء فيقضى ببقاء الدار في يدهماء ۴ كانت قضاء ترك» إذ ليس أحدههما أولى بها 
من الآخر. وفي قول : يقرع بينها ک أشرنا سابقاً . 


وقال الحنابلة : إذا تنازع رجلان في عين في أيديها» وأقام كل واحد منها بينة» 
وتساوت البينتان» تعارضتاء وقسمت العين بينهما نصفين» لما روى أبو موسى رضي 
الله عنه: «أن رجلين اختصا إلى رسول الله عه في بعيرفأقام كل واحد منها 
شاهدين » فقضى رسول الله عد بالبعير بينها نصفين» رواه أبوداود» ولآن كل واحد 
من المتنازعين يعد بالنسبة لما في يده داخلاً في نصف الشيء» وخارجاً عن النصف 
الآخر'" وقد عرفنا أنه يقضى ببينة الخارج ؛ لأنه هوالمدعي . 


وقال الحنفية في الملة : يقضى بالشيء بين صاحبي اليد نصفين» إلا أن تكون 
بينة أحدها أسبق تاريخاً من بينة الآخرء وتفصيله فيا يأتي" . 

١‏ إن أقام كل واحد من صاحبي اليد بينة أن الشيء له : فإنه يقضى لكل واحد 
منههما بالنصف الذي في يد صاحبه ؛ لأنه ‏ ذكرنا عند الحنابلة يعتبر خارجا بالنسبة 
لذلك النصف» الخارج : هو المدعي » وهو الذي تقبل بينته» وأما النصف الذي في 
يده فيترك في يده قضاء ترك» وعلى هذا فكأن الدار الواحدة بمنزلة دارين» في يد 


. ۳۱۷/۲ : هغني المحتاج : 4 » المهذب‎ )١( 

(۲) المغنى : ۲۸۰/۹ وما بعدها . 

() البدائع : ۲١٠/١‏ وما بعدها ء تكلة فتح القدير : ١548/1‏ وما بعدها ء المبسوط : ۲۲/۱۷ ء الدر الختار : 
٤‏ ب الكتاب مع اللباب 0000 


كل واحد منهها دار» وکل واحد منههما يدعيهاء فكان كل واحد منهما مدعياً لما في يد 
صاحبه» فعليه البينة » ومنكر الدعوى : صاحبه بالنسبةلما في يده . 

وكذلك إن أقام أحدها البينة ولم يقم الآخر بينة : يقضى له بالنصف الذي في 
يد صاحبه » وأما مافي يده :رك في يده قضاء ترك . 

وأيضاً إذا لم يكن لأحدها بينة : يترك الشيء في يدها قضاء ترك» حتى لو 
قامت لأحدها بينة بعدئذ تقبل ؛ لأنه لم يصر مقضياً عليه حقيقة . 

"إن أرخ كل منهما بينته» وتاريخههما سواء يقضى بالشيء بينها نصفين» ۴ في 
الضورةالاول: 

۲ إذا كان تاريخ أحدها أسبق : فالأسبق أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال جمد : لاعبرة للتاريخ بالنسبة لصاحب اليد» فيكون الشيء بينها 
نصفين » والحجج سبق بيانها . 

:إن أرخ أحدها دون الآخر: يقضى بالثىء بينهها نصفين عند أبي حنيفة 
وحمد » ولا عبرة للوقت ؛ لأنه ساقط الاعتبار لوجود الاحتال في تقدمه عن تاريخ 
بينة الآخر وتآخره. وقال أبو يوسف: هولصاحب التاريخ: وأدلة كل من 
الفريقين عرفت فها سبق . 

هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أواشتهار 
العدالة ؟ . 
أنه لاترجح إحدى البينتين بكثرة عدد الشهود» ولا اشتهار العدالة ؛ لأن كلا من 
البينتين حجة كاملة من الطرفين بتقدير الشرع» فلا تتقوى بالزيادة» ‏ هو الشأن 
في الديات : لايختلف مقدارها باختلاف الأشخاص . 
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وقال الإمام مالك: يرجح بزيادة العدالة» ا يرجح ها أحد الخبرين 
المرويين» ولا يرجح بكثرة العددا" . 


النوع الثاني تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في دعوى 
الملك بسبب : دعوى الملك بسبب ا عرفنا : هي أن يذكر فيها سبب املك من 
إرث أوشراء أونتاج . وسنبحث كل حالة على حدة فها يأقي . وجمل القول في الملك 
المقيد عند الحنفية : هو أنه إذا ادعى اثنان تلقي الملك من واحد وأخرهنا قاض او 
ادعيا الشراء من اثنين» وأرخا وتأريخ ذي اليد أسبق» ففي هاتين الصورتين تقبل 
بينة ذي اليد باتفاق الحنفية . 


الحالة الأولى ‏ دعوى الملك بسبب الإرث : 
نبحث تعارض دعوتي الملك بسبب الإرث في حالتين : حالة ماإذا كان أحد 


المتداعيين خارجاًء والآخر صاحب يد» وحالة ماإذا كان التداعي بين خارجين على 
مافي يد ثالث. 


أولاً تعارض الدعويين بين الخارج وذي اليد في دعوى الملك 
بالإرث : 

إذا كان متاع في يد رجل» فأقأم رجل البينة أن أباه مات وتركه ميراثاً له 
وأقام صاحب اليد البينة أن أباه مات وتركه ميرائا له فقال الحنفية : يقضى به 
للخارج سواء ذكروا وقتاً أم ١‏ يؤقتواء أوأرخوا وكان تاريخهما سواء . فإن كان 
تاريخ أحدها أسبق فهو له . وتفصيله فيا يأتي " : 


: مغني احتأج‎ » ۳۷/١ : الدر الختار : ۶ :ب اللباب‎ » ٤۱/۱۷ : تكملة فتح القدير: ۸ :ب المبسوط‎ )١( 
. ٠٠٠/١ : ء المغنى : ۸ » بداية الجتهد : 4807 » الشرح الكبير للدردير‎ ۱۹١/١ : ء الميزان‎ 4 
. ۲۳۳/١ : البدائع‎ » ٤٤/۱۷ : المبسوط‎ )۲( 
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-١‏ إذا أقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه ملكه مات أبوه وتركه 
ميراثاً له : يقضى به للخارج ؛ لأن كل واحد من المتداعيين أثبت ملكية المتاع لاميت» 
لكن قام الوارث مقام الميت فيا يملكهء فكأن الوارثين ادعيا ملكا مطلقاً من غير 
سبب » فيقضى به للخارج » ما عرفنا في دعوى الملك المطلق . 


۲ و5 كذلك يقض بالمتاع المتنازع عليه للخارج إذا أرخا وتاريخها سواء أو 
ذك رأحدهها تاريخاً دون الآخر؛ لأنه في الصورة الأولى سقط اعتبارالوقتين 
للتعارض» فبقي دعوى مطلق الملك . وفي الصورة الثانية : لاعبرة للوقت ؛ لأنه 
يحتمل تأخر ملك الآخر وتقدمه» ومع الاحتال لا ينظر إلى الوقت . 


إذا كان تاريخ أحدهها أسبق من الآخر: فهو لصاحب الوقت الأسبق عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن بينته أثبتت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الآخر. 

وقال حمد: يقض به للخارج ؛ لأن دعوى الإرث دعوى ملك الميت» فكل 
واحدة من البينتين أظهرت ملك الميت» لكن قام الوارث مقام الميت في ملك اميت 
فكأن المورثين ادعيا ملكا مطلقاً أومؤرخاً منذ سنة مثلاً من غيرذك رسيب لاملك» 
وقد عرفنا أنه في هذه الحالة يقضى بالشيء للخارج عند مد . 


ثانياً تعارض الدعويين بين الخارجين على ثالث في دعوى الإرث : 

إذا وجدت دار في يد شخص » ثم أقام شخصان آخران غيره كل منهها البينة على 
أن الذارملك له مات بود وترك الدارهيرانا له 

فقال الحنفية" : يقض بالدار بين الشخصين نصفين» سواء أرخت البينتان 
وقت الإرث أم لم تؤرخاه» أو كان تاريخهما سواء» لما ذكرناه أن الملك الموروث هو 


. المرجعان السابقان » المبسوط : ص٤ » البدائع : ص۲۲۷‎ )١( 
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ملك الميت بعد موته» وإنا الوارث يخلفه» ويقوم مقامه في ملکه»› فكأن المورثين 
حضرا وادعيا ملكأ مطلقاً عن الوقت لما في يد ثالث » أو مؤقتاً وكان تاريخهما سواء » 
أوأحدها مؤقتاً والآخر مطلقاًء وقد عرفنا أنه يقضى بالشيء حينكذ مناصفة بين 
الخارجين ؛ لأنهها مدعيان متساويان في الادعاء . 

وإن كان تاريخ أحدهما أسبق : فهوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف؟؛ لأن 
الوارث يإقامة البينة يظهر الملك لامورث لا لنفسه» فيصير كأنه حضر المورثان » 
وأقام كل واحد منهما بينة مؤرخة» وتاريخ أحدها أسبق» وحينكذ يقضى لأسبقها 
وقتاًء لإثباته الملك في وقت لا تعارضه فيه بينة الآخر. 

وقال حمد: يقضى بالشىء بين الخارجين في هذه الحالة نصفين » ولا عبرة 
للتاريخ عنده في الميراث » لما ذكرنا أن الموروث ملك الميت» والوارث قام مقامه» فلم 
يكن الموت تاريخاً ملك الوارث » فسقط اعتبار التاريخ لملكه» وكأنه لم يكن » فبقي 
دعوى الملك المطلق عن التاريخ» فيتساوى الخارجان حينئذ . 


الحالة الثانية ‏ دعوى الملك بسبب الشراء : 

إذا تنازع اثنان على ملكية دار مثلاً» وكانت الدار في يد أحدهما فادعى أحدها 
الشراء من الآخرء أوادعى كل منهما الشراء من صاحبه» أو كانت الدار في يد شخص 
ثالث» فادعى كل منهما الشراء من صاحب اليد أومن رجل آخر غير الذي ادعى 
عليه صاحبه» فكيف حك القاضي بينهها ؟ يعرف الجواب من الصور الآتية : 

: التنازع بين الخارج وذي اليد‎ ١ 

نجد في هذه الحالة افتراضات ثلاثة : 
)١(‏ البدائع : ۲/۸ ومابعدها » تحفة الفقهاء : 5١17‏ ومابعدها الطبعة القديمة » الكتاب مع اللباب : 51/4 . 
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أولاً إذا ادعى الخارج أنه اشترى هذه الدارمن صاحب اليد بألف ليرة ونقده 
الفن: يقضى للخارج بالبينة ؛ لأنه هو المدعى . 


ثانا إذا ادعى صاحب اليد الشراء من خارج : يقضى له بالبينة ؛ لأنه يصح 
تلقي الملك من الخارج ؛ لأنه هو المدعي . 


ثالشاً إذا ادعى كل واحد من الخارج وصاحب اليد أنه اشترى الدارمن 
صاحبه بألف ليرة ونقده الثن » وأقام كل واحد منها البينة على ذلك ولم يؤرخا وقت 
الشراءء أوأرخا وتاريخها سواء : 


فإن لم يشبتا قبض المبلغ بالبينة : لاتقبل البينتان عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ولا يجب لواحد منههما على صاحبه شيء » ويترك المدعى به في يد الحائز, أي 
صاحب اليد ؛ لأن كل مشتري يكون مقرأ بكون المبيع ملكأ للبائع . وعلى هذا تعد 
دعوى الشراء من كل واحد منهما إقراراً ملك المبيع لصاحبه» وتكون البينتان قائمتين 
على إثبات إقرار كل واحد منهها بالملك لصاحبه» وبين موجبي الإقرارين تناف 
وتناقض » فتعذر العمل بالبينتين أصلا . 

وقال مد : يقضى بالبينتين » ويؤمر صاحب اليد بتسلم المدعى به للخارج ؛ 
لأن المع والتوفيق بين الدليلين مطلوب بقدر الإمكان» والتوفيق هنا مكن : 
بتصحيح العقدين بأن نفترض أن صاحب اليد اشترى المبيع أولاً من الخارج 
وقبضه» ثم اشتراه الخارج ثانية من صاحب اليد» ولم يقبضه» وإفا باعه مرة 
أخرى لصاحب اليد. فبذلك يكن تصحيح العقدين : الأول والثاني بالتقدير 
اذكو 

ولا يصح افتراض العكس : بأن نقد ر أن الخارج اشترى أولاً من صاحب اليد» 
ولم يقبضه» وإنا باعه ثانية لصاحب اليد؛ لأنه يترتب على هذا الافتراض إفساد 


~0 


العقد الثاني ؛ لأن هذا بيع للعقار المبيع قبل قبضه» وهذا البيع غير جائز عند حمدء ا 


وإذا صح العقدان بحسب الافتراض الأول» فيبقى الشىء في يد الحائز صاحب 
اليدء فيؤمر بتسليه إلى الخارج . 


وأما إذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق » ول تذكر البينتان قبضاً : فإنه يقضى 
لصاحب البيع المتأخر وقتاً» والبيع الثاني ينقض البيع الأول عند أبي حنيفة وأبي 


بوسعها. 


- 


أولآء ولم يقبضهاء ثم باعها لصاحب اليدء وبيع العقار قبل القبض لايجوزعنده» 
وإذا لم يجز بقي المبيع على ملك الخارج . أما عند أبي حنيفة وأبي مسف وز 
فصح البيعان ويقضى بالشيء لصاحب اليد. 

وإذا كان بيع صاحب اليد أسبق : فيقضى بالدار للخارج اتفاقاً؛ لأنه إذا كان 
وقته أسبق يجعل سابقاً في الشراء» كأنه اشترى من الخارج وقبض» ثم اشترى منه 
الخارج وم يقبض» فيؤمر بتسلي الدار إليه. 

وأما إن أثبتا القبض بالبينة : فقد تهاترت البينتان أي تساقطتا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» ويقضى بالدارقضاء ترك لمن كانت الدارفي يده. 

وقال حمد: يقض بالدارلمن كانت في يده قضاء حقيقة » وتحصل مقاصة بين عن 
البيع الأول وثن البيع الشاني» فن زاد له أخذ الزيادة من صاحبه» كأن الخارج 
اشترى الدارمن الداخل صاحب يدء فقبضها ثم اشتراها الداخل منه» وقبض » 
تصحيحاً لتصرف الإنسان ؛ لأنه مهما أمكن أن يجعل القبض قبض بيع » يجعل . 


OES 


؟-التنازع بين الخارجين على ماني يد شخص ثالث : 


نجد في هذه الحالة افتراضين : 


أولاً أن يدعى الخارجان الشراء من شخص واحد على صاحب اليد: 


إذا ادع اتان قار عند انان لخر كان قد اختراه كل متها من واه مغية» 
وأقاما البينة على الشراء منه بشن معلوم» ونقد الثن : 


قال الحنفية ": فإن لم يذكرا تاريخاً للشراء ولاقبضاً لامبيع : يقضى 
بالدار بينها نصفين ويثبت لما الخيار کا سنبين ؛ لاستوائهها في سبب الاستحقاق» 
وقبول محل النزاع للاشتراك فيه . 

وقال الشاففية: تعارضت البيتتنان : فتساقط ما لتساف بين متوجييهيا 
ومقتضاهماء فكأنه لابينة» فيحلف كل منهما يمينا على نفي كونه للآخر بأن يقول: 
إن هذا الشيء ليس لكء ثم يجعل الشيء بينهما أي يقسم بينها نصفين لقضائه مَل 
بذلك» ما صححه الحا على شرط الشيخين . وفي قول : يقرع بينهما!" . 

ثم قال الحنفية: أماإذا أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق : فيقضى ‏ 
سبق؟ لان :يينتة.تظهر املك له فى وقت لاتعارضه فيه بيئنة الآخرء أي أن الأسبق 
أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد» فاندفع الآخر به. 

ولوأرخت بينة أحدهما دون الآخر: فيقضى لصاحب الوقت» لثبوت 
ملكه في ذلك الوقت» فاحتل الآخ رأن يكون قبله أو بعده» فلا يقضى له بالشك . 
() البدائع : ۲۳۷/١‏ › تكلة فتح القدير : 771/1 ومابعدها » الدر الختار : ٤٥٩/٤‏ » اللباب : 56/6 ومابعدها . 
)2 مغني الحتاج : ٤۸٠/٤‏ » حاشية الباجوري على متن ابي شجاع : ۲۵۹/۲ . 
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ولولم تؤرخ البينتان» أوأرخت إحداهما دون الأخرىء أو كان 
تار يخها سواء» ولكن كان مع أحدهما قبض : أي أن القبض ثابت في يده 
معاينة : فهو أولى بالشيء المتنازع عليه» لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه » 
ولأن المتداعيين استويا في إثبات الشراء بالبينة » والقبض أمر مرجح» فلا تزول اليد 
الثابتة بالشك . هذا .. إلا أن تشهد بينة التاريخ أن شراءه قبل شراء الآخر فيقضى 
لهء ويرجع الآخر بالمن على البائع . 

والخلاصة : أن بينة ذي اليد أولى من بينة غير القابض في دعوى الملك بسبب» 
خلافاً لحالة دعوى الملك المطلق» فإن بينة الخارج أولى . 

وإذا ادعى اثنان على ثالث ذي يد» أحدههما يدعي شراء منه» والآخرهبة 
وقبضاً» وأقاما البينة على ذلك» ولاتاريخ معهماء فالشراء أولى ؛ لأنه أقوى» لكونه 
معاوضة من الجانبين ؛ ولأنه يثبت بنفسه بخلاف المبة» فإنه يتوقف على القبض . 
وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها على هذا الثيء» فها سواء 
لاستوائها في القوة ؛ لأن كلا منهما معاوضة من الجانبين» ويثبت الملك لنفسه . وإن 
ادعى أحدها رهناً وقبضاً» والآخرهبة وقبضاً» فالرهن أولى ؛ لأن ا مرهون مضمون » 


والموهوب غير مضمون وعقد الضان أولى . 


ثانياً ‏ أن يدعي كل واحد من الخار:جين الشراء من رجل غير الذي 
اذى غليه اا 

إذا ادعى شخصان دارا في يد شخص آخرء وأقام كل واحد منهها البينة على أنه 
اشتراها من شخص غير الذي ذكره صاحبه سوى صاحب اليد : يقضى بله بينها 
نصفين ؛ لأن المشتريين قاما مقام البائعين» كا حضراء وأقاما البينة على ملك 
مطلق » ولو كان الأمر كذلك يقضى به بينها نصفين » فكذا هذاء ويثبت لما الخيار 


كا سنبين . 


ولو أرخا وكان تاريخهها سواء أوأرخت بينة أحدهما ولم تؤرخ الأخرى: يقضى 
به بينها نصفين أيضاً . وإن كان تاريخ أحدهما أسبق من الآخرء فالأسبق تاريخاً 
أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكذا عند حمد في رواية الأصول بخلاف الميراث : إنه 
يكون بينها نصفين عنده . 

والفرق بالنسبة محمد بين الميراث والشراء : هو أن المشتري يثبت الملك لنفسه؛ 
والوارث يثبت الملك لاميت . 

وفي رواية عن مد في الإملاء : أنه سوى بين الميراث والشراء » وقال : لاعبرة 
بالتاريخ: ق الشراء أيضا » إلا أن زؤرخ المدغنان ملك البائعين"". 


ثبوت الخيارلمن يقضى هما : في حالة القضاء بالدار بين التداعيين 
الخارجين مناضفة »سواءق ادعاء الشراء من واد اومن اثنين: يقبت الخيا ر لكل 
واحد من مدعي الشراء : إن شاء أخذ كل واحد منها نصف الدار بنصف القن » وإن 
شاء ترك لتفريق الصفقة عليه ؛ لأن غرض كل واحد من المتداعيين الوصول إلى شراء 
جميع المبيع » ولم يحصل له شراؤه» مما ترتب عليه حدوث خلل في رضا كل منههاء فلا 
يرضى بالنصف مشتركا مع الآخرء فأثبت لما الخيار. 


فإن اختار كل واحد منهها أخذ نصف الدارء رجع على البائع بنصف القن ؛ لأنه 
م يحصل له في ملكه إلا نصف المبيع . 


على البائع ؛ لأنه انفسخ البيع . 


وإن اختارأحدها الردء والآخر الأخذ: فإن حدث هذا قبل تخيير ا حا؟ لما ؛ 


)0 راجع البدائع : 1 . 


والح لما نصفين» فللآخ ر أن يأخذ جميع المبيع بجميع المن ؛ لأن المستحق له بالعقد 
كل المبيع » وامتناع استحقاقه قه للكل بسبب مزاحمة الآخرله» فإذا زالت الخصومة فقد 
زال المانع من الاستحقاق» فيأخذه كله . 


وأما إن حدث ذلك بعد قضاء القاض وتخييره إياهما: فليس له أن يأخذإلا._ 
النصف بنصف القن ؛ لأنه بحك القاضي ينفسخ العقد بالنسبة لكل واحد منهما في 
الضف قلا يفو الآ بالتجدين": 


الحالة الثالثة ‏ دعوى الملك ا 


النتتاج: هو ولادة الحيوان» مشتق من فعل (نتجت) المبني للمجهول: يعني 
زناه و ا الى و ن کے أرق ل 
أوفي ملك مورثه . 

إذا تنازع رجلان في دابة مثلاً» فادعى كل واحد منها أا ملكه دون صاحبه» 
وأقام كل واحد منهما بينة أا له نتجت عنده أوعند بائعه أوعند مورثه» فكيف 
يقضي القاضي بينهما ؟ 

نجد هنا ثلاثة افتراضات نذكر حكها عند الحنفية : 


أولاً أن يدعي الخارج وصاحب اليد نتاج أي (منتوج ) دابة» ويقم 
كل واحد منههما بينة على مض غيرتاريخ» أوأرخا تاريخاً واحدا: فصاحب اليد 
أول ؛ لآن ضاحب اليد لا يسدق املك هنا يظافر يذه ققتط» و إفنا تتبث ية 
شيكاً آخرعدا الحيازة باليدء وهو أولية الملك بالنتاج ؛ لأن النتاج لا يتكرر حدوثه: 
كا تثبت بينة الخارج » فاستوت البينتان في إظهار أولية الملك» وترجحت بينة ذي . 


() البدائع: :777/١‏ تكلة فتح القدير: ۲۲٠/١‏ ومابعدها. 
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اليد باليد» فيقضى له موثلك عا اناق فياك اياف وه الا ماهو 
ثابت له بظاهر يذه » باعتبا ر أن الملك ينتقل ويتكرر حدوثه : 

وفي هذا ورد حديث جابر: «أن رجلين اختصما في ناقة» فقال كل واحد منها : 
SE‏ يږ للذي هي في يده 
ويقضى في ظاهر مذهب الحنفية لصاحب اليد قضاء حقيقة› لا أن يترك ف يده 
قضاء ترك . وهو موافق لمذهب الشافعية . 

وقال عيسى بن أبان : تتهاتر البينتان ويترك المدعى به في يد صاحب اليد 
ان" 

ثانياً أن يقم أحد المتنازعين البينة على النتاج» والآخر على 
الملك المطلق عن النتاج : 

إذا أقام أحد المتخاصين البينة على التتاج» والآخرعلى الملك المطلق عن 
النتاج» بأن قال د E Ee‏ 
أنها تلن تثبت أولية الملك لصاحبهء ؤ « تثبت لغيره إلا بالتلقي منهة . 

ثالث ادعاء النتاج من الخارجين على ثالث يدعي ملكا مطلقاً: 

إذا ادعى الخارجان النتاج وهو في يد شخص ثالث يدعي ملكا مطلقاً: فهو 
بين الخارجين نصفين › لاستوائههما في سبب الاستحقاق . 

فإن أرخت البينتان » واتفق تار يخها» فيقضى بالمدعى به أيضاً نصفين» لسقوط 
اعتبار الوقتين بالتعارض . 
إلق رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده ضعيف . 
)2 راجع المبسوط : 1۳/۱۷ ء البدائع : ۲۳١/١‏ » تكلة فتح القدير : ۸ ء الدر الختار : ٤٥۹/٤‏ » اللياب : 


كك/رة” . 
0( البدائع ¢ ا مرجع السابق > تكلة فتح القدير : YA‏ . 
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وإن اختلف التاريخان يحكم سن الدابة: فيقضى لصاحب الوقت الذي يوافقه 
سن الدابة إن عل سنها ؛ لأنه ظهر أن البينة الأخرى كاذبة بيقين . 

فإن أشكل السن » كانت الدابة بينهها نصفين ؛ لأنه سقط اعتبار التاريخ » وجعل ٠‏ 
کنا( يذكرا تار يخاًء لأنه بحل أن يكون سنها موافقاً لتاريخ أحدها أو خالفاً لما . 

وإن خالف سنها الوقتين جميعاً » سقط اعتبارالتاريخ في ظاهرالرواية ؛ لأنهظهر 
بطلان اعتبا رالتوقيت » فكأن|لم يؤقتا ء فبقيت البينتان قائتين على ملك مطلق . 

وذكرالحام الشهيد في مختضره (الكافي ) أنه تتهاتر البينتان » ويبقى النتاج في 
يد صاحب اليد قضاء ترك» قال : وهو الصحيح . 

والواقع أن الأصح في هاتين الحالتين : حالة إشكال السن ومخالفته للوقتين هو 
ماقاله مد» وهو أن تكون الدابة يينهها نصفين» سواء أكانت الدابة في يديهاء أم في 
يدأحدهاء أم في يد شخص الت . 


مايتكرر سببه ومالا يتكرر: 

كل ماذكرناه من الأحكام في تعارض الدعويين في الملك الى اوس 
الإرث أوالشراءء ينطبق على كل ما يتكرر فيه سببه» ويصنع مرتين فأكثر كبناء 
وغرس ونسج خزا"' وزرع بر ونحوه» يقضى بالمدعى به للخارج . فلوادعى رجل 
ثوباً أنه ملكه من خزه» أو ادعى داراً أنها ملكه بناها بماله , أوادعى غرساً أنه ملكه 
غرسه بنفسه » أوادعى حنطة أا ملكه زرعها أوحباً آخرمن الحبوب» وأقام على 
مدعاه بينة وادعى ذو اليد مثل ذلكء وأقام عليه بينة» قضي به للخارج ؛ لان هذه 
الأشياء ليست في معنى النتاج لتكررها . 


. ٤٠/٤ : اللباب شرح الكتاب‎ ٠ ء تكلة فتح القدير : 743/8 ومابعدها‎ ۲۲٣/۱ : راجع البدائع‎ )١( 
. أي الصوف الخليط بالابريسم أي الحريرء فإن هذا إذا بلي يغزل مرة أخرى وينسج‎ 2) 
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وكل ماذكرناه من الأحكام في النتاج ينطبق على مالا يتكررفيه سبب الملك 
ولا يعاد ولا يصنع مرتين كنسج الثياب التي لاتنسج إلا مرة واحدة» وغزل قطن » 
وحلب لبن» وجز صوف» ونحوها ؛ لأنه في معنى النتاج» يقض به لصاحب اليد . فلو 
ادعت امرأة غزل قطن أنه ملكهاء غزلته ييندهاء أوادعى رجل ثوبا أنه ملكهء 
سه بيده و فو غا لا يتكرر سكة» أو ادع تا آنه :ملكته حلب من شناتة أو 
ای جين اله مه يده أو اذم موقا عور اهل جرم 
شاته» وأقام على مدعاه بينة» فادعى ذو اليد مثل ذلك » وأقام عليه بينة» فإنه يقضى 
به لذي اليد ؛ لأنه في معنى النتاج» فيلحق به" . 


المبحث السادس : حكم تعارض الدعويين فقط في أصل الملك» وحكم 
الملك وما يقتضيه من حقوق : 
يتناول هذا المطلب قضيتين مختلفتين » وإفا جمعنا بينها؛ لأن كلاً منها 
لا يستحق على الانفراد مطلباً مستقلاً لقلة الكلام فيه» ولأن بينها ارتباطاً جزئياً 
من جهة ولاية التصرف في الشيء . 


حكم تعارض الدعويين فقط في أصل الملك أو التنازع بالأيدي: 

انتهينا من بيان تعارض الدعويين مع تعارض البينتين » ونتكل في هذا الطلب 
عن تعارض الدعويين لاغيرء سكا بظاهر اليد» فيحك بين المتداعين بأرجحية يد 
أحدها على الآخرء ويظهرال حك في المسائل الآتية" : 


٤0۹/٤ : تكملة فتح القدير مع العناية : 77/1 ومابعدها ء البدائع » المرجع نفسه : ص٤۲۲ » الدر الختار‎ )١( 
: . ۳۷۶٤ : ومابعدها › اللباب‎ 

(۲) المبسوط : ۸۷/١۷‏ ومابعدها » تكلة فتح القدير : ۲٤۷/١‏ ومابعدها › البدائع : ٠٠٠/٠‏ ومابعدها » الدر الختار : 
۶٤‏ وما بعدها . اللباب : ٤٤/٤‏ » مختصر الطحاوي : ص٤٠٠‏ ومابعدها . 
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١‏ إذا تنازع اثنان في دابة : أحدها راكبهاء والآخر متعلق بلجامهاء 
فالراكب أولى ؛ لأن تصرفه أقوى» فإن الركوب يختص با ملك غالبا . 

وكذلك إذا كان أحدها راكباً على السرج» والآخر رديفه» فالراكب أولى» لقوة 
يده» وهذا رأي أبي يوسف» وهو الذي مشى عليه القدوري في مختصره «الكتاب». 
أما في ظاهر الرواية : فالدابة بينها نصفان ؛ لأا استويا في أصل الاستعمال. 
وكذلك تكون الدابة بينها اتفاقاً إذا كانا راكبين على السرج» لاستوائها في التصرف . 

وإن تنازعا في بعيرعليه لأحدها حمل» وللآخرعليه مخلاة معلقة فصاحب 
ا لجل أولى » لأنه هو المتصرفء فهو ذو اليد في الواقع . 


؟-.إذا تنازع اثنان في قميص : أحدها لابسه. والآخرمتعلق بكه: 

واوتاعا ز روات جره ساي باهي احير عاق جو لكو ين 
نصفان » قضاء ترك > لاقضاء حقيقة ة ؛ لأن القعود عليه ليس بيد عليه» حتى إنه 
لا يعتبرغاصباً بالقعود عليه » وإفا تكون اليد أي الحيازة على البساط إما بالنقل 
والتحويل» أو بكونه في بيته» والجلوس عليه ليس بشيء من الأمرين» فلا يكون 
يدا عليه. وبا أا يدعيانه على السواء» فيترك في يديا لعدم وجود منازع 
ينازعها . 

وإذا كان ثوب في يد رجل جل» وطرف منه في يد آخرء فهو بينها نصفان ؛ لأن 
الزيادة من جنس الحجة » فان كل واحد منها متسك باليد » إلا أن أحدها أكثر 
استساكاًء ومثله لايوجب الرجحان» كزيادة عدد الشمود» لاترجح بينة أحد 
الخصين. 

۴ إذا کان حائط بین دارين : فادعاه كل من المالكين المتجاورين» وليس 
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لأحدها عليه جذوع”' ولاهومتصل يبناء كل منهماء فإنه يكون بينهياء لاستوائها في 
الاستظلال به. 


وإن كان لأحدها عليه جذوع» فهو له ؛ لأنه مستعمل للحائط . 


ولو كان لكل واحد منهها جذوع ع على السواء» أو لأحدهما أكثرمن الآخرء بأن 
کان ثلاثا فصاعداً» فهو يينهها نصفان ؛ لأا استويا في استعمال الحائطء فاستويا في 
ثبوت اليد عليه » والزيادة على الثلاثة من جنس الحجة. 
أما إن كان لأحدها مادون الثلاثةء وللآخ رأكثرء فهو لصاحب الكثير؛ لأن 
أصل الاستعمال لايحصل با دون الثلاثة ؛ لأن الجدا رلا يبنى له عادة» وإغا يبنى لأكثر 
من الثلاثة» إلا أن الأكثر لا اية له» والثلاثة : أقل ا لجع الصحيح» فقيد به . ولكن 
- يبقى لصاحب القليل حق الاستناد على الحائط » وليس لصاحب الحائط الحق في أن 
يطلب رفع الجذوع » إلا إذا أثبت بالبينة أن الحائط له فحينئذ يرفع الجذع . 


وإن ل يكن لما جذوع » ولأحدها اتصال بالبناء اتصال التزاق وارتباط » فهو 
لصاحب الاتصال» لأنه كالمتعلق به . 

ولو كان لأحدها اتصال التزاق » وللآخر جذوع » فصاحب الجذوع أولى ؛ لأنه 
مستعمل للحائط » ولا استعيال من صاحب الاتصال . 

ولو كان لأحدها اتصال التزاق وارتباط » وللآخراتصال تربيع"» فصاحب 
التربيع أولى ؛ لأن اتصال التربيع أقوى من اتصال الالتزاق . 


)0 الجذع : ساق التخلة أو الشجرة » يوضع في هنتصف السقف للاستناد عليه » ويوضع طرفاه على جدارين 
as 0‏ : أن A e‏ ب ب ولاك 
القدير : ماهم د الختار : ٠ 2, ٤11/٤‏ الببائع : TOV‏ ( . 
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ولو كان لأحدها اتصال تربيع وللآخر جذوع : فالحائط لصاحب التربيع» 
ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع» أي استنادها عليه ؛ لأن الظاهرليس بحجة في 
الاستحقاق . والسبب في ترجيح صاحب الاتصال: أن الحائطين بالاتصال يصيران 
كبناء واحد . وقال السرخسي : صاحب الجذوع أولى ؛ لأن لصاحب الاتصال اليدء 
ولصاحب الج ذوع التصرف والتصرف أقوى . والرأي الأول أرجح ؛ لأن اتصال 
التربيع يكون حالة البناء» وهو سابق على وضع الجذوع » فكانت يده أسبق من وضع 
الاخرجذوعه» فصارمثل سبق التاريخ . 

م إن الاتصال الذي وقع الاختلاف السابق في ترجيح صاحبه على صاحب 
الحذوع أوعلى العكس : هو الاتصال الذي وقع في أحد طرفي أوجاني الحائط 
المتنازع فيه . وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه أوجانبيه» فصاحب الاتصال 
أولى بلا خلاف" . 

ولو كان وجه البناء على الحائط في أحد الجانبين» فلا يرجح به باتفاق الحنفية ؛ 
لأن هذا لايختص بالملك . 


؛-إذا كان ص" بين دارين» أو بين حقلين» والقمط"" إلى أحدهماء 
وادعى كل واحد الخصء فهو بينهها عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه» ولا ينظر 
إلى القمط ؛ لأن هذا دليل الحيازة واليد في الماضى » لاوقت الدعوىء فلا يفيد في 
الإثبات . 


وقال الصاحبان : صاحب القمط أولى بالعرف والعادة» فإن الناس في العادة 


)0( تكلة فتح القدير ء المرجع السابق : ص٠۲۲‏ » البدائع » المرجع نقسه : ص۷١۲۵‏ » رد الحتار : 2£ . 

00 الخص بضم الخاء : البيت من قصب ء والجع أخصاص . 

)١(‏ القمط ‏ يضم القاف والمم : جع قاط » وامراد به هنا جيل عريض ينسج من ليف أو خوص تشد به الخية 
ونحوها . 


00١ 


يجعلون وجه البناء والطاقات (ماعطف من الأبنية ) وأنصاف اللبن والقمط إلى 
ضاحت الذارء فتدلعل أنه اة 


تنبيه : كل موضع قضى فيه بالملك لأحد المتنازعين لكون المدعى به في يده 
تجب عليه الهين لصاحبه إذا طلب» فإن حلف برئٌ» وإن نكل يقضى عليه 
اک 


حكم الملك ومايقتضيه من حقوق : 

حك املك أومقتضاه عند الحنفية : هوأن يثبت لصاحبه ولاية التصرف في 
الشيء المملوك بمطلق اختياره» دون أن يكون لأحد عليه حق الإجبار على التصرف 
إلا لضرورة» أوحق المنع من التصرف» وإن تضرر به إلا إذا تعلق به حق الغيرء 
فينع عن التصرف مراعاة لحق الغير» ولا يكون لغيرالمالك شيء من حقوق التصرف 
3 ملك غيره :تون إذل ر رو 1 

وبناء عليه امالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء» سواء أكان تصرفاً 
يتعدى ضرره إلى غيره» أم لا يتعدى» فله أن يني في ملكه مرحاضاً أو ماما أو 
رحى أوتنوراً» وله أن يؤجر بناءه لحداد أوقصارء وله أن يحفر في ملكه بثراً أو 
بالوعة» وإن کان يقأذى به جاره» وليس لجازه أن ينعة؛ لأن حق الملكية حق 
مطلق» ويتقيد هذا الحق عند وجود عارض من تعلق حق الآخرين به» لكن يجب 
أن يتنع الإنسان عن كل ما يؤذي جاره ديانة» لقوله به : «المؤمن من أمن جاره 


۲ 
واف 


(۱) البدائع : ۲۵۸/۲ ء رد الحتار : ٤1/٤‏ . 

رو اق ق اتکی اوا عن لی 1 نییان چان انه :ای 
شره » وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجهور » وهو صدوق كثير الخطأ واعتبر السيوطي هذا الحديث حسناً ( ممع 
الزوائد : ١١9/4‏ » الجامع الصغير : ٠١١/١‏ ) . 
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فلو تصرف المالك في ملكه تصرفاً أدى إلى أن يوهن بناء.جاره أو سقوط حائط 
جاره» لا يضن ؛ لأنه لم يتعد على ملك الغير. 

العلو والسفل: وعلى هذا لو كان لأحد الجوارسفل» وللآخر علو عليه 
كطوابق المنازل الحديشة » فأراد صاحب السفلى أن يفتح باباً أونافذة» أو يحفر 
طاقاًء أو يدق وتدا على الحائط» أو يتصرف فيه تصرفاً لم يكن في القديم» من غير 
رضا صاحب العلو سواء أضر بالعلوء بأن ترتب عليه وَهْن الحائط أم لم يضْرٌ بهء 
فليس له ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن حرمة التصرف في ملك الغير وحقوقه لاتتوقف 
على وقوع الضررء بل هو حرام » سواء تضرر به أم لا. 

وقال الصاحبان : لصاحب السفل أن يفعل في ملكه ما يشاء إن م يضر 
بصاحب العلو؛ لأن صاحب السفل يتصرف في ملك نفسه» فلا ينع إلا لحق الغيرء 
وحق الغير لا ينع المالك من التصرف لذاته» وإغا لما يترتب عليه من إيقاع الضرر 
به» بدليل أن الإنسان لا يمنع من الاستظلال بجدارغيره» ومن الاصطلاء بنار غيره » 
لعدم تضررالمالك . والرسول بلي يقول: « لاضرر ولاضرار»'" . 

وإذا انهدم السفل والعلو: لم يجبرصاحب السفل عل النتاء؛ لآن الآفسان لا جين 
على عمارة ملك نفسه» ولكن يقال لصاحب العلو: إن شئت فابن السفل من مال 
نفسك» وضع عليه علوك» وارجع عليه بقيته مبنياًء ثم امنع صاحب السفل عن 
الانتفاع بالسفل حتى يرد عليك قية البناء ؛ لأن البناء» وإن كان تصرفاً في ملك 
الغير» لكن فيه ضرورة ؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع بلك نفسمإلا بالتصرف في ملك 
غيره . وأما رجوعه بقمة البناء» فلأنه ملكه بإذن الشرع» فله ألا يكن صاحب 
السفل من الانتفاع بملكه إلا بعد دفع قيته . 


)١(‏ رواه مالك والشافعي مرسلاً عن عر بن يحي المازني عن أبيه » وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه 
والطبراني عن ابن عباس » ورواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد الخدري وهو حديث 
حسن ) المقاصد الحسنة ص1۸٤‏ 3 جمع الزوائد C/E:‏ ل السلام cA:‏ الإلمام : ص۳٣٦٣‏ ( 5 


۲۳ ل 


حههة 


هدم صاحب السفل متزله » فانهدم الطابق العلوي» فيجبر على إعادته ؛ 
> حق صاحب العلو بنقسه. 


ويجري هذا الخلاف في الحائط بين الدارين إذا انجدم» وها عليه جذوع» فإنه 
لايخبر واحد منهها على بنائه» ولكن إذا أبى أحدهما البناء» يقال للآخر: إن شئت 
حتى يرد عليك نصف قية البناء» أونصف ماأنفقته . 


فإن هدمه أحدهاء يجير على عمارته" . 


(9) البدائع : 505/6 وما بعدعا ء الدر الختار : 7570/6 وما بعدها ء درر الحكام : 2332/7 وما بعدها . 


نك 5 


يشل هذا الفصل على المباحث الأربعة التالية : 

فك الشهادة 1 

۲ -اليين. 

٣‏ -الإقرار. 

. القرائن‎ - ٤ 

المبحث الأول الشهادة والرجوع عنها: 

أشرنا في الفصل السابق إلى أن البينات ومنها الشهادات من أم طرق إثبات 
الحق عند القاضي » وقد وعدنا بتخصيص مبحث مستقل للشهادة نتكم فيه عن حم 
أداء الشهادة وشروط تحملها ؛ وشروط أدائهاء وحك الرجوع عن الشهادة» في 
المطالب الستة الآتية : 

المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكها . 

المطلب الثاني شروط تحمل الشهادة . 

المطلب الثالث- شروط أداء الشهادة . 

المطلب الرابع ‏ حك الرجوع عن الشهادة . 

المطلب الخامس-عقوبة شاهد الزور. 

الطلب السادس- شهادة غيرالمسامين . 
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المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكرها : 

الشهادة : مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضورء وهي لغة: خبرقاطع› 
وشرعاً : إخبارصادق لإثبات حق بلفظ الشبادة في مجلس القضاء”" . 

وركنها : لفظ «أشهد» لاغير؛ لآن النضوض اتنترظت هذا اللفنظ: إذ الام 
القرآني ورد فيها يبذه اللفظة » ولأن فيها زيادة تأكيدء فإن قوله: «أشبد» من 
ألفاظ الهين . وهي تتضن معنى المشاهدة أي الاطلاع على الشيء . فلوقال: 
«شهدت» لايجوز؛ لأن الماضي موضوع للإخبارعما وقعء والشهادة يقصد بها 
الإخبار في الحال'" . 


والأصل في الشهادة قبل الإجماع : الكتاب والسنة . 

أما الکتاب فقوله تعالی : « واستشهدوا شبيدين من رجالكم» فان لم يكونا 
رجلين» فرجل وامراتان ممن ترضون من الشہداء ‏ وقال تعالى: # واشهدوا ذوي 
عدل منک »» © وأشهدوا إذا تبايعتم » أمر إرشاد لاوجوب . 

وأما السنة فثل قوله مَلِقَو لمدع : « شاهداك أو يمينه»'" وخبرفي السنة: «أنه 
بير سئل عن الشهادة» فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال: نعم » فقال: على مثلها 
فاشهدء أودع أ 

وحكم الشهادة : وجوب القضاء على القاضي بموجبها بعد توافر شروطها . وأما 
حك تحمل الشهادة وأدائها» فهو فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه» إذ لوتركه 


. 5578/4 : .ء الشرح الكبير للدردير : 174/4 ء مغني المحتاج‎ 4٤ : فتح القدير : 8/؟ » الدر الختار‎ )١( 

(۲) الدرانختار > المرجع السابق » البدائع : 587/6 » اللباب شرح الكتاب : ٥۷/٤‏ » المغني TV:‏ . 

() رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس › وقد سبق تخريجه . 

9) رواه البيهقي والحام وصحح إسناده وتعقبه الذهبي » فقال : « بل هو حديث واه » » وأخرجه ابن عدي 
بإسناد ضعيف عن أبن عباس ( سبل السلام : 7١/4‏ ء نصب الراية : 85/6 ) . ١‏ 
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الجيع» لضاع الحق» ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» فيلزم الشهود 
بأداء الشهادة» ولا يجو زهم كتانها إذا طالبهم المدعي بهاء لقوله تعالى: « ولا يأب 
الشهداء إذا ماذعوا ‏ وقوله سبحانه : «ا ولا تكتوا الشبادة» ومن يكقها فإنه آم 
قلبه ‏ وقوله عز وجل : لإ وأقهوا الشهادة لله €" . 

ويجب أداء الشبادة بلاطلب في حقوق الله تعالى» كطلاق امرأة بائناًء 
ورضاع » ووقف» وهلال رمضان» وخلع» وإيلاء» وظهار. قال الحنفية'': الذي 
تقبل فيه الشبادة حسبة" بدون الدعوى أربعة عشر وهي : الوقف» وطلاق 
الزوجة» وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة» وتدبيرهاء والخلع » وهلال رمضان» 
والنسب» وحد الزناء وحد الشرب » والإيلاء» والظهار» وحرمة المصاهرة» ودعوى 
المولى نسب العبد . وزاد ابن عابدين : الشهادة بالرضاع . 


لكن الشبادة في الحدود : يخيرفيها الشاهد بين الستر والإعلام ؛ لأنه يكون 
متردداً بين شهادتي حسبة : في إقامة الحد» والتوقي عن هتك حرمة مسلم» والسترأولى 
وأفضل ؛ لقوله بم للذي شبد عنده : « سترته بثوبك لكان خيراً لك» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من سترمساماً » ستره الله في الدنيا والآخرة»” وقد عرفنا في 


)١(‏ المبسوط :2199/16 فتح القدير : ۲/۸ . الدر الختار : 583/4 » الشرح الكبير للدردير : 1511/4 » مغني 
الحتاج : ٤٥٠/٤‏ » المغني : ۹ ء المهذب : ۲۲۲/۲ . 

0) الدرالختار ورد الحتار : ٤٤١/۳‏ . 

«) الحسية : الأجرء أي لقصد الأجرء لا لإجابة مدع . 

() الواقع أن الذي قال له الني بيه هذا القول وهو « هزال » لم يشهد عنده بشيء » ولكنه هو الذي أشار على 
ماعز أن يأتي الني له ويقر عنده » فلم يكن شاهداً ؛ لأن ماعزاً حد بالإقرار » فقال الني لهزال : « لو 
سترته بشوبك لكان خيراً لك » رواه أبو داود والنسائي والحام والبزار وأحمد والطبراني عن نعم بن هزال 
( راجع نصب الراية : 78/6 ) . 

(ه). رواه البخاري ومسم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « ومن ستر مساماً ستره الله في الدنيا والآخرة » ورواه 
الحام من طريقين » ورواه الترمذي عن ابن عمر» ورواه أبو نعم عن مسلم بن مخلد مرفوعاً » ورواه ابز 
عن ابن عباس مرفوعاً ( نصب الراية : ۲۰۷/۴ » ۷۹/٤‏ ء تلخيص الحبير : 77/4 ) . 


- ۷ 


الفتيو أن الرسول عليه الصلاة والسّلام لقن ماعزاً الرجوع عن الإقرار بقوله: 
«لعلك قبلت أوغمزت أونظرت»» ففي هذا دلالة ظاهرة على أفضلية الستر.. 

لكن الأولى أن يقول الشاهد في السرقة : أخذ المال إحياء لحق المسروق منه» 
ولا يقول : شرق صوناً ليد السارق عن القطع» كيدي" مجو الم 
والإعلام أوالإطهار ١‏ 


المطلب الثاني شروط تحمل الشهادة: 

تمل الشبادة 00 عن فهم الحادثة وضبطها بالعاينة أ و بالسماع . ويشتر 
لتحمل الشهادة شروط ثلاثة عند الحنفية". 

أوها ‏ أن يكون الشاهد عاقلاً: فلا يضح تحمل الشهادة من الجنون والصي 
الذي 00 التحمل 0 والإدراك » وهو غل 0 
الأصوات يشبه بعضها بعضاً.. 

وقال الحنابلة" : تحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع» فيجوز للأعمى أن 
يشهد فيا يتعلق بالسماع كالبيع والإجارة وغيرهما إذا عرف المتعاقدين» وتيقن أنه 
كلامهما . ش 

وقال الشافعية"': لاتجوزشهادة الأعى فيا يتعلق بالبصر لجوازاشتباه 


. ٠٤/٤ : فتح القديرء الدر الختار؛ المرجعان السابقان » اللباب‎ )١( 
7. ٠٠١/١ : الدرالختار‎ » ۲۹١۸ : البدائع‎ 0 

)2 الغني : ۸/۹ وما بعدها . 

5 المهذب : ۲ وما بعدها » مغني انحتاج : ٤٤/٤‏ . 
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الأصوات» وقد يحاي الإنسان صوت غيره» ا قال الحنفية» فلا يجوزأن يكون 
شاهداً على الأفعال كالقتل والإتلاف والغصب والزنا وشرب الخرء وهذا ماقال به 
الحنابلة أيضاًء ٤‏ لايجوزأن يكون شاهداً على الأقوال كالبيع والإقرار والنكاح 
والطلاق » إلا فيا مماه الشافعية بصورة الضبط : وهي أن يقر شخضن في أذن الأعمى 
بنحوطلاق أومال لشخص معروف» فيتعلق الأعمى به ويضبطه إلى أن يحضر عند 
الحاک» فيشهد عليه ما معه منه» فتقبل شهادته في هذه الحالة على الصحيح . 


ثالشها- معاينة الشهود به بنفسه لابغيره إلا فيا تصح فيه الشهادة بالتسامع من 
الناس والاستفاضة ؛ لقوله بر للشاهد : «إذا عامت مثل الشمس فاشهدء وإلا 
فدع»" ولا يتم العم مثل الشمس إلا بالمعاينة . 

ولا يشترط لتحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة» وإنفا هي 
شروط للاداء . 

وأما ماتصح فيه الشهادة بالتسامع فهي : النكاح » والنسب » وا موت » ودخول 
الرجل على امرأته » وولاية القاضي » فللشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من 
يثق به استحساناً ؛ لأن هذه الأمور يختص بعاينة أسباها خواص الناس» ويترتب 
عليها أحكام دائمة على مر السنين والأعوام» فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع» لأدى 
ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام. ‏ 

والتسامع عند أبي حنيفة : هو بأن يشتهر الخبر ويستفيض بين الناس» وتتواتر 
به الأخبار ليحصل له نوع من اليقين. وعند الصاحبين : بأن يخبرالشاهد رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان» واختار قولما بعض الفقهاء بدليل أن القاضي يحم بشهادة 
شاهدين » ولول يرالمشهود به أو يسمعه بنفسه . وعند أداء الشهادة بالتسامع لا يذكر 


)2 رواه الخلال في الجامع بإسناده عن ابن عباس بلفظ سبق ذكره . والمذکور هنا مروي بالمعنى . 


لمعك 5 


الشاهد أمام القاضي أن شهادته بالتسامع» وإغا يقول : أشبد بكذا . 


أما فيا عدا المذكور فلا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء م يعاينه؛ لأن الشهادة 
مشتقة من المشاهدة: وهي المعاينة» وتتم بالعلم» فلا تجوز الشهادة إلا ا علمه 
الإنسان» بدليل قوله تعالى: « إلا من شهد بالحق» وهم يعامون 4" وقوله سبحانه : 
« ولا تقف ماليس لك به عل» إن السمع والبصر والفؤاد» كل أولفك كان عنه 
: ظ 

وقال المالكية : تجوز شهادة التسامع في عشرين حالة : منها عزل قاض أو وال 
أو وكيلء وكفرء وسفه»› ونكاح » ونسب» ورضاعع» وبيع» وهبة ووصية"". 
والتسامع : أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصورء وذلك بأن يشتهر النسب 
مثلا الشبوةبَةيين الناس العدول وغيرهم . ويشترط أن يقول الشهود : معنا أوم 
نزل نسمع سماعأ فاشياً من أهل العدل وغيره أن فلاناً ابن فلان . 

وقال الشافعية في الأصح : تجوز الشهادة بالتسامع أوالاستفاضة في النسب 
والموت » والوقف» والنكاح » وملكية الأشياء» فإن استفاض في الناس أن فلاناً ابن 
فلان» جا زأن يشهد به ؛ لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة» وإن استفاض في 
الناين: أن فلانأ مات جا زأن يشهد به ؛ لأن أسباب اموت كثيرة » ويتعذر الاطلاع 
عليهاء وإن استفاض في الناس أن هذه الدار لفلان جازأن يشهد به؛ لأن أسباب 
املك الاتضبط::. وا . 


: الآية هي :< ولا يولك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعامون » [ الزخرف‎ )١ 
. [۸1 

0( البسوط: 7 » فتح القدير : ۲٠/١‏ » البدائع 5١7/6:‏ ء اللباب : 1۷/١‏ » المغنى : ١٠68/4‏ » المهذب : 
١ . /Y‏ 

(۲) راجع الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه : 154/6 وما بعدها . 

(۶) الهذب : ۲ ».مغقي الحتاج : ٤٤4/٤‏ وما بعدها.. 
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وقال الحنابلة : تصح الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة» والنكاح 
والموت» والملك» والوقف» والولاية » والعزل" . 

وشرط التسامع عند الشافعية والحنابلة في الأصح مثاما قال أبوحنيفة : سماع 
المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤم (أي توافقهم ) على الكذب بحيث يحصل العم 
(أي اليقين) أوالظن القوي بخبره . ولا بد من أن يقول الشاهد : أشهد بكذا . 


الشهادة على الكتابة : وبا أن الشهادة لا تجوز إلا ا عامه الشاهد» فلا يحل 
للشاهد عند أكثر العاماء أن يشہد با رآه من خط نفسه » إلا أن يتذكر الشهادة؛ لأن 
الخط يشبه الخط » والمطلوب في الشهادة العام بالحادثة» والشيء المشتبه فيه لا يفيد 
العم » فإن تذكر القضية أوالشهادة» يشهد حينئذ على ماعل لا عل انشخطة:. 

وقال أبو يوسف وحمد وفي رواية عند الحنابلة : يجوز للشاهد أن يشهد با يجده 
ا 

تقسيم ما يتحمله الشاهد : 

ما يتحمله الشاهد نوعان : أحدهما : مايثبت حكه بنفسه . وهوما يعرف 
بالسماع المباشر كالبيع والإقرار» أو رؤية الفعل بالذات كالغصب والقتل . 

فللشاهد إذا سمع أو رأى أن يشبد بهء ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول : 
أشبدني ؛ لأنه كذب . ولوسمع من وراء الحجاب لايجوزله أن يشهد؛ لأن النغمة 
تشبه النغمة . 

والثاني : مالايثبت حكه بنفسه : وهو مالا يوجب الشهادة بنفسه» وإفا 
بالنقل إلى مجلس القضاء والإنابة في الأداء . فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء ل يجزأن 


(0) الللمغنى ۱١١/۹:‏ . 
(۲) فتح القدير : ۱۹/١‏ » اللباب : ۹/٤‏ » الشرح الكبير للدردير : ۱۹١/١‏ ء المغني : ٠١١/۹‏ . 
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يشهد بنفسه على شهادته إلا أن يشهده على شہادته » ويأمره بأدائها ليكون نائباً 
عنه . وكذلك لو معه يشهد الشاهد على شهادته ويأمره بأدائها لم يسع السامع له أن 
يشهد ؛ لأنه لم يحمله الشهادة» وإغا حمل غيره" . 

فالنوع الثاني إذاً يكون بتكليف الشاهد لغيره تقل شهادته أمام القضاء . 

المطلب الثالث ‏ شروط أداء الشهادة : 

يشترط في مذهب الحنفية لجواز أداء الشهادة عند القاضي شروط في الشاهد وقي . 
نفس الشهادة» وف مكان الشهادة. وفي إيضاح هذه الشروط نتبين من تقبل 
شهادته» ومن لاتقبل » وحالة اختلاف الشهود في الشهادةء وصفة العدالة قي 
الشهود. 

شروط الشاهد: 

يشترط في الشاهد شرائط عامة في كل الشهادات » وشرائط خاصة ببعض أنواع 
الشهادات . 

أما الشرائط العامة فهي مايأقي" : 

١‏ أهلية العقل والبلوغ : يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغاً باتفاق 
ا ا 0 
لآنه لاتحصل الثقة بقوله » ولا تقبل شهادة صي غير بالغ ؛ ؛ لأنه لايتتكن من أداء 
الشهادة على الوجه المطلوب» لقوله تعالى : (« واستشهدوا شهيدين من رجالك 4 
وقوله : < وأشهدوا ذوي عدل منم » وقوله : + من ترضون من الشهداء 4 والصي 
من لا يرضي ؛ ولأن الصبي لا يام بكقان الشهادة» فدل على أنه ليس بشاهد . 


)00( الكتاب مع اللياب : ۸/٤‏ وما بعدها . 
(9) البدائع : ۲۹۷/١‏ وما بعدها . 
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وأما شهادة الصبيان بعضهم على بعض » فتجوز عند الإمام مالك في الجراح وقي 
القتل» خلافاً لجمهور الفقهاء” . 


٣‏ الحرية : اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن الشاهد يشترط فيه أن 
يكون حراًء فلا تقبل شهادة رقيق» لقوله تعالى: <( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا 
لا يقد على شيء > ولأن الشهادة فيها معنى الولاية» وهو لا ولاية له. 

وقال الحنابلة والظاهرية: تقبل شهادة العبد» لعموم آيات الشبادة» ولأن 
العبودية ليس ها تأثير في الرد» وقيدها الحنابلة فيا عدا الحدود والقصاص"" . 

٣‏ الإسلام : اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مساماًء فلا تقبل شهادة 
الكافر على مسل ؛ لأنه متهم في حقه » وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية 
في السفرء لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينك إذا حض رأحدى الموت حين 
الوصية : اثنان ذوا عدل منك» أ وآخران من غيرم » وأجاز الحنفية خلافاً للجمهور 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم » وإن اختلفت مللهم 
كاليهود والنصاری" » لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن الني بث أجاز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض »' وفي بعض رجاله مقال . 


ولا تقبل شهادة الحربي المستأمن على الذمى ؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن 


: ء المغني‎ ١66/6 : الشرح الكبير للدردير‎ ٠ ء المرجع السايق‎ ٠١٤/١ : ء البدائع‎ ٤٥١ » ٤٥١/١ : بداية الجتهد‎ )١( 
۰ . ٤١۷/٤ : مغتي الحتاج‎ » 1 

() المراجع السابقة ء البدائع : ص 777 وما بعدها » بداية المجتهد : ص ٤٥١‏ » الشرح الكبير : 770/6 ء مغتى 
الحتاج : ص ٤١۷‏ ء المغتي : ص ١ . 1۹٤‏ 

: ء الكتاب مع اللياب : 75/6 » نصب الراية : 86/5 » بداية الجتهد‎ ٤٠/١ : المراجع السابقة » فتح القدير‎ )١( 
. 387 ء المغني : ص‎ ٤۲۷ مغتي الحتاج : ص‎ » ٤٥١ ص‎ 

)6( أخرجه اين ماجه في سننه عن جاير بن عبد الله : « أن النبي بيه أجاز شهادة أهل الكتاب ٠‏ بعضهم على 
بعض » وفيه مجالد وفيه مقال ( نصب الراية : ۸5/٤‏ ) . 
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الذمي من أهل ديارناء وهو أعلى حالاً منه. و شهادة الذمي على الحربي 
التتأمخ» © تل شاد ةا لل عليه وغل u‏ شما اتان عضي 
عل عقن إذااكانوا أهل :وار واحدة: 


٤‏ البصر: يشترط عند أبي حنيفة ومد والشافعية : أن يكون الشاهد مبصراًء 
فلا تقبل شهادة الأعمى ؛ لأنه لابد من معرفة المشبود له والإشارة إليه عند الشبادة: 
ولا عد الأغى :نين اناالا نة الشركة وده هة لأن الاهرات تعقنابة, 
وتشدد الحنفية فنعوأ قبول شبادة الأعنى وإن كان بصيراً غند تحمل الشهادة: 

وأجازالمالكية والحنابلة وأبو يوسف شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت لعموم 
الآيات الواردة في الشهادة» ولأنه رجل عدل مقبول الرواية: فقبلت شهادته 
كالبصير» ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين» ولهذا أجاز الشافعية شهادة 
الأعمى فيا يثبت بالاستفاضة» کا أجازوا أن يكون شاهداً في الترجمة ؛ لأنه يفسر 
10 ا 

ه النطق : اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الشاهد ناطقاًء فلا 
تقبل شبادة الأخرس » وإن فهمت إشارته ؛ لأن الإشارة لاتعثبر في الشہادات؛ لأنها 
تتطلب اليقين» وإغا المطلوب التلفظ بالشهادة. 

وأجازالمالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته ؛ لأنها تقوم مقام نطقه 
في طلاقه ونكاحه وظهاره» فكذلك في شہادته" . 


٦‏ العدالة : اتفق العاماء على اشتراط العدالة في الشهود» لقوله تعالى : « من 


» ۴۳۵/۲ : ء المهذب‎ ٤٤١ المراجع السابقة › البدائع : ص 5218 » فتح القدير: ص ۲۷ » مغني الحتاج : ص‎ )١( 
. 5١/4: المغني : ص 185 » الشرح الكبير للدردير : 170/4 » اللباب‎ 
. ١28/6 : حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ » ٠٠١/5 : المغنى‎ )۲( 
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ترضون من الشہداء ‏ وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي عدل منک ) فلا تقبل شهادة 
الفامق :وروي عن أى يوسفة: أن الفاسق إذا كان:وحيها في الاس »ذا مرودة 
تقبل شبادته ؛ لأنه لا يستأجر لشبادة الزور لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته. 
وقال جمهور الحنفية : لاتقبل شهادة الفاسق مطلقاً إلا أن القاضي لو قضى بشهادة 
الفاسق نفذ قضاؤه» ويكون القاضي عاصياً . 


والعدالة : لغة التوسط» وشرعاً : اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. 
والحقيقة أن اجتناب الكبائر كلها هو شرط لصحة الشهادة وبعد توقيها يلاحظ 
الشأن الغالب» فن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته» ومن ندرت منه المعصية 
قبلت شيادته.. وهنا هواحد العدالة العتبزة؛ حن لايترتب عل التفندة سد باب 
الشبادة وإماتة الحقوق. ٠‏ 


واكتفى أبو حنيفة بظاهر العدالة في المسلم » ولا يسأل عن الشهود» حتى يطعن 
الخصم بهم إلا في الحدود والقصاص » فإنه يسأل عن الشهودء وإن لم يطعن فيهم 
الخصوم » ودليله على الاكتفاء بظاهر العدالة قوله ّم : «المسامون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدوداً في قذف»''' ومثله مروي عن عمر رضي الله عنه'". وأما دليله على 
استثناء الحدود والقصاص » فهو أن القاضي يتحايل لإسقاطها عن المتهم » فيشترط 
فيها استقصاء معرفة حال الشهود ؛ ولأا تدرأ بالشبهات . 


وقال الصاحبان والفتوى على قولها : لابد من أن يسأل القاضي عن الشهود في 
السر والعلانية في سائر الحقوق ؛ لأن القضاء قائم على الحجة» وهي شهادة العدول» 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه : « إلا محدوداً في فرية » ( نصب 
الراية : ۸١/٤‏ ) . 

)2 رواه الدارقطني عن أبي المليح الهذلي » وهو في كتاب عمر المشهور إلى أي موبى الأشعري ( نصب الراية » 
المرجع السابق ) . 
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فلا بد من التعرف على العدالة» وفي ذلك صيانة للح القضائي عن النقض والإبطال 
بسبب الطعن في عدالة الشود" . 

وقد قال المتأخرون من الحنفية : هذا الاختلاف اختلاف عصر وزمان» 
لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن زمن أبي حنيفة كان زمن خير وصلاح ؛ لأنه زمن 
التابعين» وشهد هم النبي به بالخيرية» بخلاف زمان الصاحبين» قال عليه الصلاة 
والسلام : «خير أمتي قرني ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم إن من بعدم قوماً 
يشهدون ولا يُستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم السمن»'" . 

وقال فقهاء الحنفية : لاتقبل شهادة مُخنَث » لفسقهء وهو الذي يفعل الرديء 
ويؤق كالنساء . أما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة . 

ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء ولا مغنية» ولولنفسها لحرمة 
رفع صوتهاء خصوصاً مع الغناء» ولا شهادة مدمن الشرب واًء سواء أكان الشراب 
خمراً أم غيره لحرمة ماذكر في الإسلام» ولا شبادة من يلعب بالطيور؛ لأنه يورث 
غفلة » ولأنه قد يطلع على عورات النساء بصعود سطحه ليطير طيره» ولا شهادة من 
يغني للناس ؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة» ولا من يأقي كبيرة موجبة للحد 
كالزنا والسرقة ونحوها؛ لأنه يفسق» ولا من يدخل المام بغير إزار؛ لأن كشف 
العورة حرام إذا رأى الشخص غيره» ولا من يأكل الربا إذا كان مشهوراً به» ولا 
المقامر بالترد (أي الزهر) والشطرنج ؛ لأن كل ذلك من الكبائرء لكن الشطرنج 
عند الشافعي مكروه فقط » وليس كبيرة» إذا لم يكن قاراً. 


: وما بعدها ء الدر اتختار‎ ۲۸/١ : وما يعدها » البدائع‎ ٠١/١ : ء فتح القدير‎ ۱١١/١١ : راجع المبسوط‎ )١( 
: الغتي‎ » ٤۲۷/٤ : ء مغتي اللمحتاج‎ ٤٥١/١ : الكتاب مع اللياب : 5/6 وما بعدهاء بداية الجتهد‎ » ٤ 
. وما بعدها‎ ۹ 


) . رواه الشيخان وأحد عن عران ين حصين ( نيل الأوطار : ۲۹۱۸ » سيل السلام : 273/6 ) . 
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ولا تقبل شهادة من يفعل الأفعال المستقبحة» كالبول على الطريق والأكل على 
الطريق ؛ لأنه في عرف السابقين تارك للمروءة» ومثله لايمتنع عن الكذب فيتهم . 
ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف كالصحابة والتابعين لظهور فسقه»ء بخلاف 
يخفية ؛ لأنة فا م : 
واتفق الفقهاء على أن الفاسق إذا تاب من فسقه» تقبل شهادته . واستثق 
الحنفية الحدود في القذف» فإنه لاتقبل شهادته عندهم وإن تاب» خلافاً لبقية 
الفقهاء. ومنشأ الخلاف هو عود الاستثناء في قوله تعالى : « ولا تقبلوا هم شهادة 
أبداً» وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك . فقال الحنفية : لاتقبل 
شهادة الحدود في قذف وإن تاب» لقوله تعالى : « ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً » وأما 
الاستثناء فهو راجع عند إلى الجملة الأخيرة وحدهاء أي إلى أقرب مذكور إليه. . 
وقال جمهور الفقهاء : تقبل شهادة الحدود في قذف بعد التوبة ؛ لأن الاستثناء 
بعد الجمل المتعاطفة بالواو يعود إليها جميعاً إلا إذا خصص الحم بالإجماعء وهنا 
خصص الإجماع أحد الأحكام السابقة عند التوبة وهو أن الحد لا يسقط بالتوبة" . 


وتقبل شهادة أهل الأهواء» أي أصحاب البدع التي لاتكفر صاحبها مثل 
الجبرية والقدرية والرافضة وا وارج والمشبهة والمعطلة . 

وكذلك تقبل شهادة الأقلف (غير الختون ) إلا إذا تركه استخفافاً بالدين» فلا 
يكون حينئذ عدلاً » وتقبل شهادة الخصى وولد الزنا إذا كان عدلاً» وشهادة الخنق 
وتر کو . 
)١(‏ راجع الكتاب مقتصر القدوري مع اللياب : 11/6 وما بعدها » قتح القدير : 565/8 وما بعدها . 


)2 هذكرة تفسير آيات الأحكام بالأزهر : 7۳ » وراجع بداية الجتهد : ٤٥١/١‏ ء فتح القدير : المرجع الايق : 
ص ۲١‏ » البدائع › المرجع تفسه : ص ۲۷١‏ ء مغني المحتاج : 88/6: ء المغني › المرجع تفسه : ص ١17‏ وما 
بعدها » المهدذب : ۲۳۰/۲ وما بعدها ۔ 

۳) الكتاب مع اللياب : 1۳/٤‏ وما بعدها . 
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۷- عدم التهمة : أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد بها الشهادة. والتهمة : أن 
يجلب الشاهد إلى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً» فلا تجوزشهادة الوالد لولده 
ولد ولذ ولا شاد ة الولد لأبوية وأجداده ولا شهادة الخصم لخصمه. والخصم : كل 
من خاصم في حق » فلا تقبل شهادة الوكيل لموكله» ولا الموصى له لاميت أوالموصى 
عليه : وهو اليتيم في حجره ورعايته» ولا الشريك لشريكه في أمور الشركة ؛ لأنها 
شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في الشركة . فلو شهد الشريك با ليس من شركتهم| 
تقبل شهادته لانتفاء التهمة» وأجازالمالكية شهادة الشريك» لقوله بيه : «لاتقبل 
شهادة خصم ولا ظنين»''' وقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتقبل شهادة بدوي على 
0 

ولا تقبل شبادة العدوعل غندؤة:بالاتفتاق حى عد الحنفية :لان العتذاوة 
تورث التهمة» ولا يؤمن التقول فيهاء ولقوله له : «لاتجوزشهادة خائن» ولا 
خائنة» ولا ذي غمُّر على أخيه » ولا تجوزشهادة القانع لأهل البيت» والقانع : الذي 
ينفق على آهل البيت» والراد بالفدوالدي ترد شب ادت عو شاجب العداوة 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على عر » وهو منقطع » ورواه أبو داود في المراسيل عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف » ورواه أيضاً البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً » ورواه الحا عن أبي هريرة مرفوعاً » وفي إسناده نظر 
( نيل الأوطار ). 

() رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ ٠:‏ لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » ( انظر نيل 
الأوطار : ۲۹۱/۸ » سبل السلام : 179/6 > الإلمام : ص ٠۲١‏ ) والبدوي : من سكن البادية » نسب على غير 
قياس النسبة والقياس بادوي » والقرية : المصر الجامع . 

)22 روه أبو داود وأحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن دقيق العيد وابن ماجه بإسناد حسن » قال ابن حجر في 
التلخيص : وسنده قوي . وروايته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقوله « ذو الغمر» : أي 
صاحب الشحناء والحقد , والغمر بكسر الغين وسكون اليم » وقال صاحب سبل السلام : بفتح الغين وفتح 
اليم وكسرها » والقانع : هو الخادم النقطع إلى الخدمة » فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع لنفسه كالأجير 
الخاص ( نصب الراية : 36/4 » نيل الأوطار : ۲۹۱/۸ » سبل السلام : ۱۲۸/١‏ ء الإلمام : ص 215 ) . 
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الدنيوية» وهو من يبغض المشبود عليه بحيث يتنى زوال نعمته»› ويحزن بسروره » 
ويفرح بعصيبته . 

واتفقوا على جوازشهادة الأخ والعم والخال ونحوم بعضهم لبعض» لانعدام 
التهمة ؛ لأن مال كل واحد منهم مستقل عن الآخر عرفاً وعادة» فكانوا كالأجانب . 

واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخرء فردها جمهور الفقهاء ؛ لأن كل واحد 
منهها يرث الآخرء وينتفع ماله عادة» فينتفع بشهادته لصاحبه . 

وأجاز الشافعية قبولها ؛ لأن الحاصل بين الزوجين عقد يطرأ ويزول فلا يمنع 
قبول الشهادة» كا لو شد الأجير لاستأجر وعكسه . 

وتقبل شهادة الصديق لصديقه باتفاق الفقهاء» والصديق : من صدق في 
ودادك» بأن سده مارك » ويره ما يظركء ؤيمةماينك٠‏ وقبول شهادته: 
لضعف التهمة بالنسبة إليهء بعكس شبادة الأصل للفرع » وبالعكس ونحوها”" . 


وأما الشرائط الخاصة التي تخص بعض الشهادات دون بعض فأهمها 
مايأتي : : 

-١‏ العدد في الشبادة با يطلع عليه الرجال» لقوله تعالى : « واستشمدوا 
شبيدين من رجالك» فإن م يكونا رجلین» فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشبداء » وذلك في الحقوق اة وال كان الى ورال قل ال 
والطلاق والعدة والحوالة » والوقف» والصلحء والوكالة » والوصية» والهبة» والإقرارء 
والإبراء» والولادة» والنسب» فهذه الحقوق تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو 


(۱) راجع المبسوط : ١٠١/١6‏ وما بعدها ء البدائع : ۲۷۲/۲ » فتح القدير : 7١/1‏ وما بعدها › الدر الختار : ۳۹۲/٤‏ 
وما بعدها » اللباب : 70/64 وما بعدها ء بداية الجتهد : 2050/9 وما بعدها ء الشرح الكبير : ٠١/١‏ وما 
بعدها » المهذب : ۳۲۹/۲ وما بعدها , مغنى الحتاج : 450/4 وما بعدها , المغني : ٠١۱ ١ 1۸0/٩‏ . 


RE 


رجل وامرأتين . وقبول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة عندها : وهي الشهادة 
والضبط والأداء . والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة : هو تقصان 
الضبط يسبب زيادة النسيان» ما في قوله تعالى: ١‏ أن تضل إحداههما فتذكر 
إحداها الأخرى 6" . 


وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: لاتقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في 
الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة ؛ لأن الأصل عدم 
قبول شهادة النساء لغلبة العاطفة عليهن » واختلال ضبط الأمورء وقصورالولاية 
على الأشياء . أما ماليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح 
والرجعة والطلاق والوكالة وقتل العمد والحدود سوى حد الزناء فلا يثبت إلا 
بشاهدين ذكرين» لقوله تعالى في الرجعة : ( وأشهدوا ذوي عدل منك ولا روى 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي به قال: « لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل." 
وعن الزهري أنه قال : « جرت السنة على عهد رسول الله كم والخليفتين من بعده ألا 
تقبل شهادة النساء في الحدود والدماء» قال الشافعية : فدل النص على الرجعة 
والنكاح والحدود» وقسنا عليها كل مالا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال" . 


وفي حد الزنا أجمع العلماء على أنه لايثبت بأقل من أربعة شهود رجال عدول 
أحرار مسامين» لقوله تعالى: « لولا جاؤوا عليه بأريعة شهداء» فإذ لم يأتوا 
بالشهداء ء فأولئك عند الله م الكاذبون ‏ وقوله سبحانه : « واللاتي يأتين الفاحشة 


. ء الكتاب مع اللباب : 6/ده وما بعدها‎ ۳۷۷/١ : البدائع‎ » ۷/١ : فتح القدير‎ )١( 

» أخرجه البيهقي وابن حبان والطبراني في الأوسط عن عران بن حصين وعائشة وأني هريرة وجاير وغيرم‎ )١( 
. ) 883/6 : مع الزوائد‎ » ٠١۷/۲ : وذكر السيوطي تصحيحه ( الجامع الصغير : ۲۰۶/۲ ء نصب الراية‎ 

)0 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري » وأخرجه عبد الرزاق عن علي » قال : « لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود والدماء » ( تصب الراية : ۷۹/١‏ ) . 

9( للهذب : 735/7 ء بداية الجتهد : ٤٥٤/١‏ » التي : ١49/8‏ وما بعدها » الطرق الحكية : ص 195 وما يعدها . 


„0° 


من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منك وقوله عز وجل: م لم يأتوا بأريعة 
شهداء . وقد ثبت عن النبي بم أنه قال : «أربعة شهود» و إلا حد في ظهرك»'" . 

وفي سائر الحدود الأخرى والقصاص اتفق المهور على أا تثبت بشهادة رجلين 
لقوله تعالى : $ واستشهدوا شهيدين من رجالك 4 ولا تقبل فيها شهادة النساء لا مع 
رجل» ولا مفردات . 

وقال الظاهرية : تقبل شهادة النساء مع رجل في الحدود إذا كان النساء أكثر 
من واحدةء عملاً بظاهر الآية : « فإن م يكونا رجلين» فرجل وامرأتان من ترضون 
من الشهداء 6 . 

وأما مالا يطلع عليه إلا النساءء فتقبل فيه شهادة النساء» لما روي: «أن الني 
بيقر أجاز شهادة القابلة»" ولا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري» قال: 
«مضت السنة أن تجوزشهادة النساء فيا لايطلع عليه غيرهن » من ولادات النساء 
EY‏ 1 

واختلف في تحديد تلك الحالات» فقال الحنفية : تقبل شهادة النساء في الولادة 
والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال» ولا تقبل شهادتهن 
منفردات على الرضاع ؛ لأنه يجو زأن يطلع عليه حارم المرأة من الرجالء ولا تقبل 
شهادتهن عند أبي حنيفة على استهلال الصى بالنسبة للإرث ؛ لأن الاستهلال صوت 
الصي عند الولادة» وهو ما يطلع عليه الرجال» فلا تكون شبادتهن فيه حجة» لكن 


)١(‏ رواه أبو يملى للوصلي في مسنده عن أنس بن مالك » وأخرجه البخاري عن اين عباس بلقظ : « اليينة وإلا 
حد في ظهرك » ( نصب الراية : ۲۰۷۲ ) . 

()2 رواه الدارقطني في سننه عن حذيفة بن اليان » وفيه رجل مجهول ورواه الطبراتي في الأوسط ء قال الحيقي : 
وفيه من ل أعرفه » وقال في التنقيح : هو حديث باطل لاأصل له ( راجع نصب الراية : ۸٠/٤‏ » جمع 
الروائد : 6/١١؟‏ ) . 

)22 ورواه ابن أني شيبة أيضاً ( نصب الراية : )۸٠/٤‏ . 


ون 5*5 


تقبل شهادتهن بالنسبة لصلاة الجنازة على المولود؛ لأن الصلاة من أمورالدين: 
وشهادتهن فيها حجة كشهادتهن على هلال رمضان . 

وقال الصاحبان : تقبل شهادتهن على الاستهلال بالنسبة للإرث أيضاً ؛ لأن 
الاستهلال صوت عند الولادة» ولا يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن على نفس 
الولادة . وهو الرأي الأرجح عند الكال بن لهام صاحب فتح القدير. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : تقبل شهادة النساء منفردات فيا لا يراه 
رجال غالبأ كبكارة وثيوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولدء وعيوب نساء 
تحت الثياب» كجراحة ورتق وقرّن وبرص وانقضاء عدة» ودليلهم خبر الزهري 
السابق ذكره» ويقاس مالم يذ كرفي الخبرعلى ماذكر فيه مما شاركه في الضابط 
للد كور هن اة وو الا 

واختلفوا في العدد المشترط في شهادة النساء منفردات : فقال الحنفية والحتبلية : 
تقل اوو اة و ار ول . وقال المالكية : يكفي امرأتان . وقال الشافعية : 
ليس يكفي أقل من أربع نسوة ؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد 


او 


)١‏ لأن الني به أجاز شهادة القابلة » رواه الدارقطني عن حذيفة » وروى أبو الخطاب عن ابن عر أن 
الني يم قال : « يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة » روى أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عر « أنه 
سأل الني به » فقال » أو أن رجلاً سأل الني ب فقال : ماالذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ ققال 
الني يله : رجل أو امرأة » وفي رواية : « رجل وامرأة » وفيه ضعيف ولكن له مؤيد في أن شهادة المرضعة 
وحدها تقبل ( راجع سبل السلام : ۲۱۸/۲ ء همع الزوائد : 5١0/5‏ ) . 

)2 راجع لكل ماذكر: المبسوط : ۱۱۲/١١‏ ء فتح القدير : 5/1 وما بعدهاء البدائع : ۲۷۷/۱ » ۲۷۹ ء الدر 
الختار : 787/4 وما بعدها » اللباب : 00/4 وما بعدها » بداية المجتهد : ٤٥١/۲‏ وما بعدهاء الشرح الكبير : 
ع/185 ء المهذب : ۳۳۲/۲ وما بعدها » مغني الحتاج : ٠‏ وما بعدها » المغني : ۱٤١/۹‏ وما بعدها. ٠۵١‏ , 
الحلى لابن حزم : 4۸۲/۹ » الطرق الحكية : ص ١59‏ . 


د ۷۲ 7 


؟ الاتفاق في الشهادتين عند التعدد: يشترط اتفاق الشهادتين'' فيا 
يطلب فيه العدد» فإن اختلفت الشهادة لم تقبل ؛ لأن اختلاف الشهادتين مثلاً 
يوجب اختلاق الدعوى . والاختلاف يكون في جنس المشهود به» وفي قدره› وفي 
الزمان والمكان ونحوها. 


أما الاختلاف في الجنس فقد يكون في العقد كأن يشهد أحدها بالبيع والآخر 
بالميراث أو بالهبة» وقد يكون في المال كأن يشهد أحدهما مكيل والآخر بموزون فلا 
تقل القهادة: لاختلاق النقدين” أو لاختلاق الحسين: 


وأما الاختلاف في القدر: فهو أن يدعي رجل على آخر ألفي درم » ويثبت 
اذعاءه اة قود لع افد يا لف وا لاخر بال فلا هيل الهينادة عفد أن 
حنيفة ؛ لأنه يشترط اتفاق الشاهدين باللفظ والمعنى» وهنا اختلف الشاهدان لفظأً ؛ 
لأن أحدها مفرد» والآخر مشنى» واختلاف الألفاظ إفراداً وتثنية يدل على اختلاف 
المعاني الدالة عليهاء فكان كلام كل منههما مبايناً لكلام الآخرء فصار ‏ إذا اختلف 

وتقبل هذه الشهادة عند الصاحبين على ألف درم ؛ لأن الشاهدين اتفقا على 
الألف» وتفرد أحدها بالزيادة» فيثبت الحق فيا اتفقا عليه دون ماتفرك به أحدها . 

وهذا الاختلاف يجري فيا إذا شهد أحد الشاهدين على طلقة » والآخر على طلقتين 
أوثلاث» لاتقبل الشهادة عند أي حنيفة » وتقبل على الأقل عند الصاحبين . 

واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أنه إذا كان المدعي يدعي ألفاً وخسمائة» 
فشهد أحد الشاهدين على الألف» والآخ ر على ألف وخسمائة» تقبل الشهادة على 


)١(‏ يشترط عند أي حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى معاً » ويكتفى عند الصاحبين بالموافقة المعنوية 
( الكتاب مع اللباب : 10/٤‏ ( . 


الألف» لاتفاق الشاهدين عليها لفظاً ومعنى ؛ لأن الألف والجسمائة جملتان عطفت 
إحداها على الأخرى» والعطف يقرر المعطوف عليه ويؤكده.ء بخلاف الألف 
والألفين » فليس بينهها حرف العطف . 

وأما الاختلاف في الزمان والمكان : فإن كان الاختلاف في الإقرار فتقبل 
الشهادة ؛ لأن الإقرار يمحتل التكرارء فيكن التوفيق بين الشهادتين بسماع الإقرارفي 
زمانين أومكانين. 

وإن كان الاختلاف في الفعل كالقتل والغصب وإنشاء البيع والطلاق والنكاح 
ونحوهاء فإنه ينع قبول الشهادة» لاختلافها؛ لأن الأفعال لاتحت ل التكرار» 
فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين» فا م يوجد على كل حالة 
شاهدان لا يقبل . فلوشهد شاهدان أن زيداً قتل يوم النحر بمكة» وشهد آخران أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة» لم تقبل الشهادتان للتيقن بكذب إحداها . 

ولوادعى رجل على آخر قرض ألف درم » فشهد شاهدان : أحدهما على 
القرض» والآخر على القرض والقضاءء أي أنه أدى الدينء» يقض بشهادتها على 

القرض» ولا يقضى بالأداء في ظاهر الرواية: لأن الشهادتين اتفقتا على القرض» 

فیقض بهء واختلفا في الأداءء قلا و 

شروط في نفس الشهادة : 

يشترط في الشهادة شروط منها : 

١‏ لفظ الشهادة : ينبغي أن يذكر الشاهد لفظة الشهادة» فإن قال الشاهد: 
أعل أوأتيقن» لم تقبل شهادته في تلك الحادثة . 
)١(‏ البدائع : ۲۷۸/١‏ وما يعدها » فتح القدير : 051/١‏ وما بعدها > عختصر القدوري مع اللياب : ٠٥/٤‏ وما بعدها » 

الدر اتختار : ٤٠٠٥/٤‏ وما يعدها . 


_ 0€ - 


"- أن تكون الشهادة موافقة للدعوى : فإن خالفتها لاتقبل» إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق 5 


وتجوز الشهادة على الشهادة في كل الحقوق التي لاتسقط بالشبهة» لشدة 
الحاجة إليها ؛ إذ قد يعجزالأصل عن أداء الشهادة لعذرمن الأعذارء فلوم تجز 
الشهادة على شهادته» أدى إلى ضياع الحقوق . ولا تقبل الشهادة على الشهادة في 
الحدود والقصاص » وإغا تشترط فيها الأصالة ؛ لأنها تسقط بالشبهة كا عرفنا . 

وتجوز ف الشهادة على الشهادة شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ؛ لان تقل 
الشهادة من جملة الحقوق» وقد شهدا بحقء ثم بحق آخرء فتقبل ؛ لأن شهادة 
الشهادتين على حقين جائزة . 

ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ؛ لأن شهادة الفرد لاتثبت الحق . 


وصفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة : أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أقرعندي بكذاء وأشهدفي على 
نفسه ؛ لأنه لابد أن يشهد شاهد الأصل عند الفرع ا يشهد القاضي لينقله إلى مجلس 
الرضاء: 

وإن لم يقل العبارة الأخيرة السابقة وهي «أشهدني على نفسه» جاز ذلك ؛ لأن 
من ممع إقرار غيره» حل له الشهادة» وإن لم يقل له: اشهد. 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء لما تحمله : أشهد أن فلاناً أشهدني على شهادته أنه 
يشهد أن فلاناً أقرعنده بكذاء وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك ؛ لأنه لابد من 
شهادة الفرع » وذكر شهادة الأصل» وذكر تحميله الشهادة . 


)00( المراجع السايقة : البدائع : ص 376 ء فتح القدير : ص ٠١‏ » اللياب : 1٤/٤‏ . 


_ 0۷0 _ 


وقال في الدر الختار : الأقصر أن يقول الأصل : اشهد على شهادتي بكذاء ويقول 
الفرع : أشهد على شهادته بكذا . وهذا ماأفتى به السرخسي وغيره» وابن الكال» وهو 
اا ٠‏ 

ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن يتمذ ر حضو ر شهود الأصل» كأن يموت شهوة 
الأصل عند الأداء» أو يغيبوا مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً» أو يرضوا مرضاً قوياً 
بحيث لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاك ؛ لأن جواز هذه الشهادة للحاجة» وإنا 
قسن الاجة عند عجالأصل »ويد ه الأشياء يتحقق العجذ : 


وتقبل تزكية شهود الأصل بشهود الفرع ؛ لأن الفروع من أهل التكية » فصح 
تعديلهم » فإن لم يزكوهم نظر القاضي في رأي أبي يوسف في حال شهود الأصلء ا لو 
حضروا بأنفسهم وشهدوا . وهذا هو الرأي الأصح وظاهر الرواية . وقال مد : لاتقبل 
تزكية الأصول بالفروع ؛ لأنهم ينقلون الشهادة» ولا شهادة بدون العدالة . 

وإن أتكرقهوه الأضل القهادة بان قالوا:منالنا غهنادة عل هذ الحادقة: 
وماتوا أوغابواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم » أو أنكر شهود الأصل تحميل 
الشهادة لغيرهم بأن قالوا: م نشهدم على شهادتناء وماتوا أوغابواء لم تقبل شهادة 
شهود الفرع ؛ لأن التحميل شرط » ولم يتوافر ذلك بسبب تعارض الخبرين"" . 


شرط مكان الشهادة : 
يفقرط أن تكو التهادة ق على الفا : 


(۱) راجع الكتاب مع اللباب : 18/6 ۷۰ » تبيين الحقائق : ۲۳۷/۲ وما بعدها . 


(0) البدائع » المرجع نفسه : ص ۳۷۹ . 


 ةهالاآ‎ 


المطلب الرابع ‏ حكم الرجوع عن الشهادة : 

الرجوع عن الشهادة : أن يقول الشاهد : رجعت عما شهدت به» ونحوه» فلو 
أنكرقهادته بهن القطياء'لايكون رجوغاء ولا يضح الرجوع إلافي لس القضاء؛ 
لأنه فسخ للشهادة» فيكون في المكان الذي:: ارو انوا رداك زد 
الرجوع توبة» والتوبة تكون حسب الجناية : الس بالسرء والعلانية بالعلانية"' أي 
إذا كان الذنب سراً فالتوبة سرية» وإن كان علانية فالتوبة علانية . 


5 SE TS 

هذا الرجوع » لاتقبل ؛ لأنه ادعى رجو باطلاً؛ إذ E‏ اة 

وإلزام الهين لاتقبل إلا على دعوى صحيحة» بدليل أنه لو أقام البينة أن الشاهد 
رجع عند قاضي بلدة كذاء وحك عليه بضان المال» تقبل بينته . 


وكذلك لا يصح الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحم من القاضي» وإذا رجع 
الشهود حينئذء لم ينتقض الحك الذي حك بشهادتها فيه ولا يفسخه القاضي باتفاق 
العاماءء وإذا رجع الشهود قبل صدور الحك, لم يحم القاضي بشهادتما» ويصح 
وكوك ح5 لأن الا إخيان لاف 

ويترتب على الرجوع عن الشهادة بعد الحك : أن الشهود يلتزمون بضمان الغرم 
أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية باتفاق المذاهب الأربعة 
على الراجح عند بعضهم » لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان» فهم قد أخرجوا المال 
»( هذا بعض حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي بغ إلى أهل الين » فقال : أوصني » فقال : عليك 


بتقوى الله تعالى مااستطعت . إلى أن قال : « وإذا عملت شرأ »> فأحدث توبة : السر بالسرء والعلانية 
بالعلانية » ( فتح القدير : 41//6 ) . 
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عليه قد استوفى عوضاً عا أتلف عليه . وإذا كانت الشهادة على حد زنا مثلاً» ثم رجع 
الشهود كلهم أو بعضهم» فيقام عليهم حد القذف'". وتطبيقات هذه القاعدة تعرف 
عند الحنفية في المسائل الآتية" : 
]ذا شه ظاها محل بل الم ری العامئ يده وبا ابی عليه الان 
إلى المدعي » ثم رجع الشاهدان : ضنا المال بينهها نصفين . ولو رجع أحدهماء غرم 
نصف المال» وبقي النصف الاخر ببقاء شاهد . ودليل الضان أن الشاهدين تسببا 
باتلاق مال المشهوة غلية تعدياء والس سين الان 

- لو كان الشهود أربعة » فرجع اثنان أو واحد منهم : فلا ضان عليه » لبقاء المال 
حقأ للمشهود له ببقاء الشاهدين . ولو رجع منهم ثلاثة يلزمهم نصف المال المشهود 
عليه » لبقاء النصف أي أنه ببقاء حدم يبقى نصف الحق عند الحنفية والشافعية. 
وأما عند الحنابلة: فيغرم الشاهد الذي رجع بقدر نسبته إلى عدد الشهود» فإن كانوا 
ثلاثة فرجع واحدء فعليه الثلث» وإن كانوا عشرة فعليه العشر. 


- وإن شهد رجل وامرأتان على مال» فرجعت امرأة : غرمت ربع المال» ولو 
رجعتا غرمتا نصف المال» لبقاء نصف الحق ببقاء رجل» ومن المعلوم أن المرأتين 
منزلة رجل واحد في الشهادات . وكذا يغرم الرجل نصف المال» إن رجع وبقيت 
المراتان . 


- ولوشهد رجل واحد» وعشر نسوة» على مال ثم رجعوا جميعاً بعد صدور 
الحك» فالضان بينهم عند أبي حنيفة أسداساًء على الرجل سدس المال بحسب نسبته 


)١(‏ المبسوط : ۱ ء ۲/۱۷ ۱٩ ١4.‏ » فتح القدير : 405/١‏ وما بعدها » البدائع : 87/6؟ وما بعدها » الدرر 
الختار : ٤‏ وما بعدها › اللباب شرح الكتاب : 7١/5‏ وما بعدها » تمع الضانات : ص 559 وما بعدها » 
الشرح الكبير للدردير : ٤‏ » مغني الحتاج : 0٩⁄٤‏ وما بعدها ء المهذب : 55١0/5‏ » المغني : ۲١۸/۹‏ وما 
بعدها . 

(۲) مراجع الحنفية السابقة . 
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إلى عدد النسوة» وعلى النساء خسة أسداس ؛ لأن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد في 
الشهادة . 


وقال الصاحبان : الضان بينهم مناصفة:» على الرجل النصف» وعلى النساء 
النصف ؛ لأن النساء» وإن كثرن» هن شطر الشهادة فقط 
- لوشهد اثنان على بائع ببيع شيء بمثل القية أوأكثرء وقضى القاضي بهءثم 
رجعاء لم يضنا للمشهود عليه شيئاً > لأن شهادتها أدت إلى إتلاف بعوض قبضه بديلا 
عن امبيع» والإتلاف بعوض لا يعد إتلاف» وإن شهد الاثنان بأقل من فال : 
ضنا الجزء الناقصء لإتلافه) هذا الجزء بلا عوض . 


وكذا لوشهد اثنان على رجل أنه تزوج امرأة بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا : فلا 
ضان عليهاء ولا يفسخ النكاح برجوعها ؛ لان منافع البضع (أي محل الاستتاع 
بالرأة ) غيرمتقومة عند الإتلاف » بعكس الأعيان المالية» وبا أن المنافع لاتتقوم فلا 

تضمن ؛ لأن التضين يتطلب الماثلة بين العوض والمعوض عنه› د 
التي تحرز وتةول» وبين الأعراض التي تزول ولا تبقى » وإغا تتقوم منافع البضع على 
الزوج عند الدخول بالمرأة إظهاراً لخطورة محل الاستتتاع فقط» وحينئذ تعتبر شهادة 
الشاهدين مؤدية إلى إتلاف بعوض» وهو أن الشاهدين أثبتا للزوج البضع بمقابلة 
الال والاثلاق بعوض لايد إتلاقاء ۴ ذكرناء و إن شهها با کار من ههرالتلثم 
رجعاء ضنا الزيادة ؛ لأا أتلفا الزيادة من غيرعوض . 


وكذلك لوشهد اثنان على رجل : أنه طلق امرأته ثلاثاً› وقد دخل بهاء وقضى 
القاضي بالفرقة »ثم رجع الشاهدان : لم يضناء إلا ما زاد على مهرالمثل ؛ لأنه بقدرمهر 
المثل إتلاف بعوض» وهواستيفاء منافع البضع» وإذا م ننظر إلى معنى المعاوضة في 
الزواج» فلا ضان أيضاً ؛ لأن المهر يجب بنفس العقد عند الحنفية » ويتأكد بالدخول» 
لا بشهادة الشهود » فلم يترتب على الشهادة إتلاف» فلم يجب الضان . 
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وإن كان الطلاق قبل الدخول» فقض القاضي بنصف المهر إذا كان المهر مسمى 
في العقد» أو بالمتعة إذا لم يكن المهر مسمى» ثم رجع الشاهدان» فإنما يضنان للزوج 
نصف المهر في الحالة الأولى» والمتعة في الحالة الثانية ؛ لأن شهادتها أدت إلى إتلاف 
شيء على الزوج دون أن يحصل في مقابله على عوض . ولا يقال : إن الحم الصادر من 
القاضي أمر لابد منه ؛ لأن هذا هو حك المهر أوالمتعة قبل الدخول. لا يقال ذلك ؛ 
لأنه بشهادة الشاهدين على الطلاق » تأكد الواجب في ذمة الزوج» فلم يعد محقلا 
للسقوط بان تحدت الفرقة من قبل المرأة. 

- وكذلك لو شهد اثنان على رجل يإجارة داره سنة» والمستأجر ينكر» وقضى 
القاضي بالإيجارء ثم رجعا بعد استيفاء منفعة السكنى» فإنها يغرمان لامستأجر ما زاد 
على أجر المثل ؛ لأنه بقد ر أجر المثل حصل العوضء والباق بغير عوض» فتكون 
شهادتها مؤدية إلى إتلاف على المستأجر بقدرالباقي وهو الزيادة . 

- ولو شهد اثنان على رجل أنه قال لامرأته : «إن دخلت الدارفأنت طالق» 
وشهد اثنان آخران بالدخولء ثم رجعوا بعد أن قضى القاضي بالفرقة › ضمن الشاهدان 
الأولان ؛ لأن هذه شهادة على الطلاق» وهو إتلاف بغير عوض» فيضنان ؛ لأن 
الطلاق علة الحك» ولا يجب على شهود الدخول شيء ؛ لأن الدخول شرط . 

- ولوشهد اثنان على رجل بسرقة نصاب ( وهوعشرة درام عند الحنفية ) فقضى 
القاضي بعد ادعاء امالك المسروق منه بقطع اليدء وقطعت يده» ثم رجع الشاهدان» 
روان و البق 

وكذلك لو شه د آثتان غل رج ل أنه تل فلاناً خطاء أ وجرحه خطاء وقضى 
القاضي بالعقوبة» ثم رجعاء ضنا الدية ؛ لأا أتلفاها عليه» وتكون في مالما ؛ لأن 
الشهادة منها بمنزلة الإقرار منهها بالإتلاف» والعاقلة (أي عصبة القاتل) لاتعقل 
بالإقرار بالقتل . 


ولو شهد رجلان على آخ رأنه قتل فلاناً مدا فقض القاضي بالقصاص» 
واقتص منه أي قتل» ثم رجعاء لا يقتص منهها عند الحنفية» وهو الراجح عند 
المالكية» وإنفا يضنان الدية في ماما في ثلاث سنين ؛ لأنما معترفان» والعاقلة 
لاتعقل الاعتراف . والدليل على أنه لا يقتص منها هو أا لم يباشرا القتل» بل ولم 
يوجد منها في تقدير الحنفية ‏ تسبب بالقتل ؛ لأن التسبب : ما يفضي إلى ماتسبب 
فيه غالباً» والشهادة لاتفضي إلى القتل غالباً» وإن أفضت إلى القضاء به وإغا كثيرا 
نايهض بالقكل 24 ريط EL‏ 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية'' : إذا رجع الشهود» وقد نفذ 
القصاص أوقتل الردة» أو رجم الزناء أوالجلد أو القطع ومات الجلود أو المقطوع› 
وقال الشهود : تعمدنا الشهادة» فيقتص منهم» أو يلزمون بدية مغلظة في مالمة 
موزعة على عدد رؤوسهم » لتسببهم في إهلاك المشهود عليه» ولا روى الشعي أن 
رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق » فقطعه» ثم أتياه برجل آخرء 
فقالا : إنا أخطأنا بالأول» وهذا السارق» فأبطل شهادتما على الآخرء وضنهها دية 
الأول» وقال : «لوأعل أنكا تعمدتا لقطعتكا». 

وإن قال الشاهدان اللذان رجعا : أخطأناء فعليه) الدية مخففة في أمواهما عند 
الحنابلة» لأن العاقلة لاتحمل الاعتراف» وعند الشافعية : عليهها نصف الدية» وعلى 
القاضي النصف الآخرء توزيعاً للدية على من باشرالقتل ومن تسبب فيه . 

- ولو شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد آخران عليه بأنه محصنء ثم رجعوا بعد 


إقامة الرجم : فضان الدية على شهود الزناء ولا يجب شيء على شهود الإحصان ؛ لأن 
الزنا علة الحك» والإحصان شرط » وال حك يضاف إلى العلة أوالسبب لاإلى الشرط . 


(۱) فتح القدير : 6/ه؟ وما بعدها , البدائع : ۲۸۵/۲ » الشرح الكبير : 7١//6‏ . 
(۲) مغنى الحتاج : ٤٥۷/٤‏ » المهذب : 760/5 » المغني ٠. ۲٤۷/۹:‏ 
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وأما بالنسبة لحد القذف: فإن رجع جيع الشهود يحدون حد القذف» سواء 
رجعوا بعد القضاء بالرجم أو قبل القضاء . 

و رجع أحد الشهود بالزنا بعد الرجم : فإنه جحد حد القذف ؛ لأن شهادته 
صارت قذفاً ياقراره» ويغرم ربع الدية» ويتحمل ثلاثة أرباع الدية الباقية الشهود 
الثلاثة الآخرون. 

وإن رجع واحد من الشهود بعد قضاء الحا بالرجم وقبل إقامة الحدء فإنهم 
يحدون جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن رجوعه قبل إقامة الحد بمنزلة رجوعه 
قبل القضاء بالحد. وعند مد : يحد الراجع وحده استحساناً ؛ لأن كلام الشهود اعتبر 
شهادة بدليل القضاء موجبه » فلا ينقلب قذفاً إلا بالرجوع » ولم يرجع واحد منهم» 
فينقلب كلامه خاصة قذفاًء فلم يؤثر رجوعه بالنسبة للباقين» فيظل كلامهم 
شهادة . 
واتفق أمة الحنفية ماعدا زفر على أنه إذا رجع أحد الشهود قبل القضاء بالرجم» 
فإن الشهود جميعاً يحدون حد القذف ؛ لأن كلامهم لا يعتبرشهادة بالزنا إلا بقرينة 

)0( 
القضاء به 5 


المطلب الخامس ‏ عقوبة شاهد الزور: 

إذا أقر الشاهد أنه شهد زوراًء فقال أبوحنيفة: يشهّر به في الأسواق إن كان 
سوقياً» أو بين قومه إن كان غير سوق » وذلك بعد صلاة العصرفي مكان تجمع الناس» 
ويقول المرسل معه : إنا وجدنا هذا شاهد زورء فاحذروه» وحذروه الناس . ولا 
يعزر بالضرب» أو بالحبس ؛ لأن المقصود هو التوصل إلى الانزجار» وهو يحصل 
بالتشهير» بل را يكون أعظم عند الناس من الضرب ٠»‏ فيكتفى به . 


. راجع البدائع : تركه؟‎ )١( 


- كمه - 


وقال الصاحبان : نوجعه ضرباً » ونحبسه» حتى يتوب”" . 


ويوافق الشافعية زا اا > قالوا: ومن شهد EE‏ وردت 


شهادته ؛ لأنها من الكبائر» بدليل ماروى خَرَم بن فاتك قال : صلى رسول الله للم 
صلاة الصبح» فاما انصرف» قام قاما » ثم قال : عُدّلت شهادة الزور بالإشراك بالله» 
ثلاث مرات”"'» م تلا قوله عز وجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور. وإذا ثب ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو بالحبس أو 
الزجرء فعل» وإن رأى أن يشهر أمره في سوق ومصلاه وقبيلته › وينادى عليه أنه 
شاهد زور فاعرفوه» فعل > لقوله عليه الصلاة والسلام : «اذكروا الفاسق با فيه 
ادرالا ودا المالكية والحنابلة على شاهد الزور فقالوا: يعزر ر بالسجن 
والشرب ويطاف يد ق الجالن": 


المطلب السادس-القضاء بشهادة غير المسامين : 
شهادة غير المسامين إما على بعضهم بعضاً » وإما على المسامين 


أولاً ‏ شهادة غير المسامين على بعضهم : 


للفقهاء رأيان في قبول شبادة الكفار على بعضهم : 


تبيين الحقائق : ۲٤۱/٤‏ » الكتاب مع اللباب : ۷٠/٤‏ وما بعدها . 

المهذب : ۳۲۸/۲ وما بعدها . 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن خريم بن فاتك بلفظ « عدت شهادة الزور والإشراك بالله » ثلاث 
مرات .. إلخ » ( الترغيب والترهيب : ۲۲۱/۲ وما بعدها ) . 

رواه ابن أبي.الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن حَيْدة بلفظ : « اذكروا الفاجر با فيه يحذره 
الناس » وهو لايصح ( كشف الخفا : ۱۱6/۱ » ۲٤۲/۲‏ ) . 

القوانين الفقهية لابن جزي : ص 50 » الحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات : ٠٠۵/۲‏ . 

المراجع السابقة في شروط الشهادة ‏ بداية المجتهد : ٤٥١/۲‏ » الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قم : 
ص ۱۷١‏ - 155 » ط السنة الحمدية » مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين السايس وشلتوت: ص 7١7-17١‏ . 
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١‏ فقال الحنفية : تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض » بدليل الكتاب 
والسنة والمعقول . أما الكتاب فقوله تعالى : ل ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ‏ فأخبرأن منهم الأمين على مشل هذا القدرمن المال» ولا ريب أن 
الشهادة تعتّد على صفة الأمانة . 


وقوله تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » فأثبت لهم الولاية على 
بعضهم بعضاً » والولاية أعلى رتبة من الشهادة» وغاية الشهادة أن تشبه بها . 

وأما السنة: فا رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه : «أن اليهود جاؤوا إلى 
زشبول الله لتر برل متهم وآأمرأة راء فال لهم رسول الله مله :اتون بار عة ك 
يشهدون» قالوا: وكيف ؟ الحديث» والذي في الصحيح : «مُرٌ على رسول الله يي 
بيهودي قد حُمّم » فقال: ماشأن هذا ؟ فقالوا: زفى» فقال: ما تجدون في کتابک ؟ 
.. الحديث» فأقام الحد بقوهم » ولم يسال اليهودي واليهودية » ولا طلب اعترافها 
وإقرارهما. 

وقد جاء في القصة أنه ب قال لليهود : «ائتوني بأربعة منك يشبدون عليه» 
فقد قبل الني شهادتهم على الفعل وحك بناء عليها . 

وأما المعقول : فهو أن الكفار يتعاملون فيا بينهم بأنواع المعاملات من المداينات 
وعقود المعاوضات وغيرهاء وتقع بينهم الجنايات» ولا يحضرمم غالبا مسل» فلو ار ا 
تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكهم إليناء لأدى ذلك إلى تظالمهم وضياع حقوقهم . 
وللواحد منهم أن يزوج ابنته واخته» ويلي مال ولده» وقد أجاز الله شهادة الكفار 
على المسامين في السفر في الوصية للحاجة» وحاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على 
بعض أعظم بكثير من حاجة المسامين إلى قبول شهادتهم عليهم . 

والكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه: صادق اللهجة عندم» فلا يمنعه 
كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه . وقد أباح الله معاملتهم » وأكل طعامهم» 
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وحل نس تمم » وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم قطعاًء فإذا جازلنا الاعتاد على 
خبرهم في أمرالحلال والحرام» فلأن نرجع إلى أخبارهم في معاملاتم أولى وأحرى . 

وأم ! .فض قبول شهادة الحربي سى الذمي أو على الحربي من دا رأخرى» 
فلانقطاع الولا .2 بينها. 


؟ ‏ وقال الجمهور غير الحنفية : لاتقبل شهادة غير المسامين مطلقاء سواء 
اختلفت مللهم أم اتفقت . ونقل ابن القم عن مالك : أنه تجوز شهادة الطبيب الكافر 
حتى على المسلم للحاجة . واستدلوا بأوجه هي : 

الأول- اشترط الله تعالى لقبول الشهادة العدالة في قوله سبحانه: ل وأشهدوا 
ذوي عدل منك وغيرالمسلم ليس بعدل» واشترط أن يكون الشهود من المسامين» في 
قوله : « منك € وفي قوله : « تمن ترضون من الشهداء » وقوله: ا واستشهدوا 
شبيدين من رجالك »> وآيات كثيرة أخرى . وغير المسلم ليس منا ولا من رجالنا ولا 
من المرضيين عندنا . 

الثاني إن الله تعالى وصف الكفار بالكذب ل الله وبالفسق» ولا شهادة 
لكاذي ولأ فاسق ومن كدت عل الله فهواول أن يكذئ عل مله عن إخوانة 
وأقرب » کا قال الشافعي . 
أن يلزم المسم بشهادة الكافر. 

الرابع إن في قبول شهادتهم إكراماً لهم > ورفعاً لمنزلتهم وقدرهم», ورذيلة الكفر 
تحول دون | كرامهم . 

والراجح لدي رأي الحنفية لقوة أدلتهم » ولأن الله لم ينع قبول قول الكفار على 
المسامين للحاجة» بنص القرآن» ولم ينع ولاية بعضهم على بعض » والقاضي ملزم 
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بالقضاء الحق عند ظهور الحجة الصادقة » وأما وصفهم بالكذب والفسق فهو بسبب 
ذات العقيدة لا لجرد المعاملة» ولا يعد قبول شهادتهم إكراماً لكفرهم » فهذا من جملة 
المصالح التي لاغنى عنها . 


ثانياً ‏ شهادة غير المسامين على المسامين : 
للفقهاء أيضاً رأيان في قبول شهادة غير المسامين على المسامين . 


5 فقال الجمهور غير الحنابلة : لاتقبل شهادتهم على المسامين ؛ لأن الشهادة 
ولاية» ولا ولاية للكافر على المسم» لقوله تعالى : © ولن يجعل الله للكافرين على 


؟- وأجازها الحنابلة في الوصية في السفر للضرورة إذا لم يوجد غيرهم » وكذا 
في كل ضرورة حضراً وسفراً» لقوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا شهادة بينك إذا حضر 
أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منك» أ وآخران من غيرك » إن أنتم ضربتم في 
الأرض» فأصابتك مصيبة ا موت ». 

وصح عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : «هذا لمن مات» وعنده المسامون 
فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسامين» ثم قال تعالى : © أ وآخران من غير 
إن أن ضربتم في الأرض ‏ فهذا لمن مات » وليس عنده أحد من المسامين» فأمر الله عز 
وجل أن يشهد رجلين من غير المسامين . فإن ارتيب بشهادتهاء استحلفا بعد الصلاة 
بالله : لانشتري بشهادتنا ثناً» وقضی به ابن مسعود في زمن عثان » وكذلك علي ؛ 
وقضى به أبو موسى الأشعري في الكوفة وكثير من التابعين. 

وعن سعيد بن المسيب : « أو آخران من غيرك » قال: «من أهل الكتاب» وفي 
رواية صحيحة عنه : «من غير أهل ملتك» . 
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وصح عن شريح قال : « لا تجوز شهادة المشركين على المسامين إلا في الوصية . ولا 
تجوزفي الوصية إلا أن يكون مسافرأً» . 

وصح عن الشعي : « أ وآخران من غيرك ‏ قال : «من اليهود والنصارى». 

آم ادعاء نسخ هذه الآية فيا روي عن زيد بن أسم وغيره ‏ فيرده ماصح عن 
عائشة -فها يرويه جبير بن نفير- أا قالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قلت : نعم » 
قالت : فإنها آخر سورة أنزلت» فا وجدتم فيها من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيها 
من حرام فحرموه . فالحق أن الآية محككة» وأن حكها شرع دائم» وأن شهادة غير 
المسامين جائزة مقبولة في الوصية إذا كان المسلم على سفرء ولم يجد أحداً من المسامين . 

وقال ابن القم : قال شيخنا أبن تهية رحمه الله : وقول الإمام أحمد في قبول 
شهادتهم في هذا الموضع : «هو ضرورة» : يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 


خضرا وساراً : 


المبحث الثاني الهين : 


الأول- تعريف الهين ومشروعيتها وا محلوف به . 

الثاني صيغة اليين القضائية وصفتها والنية فيها واليين بالطلاق . 
الثالث- تغليظ الهين باللفظ وبالزمان والمكان . 

الرابع ‏ شروط الهين . 

الخامس أنواع الهين . 

السادس- حك الهين . 

السابع ‏ أنواع الحقوق التي تجوزفيها الهين . 
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المطلب الأول تعريف الهين ومشروعيتها والحلوف به : 

اليين مؤنث» وهي لغة : الحلف والقسم . واصطلاحاً بعناها العام هي توكيد 
الشيء أوالحق أو الكلام إثباتاً أو نفياً بذ كر اسم الله أو صفة من صفاته" . 

أما تعريف الهين القضائية لإثبات الدعوى فهي : تأكيد ثبوت الحق أو نفيه 
أمام القاضي بذ كر اسم الله أو بصفة من صفاته . 


والهين مشروعة بآيات كثيرة في القرآن» منها قوله تعالى : [ لا يؤاخذ؟ الله 
باللغوفي أیانک» ولكن يؤاخذم با عقدتم الأيمان 6 وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم 
على الحق في ثلاثة مواضع من القرآن» والله تعالى لا يشرع محرماً . 


وبأحاديث كثيرة أيضاًء منها : قوله به : «لو يعطى الناس بدعوام لادعى 
رجال دماء رجال وأموالمم » ولكن اليين على المدعى عليه» وفي رواية البيهقي : 
« ولكن البينة على المدعي » والهين على من أنكر»!" . 


ومنها حديث يحذ رمن الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه» ويدل على مافيه 
من إِثم كبير» وهو من الكبائرء أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأشعث بن قيس» 
قال: کان بيني وبين رجل أبن ع لي خصومة في بئر» فاختصنا إلى رسول الله بء 
فقال: «بينتك أو يمينه»» قلت : إذاً يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله له : «من 
حلف على يمين هوفيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسا ء لقي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشترون بعهد الله وأماهم تنا قليلاًء 
ولك لاخلاق لهم في الآخرة» ولا يكامهم الله» ولا يزكيهم» وهم عذاب ألم ). 


)١(‏ تبيين الحقائق : ؟//١٠‏ » الشرح الكبير مع الدسوقي : ٠١١/١‏ وما بعدها »> حاشية القليوبي على شرح الحلي 
لامنهاج : ۲۷۰/۲ » كشاف القناع : ۲۳٣/١‏ . 
(۲) حديث حسن رواه البيهقي عن ابن عباس › وبعضه في الصحيحين . 
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وحلف عمر لأبي بن كعب على نخيل» ثم وهبه له» وقال: خفت إن ل أحلف أن ينع 
الناس من الحلف على حقوقهم » فتصي رسنة . 

وأما ا محلوف به : فقد اتفق الفقهاء على أن الهين المنعقدة هي القسم بالله 
تعالى » أو بصفة من صفاته مثل : والله » ورب العالمين» والحي الذي لا يموت » ومن 
نفسى بيده» أو وعزة الله أو عظمته» ولا يجوزالحلف بغير الله تعالى» لقوله بر : 
ألا إن الله ينهاى أن تحلفوا بآبائم» من كان حالفاًء فليحلف بالله أو لِيمصّت» قال 
عمر: «فوالله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله مده ى عنها ذاكراً ولا آثرأء'" أي 
حاكياً . ولقوله عليه السلام أيضاً: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ : «فقد 
كفر»" وقوله فها رواه النسائي : « لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 

واكتفى المهور غير المالكية بلفظ الجلالة فقطء لقوله تعالى : ا يحلفون بالله 
لم ليرضوم > ١‏ يحلفون بالله : ما قالوا » ولاقتصاره َنم على ذلك في يمينه بغزو 
قريش قائلاً: « والله لأغزون قريشأً»'"' . 

وقال المالكية" : يضم إليه عبارة «لاإله إلا هو» لقوله به لرجل حلفه : 
«احلف بالله الذي لاإله إلا هو" . 


والهين تنعقد بمجرد النطق بها ولو هزلاً؛ لأا من الأحوال التي يستوي فيها 
الجد والهزل» فلا يقبل قول الحالف في القسم : لم أرد الهين » لا في الظاهرء ولا فيا بينه 
Ou a.‏ 


. ) ٠٠١/۲ : أخرجه الماعة إلا النسائي عن ابن عمر ( نصب الراية‎ )١( 

. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم‎ )١( 

)2 رواه أبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ۲۲۰/۸ ) . 

(9) المبسوط: 18/١١‏ » القوانين الفقهية : ص ۲۰۱ » المهذب :۲۲۲/۲ » كشاف القناع : 708/6 »ء المغني : 753/4 . 
(ه) رواه أبو داود بسند صالح والنسائي . 

. 37١/4 : احلي على المنهاج‎ )١( 


- 0۸۹ 5 


ولا تنعقد اليين اتفاقاً إذا قال : إن شاء الله تعالى» بشرط كونه متصلاً بالهين 
من غير سكوت عادي ؛ لأن الاستثناء يزيل حك الهين» لقوله به : «من حلف» 
فقال : إن شاء الله لم يحنث»"" . 

ولا تدخل النيابة في الهين» ولا يحلف أحد عن غيره» فلو كان المدعى عليه 
صغيراً أو مجنوناً» لم يحلف عنه» ووقف الأمرحتى يبلغ الصي» ويعقل الجنون» ولم 
١ 0‏ 
يحلف عنه ول 8 


المطلب الثاني صيغة الهين القضائية وصفتها والنية فيها والهين 
بالطلاق : 

صيغة الهين : هي عند ال جهو رأن يقول الحالف : والله» أو بالله» أو ورب 
العالمين» أو والحي الذي لايوت» أو ومن نفسي بيده» ونحوذلك من كل اسم لله 
مختص به سبحانه وتعالى كالإله» والرحمن » وخالق الخلق » أو يحلف بصفة من صفات 
الله الذاتية مثل : وعظمة الله أوعزته أو كبريائه أو كلامه أو مشيئته أوعامه أو 
قدرته أو حقه» إلا أن يريد بالحق العبادات» وبالعلم والقدرة المقدور والمعلوم » 
وبالبقية ظهو ر آثارهاء فلا تكون ييناً لاحتال اللفظ . والحلف بكتاب الله أو 
بالقرآن أو بالمصحف يين باتفاق المذاهب الأربعة» والحلف بالتوراة أوالإنجيل 
ونحوهمامن كتب الله المنزلة كالزبور يمين في رأي الحنابلة ؛ لأن إطلاق الهين 
ينصرف إلى المنزل من عند الله » دون المبيّل . 


وقال المالكية: صيغة الهين لكل حالف في جميع الحقوق على المشبور هي : 


. V/4 : المغني‎ (0) 

. ) ۲۱۹/۸ : رواه أحد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار‎ 02) ٠ 
. ۳۰۲/۲ : المغني : ۹ وما بعدها › المهذب‎ )«( 
. وما بعدها‎ 1١8/6 : وما بعدها » كشاف القناع‎ ٠٠١/6 : بجيرمي الخطيب‎ (6) 
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« بالله الذي لاإله إلا هو». وأما يين الكافر: فاتفق الفقهاء " على أن الكافر يحلف 
بالله كالمسلم ؛ لأن الهين لاتنعقد بغير امم الله» للحديث المتقدم : «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» ولما رواه البخاري : «من حلف بغي رملة الإسلام فهو ا قال». وسيأتي 
الكلام في تغليظ المين عليه » فتغلظ عليه في رأي الحنابلة والشافعية . 


وأما صفة الهين أو الحلف على البت ونفي العام " : فقد اتفق الفقهاء'"" 
على أن الحالف يحلف على البت والقطع على فعل نفسه» سواء في حال الإثبات أم 
النفىء فيقول مغلا : والله نابعت أو ما اتر يت :او لقند بعك أواغتريث؛ لان 
الإنسان أعل بأحواله وأفعاله» فتكون يينه حجة قاطعة . فالأيان كلها على البت 
والقطع » إلا على نفي فعل الغيرء فإنها على نفي العم ؛ لحديث ابن عباس المتقدم : 
«أن الني به استحلف رجلاًء فقال له : قل : والله الذي لاإله إلا هوء ماله عليك 
حق» وروى الأشعث بن قيس قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصا 
إلى الني َه في أرض من الهن» فقال الحضرمي : يا رسول الله » إن أرضي اغتصبنيها 
أبوهذاء وهي في يده» قال : هل لك بيّئة ؟ قال: لاء ولكن أحلفه» والله العظيم 
ما يعار أنها أرضي اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي للهين» . 

ففي حال الإثبات يحلف على فعل نفسه أنه فعل كذاء وفي حال النفي يحلف 
أنه مافعل كذا. وأما ما يتعلق بفعل غيره» فإن كان إثباتاً» مثل أن يدعي أنه أقرض 
أو باع» ويقم شاهداً بذلكء فإنه عند المهورغير الحنفية يحلف مع شاهده على البت 


(۱) البدائع : ۲۲۷/۲ وما بعدها ء تبيين الحقائق : ٠١5/6‏ القوانين الفقهية : ص 706 » مغني المحتاج : ٤۷۲/١‏ , 
المهذب : ۲۲۲/۲ ء كشاف القناع : 8/6؟؟ وما بعدها . 

»( الحلف على البت : أي الحلف على القطع والجزم . ونفي العم : هو تفي اليقين أنه لايعلم كذا » فيحلف بالله 
ماله على شيء . 

زليه المغني : ۹ - 7556 » المهذب : ۲۲۲/۲ . 


)6( رواه أبو داود . 
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والقطع » فيقول : والله إنه باع ؛ لأن حال الإثبات يستطيع الإنسان الاطلاع عليها . 
وإن كان على نفي العم مثل أن يدعى عليه دين أوغصب أو جناية» فإنه يحلف على 
نفي العم لاغيرء فيقول : والله لاأعم أنه مدينء أو لاأعم أن له وارثاً غيرفلان» 
بدليل قصة الحضرمي السابقة . 

وقال الحنفية والإمامية " : يحلف الشخص في فعل غيره على نفي عامه مطلقاً: 
سواه أكاق ا رفا ذلا قبت فى المح أن الي ل حف اردق الا 
بال ماق ولا عام له فاب ةوان لان لاغ له فمل رة ولا يدرك عة 
تصرفاته » فيحلف على نفي الع . 

النية في الهين : المين غير القضائية التي يحلفها الحالف باختياره» أو NA‏ 
شخص منه دون أن يكون له عليه حق الهين» تكون على نية الحالف في كل 
الأحوال» ويجوزللحالف التورية في يمينه» بأن يقصد فيها غير المعنى المتبادر من 
اللفظ أو ينوى فيها خلاف الظاهرء للحديث المشبور الذي رواه الجماعة إلا ابن 
ماجه عن عمر: «إغا الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ مانوى» وقد حكى القاضي 
عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بهينه» له نيته 
ويقبل قوله . ۰ 

أما الهين القضائية الموجهة من القاضي أو نائبه لفصل الخصومة والنزاع » فتكون 
باتفاق الفقهاء" على نية المستحلف وهو القاضي» فلا يصح فيها التورية» ولا ينفع 
ااا ب ك عل ما بذك به صا حك هوف لفظ اة غل 
ا الف قال ان ةق مه الا حار وو رل ع لالخف 


. ۲۸۲ الختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ » ۲٠۷/۷ : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية : ص 505 » مغني المحتاج : ٤۷٥/٤‏ » كشاف القناع : ۲٤١/١‏ . 

() اللفظ الأول رواه أحمد ومسام وابن ماجه والترمذي . واللفظ الثاني رواه مسلم وابن ماجه » عن أبي هريرة 
( نيل الاوطار : ۲۱۸/۸ ) . 
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حت سواه خلت ابدداء من غير تحليف» أو جلفة غير القاض أو غير نائبه فى ذلك 
ولاا بار ية الف عن القاضى.: 

واشترط الشافعية والحنابلة " شرطين في كون الهين على نية ا مستحلف : 

5 ألا يحلفه القاض بالطلاق أوالعتاق . 

؟ ألا يكون القاضى ظالاً أوجائراً في طلب الهين. 

فإن حلفه بالطلاق أوعم من نفسه أنه على الحق » جازت التورية؛ لأن الین 
تكون غيرفاجرة . 


الهين بالطلاق أمام القضاء : قال جمهور الفقهاء على المفتى به عند الحنفية : 
إن الهين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القاض حرام ؛ لأن الهين 
لاتكون إلا بالله» ولأن القسم لتعظم المقسم به » ولا يجوز تعظم غير الله . فإن طلبه 


وأجازمتأخروالحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وألح فيهاء أو كان 
الحالف لا ينزجر إلا اء لفساد الزمان» وقلة المبالاة بالحلف بالله تعالى . 

وأجاز بعض المالكية الحلف بالطلاق للتغليظ» عملا بقول عمر بن عبد العزيز 
ره اللو عدف لا افخ فوا ا دان الور ولاق اا ةا 
إليه . وأفتى الإمام مالك بعدم وقوع طلاق المكره حينا أراد أوائل الخلفاء العباسيين 
بأن يوثقوا بيعة الناس لهم بالأيمان والطلاق والعتاق » ويكرهون الناس على ذلك» 
وكات مالك يحدث بحديث : « ليس على مستكره طلاق » ما أغضب المنصور. 


(۱) همغن المحتاج : ٤۷٥/٤‏ » كشاف القناع :583/1 . 


؟وه ‏ الفقه الإسلامي جا (8؟) 


المطلب الثالث ‏ تغليظ المين باللفظ و بالزمان والمكان : 

أجاز الفقهاء مخ السنة والشيعة ماغدا اللنابلة والطاهرية تعليظ البين 
باللفظ» والتغليظ عند المالكية يكون بقول الحالف : «بالله الذي لاإله إلا هو» وعند 
الجهور: «بالله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحم» الذي يعم من 
السرما يعلم من العلانية» ونحوه» لحديث ابن عباس المتقدم وقول الني به لرجل : 
«احلف بالله الذي لاإله إلا هوء ماله عندك شىء» وهذا هو الراجح لدي ؛ لأن 
القصد بالهين الزجرعن الكذب» وهذه الألفاظ أبلغ في الزجرء وأمنع من الإقدام 
على الكذب . 

أما الظاهرية والحنابلة فلم يجيزوا تغليظ الهين» ويكتفى بلفظ الجلالة فقط؛ 
لأنه يتضن كل معاني الترغيب والترهيب» واقتصاراً على ما ورد في القرآن» مثل : 
ل فيقسمان بالله 4 وما ورد في السنة : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


واستحب الشافعية تغليظ الهين إذا كانت يمين المدعي وهي الهين المردودة أومع 
الشاهد والهين» أو يين المدعى عليه وإن م يطلب الخصم تغليظهاء وذلك فيا ليس 
بمال» ولا يقصد به المال» كنكاح وطلاق ولعان وقصاص »› ووصاية ووكالة» وقي 
المال البالغ نصاب الزكاة» لافيا دونه» لخطورته بدليل وجوب المواساة فيه» وعدم 
الاهةام ا دونه . 


أما التغليظ بالزمان والمكان : فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين!" : 
اعافقال ا اة 6 إذا كان الال ميلا فيحلفه القاضن اف تحال فو قر 
)0 البدائع : 779/1 » القوانين الفقهية : ص 7٠١5‏ وما بعدها » المهذب : ۲۲۲/۲ »> مغني المحتاج 8 e‏ المغني : 


9 وما بعدها : الروضة البهية : ٠٥۹/۲‏ » الحلى : 5258/4 وما بعدها . 
(۲) المراجع السابقة . 
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تغليظ» اكتفاء ا ورد في القرآن الكريم : ل[ فآخران يقومان مقامههاء من الذين 
استحق عليهم الأوليان» فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتها > ولم يذكر مكاناً 
ولا زمنأًء ولا زيادة في اللفظ.. 

وقال الحنفية : إن شاء القاضي حلف الشخص من غير تغليظ» لما روي أن 
رسول الله و حلف ركانة بن عبد يزيد بالله عز وجل : ماأردت ألبتة» ثلاثاً ؟ 
وإن شاء غلظ ؛ لأن الشرع ورد بتغليظ المين في الملة ؛ لأنه يله حلف ابن صوريا 
العو وغل 

أما الكافر غيرالمسام فتغلظ يينه عند الحنابلة » وإن شاء القاضي عند الحنفية 
والشافعية وفي قول مرجوح عند المالكية» فإن كان الحالف ودياًء أحلفه بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى» زاد الشافعية : «ونجاه من الغرق» وإن كان نصرانياًء أحلفه 
« بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى » و إن كان مجوسياً أو وثنياً أحلفه «بالله الذي 
خلقه وصوره». وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقّؤن أن يحلفوا فيها كاذبين» 
حلفوا فيها. 

؟- وقال المالكية والشافعية : يجوز تغليظ الهين بالزمان والمكان مطلقاً لامسم 
وغيرالمسل» ثم اختلفوا في التغليظ بالمكان فقال المالكية : تغلظ الهين بالمكان في 
القسامة واللعان» ويحلف الحالف إن كان في المدينة على منبر رسول الله له » وإن 
كان في غير المدينة يحلف في مساجد الماعات» ولا يشترط الحلف على المنبر في سائر 
المساجدء ويحلف قائًاً . 

وتغليظ الهين بالزمان يكون باللعان فقط دون غيره» فيكون بعد صلاة 
ال 
رسول الله لر » وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر- خلافاً للمالكية- وفي بيت 
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المقدس عند الصخرة . وتغلظ في الزمان بالاستحلاف بعد العصر. وهذا هو الراجح 
لدي لقوة أدلتهم . ويندب عندهم تغليظ يين المدعي (اليين المردودة أومع الشاهد 
والهين) ويمين المدعى عليه وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيا ليس بال ولا يقصد به 
المال كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وإيلاد ووصاية ووكالة» وتغلظ في مال 
ل تهاب الركة: 


واستدلوا على جواز التغليظ بالكتاب والسنة والآثار والقياس . أما الكتاب: 
فقوله تعالى : [ تحبسونها من بعد الصلاة» فيقسمان بالله ‏ والمراد من بعد صلاة 
العصرء کا قال ابن عباس وجماعة من التابعين . وأما السنة : فقوله به : « لايحلف 
اجا عل ين آئة عبد مرق هنذا ولؤعل سواك خضي إلا ترا فتن النان 


١ £ 
وو‎ 


وما روى عبد الرحمن بن عوف : «أنه رأى قوماً يحلفون بين امقام والبيت» 
فقال: أعلى دم ؟ فقالوا : لاء فقال : أفعلى عظم من المال ؟ قالوا: لاء قال: خشيت 
أن يتهاون الناس بهذا المقام»'" . 


واا الأقنار کرد ما :أن عمر رضي الله عنه استحلف رجلا بين الركن 
والمقام» عندما قال لامرأته : حبلك على غاربك . ومنها أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه أحلف نفيس بن ملوّح في قتل على المنبر خمسين يمينا . 


واا القناس: لقند فاع الفط الزمان والكان عل اظ اظ 
والتغليظ في أيمان القسامة واللعان» بجامع الزجر في كل » بل إن التغليظ بالزمان 
والمكان أشد زجراً» فجاز بالأولى. 


. رواه البيهقي ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي عن جابر‎ )١( 
٠. رواه الشافعي والبيهقي‎ (0, 


ا 


المطلب الرابع ‏ شروط الهين : 
اشترط الفقهاء بالاتفاق' ستة شروط في المين القضائية» واختلفوا في شرطين . 


أما المتفق عليها فهي ما يأتي : 
أ أن يكون الحالف مكلفاً ( بالغاً عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبي وامجنون» ولا 
تعتبر يمين النائم والمستكره . 


أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي : فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف . 


> أن يطاب الف ا ن ااي وه ای اا 
الني ملا إل استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق» قال e as‏ 
واحدة» فال رككثة :.ووالله ماأردت إلا والحدة ا 


٤‏ أن تكون الهين شخصية : فلا تقبل الهين النيابة» لصلتها بذمة الحالف 
ودينه» فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصرء ويوقف الأمرحتى يبلغ . 
5 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود . 


أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها : للحديث المتقدم : « والهين على 
من أنكر» فلا تجو زالمين في الحقوق التي لايجوز الإقرار بها فلا يجاف الوكيل 
والوضى والقدة لأنه لا يضم إقراره على الغين: 
واشترط أبو حنيفة أيضاً أن يكون المدعى به مما يحتل البذل» فلا تصح الهين في 
النسب والنكاح والرجعة والفيء في الإيلاء ونحوها . 
EE SARAN‏ بعدها » بداية الجتهد : ؟/ده؛ وما بعدها ء الشرح الكبير مع 
الدسوقي : ١40/6‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص >٠٠‏ ط فاس » مغني المحتاج : 4 وما بعدهاء 
كشاف القناع : ۲۳۲/۲ وما بعدها › المغني : ۲۲١/۹‏ . 
)١(‏ رواه البيهقي وأبو داود والترمذي . 
لاذه 


وأما الختلف فيه من الشروط فهو اثنان : 

أ العجز عن البينة أوفقدها عند الجهورغير الشافعية : فإذا كانت البينة 
حاضرة في مجلس القضاء» فلا يصح تحليف المدعى عليه» وكذلك لايصح التحليف 
عند أبي حنيفة إذا كانت البينة في بلد القاضى . وأجاز الصاحبان والحنابلة التحليف 
حينئذ . ودليلهم على هذا الشرط الحديث السابق : «ييّنتك وإلافيينه» فإن حق 
المدعي في الهين مرتب على عجزه عن إقامة البينة . 

ولم يشترط الشافعية هذا الشرط ء عملا بحديث : «البينة على من المدعي والهين 
على من أنكر» فاليين حق المدعي وواجبة على المدعى عليه» ولأنه يحقل أن يقر 
المدعى عليه» فيستغن المدعى عن إقامة البينة . 

؟ ‏ الخلطة بين المتخاصين بالتعامل في رأي المالكية : حتى لا يتطاول السفلة 
عل مجان المكانة والفضل» باستدعائهم إلى الحا» وطلب اليين منهم أو الحم 
عليهم بالنكول» وتثبت الخلطة بشبادة اثنين على التعامل مرتين أوثلاثاً . واشترطوا 
في غير المال وجود شاهد واحد حتى يصح توجيه الهين» كالطلاق والرجعة والخلع 
والوكالة والوصية والنسب والإسلام والردة . 

واستثنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاهد لتوجه الهين تمان مسائل هي : 
صاحب الصنعة مع عماله» والمتهم بين الناس» والضيف في ادعائه أوالادعاء 
عليه » والمسافر مع رفقته في الوديعة أوغيرهاء وادعاء الإيداع عند شخصء وادعاء 
شيء معين كثوب بعينه» وادعاء مريض في مرض موته على غيره بدين » وادعاء بائع 
على شخص حاضر المزايدة أنه اشتزى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء » فتتوجه 
اليين في هذه الحالات» ولو لم تثبت خلطة . 
هن الك 


- ۵۹۸ - 


المطلب الخامس ‏ أنواع الهين : 

الأصل العام في توزيع طرق إثبات الحق بين الخضين المتنازعين أمام القضاء : 
أن يطالب المدعي بالبينة أوالشهادة» ويطالب المدعى عليه بالهين عند العجزعن 
البينة في رأي المهور غير الشافعية كا بيناء فالبينة حجة المدعي» والهين حجة 
ا 4 5 7 5 
أم فاسقاً» امرأة أم رجلا" » لقول الني به : «البينة على المدعي » والهين على المدعى 
.عليه ». 

وقد اختلف الحنفية" في تحديد المدعى والمدعى عليه» فقال بعضهم : 
المدعي : من إذا ترك الخصومة لا يجبرعليهاء والمدعى عليه : من إذا ترك الجواب يبر 
غليَة: 


وقال بعضهم : المدعي : من يلس قبل غيره لنفسه عيناً أوديناً أوحقاً. 
والمدعى عليه : من يدفع ذلك عن نفسه . 

وقال بعضهم : ينظر إلى المتخاصين» أا كان منكراً فالآخر يكون مدعياً . 

وقال بعضهم : المدعي : من يخبر عما في يد غيره لنفسه . والمدعى عليه : من يخبر 
عما في يد نفسه لنفسه . 

والأظهر عند الشافعية : أن المدعى من يخالف قوله الظاهر: وهو براءة الذمة» 
والمدعى عليه : من يوافق قوله الظاهر. 

والمين بحسب الحالف أنواع ثلاثة : يمين الشاهد» ويمين المدعى عليه ١‏ ويمين 
الماع 


)0( البدائع : ۲۲۵/۱ ء المغنى : ۲۲۷/۹ . 
)0( البدائع : ۲۲١/١‏ . 


() مغني المحتاج : ٤1٤/٤‏ . 
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١‏ يمين الشاهد : هي اليِين الى يحلفها الشاسد قبل أداء الشبادة للاطمئنان 
آلف روفي اا اق عمو بدلا مق وا اا وفيا جا رهن 
المالكية والزيدية والظاهرية وابن أبي ليلى وابن القم » لفساد الزمان وضعف الوازع 
الديني» ومنعها المهور'" . 

؟ هن الموعى عليه ورتين ان الاصلية أو الواجية أو دة أو 
الرافعة . وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد 
جوابه عن الدعوى . وهي حجة المدعى عليه للحديث المتقدم : « ولكن الهين على 
الت عله : 


؟- يمين المدعي : وهي عند المهور غير الحنفية الهين التي يحلفها المدعي لدفع 
التهمة عنه» أو لإثبات حقه» أو لرد الهين عليه . وهى ثلاثة أنواع" . 


الأول- الهين الجالبة : وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه» إما مع شهادة 
وا اندع لطت عن لين 
الأصلية وردها إلى المدعي ليحلف» وهي الهين المردودة» وإما لإثبات تهمة الجناية 
عل القائل وهي أفان العسائة ».وإنا لبقي نه العدق عله ومن أعان اللعنان/ 
وإما لتأكيد الأمانة» فالقول قول الأمين ببينه كالوديع والوكيل» إذا ادعى الرد على 
من ائتنه » إلا المرتهن والمستأجر والمستعير» فلا يصدقون إلا بالبينة ؛ لأن وجود 
الثيء في يدهم أو حيازتهم كان لمصلحة أنفسهم . 


() الأشباه والنظائر لابن نجم : ص ٩۲‏ . ط 7١‏ هاء فتح العلي المالك للشيخ عليش : ۳٠۱/۲‏ » مخطوط 
الحاوي الكبير للماوردي : ١٠/ق‏ ۸> ب » >١‏ أ » الطرق الحكية لابن قم : ص ١45‏ وما بعدها ء البحر 
الزخار : ٥‏ ء الحلى : ٤1۲/۹‏ » مغني الحتاج : 2/7/4 . 

(۲) البدائع :550/6 » تهذيب الفروق : ۶ ء الفرق ۲٤٠١‏ » مغني الحتاج : 18/4؛ » المغني : 5١4/4‏ » الطرق 
الحكية : ص؟١١‏ » ١٤١ » ١55‏ » القوانين الفقهية : ص 5٠6‏ . 

() المراجع السابقة . 


الثاني - يمين التهمة : وهي التي توجه على المدعي بقصد رد دعوى غير محققة 
على المدعى عليه » قال بها المالكية والزيدية. 


الثالث ‏ يين الاستيثاق أو الاستظهار: وهي التي يحلفها المدعي بطلب 
القاضي لدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة الطلو بةفي ل . فهي تكدل الأدلة 
کالشہادة› ويتثيت بها القاضي 1 

ويلجأً إليها القاضي عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت» ويحقل أن 
يكون المدعي قد لقوق وين كن الت أو الات أو اراد أو أخل برها اله 
وليس للشاهدين عم بذلك . فيحلف القاضي المدعي ؛ لأن البينة لاتفيد إلا غلبة 
الظن» فيستحق ماادعاه بالبينة واليين معاء فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق على 
الائ والحجوى» وقد ا جرت امانا سنب حال الهبينة والغتك عند غاب 
المدين. 


وقد أيدها ابن القم قائلاً: وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع» ولا سيا 
مع احتال ألتهمة . وكان علي يستحلف المدعي مع شهادة الشاهدين. وکان شريح 
يستحلف الرجل مع بينته» وقال الأوزاعي والحسن بن حي : يستحلف مع بينته 
وهو قول النخعي والشعبي وابن أب ليلى أيضا" . 

أحوال يبن الاستظهار: 

أا ر الفا هده الق ق أ خوال انتبائية الضرورة أو ا اة قال 
امالكية" : توجه هذه الهين في نفقة الزوجة» وفي الدعوى على الغائب واليتم 
)١(‏ الطرق الحكية : ص ٠٤١‏ وما بعدها ء المبسوط : ۱۸/١١‏ » تبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتح العلي 


المالك لعليش : ۲۷٠/۱‏ وما بعدها . 
(۲) تبصرة الجكام » المكان السابق . 


والوقف والمساكين وفي كل وجوه البر» وعلى بيت المال» وعلى كل من استحق شيئاً 
من الحيوان وغيره . ويحلف المدعي أيضاً إذا شهد له اثنان على خط غريمه؛ وفي 
شهادة التسامع والاستفاضة» والبينة على الغريم امجهول الحال بكونه معدماً . 

وقال الحنفية ‏ : تجب يين الاستظهار في الادعاء على الميت» ولو بدون طلب 
المدعى عليه وفي خمس حالات أخرى عند أبي حنيفة ومد بطلب المدعى عليه: 
وبدون طلب عند أي يوسف : وهى حالة الاستحقاق لامعقود عليه : فإذا أثبت 
المدعي استحقاق مال» حلف على عدم بيعه أوهبته أوقليكه. وفي الشفعة : أنه 
طلبها جرد عامه بها ولم يبطلها بوجه ماء وفي نفقة الزوجة على زوجها الغائب أنه لم 
يطلقها ولم يترك لها نفقة . وفي رد المبيع بالعيب أنه لم يرض به» وفي خيار البلوغ 
للبك رأنها اختارت الفرقة مباشرة . 

وقال الشافعية" : توجه هين الاستظهار بدون طلب الخص في الدعوى على ا ميت 
والغائب والضغير والحجور والسفيه وا مجنون والمغلوب على عقله » ومع الشاهد والهين . 

وأجاز الحنابلة في رواية عن أحمد هذه الهين إذا قامت البينة على الغائب» أو 
المستترفي البلدء أواليت» أوالضى أو تون" : 

القضاء بالنكول والقضاء بشاهد وبمين المدعى والهين المردودة : 

اتفق الفقهاء على أن المدعي إذا قدم شاهدين على دعواه وقبلت شهادتها» حك 
له بما ادعى . وعلى أنه إذا عجز عن البينة وطلب تحليف المدعى عليه وحلف» 


رفضت دعواه . 


)١(‏ البحر الرائق : ۲١۷۸۷‏ » الأشباه والنظائر لابن نجم : ص ٩١‏ ء الجلة : م 1747 » وقد نصت الجلة على أربع 
حالات ليين الاستظهار بلا طلب : وهي ادعاء حق في التركة » الاستحقاق ٠‏ رد المبيع بعيب » الشفعة . 

. مغني الحتاج : ۰ وما بعدها » المهذب : 707/9 وما بعدها‎  )0( 

(۴) الحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات : ۲٠١/۲‏ » الإفصاح لابن هبيرة : ص 485 . 
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واختلفوا بعدئذ في رأيين فيا إذا نكل المدعى عليه عن الهين» هل يقضى لامدعي 
بنكول صاحبه عن المين» أم ترد المين إلى المدعي » فيقض له بهينه وشاهد واحد 
يقدمه للشهادة ؟ قال الحنفية والحنابلة : يقضى بالنكول في الأموال» وقال المهور: 
لا يقضى بالنكول» وترد الهين على المدعي . 

الرأي الأول للحنفية والحنابلة في المشهور عندهم : 

قال الحنفية والحنابلة'" : إذا نكل المدعى عليه عن الهين» فإنه يقضى عليه 
بالمال» لكن ينبغي للقاضي أن يقول له : «إني أعرض عليك الهين ثلاث مرات» فيان 
حلفت وإلا قضيت عليك» لاحتال خشية القضاة ومهابة ا مجلس في المرة الأولى .ولا 
يقضى عند الحنفية بالشاهد والهين ويقض بها عند الحنابلة . 

ودليلهم علي القضاء بالنكول: أن القاضي شريح قض على رجل بالنكول» 
فقال المدعى عليه : أنا أحلف» فقال شريح : مض قضائي . وكانت لا تخفى قضاياه 
على أصحاب رسول الله هه » ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعاً منهم 
على جواز القضاء بالنكول . وقض عثان على ابن عمر بالنكول. ورد عليه عبدأ معيباً 
اشتراه منهم حينا نكل » ولأنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه 
فيقض له» ا لو أقام البينة . 

واستدلوا على عدم مشروعية رد الهين إلى المدعي بالحديث السابق : «البينة على 
المدعي والهين على من أنكر» جعل جنس الهين على المنكرء فتشمل كل مدعى عليه . 

واستدل الحنفية على عدم مشروعية القضاء بشاهد ويين ا يأتي من الكتاب 
والسنة والمعقول . 


أ الكتاب : وهو قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالك» فإن لم يكونا 


. ١١١ الطرق الحكية : ص‎ » ٠٠٠/١ : تكلة فتح القدير‎ » ۲٢١ » ۲۲۵/۸ : البدائع‎ )١( 


- ۳ 


رجلين » فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء » وقوله سبحانه : « وأشهدوا ذوي 
عدل من » فالله سبحانه طلب إشهاد اثنين ولم يذ كر الشاهد والهين» فقبولهما زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن لايجوز إلا بمنواترأومشهورء 
ولاو وهو الواعة ولس ره لن وات | ایو و هو خر اساد 


5 السنة: حديث مسلم وأحمد «ولكن الهين على المدعى عليه» وحديث 
البيهقي «البينة على المدعي والهين على من أنكر» وقوله َه لمدع في حديث الماعة 
اها أئ عه وت الأول أمحب البية غل امدق عط وجول 
كل جنس الهين على المنكرء فإذا قبلت يمين من المدعي »لم تكن جميع حالات الهين 
على المنكرين. وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البينة على المدعي » وجميع 
أفراد الهين على المنكرء والقسمة والتوزيع تنافي اشتراك الخصين فيا تمت فيه القسمة . 
والحديث الثالث خيّر المدعي بين أمرين لاثالث لما إما البينة أو يمين المدعى عليه . 


أ المعقول : إن الهين تقوم مقام الشاهد الثاني ولو جازذلك» لجاز تقديم 


الهين كأحد الشاهدين على الآخرء ولكن لا يجوز تقديه» فلا يصح أن يكون قائٌاً 
مقامه. 


الرأي الثاني للجمهور: 


قال المهور من أهل السنة والشيعة"'' وصوبه الإمام أحمد: لا يقضى بالنكولء 
ولكن يرد الهين إلى المدعي فيحلف » فيأخذ حقه » ويقض بالشاهد والهين. 


)0( القوانين الفقهية : ص ٠١5‏ » بداية المجتهد : ”رده » ٤٥۹‏ ء الشرح الكبير مع الدسوق :8/4 ء تهدايب 
الفروق : ٠01/5‏ » مغني الحتاج N:‏ وما بعدها ۰ ۷ وما بعدهاء المهذب : ۲۰۱/۲ ۰ 518 ء المغني : 
۲۲۸۹ » 776 » الطرق الحكية : ص ٠٤١ 758 1١5‏ » الختصر النافع في فقه الإمامية : ص ۲۸۳ » البحر 
الزخار : ٤٠٤/٤‏ » الحلى : ٤1٤/۹‏ . 
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الول :ان قول: أنا ناكل اول لاأخلت: 

استدلوا على عدم جواز القضاء بالنكول بالحديث المتقدم : «البينة على المدعي » 
والهين على المدعى عليه» فإنه جعل البينة حجة المدعي » والهين حجة المدعى عليه 
ولم يذ كر عليه الصلاة والسلام النكول» فلو كان حجة المدعي لذكره» ولأن النكول 
يمحتل لكونه كاذباً في الإنكارء ويحټل لكونه صادقاً في الإنكارء تورعاً عن الهين 


واستدلوا على مشروعية القضاء برد الهين: با روى الدارقطني والبيهقي والحام 
من حديث نافع عن ابن عمر: «أن رسول "الله ر رد اليين على طالب الحق» 
وبقوله تعالى: « أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أهانهم » وثبت عن عمر وعثان وعلي 
وغيره القول برد اليين . 

واستدلوا مع الحنابلة على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي : بما روى أبن عباس 
رضي الله عنها : «أن رسول الله ب قضى بالهين مع الشاهد »'' قال الشافعي : 
«وهذا الحديث ثابت لايرده أحد من أهل الع » لولم يكن فيه غيره» مع أن معه 
غيره ما يشده» وقال الترمذي عنه : حسن غريب» وقال النسائي : إسناده جيد. 
وأجمع الصحابة على القضاء بالشاهد والهين» منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن 
کف 


وهذا هو الرأي الراجح عندي لصحة الحديث وثبوته» وعده السيوطي 
فتواتراًءإولآن اطلفاء الر اشد و كوا به :وهو لاغتالف الات ال وة 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . وذكر ابن الجوزي عدد رواة هذا 
الحديث با يزيد على عشرين صحابياً. ورواه أيضاً أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر . ورواه أيضاً أحد 
والدارقطني والبيهقي ومالك والشافعي عن علي رضي الله عنه » وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه ابن ماجه عن سرّق . وأخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني 
عن الزبيب بن ثعلبة . 


3 00 _ 


مجال القضاء بشاهد ومين : 

قال المالكية والشافعية وابن القي" : المواضع التي حك فيها بالشاهد والمين: 
المال» وما يقصد به المال» كالبيع والشراء وتوابعهما من اشتراط صفة في المبيع : أوتقد 
غير نقد البلد» والإجارة والجعالة» والمساقاة والمزارعة» والمضاربة والشركة والهبة» 
والوصية لمعين» أو الوقف عليه . 

وما يثبت بالشاهد والمين أيضاً : الغصوب » والعواري» والوديعة» والصلح» 
والإقرار بالمال أوما يوجب المال» والحوالة» والإبراء » والمطالبة بالشفعة وإسقاطهاء 
والقرض» والصداق » وعوض الخلع » وتسمية المهر» والوكالة في المال والإيصاء به . 

وكذا يقضى بها في الجنايات الموجبة لامال» كالخطأء ومالا قصاص فيه كالهاشمة 
والمأمومة وال جائفة » وقتل المسلم الكافرٌء والحرٌ العبدء والصي وامجنون . 

وأما مجال القضاء بالنكول : فهو عند الحنفية”" والحنابلة في الأموال» أوغير المال 
اوا يقصد به المال کنکاح وطلاق ولعان وقصاص» ووصاية› ووكالة, فلا يقضى 
فيه بالنكول» كا بينا سابقاً . 


المطلب السادس ‏ حك الهين : 


حك الهين : هو الأثرالمترتب على حلفها أمام القاضي» سواء أكانت من المدعي 
أم من المدعى عليه . 


: ء تبصرة الحكام‎ ٠٠۲/۲ : حاشية الشرقاوي‎ » ٤١۷/١ : وما بعدها » الشرح الكبير‎ ٠١١ الطرق الحكية : ص‎ )١( 
5 تفخف‎ 


. ٤٤۲/۶٤ : الدرالختار‎ )۲( 


211 


: حکم يمين المدعى‎ ١ 

يترتب على أداء الهين من المدعي مع الشاهد عند الجهور غير الحنفية ثبوت 
الحق الحلوف عليه » بناء على الشاهد والمين معاً في الأصح عند الشافعية» وف المعقد 
عند المالكية ؛ لأن الأحاديث علقت القضاء عليهها معأء وبناء على الشاهد فقط 
والمين للتأكيد والاستظهار والاحتياط في رأي الحنابلة ؛ لأن الشاهد حجة الدعوى» 
والهين من المدعي ليست بحجة على خصه"" . 

؟- حكم يمين المدعى عليه : 

يترتب على حلف الهين من المدعى عليه باتفاق الفقهاء'" : إنهاء النزاع بين 
المتداعيين وسقوط الدعوى» وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال» لامطلقاًء 
'بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة في رأي ال مهور غير المالكية» فلا تبرأ ذمة المدعى 

عليه من الحق» وتظل مشغولة به إلى أن يكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة 

أخرى من وسائل الإثبات . 

وقال المالكية : يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى مطلقاً» فليس 
للمدعي أن يقم البينة بعد الحم بالهين» إلا لعذر كنسيان وعدم عام بالشهادة» ثم عامه 
بهاء فتقبل منه» ويحلف ييناً على عذره . 

؟ حكم يمين الاستيثاق أوالاستظهار: 

ليست هذه اليين دليلاً في الإثبات» وإغا هى لزيادة التأكيد والاطمئنان 
وإقناع القاضي بصحة الأدلة المقدمة إليه ؛ لأن القاضي يوجهها للاحتياط في الحك . 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي : ١67/6‏ » 187 ء تبصرة الحكام مامش فتح العلي : 537١/١‏ » الوجيز للغزالي : 

۲ » مغني الحتاج : ٤۷۷/٤‏ » الطرق الحكية : ص ٠٤١ ١58‏ . 


0) البدائع : ۲۲۹/١‏ 7 المبسوط 115/١١:‏ ء بداية المجتهد : 045/١‏ », الشرح الكبير مع الدسوقي : ٠٤١/٤‏ وما 
بعدها » حاشية الشرقاوي : ٠۰۲/۲‏ › الطرق الحكية : ص ١١‏ ء مغني المحتاج : ٤۷۸/٤‏ . 
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المطلب السابع - أنواع الحقوق التي يجوز فيها المين : 

هناك حقوق يجوزفيها الهين بالاتفاق» وحقوق لا يجوزفيها الهين اتفاقاًء 
وحقوق مختلف فيها على التفصيل التالي”" : 

١‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى الحضة؛ سواء 
أكانت حدوداً كالزنا والسرقة وشرب المسكرات» أم عبادات كالصلاة والصوم والحج 
والصدقة والنذر والكفارة» إلا إذا تعلق بها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشبهات» ولا يقضى فيها بالنكول عند الحنفية والحنابلة ؛ لأنه بذل عند أي 
حنيفة » وإقرار فيه شبهة العدم عند أحمد والصاحبين؛ والحدود لاتحقل البذل» ولا 
تثبت بدليل فيه شبهة ؛ لان النكول قاتم مقام الإقرار» ولا يجوز إقامة الحد با يقوم 
مقام غيره . ولأنه لوأقر» ثم رجع » قبل منه وخلي من غير يمين» فلآن لا يستحلف مع 
عدم الإقرار أولى» ولانه يستحب ستره . 


وأما أن العبادات لا يستحلف فيهاء فلاا علاقة بين العبد وربه» فلا يتتدخل 
فيها أحد» قال الإمام أحمد : «لايحلف الناس على صدقاتهم» فإذا ادعى الساعي الزكاة 
على رب المال وأن الحول قد تم وككل النصاب» فالقول عند أحمد قول رب المال من غير 
يمين . ونقل ابن قدامة عن الشافعى وأبي يوسف وتمد أنه يستحلف ؛ لأنما دعوى 
منوا هة حق الاي :أا تعلق رد وغبيها حدق مال لا كمال فى 
السرقة» فيجوز فيها الاستحلاف. 

؟ واتفق الفقهاء أيضا على جوازاليين ف الأموال: :وما يؤول إلى الالء 


: تبيين الحقائق : 559/6 » تكلة فتح القدير : ۱۱۲/۱ , 156 » البدائع : ۲۲۷/۱ » الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ٠٠١ وما بعدها » الطرق الحكية : ص‎ ۳١٠/۲ : الوجيز للغزالي : ۲ » المهذب‎ ٠» ٤ 
ء شرائع الإسلام : ۲۱۲/۲ » ۲۲۲ » شرح‎ ۱۳۳/١ المغني : ۹ وما بعدهاء البحر الزخار : 204/6 و‎ + ٤ 
. 0۸۳/١ : النيل‎ 


فيحلّف المدعى عليه إثباتاً ونفياً» لقوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله 
واي قن فليا ار لاتخلاق لى فى الأخرة بولا او ا رلا بط ا 
يوم القيامة» ولا يزكيهم » وهم عذاب عظم ‏ وللحديث السابق عند الجماعة : «لو 
يعطى الناس بدعواهم » لادعى أناس دمباء قوم وأموالهم » ولكن الهين على المدعى 
عليه». 

؟- واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي 
بعض مسائل الأحوال الشخصية . واختلفوا في بعض مسائل هذا النوع على أقوال 

أ- فقال المالكية : إن التحليف غير جائز في النكاح فقط ؛ لأنه يجب فيه الشهادة 
والإعلان» فإذا لم يوجد الشهود م يصح النكاح» فلا يقبل فيه الهين لتحقق التهمة 
والكذب » ولانه لواقر بالنكاح لا يثبت ولا يلزم . 

ب- وقال الحنفية والحنابلة : يستثنى سبع مسائل لا يجوز فيها التحليف وهي 
النكاح والطلاق والنسب» والفيء في الإيلاء» والعتق » والولاء» والاستيلاد» وزاد 
الخكدابلة القودة لآن القصد مو توجية البية هو التكول عو الف الفا :ها 
عليه » والنكول بذل وإباحة وترك لامنازعة في رأي أي حنيفة » صيانة عن الكذب 
الحرام » وهذه المسائل لا يجوز فيها البذل والإباحة» كا بينا سابقاًء ولأن النكول في 
رأي أجمد والصاحبين وإن جرى مجرى الإقرار» فليس بإقرار صحيح صريح» فلا 
يراق به الدم مجرده» ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة لوث . 

فإن كان المقصود من الدعوى في هذه المسائل المال» فيستحلف المدعى علية» 
ويثبت المال دون النكاح والنسب والرجعة» كأن تدعي امرأة على رجل أنه لم يدفع 
ها تف الور قبل الفخول» أو فة المد تالحرل :يهل 

ج وقال الشافعية والصاحبان وبرأيها يفتى عند الحنفية» والشيعة الإمامية 
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والزيدية والإباضية : يجوز التحليف في هذه المسائل» ويحلف المنكر في إثباتها أو 
نفيهاء للحديث السابق عند الترمذي : «البينة على المدعي » والهين على المدعى 
عليه » يتناول بعمومه كل مدعى عليه ء فإذا لم تتوافر البينة» حلف المدعى عليه على 
إنكاره حق المدعي . وقد حلف النبي به ركانة بن عبد يزيد على طلاق امرأته فيا 
رواه البيهقي قائلاً له : «والله ماأردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : «والله ماأردت إلا 
واحدة» فردها عليه . 


وهذا الرأي هو الراجح لدي لعموم النصوص وقوة الأدلة التي اعقدوا عليها . 


المبحث الثالث الإقرار 

يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية : 

المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكه . 

المطلب الثاني ألفاظ الإقرار. 

المطلب الثالث ‏ شروط صحة الإقرار. 

المطلب الرابع أنواع المقر به بشكل عام . 

المطلب الخامس- الإقرار بالأموال. 

المطلب السادس- الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض . 
المطلب السابع_الإقرار بالنسب: 


المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكه: 

الإقرارلغة : الإثبات » مأخوذ من قوهم : قر الشيء يقرقراراً: إذا ثبت» 
وشرعاً : هو إخبار عن ثبوت حق للغيرعلى نفسه . 

وبما أن الإقرار إخبار متردد بين الصدق والكذب» فكان متلا مهذين 


۔ ١6٠3ب‏ 


الأمرويى الا تخل جع لل مول وعو انقو ران الد عل 
الكذب فيه ؛ لأن الإنسان غيرمتهم فيا يقر به على نفسه» فان المال محبوب المرء 
طبعاًء فلا يقر به لغيره كاذباًء فم يكن في الإقرارهمة وريبة. 
وأدلة حجيته من الكتاب والسنة والإجماع هي ما يلي : 


أما الكتاب : فقوله تعالى « أأقررتم» وأخذتم على ذلك إصري ؟ قالوا: 
أقررنا ‏ فالله سبحانه طلب منهم الإقرار» ولوم يكن الإقرار حجة» لما طلبه. 
وقوله سبحانه: « كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسك » قال 
المفسرون : شهادة المرء على نفسه إقرار. وقوله:عز وجل وال اتساب عل نهب 
بصيرة ‏ قال ابن عبا س: أي شاهد بالحق. ‏ 

وأما السنة TT‏ ف قصة ة العسيف : : «واغد اال امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجها» فأثبت الرسول مد الحد بالاعتراف . 

وأما الإجماع : فإن الأمة الإسلامية أجمعت عل صة الإقران وکوذ EE‏ 
من لدن رسول الله یھ إلى يومنا هذا من غير نكير. . 

وبالقياس ثبت“ ثبتت الحجية أيضاً : : وهوأننا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار» فلآن 
نقبل الإقرار أول. . ْ ش 

وحك الإقرار: ظهور ماأقر به المقر» لا ثبوت الحق وإنشاؤه من أول الأمرء. 
ولذا لا يصح الإقرار بالطلاق مع الإكراه» مع أن الإنشاء يصح مع الإكراه عند 
الحنفية فن أقرلغيره مال والمقزله يعلم أنه كاذب في إقراره لايحل له أخذه عن 
كرة هة فيانيتة ون اللهاتعال: ٠‏ 
والإقرار حجة قاصرة على المقر» لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور ولاية امقر 
٠‏ على غيره» فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه . والإقرار أيضاً سيد الأدلة ؛ لانتفاء 
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التهمة فيه » والإقرار يثبت الملك في الخبر به . 

وأما الشهادة فهي حجة مطلقة ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على 
المقضى عليه» لذا تسمى بالبينة لأا مبينة يظهر با ا لملك » لذا قال الحنفية : البينة 
أقوى من الإقرار. 


المطلب الثاني ألفاظ الإقرار: 

الإقرار إما أن يكون بلفظ صريح أو بلفظ ضمني أودلالة" . 

١الإقرار‏ بلفظ صريح : أن يقول إنسان : «لفلان علي ألف درهم» ؛ لأن 
كامة (علي ) كامة تفيد الإيجاب والإلزام لغة وشرعاً » قال تعالى : « وللّه على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». 

أو يقول لرجل : «لي عليك ألف درهم» فقال الرجل : نعم » لأن كامتي 
«نعم » وأجل» ونحوها للتصديق» قال تعالى : « هل وجدتم ماوعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا: نعم . 

أو يقول: «لفلان في ذمتي ألف دره »؛ لأن مافي الذمة هوالدين» فيكون 
إقراراً بالدين . 

أو يقول: «لفلان قبلي ألف دره » فهو إقرار بالدين على الأرجح ؛ لأن 
القبالة هي الكفالة» قال الله سبحانه : « والملائكة قبيلا ‏ أي كفيلا. والكفالة هي 
الضمان . قال عز وجل: « وكفلها زكريا ‏ على قراءة التخفيف : أي ضمن القيام 


(۱) راجع المبسوط : 184/١7‏ وما بعدها » تكلة فتح القدير : ۲۷۹/۱ وما بعدها › الدر الختاأر : 53١5/6‏ 2 539 » 
اللباب :۷1/۲۰ » مغنى المحتاج : ۲۲۸/۲ ء المهذب : 585/5 › المغني : ۷/۵ » تمع الضانات : ص 555 ) 
9) المبسوط ٠6/١8:‏ » البدائع : ٠٠/7‏ وما بعدها » المغنى : ۲٠٠/١‏ › تكلة فتح القدير : ۲۹٦/1‏ . اللباب : 


. YA/Y 


- 11175 


بأمرهاء أو يقول: «أليس لي عندك ألف درم ؟» قال: بلى» كان إقراراً صحيحاً ؛ 
لأن « بلى» جواب للسؤال بحرف النفي » قال تعالى : الست برب ؟ قالوا: بلى © . 


ولوقال رجل لآخر: «له في مالي ألف درهم» فهو إقرارله به في ماله . وهل 
يكون مضوناً أوأمانة ؟ اختلف مشايخ الحنفية فيه : فقال الجصاص: إنه يكون 
إقراراً بالشركة بينه وبينه » فيكون القدر المقر به عنده أمانة ؛ لأنه جعل ماله ظرفاً 
لامقر به» وهو الألف فيقتضي ذلك الخلط بين ماليهماء وهو معنى الشركة . 

وقال بعض مشايخ العراق : إن كان مال المقر حصوراًء أي محدداً في تجارة 
معينة» أوعمل معين» يكون إقراراً بالشركة» وإن لم يكن محصوراً يكون إقراراً 
بالدين . 

والراجح ا في ختصر القدوري أنه يدل على الإقرار بالدين كيفا كان الأمر؛ 
لأن كامة الظرف في مثل هذا تستعمل في الوجوب والالتزام» قال عليه الصلاة 
والسلام :» وفي الرکازا لجس" 5 

ولوقال رجل لآخر: «له من مالي ألف در هم » لايكون إقرارأً» بل يكون 
هبة» وإذا كان هبة لا يملكها الخاطب إلا بالقبول والقبض ؛ لأنه ليس في هذا القول 
ما يدل على الالتزام في الذمة ؛ لأن اللام في « له» للتمليك» والقتليك بغير عوض هبة . 

ولوقال: «له عندي درش » فهو وديعة» لأن «عندي» لاتدل على التزام 
شيء في الذمة» بل هي كامة تفيد الوجود» وليس لذا المعنى دلالة على الالتزام . 


وكذلك لوقال:«لفلان معي » أو في منزلي» أو في بيتي » أو في 


)0 أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة ( راجع نصب الراية : ۲۸۰/۲ ) . 
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صندوقي» أو في كيسي ألف درهم» فهو وديعة ؛ لأن هذه الألفاظ لاتدل إلا 
على قيام اليد أوالحيازة» وهذا المعنى لا يفيد الالتزام في الذمة» فلم يكن إقراراً 
بالدين» فكانت وديعة› لتعارف الناس ذلك . 


ولوقال: «لفلان عندي ألف درم عارية» فهو قرض ؛ لأن «عندي» 
تستعمل في الأمانات » وقد فسرت بالعارية» والمعروف أن عارية الدرام والدنانير 
تكون قرضاً ؛ إذ لا يكن الانتفاع بها إلا باستهلاكهاء وإعارة مالا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاكه » يكون قرضاً في العرف . 

وكذلك كل مايكال أو يوزن : يكون الإقرار بإعارته إقراراً بالقرض؛ إذ 
یتعذرالانتفاع به إلا باستهلاكه . 


؟- الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة: قد يكون الإقرار بلفظ يدل على 
التزام الشيء ضناً أو دلالةء مثل أن يقول شخص لغيره : «لي عليك ألف درهم» 
فيقول : قد قضيتها ؛ لأن القضاء يدل على تسلم مثل الواجب الملتزم به في الذمةء 
فيقضي سبق الالتزام بهذا المبلغ » ولا يثبت الوفاء إلا بالبينة . 

وكذا لوقال رجل لآخر: «لي عليك ألف دره » فقال الحاطب : «أجلني 
بها»؛ لأن التأجيل إا يكون في حق واجب» ولو لم يذكر الضير في هذا وفيا قبله, 
لايكون إقراراً > لعدم انصرافه إلى الكلام المذكور. 

وفي دعوى الإبراء بأن قال : «ابرأتني منها» مثل قوله : «قد قضيتها» ؛ لأن 
الإبراء إسقاط » وهذا إغا يكون في مال واجب عليه . 

وكذلك دعوى الصدقة والمبة بأن قال: « تصدقت بها علي أو وهبتها لي» 
كان ذلك أيضاً إقراراً منه» مثل دعوى القضاء ؛ لأن التليك بالصدقة أو بالهبة 
يقتضي أسبقية الوجوب والالتزام . 
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وكذلك لوقال: «أجلتك بها على فلان» يكون إقراراً أيضاً؛ لأنه يعني 
تحويل الدين من ذمة إلى ذمة» وذا لا يكون بدون التزام . 

ولوقال رجل لآخر: «لي عليك ألف درهم» فقال: حقاً أوصدقاًء يكون 
إقرارأ؛ لان معناه تصديقه فيا يدعي عليه . 


الإقرار بالدين المقترن بلفظ آخر: كل ماذكرناه إذا كان لفظ الإقرار 
مطلقاً عن التقييد بشيء آخرء فإن اقترن بلفظ الإقرار لفظ آخر مخالف لعنى اللفظ 
الأول" بأن قال : « لفلان علي ألف درش وديعة» يكون إقراراً بالوديعة بشرط 
اتصاله بالإقرار كالاستثناء ؛ لأن قوله « وديعة» تغيير لحك الإقرارمن كون المال دينا 
إلى كونه محفوظأ أمانة» وهذا بيان معتبر فيصح بشرط كونه موصولا بالكلام السابق 
لامنفضلاء كا هو الثرط في الاستثناء. 


فإن كان البيان منفصلاً عن الكلام السابق» بأن سكت ثم قال: عنيت به 
الوديعة » لا يصح بيانه» ولا يصدق» ويكون إقراراً بالدين؛ لأن بيانه التأخر 


ولوقال : «علي ألف درهم وديعة قرضاًء أو وديعة ديناًء أو مضاربة 
قرضاً أو ديناً» فهو إقراز بالدين ؛ لأن المع بين اللفظين في معنا ما مكن» بان 
يكون الشيء في مبداً الأمر أمانة» ثم يتغير حاله» فيصير مضوناً» إذ الضمان قد يطراً 
على الأمانة كالوديعة إذا استهلكت ونحوهاء والإنسان غير متهم على نفسه في الإقرار 
بالضان . 


ولو قال : « لفلان عندي أو معي ألف درهم قرضاً» فهو إقرار؛ لأنه بيان 
رال عل أن وجوه لاف دول اماو اا وا مود 


ا 158 بت 


ولوقال: «عندي كذا» وأعني به الإقرار: صدَّق ء وإن كان كلامه منفصلاً؛ 
لأن هذا إقرا ر على نفسه» فلا يتهم الإنسان فيه . 


ولوقال : «له من مالي ألف درهم لاحق لي فيها» فهو إقرار بالدين ؛ لأن 
الألف التي لاحق فيها تكون ديناً إذ لو كانت هبة لكان له فيها حق . 

الإقرار المكتوب : لوادعى رجل على آخرمالاًء وأخرج بذلك خطاً بخط 
يده على إقرارله بالمال» وأتكر المدعى عليه أنه خطه» فاستکتب» فکتب» فكان 
بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أا خطا كاتب واحدء قال أئمة بخارى : إنه حجة 
يقضى بهاء وقد نص محمد في المبسوط على أنه لا يكون حجة ؛ لأنه لوقال: «هذا 
خطي وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال» : لا يلزمه شيء فهذا أولى . 

ولو كتب بخطه صكأ فقيل له : تشهد به ؟ فقال: نعم » فيكون إقراراًء ولو ل 
يقل شيا : لا يكون إقراراً. 

ويعمل بدفترالسمسار والصراف والبياع ؛ لأن كل واحد من هؤلاء لايكتب في 
دفتره إلا ماله وعليه”" . 


المطلب الثالث- شروط صحة الإقرار: 


اتفق الفقهاء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل الختار غيرالمتهم في 
إقراره'" . ويصح إقرار العبد بجريمة تقتضي حداً أ وقصاصاً» ا يصح إقرارالعبد 
المأذون في التجارة والمعاملة بشن الأشياءء والأجرة» والغصوب » والودائع » ويصح 
إقرار المكاتب في الأموال» ويصح عند الحنفية إقرار العبد الحجور بالمال» لكن 


. وما بعدها‎ 537١ تمع الضانات : ص‎ )١( 
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لا ينفذ على السيد في الحال» وإغا يطالب به العبد بعد العتق والحرية . ولا ينفذ عند 
الجنايلة إقرانالعيد بالققياص ق الف رو إا يط اب به ره الق ولك مضع 
الإقرار منه بالقصاص فيا دون النفس عنده . وبالاتفاق لا يصح إقرار الصي وامجنون 
والمكرّه والمتهم في إقراره . ؤعلى هذا تكون شروط الإقرارما يلي : 

١‏ أهلية العقل : فلا يصح إقرار اجنون . ويعتبرالبلوغ شرطاً عند الجهور 
لصحة الإقرارء فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ أيضاًء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظء وعن المجنون 
حتى يفيق»"" . 

وليس البلوغ شرطاً لصحة الإقرار عند الحنفية» فيصح إقرار الصبي العاقل 
بالذيون والا عبان ؟ لاندمن شروزاك العحارة: 

۲ الطواعية أوالاختيار: فلا يصح إقرار المستكره» لقوله به : «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد سبق تفصيل حك إقرارات المستكره 
في بحث الإكراه . 

٣‏ عدم التهمة : يشترط ألا يكون ا مقر متها في إقراره» فإن اتهم بإقراره لملاطفة 
صديق ونحوه بطل الإقرار؛ لأن التهمة تخل برجحان الصدق على الكذب في إقراره؛ 
والإقرار يعتبرشهادة على النفس » والشهادة ترد بالتهمة» ودليل اعتباره شهادة قوله 
تعالى : © ياأيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسم . 

؛ - أن يكون المقر معلوماً : فلو قال رجلان : «لفلان على واحد منا ألف درهم» 
.لا يصح الإقرار؛ لأن المقر إذا م يكن معلوماً لا يتتكن المقرله من المطالبة بالدين» 
فلا يكون في هذا الإقرار فائدة» فلا يصح . 

» سبق تخريجه » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي عن السيدة عائشة » وصححه الحا‎ ٠ )١( 

وأخرجه ابن حبان أيضاً . 
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- فإذا أقرالحر البالغ العاقل لزمه إقراره عند الحنفية » سواء أكان المقر به مجهولا أم 

معلوماً» ويقال له : بيّن امجهول» فإذا لم يبين أجبره القاضي على البيان . والقول في 
البينان قول المقرهع مينه» إن ادعى المقرله أكثرمن الذي بينه؛ لإنكاره الزائدء 
والهين على من أنكر. فإن قال : «له علي مال» فالمرجع في بيانه إليهء ويقبل قوله في 
القليل والكثير '. 

المطلب الرابع-أنواع المقر به : 

امقر به عموماً نوعان : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد' . 

أما حقوق الله تعالى : 

فنوعان عند الحنفية : 

أحدهما ‏ أن يكون الحق خالصاً لله أي لامجتّع : وهو حد الزنا والسرقة وشرب 
اخمر ونحوه من المسكرات» والإقرار به صحيح . ولو رجع المقرعن إقراره بموجب 
الحد قبل إقامة الحدء بطل الحدء لاحتال صدقه في الرجوع » فأورث رجوعه شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويكفي في الإقرا رأن يكون مرة إلا في الزنا عند الحنفية» فإنه يشترط أن 
يكون أربع مرات» ‏ حدث في إقرار ماعز بين يدي الرسول بء وذلك خلافاً 
للقياس » فيقتصر على مورد النص . ش 

وقال أبو يوسف وزفر: يشترط تعدد الإقرار بأن يكون مرتين بعدد الشهود . 
ولكن روي أن أبا يوسف رجع عن هذا الرأي» ويلاحظ أن التعدد في الإقرار 
الف لبس تقرط باتفاق الحتفية : 
)0 جمع الضانات : ص 55 ۔ 377 » الكتاب مع اللباب : 707 . 
(۲) - راجع البدائع : ۲۲۲/۷ . 
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ويح بموجب الإقرار في الحدود» سواء تقادم العهد على حدوث مقتضى الحد» أم 
لاء إلا في شرب الخمرء فإنه لا يعتبرالإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد ذهاب 
الرائحة وتقادم العهد ؛ لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخر, ولم يجلده 
- حتى تحقق من الرائحة . 

وقد سبق ذكر الحديث وتفصيل هذا الموضوع في مبحث حد الشرب الذي 
عرفنا فيه أن حمداً رجه الله قال: يحد شارب الخخر بالإقرا رأو بالشهادة» ولو بعد 
دهان الرافحة: 

الثاني - أن يكون للعبد فيه حق : وهو حد القذف. وقد ذكرنا في مبحث هذا 
الحد شروط صحة الإقرار بجرية القذف والزنا وسائر الحدود. 


وأما حقوق العباد أي حقوق الأفرادء فأنواع : 

ونيا حو اللي زاء القصياض أو الدية. 

ومنها : الحق في الأموال النقدية» أوالعينية . 

ومنها : الحق في الطلاق وحق الشفعة والنسب ونحوها. 

ولا يشترط لصحة الإقرار هذه الحقوق الفردية ما يشترط للإقرار بحقوق الله 
تعالى من التعدد» وكونه في مجلس القضاءء والنطق بعبارة صريحة , وإنما يصح 
الإقرارفيها من الأخرس ؛ ؟ لا يشترط لصحة الإقرار ها الصحوء فيصح إقرار 
السكران بها . وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات » بخلاف حقوق الله تعالى . 

والشروط الختصة بالإقرار بحقوق العباد عند الحنفية هي مايأتي" . 

أولا أن يكون المقرله معلوماً» سواء أكان موجوداً أم حملاً في البطن : فلو كان 


: تبيين الحقائق‎ » ۲٠٢/١ : وما بعدها ء البدائع : ۲۲۲/۷ وما بعدها » تكلة الفتح القدير‎ 1913/١7: المبسوط‎ )١( 
. 385 ءاللباب : ۸۲/۲ ء ممع الضانات : ص‎ ٤۷٤/٤ : الدر انختار‎ . ٥ 
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المقرله و ا قال إنسان : «لواحد من الناس علي لف دره » لا يصح الإقرار؛ 
لأنه لايملك أحد مطالبثه جقتضى إقراره . ٠‏ 


ولو قال : «مل هند علي ألف درم » : فإن عزى إقراره لسبب مقبول» يصلح 
لثبوت الملك له» من طريق إرث أو وصية"» كأن يقول : مات أبو الجل» فورث 
امل هذا الألف» أو يقول : أوص بالألف فلان هذا ا لجل » صح الإقرار» وكان المبلغ 
امقر به للحمل» أي الجنين بالاتفاق . 

وحينئذ إن جاءت هند هذه بالولد في مدة يعم أنه كان قائماً وقت الإقرارء لزم 
المقرماأقر به. وإن جاءت به ميتاء فالمال لاموصي والمورث ؛ لانه إقرار في الحقيقة 
هماء وإفا ينتقل إلى الجنين بعد الولادة» وم ينتقل في الواقع» فيقسم بين ورثة 
الورك ولو عابت ولد ی خن اال يدها 

وإن بين المقرسبباً مستحيلاً في العادة لايمكن حدوثه من الجنين» كأن قال: 
أقرضني أو باعني شيئاً » فالإقرار باطل لاغ اتفاقاً . 


وإن أهم الإقرارء أي أطلقه» فلم يبين سبباً صالحاً يتصور لثبوت الملك للحمل 
كالإرث والوصية : لم يصح الإقرار عند أبي يوسف. قيل : وأبو حنيفة معه؛ لانه 
لا يثبت للجنين شيء من الحقوق المالية » سواء اكان من جهة التجارة والمعاملة » ام من 
جهة الجناية» ومطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بحق ثابت بسبب التجارة » فيعتبر 
كأن امقر صرح به » وهو غير مقبول منه . 

وقال عمد والشافعى في الأظهرر ومالك وأحمد : يصح الإقرار للحمل إذا أطلقه 
ای أ يبسحو م لازت اوو وی اراو قل ب اک 


(0 إذ أن أهلية الجنين أهلية وجوب ناقصة فلا يتتكن من ثبوت الحقوق المالية له إلا ماكان من طريق الإرث › أو 
الوصية › أو الوقف , ا هو معلوم . 
AT‏ 


المتصورللحملء بأن يحمل على أن هذا المبلغ أوصى به رجل» أومات مورت المل 
وتركه ميراثاً له ؛ لأن الإقرار حجة شرعية» فإذا صدرمن أهله في محله» فيجب 
إغتالة »وقد امك العمل يهل الخر الد كور : 


هذا هو حك الإقرار للحمل . وأما الإقرار با مل فجائز اتفاقاًء ؟ إذا أقر بحمل 
شاة لرجل» صح إقراره والتزم المقر با أقر به» سواء بين سبباً صالحاً لثبوت الملك أو 
أهم ؛ لأن لإقراره وجهاً صحيحاً : وهو الوصية بالمل من جهة غيرالمقر» بأن أوصى 
با مل مالك الشاة لرجل» ومات فأقر وارثه » وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا ال جل 
لفلان" . 

ثانياً ألا يتعلق بالمقر به حق الغير؛ لأن حق الغير معصوم محترم» فلا يجوز 
إبطاله من غير رضاه» كإقرارالمريض مرض الموت بدين لوارثه» لا يصح إقراره إلا 
يإجازة بقية الورثة ؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» إذ يجو ز أنه آثر بعض الورثة على 
بعض . وسنفصل بحثه في مبحث لاحق . 


المطلب الخامس ‏ الإقرار بالأموال: 

يصح الإقرار بالأموال» سواء أكان المال عيناً من الأعيبان» أم ديناً ثابتاً في 
الذمة» وسواء أكان المقر به معلوماً أم مجهولاً باتفاق العاماء ؛ لأن جهالة المقر به لاتمنع 
صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم الإنسان مجهولاً بأت أتلف مالا لا يدري قيته» أو 
يطالب بتعويض جناية على أعضاء الإنسان لايع مقدارهءفلا قنع الجهالة صحة 
الإقرار» والإقرار: إخبارعن ثبوت الحق» فيصح به. وحينئذ يصح أن يقول 
امقر :علي شيء أو حق » فيلزمه مجهولاً, ثم يطالب ببيان المجهول» ليقكن الغيرمن 
(۱) تكملة فتح القدير : 7507/6 » الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه : 558/6 . المهذب : 755/5 وما بعدهاء 


مغنى المحتاج : ۲٤١٠/۲‏ وما بعدها ء المغنى : ١51/5‏ وما بعدها . 
)2 المراجع السابقة : تككلة فتح القدير : ۲۰۸/٢‏ » البدائع : ۲۲۶/۷ » تبيين الحقائق. : 1١/0‏ » اللباب : ۸٤6/۲‏ . 
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استيفائه» فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان بالحبس ونحوه ؛ لأن المقرلزمه 
تفريغ ذمته التي شغلها بصحيح إقراره» ويتم ببيان مقدار المقر به. 

وهذا بخلاف جهالة اللقرله» فإن جهالته تفسد الإقرار؛ لأن المجهول لا يصلح 
مستحقاً » وبخلاف جهالة المقر» فإنها تفسد الإقرا رأيضاً لجهالة المقضي عليه بوجوب 
دفع الحق إلى صاحبه» فلا يتكن المقرله من المطالبة» فيصبح الإقرار عديم 
القائةة : 
الشهادة والقضاء ؛ لأنه لا يمكن القضاء بمجهول» وأما في الإقرار فيط الب المقر ببيان 
الشيء أوالحق الذي أقر به» والقول قوله مع يمينه . ويظهر الحم في المسائل الآتية 
التى تعتبر غوذج القبول عند القاض لبيان ما يبينه المقر: 

في الغصب : 

أ إذا أقر إنسان أنه «غصب من فلان مالاً» أوقال «لفلان علي شيء» أوحق» 
فالإقرار صحيح ويلزمه أن يبين شيئاً له قمة» ولا يقبل منه أن يبين شيكاً لاقية له› 
لأنه في المثال الأول لا يرد الغصب إلا على ماهو مالء وفي المثال الثاني أخبر المقرعن 
التزامه شيئاً في ذمته » وما لاقية له لا يلزم في الذمة . 

؟- وإذا قال : «غصبت منه شيئاً» ثم بين مالا قية له شرعاً» بأن قال : «غصبت 
صبياً حراً صغيراً» أو« را لمسل» أو« جلد ميتة» يصدق ؛ لان هذاما يغصب عادة . 

؟دولواقال:«غضيت اة أوثوباً» : فيصدق ف بیان كون ذلك لااو 
معيباًء أوقال: «غصبت داراً» يصدق سواء أكانت الدار في بلدة قريبة أم بعيدة؛ 
)١(‏ تبيين الحقائق : ٠/٥‏ » تكملة فتح القدير » المرجع نفسه : ص ۲۸۲ » اللباب : ۷۷/١‏ › الدر الختار : 2175/6 

مغني انحتاج : ۲ » المهذب : ۲۶۸/۲ ء المغني : ۱۷١/١‏ . 
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لأن الغصب يقع على حسب ما يصادف الشخص عادة» سواء أكان سلهاً أم معيباًء 
ويصدق في بيان مكان الدار؛ لأنه أبهم المكان» فكان القول قوله في بيان المكان» 
ويلزمه تسلم الدار إلى اللغصوب منه إن قدرعلى التسلم". وإن عجز عن التسلي » 
بأن خربت الدار» فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ولا يضن العقار 
عندها ؛ لأنه غير مضمون القية بالغصب في رأمماء وإفا هو مضون الرد فقط؛ لأن 
معنى الغصب وهو إزالة يد المالك عن ماله بفعل في المال لم يوجد في العقار. 


وا غ بخن فة التدان؟ لأن التنار عند تيون الزد إن كن مويحودا + 
ومضمون القمة أيضاً إن كان هالكاً ؛ لأن الغصب إزالة يد المالك عن مالهء والفعل في 
الال ال يشرط وقد تحقق هذا الف اهاد ند امالك عن النقار” . 


المكيال والميزان : 


٤‏ لو قال المقر: «علي مد حنطة أو رطل شعير» فيعتبر بيانه بحسب مد البلد 
أو رطل البلد الذي أقرفيه . 


الوزن أوالعدد: 


لو قال : «علي ألف درهم » فهو على ما يتعارفه هل الطد ن امنيا الور 
أوالعدد. فإن لم يكن شيئاً متعارفاًء فيحمل على الوزن ؛ لأن الدرام في الأصل 


(۱) البدائع : ۷ وما بعدها » تكلة فتح القدير : 786/6 » المبسوط : 180/١7‏ » ممع الضانات : ص ١١7‏ 

: فقال أبو حنيفة وأبو يوسف‎ ٠ الخلاف بين أئّة الحنفية راجع إلى اختلافهم في ضان العقار المغصوب بالملاك‎ )١( 
إذا غصب رجل عقاراً » فهلك في يده بآفة سماوية كغلبة سيل » لم يضنه » لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد ؛‎ 
لأن العقار في محله بلا تقل » والتبعيد لامالك عنه فعل في المالك » لافي العقارء فكان الحال ۴ إذا بعد المالك‎ 
عن المواشى . وقال عمد : يضنه لتحقق إثبات اليد الغاصبة التى يترتب على ثبوتها زوال يد المالك لاستحالة‎ 
. اجتاع اليدين على محل واحد في حالة واحدة‎ 
فإذا انهدم البناء بفعل الغاصب ضنه باتفاقهم جميعاً ؛ لأن مافعله إتلاف ؛ والعقار يضمن بالإتلاف ( راجع‎ 
. وراجع بحث الغصب‎ ) 185/١ : البدائع : 150/87 » اللباب شرح مختصر الكتاب‎ 
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موزونة . ويلاحظ أن المعتبر في عرفنا اليوم هو العدد» فإذا أقر بألف ليرة ذهبية أو 
فضية » فينصرف إقراره إلى العدد» فيلزم بهذا المبلغ عدداًء لزا ان الاوران 
متحدة عند سك النقود . 

المقصود بدريهم ونحوه : 

5 لوقال: «لفلان علي درم أودنينير» فيلزم بدرهم تام ودينار كامل؛ لأن 
التصغيرقد يذ كر لصغر الحجم» وقد يذكر لاستحقار الدرهم » ونحوها. 

المقصود بدراهم ودنانير: 

١‏ لوقال : «لفلان علي دراه أودنانير» فيصدق على ثلاثة فأكثر؛ لأن أقل 
المع الصحيح ثلاثة . 

ولوقال: «علي درام كثيرة» يصدق في عشرة درام عند أبي حنيفة ؛ لآنه جعل 
الكثرة صفة للدراه » وأكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم هو العشرة» بدليل أنه إذا زاد 
على العشرة يقال : أحد عشر درهماً» واثنا عشردرهماً» ولا يقال : درام » فكانت 
العشرة أكثر ما يستعمل فيه اسم الدرام » فلا تلزمه الزيادة عليها . 

وعند الصاحبين : لا يصدق في أقل من مائتي دره ؛ لأن المقر به درام كثيرةء 
وما دون المائتين في حد القلة» ولهذا لم يعتبرمادونه نصاباً للزكاة . 

مفهوم المال العظم أو الكبير: 

۸ لوقال المقر: «لفلان علي مال عظيم» أو« كثير» أو« كبير»: فعليه مائتا 
درهم باتفاق الحنفية على الشهور عندهم ؛ لأنه أقر بال موصوف بوصف العظم » 
ونصاب الزكاة أي المال الذي تجب فيه الزكاة : وهو المائتا درم عظم شرعاً وعرفاًء 
بدليل أنه اعتبر مالكه غنياً به» فأوجب عليه الشرع مواساة الفقراء» والغني عظم 
عند الناس» حتى إنه يعد من الأغنياء عادة بملكه النصاب الشرعي . 


کا ت 


هذا إذا كان المقر به من الدراهم » فإن كان من غيرها فيقدر بأقل النصاب 
الشرعي الواجب فيه الزكاة فيهاء فإذا قال : «علي دنانير كثيرة» فيلزمه عشرون » وفي 

وإن قال : «علي أموال عظام » فعليه ستائة درم ؛ لأن عظام جمع عظم » وأقل 
المع الضحيح ثلاثةء.وغذا عل المشهور عت النفية . 

وقال الشافعية : لوأقر بمال أو بال عظم أو كبير أو كثير: قبل في تفسيره قليل 
المال وكثيره» لأن مامن مال إلا وهو عظم وكثير بالنسبة إلى ما هو دونه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن قال : «له علي درام » لزمه ثلاثة ؛ لأنه 
جمع . وأقل المع ثلاثة » وكذلك يلزمه ثلاثة عند الشافعية والحنابلة إن قال : «له علي 
دراهم كثيرة» ؛ لأن الكثرة والعظمة لاحد لما شرعاً ولا لغة ولا عرفاً» وتختلف 
بحسب النسب والإضافة وأحوال الناس» فالثلاثة أكثرمما دونه اء وأقل ما فوقها. 
وقال المالكية : يلزه أريغة؛ لأن الرابع أول مبادئ كثرة المع , 


المقصود بنوع الدراهم : إذا قال المقر: «لفلان علي ألف درهم» وم يبين 
سبب الالتزام من بيع أوقرض ونحوهما: ثم قال : «هي زيوف» فيصدق إذا كان 
البيان متصلاً بالكلام السابق» فإن كان منفصلاً لا يصدقء لأن اسم الدرام اسم 
جنس يقع على الجياد والزيوف» فكان قوله « زيوف» بياناً للنوع » فيصح بشرط 
كوه متلا عا سيق ٤‏ لامتفضلا كله 


ولو قال: «لفلان عندي ألف درھ » ثم قال : « هي زيوف»: يصدق نواء كان 


(۱) راجع لما سبق : المبسوظ : ٤/۱۸‏ وما بعدها » البدائع : ۲۱۹/۷ وما بعدها › تكلة فتح القدیر : ۲۸۸/۲ وما 
بعدها ١‏ تبيين الحقائق : ه/ه وما بعدها › الدر الختار : 519/6 وما بعدها , اللباب : ۷۷/۲ . 

)2 انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوق : 07/6 » المهذب : ۲٤۷/۲‏ وما بعدها ء مغني المحتاج : ۲٤۸/۲‏ » 
امغي :11/0 . 


2 الفقه الإسلامي جا )٤١(‏ 


البيان متصلاً ما قبله أم منفصلاً؛ لأن هذا إقرار بالوديعة» والوديعة مال محفوظ عند 
الوديع » قد يكون جيداً » وقد يكون رديئاً . والغصب في هذا مثل الوديعة . 

فإن قال : «لفلان علي ألف درم نن مبيع» أي بين سبب الالتزام» ثم قال : 
«هي زيوف» فلا يصدق» ويلزمه الجيد عند أبي حنيفة » سواء أكان البيان متصلا أم 
منفصلاً؛ لأن البيع عقد معاوضة» فيتطلب سلامة العوضين عن العيوب ؛ لأن كل 
عاقد لا يرض إلا بالعوض السلم عن العيب» فكان إقراره بكون الدرام كنا إقراراً 
بصفة السلامة عن العيوب» فيعتبر بيانه بعدئذ بالزيافة رجوعاً عن الإقرارء 
والزجوع عن الإقرار لا يصح» ؟ إذا قال: «بعتك هذا الثوب على أنه معيب» 
لا يصدق وإن كان بيانه متصلاً ما قبله » فكذا الحالة التي هنا . 

وقال الصاحبان : يصدق إن وصل كلامه بأصل الإقرار» وإن فصل لا يصدق ؛ 
لأن اسم «الدراهم» ۴ يطلق على الجيادء يطلق على الزيوف ؛ لأن «الدراه » اسم 
جنس» والجيد والرديء نوعان منهاء فإذا أطلق لفظ «الدرام » انصرف إلى الجيادء 
فيصح بيان المقر إذا كان متصلاً با قبله» لتعيينه بعض مايحةله اللفظء ولا يصح 
منفصلاًء حتى لا يكون رجوعاً عن الإقرار. 

ولوقال: «لفلان علي ألف درم قرضاً» ثم قال: «هي زيوف» ففيه روایتان : 
رواية بالتفصيل مثل قول الصاحبين في البيع : إن وصل يصدق وإن فصل 
لايصدق» ورواية تقر رأنه لا يصدق مثل قول أبي حنيفة في البيع ؛ لأن القرض في 
الحقيقة مثل البيع : مبادلة مال بمال . 

الاختلاف بين المقر والمقر له في اقتضاء الدين أو صفة وجود الشيء 
عند المقر. ا 

لوقال: «اقتضيت من فلان ألف درم كانت لي عليه» أوقال: «استوفيت» أو 
«قبضت» أو«أخذت» وأنكرالمقرله» فقال: «لم يكن لك علي شيء» وقال: «هو 
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مالي قبضته مني » فالقول قول المقرله مع يينه» ويؤمرالمقر برد الألف إلى المقرلهء 
لأن الإقرار بالاقتضاء إقرار بالقبض» والقبض موجب للضان » فهو بادعائه القبض 
على أساس أقتضاء الألف ديناً له» يدعى براءته عن الضمان» والآخر ينكر فيكون 
القول قوله مع يمينه . ٠‏ 

وكذلك إذا أقر الشخص أنه قبض من آخ رألف دره كانت وديعة عنده» وأنكر 
اللقرله» قائلاً: «بل أخذتها غصباً» فالقول قول المقرله: لما بينا. 

أما لوقال: «أودعني فلان ألف دره» قال قلذخ هذا لاوجل أخدهنا 
غصباً»: فالقول قول المقرمع يمينه ؛ لأن المقرماأقر بسبب الضان وهو الأخذ أو 
القيقنه لای ا 

الاستثناء في الإقرار: استثناء بعض مادخل في المستثى منه جائز بغير 
خلاف» فهو ثابت في لغة العرب» وورد في الكتاب والسنة» قال الله تعالى : « فلبث 
فيهم ألف سنة إلا سين عاماً » وقال: « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ) 
وقال النبي لت في الشهيد : « يكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين»" . 

فإذا أقر رجل بشيء واستثنى منه» كان مقرأ بالباقي بعد الاستثناء فإذا قال: «له 
علي مائة إلا عشرة» كان مقرأ بتسعين» ولذا قالوا في تعريف الاستثناء : إنه تكلم 
بالباقي بعد التّنيا'" . 

ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام السابق» بأن يتصل المستثى 


(۱) راجع البدائع : ۲٠۷/۷‏ وما بعدها » المببيوط : 1١/16‏ ء مختصر الطحاوي : ص ١١5١‏ ء ممع الضانات : 
ص 73716 . 
()22 هذا مأخوذ من مفهوم حديث طويل رواه مسم والترمذي والنسائي عن أنس » وأخرج مسام عن عبد الله بن 
عمرو أن رسول الله به قال : « القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين » ( التاج الجامع للأصول : 
4 :الإ لام : ص 585 ) . 
)2 بغ فسكون فألف مقصورة في آخره : اسم من الاستثناء . 
¥ 


بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاماً واحدأً عرفا » فلا يصح الفصل بسكوت طويل 
وكلام أجنبي ؛ لأن الاستثناء مغايرلما قبله» ولا يضر الفصل اليسير لعارض كسكتة 
تنفس أوعي أو تذ كر أو انقطاع صوت أو سعال أوعطاس» ويصح الاستشناء القليل 
من الكثير اتفاقاًء ا يصح عند الحنفية فقط استثناء الكثير من القليل في ظاهر 
الرواية . ولا يصح استثناء الكل من الكل بغير خلاف ؛ لأن الاستثناء رفع بعض 
ماتناوله اللفظ» واستثناء الكل رفع الكل» فلو صح الاستثناء صار الكلام لغوأ غير 
مفيد . 

ويجوزالاستثناء من الاستثناء» بالعطف أو بدونه مثل : «علي عشرة إلا ثلاثة 
وإلا درهمين» فيكون مستثنياً خمسة مبقياً مسة» ومثل قوله تعالى : « قالوا: إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين» إلا امرأته قدرنا إنها لمن 
الغابرين . 

ويصح عند المالكية والشافعية الاستثناء في الإقرار من غيرالجنس ولا يصح 
ذلك هين الحتقية واطبايلة'"' +وتفضيله يعرف هن التطبيقات الآنية؛ 


| استثناء القليل من الكثير:‎ ١ 
إذا قال المقر: «علي عشرة درام إلا ثلاثة درام» يلزمه سبعة دراهم» لأن‎ 
. الاستثناء تك بالباقي بعد الثنياء كأنه قال : لفلان علي سبعة درام‎ 


وكذا إذا قال: «علي ثلاثة درام غير درم » يلزمه درهمان ؛ لأن كامة «غير» 
اتخ نيد لاسا 


() المبسوط : ۱۹۱/۱۷ ء البدائع : ۲۰۹/۷ وما بعدهاء ممع الضانات : ص ۴۷۱ › تكلة فتح القدير :550/6 » 
تبيين الحقائق : ٠١/١‏ » الدر الختار : ٤۷۸/٤‏ » مختصر الطحاوي : ص ١١5‏ ء اللباب : ۷۸/۲ » الشرح الكبير 
للدردير : ٤۱۰/۲‏ وما بعدها » مغنى الحتاج : ۲۵۷/۲ » المهذب : ؟/65؟ › المغني : ٠٤١/١‏ وما بعدها » ٠١١‏ . 
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ولو قال : «لفلان علي ألف درم سوى ثلاثة دراهم» يلزمه ماعدا المستثنى ؛ لأن 
« سوی » من ألفاظ الاستثناء 8 


وكذا إذا قال : «علي ثلاثة درام إلا درها» فعليه درهمان . 

ولو قال : «علي عشرة إلا ثلاثة» يلزمه سبعة . 

ولو قال : «إلا سبعة» يلزمه ثلاثة ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء . 

ولو قال : «لفلان علي ألف إلا قليلاً» فعليه أكثر من نصف الألف» والقول قول 
اللقر في الزيادة على النصف مع يمينه ؛ لأن الفليل من أسماء النسبة أوالإضافة» 
فيقتضي أن يكون ما يقابله أكثر منه » ليكون هو بالإضافة إليه قليلاً. 

وكذا إذا قال : «علي قريب من الألف» أو« زهاء ألف» أو «عُظم الألف»» لأن 
هذا أكثر من النصف بيقين » وفي الزيادة : القول قوله . 


؟ استشناء الكثير من القليل : 

إذا قال المقر: «لفلان علي تسعة درام إلا عشرة» فيجوز الاستثناء في ظاهر 
الرواية عند الحنفية» ويلزمه العشرة ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء وهذا 
المعنى متحقق في استثناء الكثير من القليل» إلا أنه مستقبح في كلام العرب ؛ لان 
الاستثناء لاستدراك الغلط» ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة . 

وقآل آي يوننك و هة غا لذ اهت لا جوز ها الاستكناء» لأنهال يردق 
كلام العرب . 


"' استثناء الكل من الكل : 


هومثل أن يقول شخص : «لفلان علي عشرة درام إلا عشرة» يكون الاستثناء 
لاغياً بالاتفاق» ويلزمه جيع ماأقر به قبل الاستشناء وهو عشرة درام ؛ لأن هذا 
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ليس باستثناء» وإغا هو رجوع عما تكم به» والرجوع عن الإقرار في حقوق الناس 
لاايصح» فبطل الرجوع » وبقي الإقرار. 

؛-الاستثناء من الاستثناء : 

الاستتناء من الاستنتاء يكون اء من المستشىء أي هق الكل الذي يلي 
لكونه أقرب المذكور إليهء ثم ينظر إلى الباق من المستثنى » فيستثنى من المستثى 
منه» أي ماقبل «إلا» أوغيرها من أدوات الاستشناء» مثل أن يقول : «علي عشرة 
درام إلا ثلاثة إلا درههماً» يكون إقراراً بثانية ؛ لأننا صرفنا الاستثناء الأخير إلى 
مايليه» فبقي در مان د يستشنيان من العشرة› فيبقى غانية . 

ولو قال : «لفلان علي عشرة درام إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهماً» يكون إقراراً 
بسبعة ؛ لأنا جعلنا الدرهم مستثنى مما يليه » وهي ثلاثة» فبقي درهان استثناها ا مقر 
من خمسة» فبقي ثلاثة استثناها من أصل المستثنى منه فبقي سبعة . وهكذا . 


5 الاستثناء من غير الجنس : 

قال أبنو حديفة واب يومف اذا كان الامتعخناء من غي جني الى نة 
ينظر: إن كان المستثنى ما لا يثبت ديناً في الذمة مثل : «لفلان علي عشرة درام إلا 
ثوباً» لا يصح الاستثناء ؛ لأن المستثنى منه وهو العشرة درام ثبت بالإقرار ديناً في 
الذمة» وأما المستثنى وهو الثوب : فهو عين من الأعيان لايحمل الثبوت والالتزام به في 
الذمة» فلا يكون من جنس المستثنى منه» إذ لا مجانسة بين الثياب والدراهم» لافي 
الاسم ولا في احقال الالتزام به في الذمة» فلا يتحقق معنى الاستشناء أصلاً. ثم إنه 
لا يعرف قدرالثوب من الدراهم » فيكون المستثنى مجهولاًء وجهالة المستثنى توجب 
جهالة المستثنى منه» فلا يصح الاستثناء . 


وأما إن كان المستثنى مما يثبت ديناً في الذمة وهوالمكيل والموزون والعددي 


كت 


اللتقارب كالجوز والبيض» بأن قال: «لفلان علي مائة درم إلا ديناراً أو إلا قفيز 
حنطة» صح الاستثناء عند الشيخين من الحنفية» ويلزمه مائة درم إلا قدرقية 
ما ااه من الديتار أو القفيز ؛ لان اجا تة بين الى والمستتى هه شرط ها 
وامجانسة بين الدينار والدره متحققة إذ أن كلاً منهها من جنس الأمان التي تقدر بها 
قم الأشياء » والمجانسة بين الدراهم والمكيل والموزون ونحوها متحققة أيضا؛ لان كلا 
منها يكن أن يثبت ديناً في الذمة حالاً أو مؤجلاًء وذلك إذا وصف المكيل أو 
الموزون» ويكفي تحقق الجانسة بهذا المعنى. 

وقال مد وزفر والحنابلة : لا يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس مطلقاًء 
سواء أكان المستثنى ثوباً أم مكيلاً أم موزوناً ؛ لأن معنى الاستثناء  :‏ وهو «إخراج 
يعن ماناوله المستدى عنه عل مجن أنه لزلا الامتقناء لكان داجلا منت اللفط»- 
لايتصورفي خلاف الجنسء فغيرالجنس المذ كور ليس بداخل في الكلام» فلا يكون 
استثناء . 

وقال مالك والشافعي : يصح الاستشناء من غير جنس المستثنى منه» مثل 
«لفلان علي ألف من الدرام إلا ثوباً» يعنى إلا قدرقية ثوب ؛ لأنه ورد في القرآن 
الكريم ولغة العرب » قال الله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم» فسجدوا 
إلا إبليس كان من الجن وقال الله تعالى : « فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ) وقال 
سبحانه : « ماهم به من عل إلا اتباع الظن » وقال الله عز وجل : [ لا يسبعون فيها 
لغواً إلا سلاماً ‏ وقال الشاعر: 


وبلدة ليس ها أنيس إلا اليعافير, وإلا العيس"' 


)١(‏ أي رب بلدة » الواو بعنى رب » واليعافير ‏ جع يعفور : وهو ولد الظبية » وولد البقرة الوحشية ء 
والعيس : الإبل البيض وأحدها أعيس » والأنثى عيساء » وهو استثناء منقطع . معناه : الذي يقوم مقام 
الأنيس : اليعافير والعيس . 
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1 الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله : 


اتفق الحنفية » والشافعية على المذهب على أن المقر إذا قال: «لفلان علي ألف إن 
شاء الله» أو« إلا أن يشاء الله» لم يلزمه شيء» سواء قدّم الألف على المشيئة أم لا ؛ لأنه 
م يجزم الالتزام » بل علقه بالمشيئة » ومشيئة الله مغيبة عنا. وكذلك لا يلزمه شيء إذا 
قال: «لفلان علي ألف درم إن شاء فلآن» فالإقرار باطل ؛ لأن مشيئة غير الله 
لابا 


العطف في الإقرار: 


لوقال المقر: «علي درم ودرثم» أو«درهم فدرم» أو«درم ثم درهم»: لزمه 
درهمان عند الحنفية والحنابلة والمالكية ؛ لأن حرف العطف يقتض المع والتشريك 
ن العطوف الفط غل 


وقال الشافعية : إن أقر بدرهم في وقت» ثم أقر بدره في وقت آخر: لزمه درم 
واحدء لانه إخبارء فيجوزأن يكون قوله خبرأ عما أخبر به أولاء وهذا مذهب 
الحنابلة أيضاً خلافاً للحنفية . وإن قال: «علي درم ودرهم» أو«درهم ثم درهم»: 
لزمه درهمان ؛ لان الواوتقتضى أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه . وإن قال: 
«درم فدرهم» لزمه درم واحد إذا لم يرد العطف؛ لأنه يحقل الصفة أي فدرم لازم 


لي أو أجوة ال : 


وقال الحنفية"": لو قال المقر: «علي ألف ونيّف» فعليه الألف , والقول قوله في 
نيان التيف»؟ لأنه اة عق الؤيادة: 


. ۲٠۵/۲ : اللباب : ۷۹/۲ » مغني الحتاج‎ » ٠٥/١ : تبيين الحقائق‎ » 5١4/6 : تكملة فتح القدير مع العناية‎ )١( 

() المغنيى : ٠٥۷/١‏ ء المهذب : ۲٤١۸/۲‏ » مغنى الحتاج : ٠٠۲/۲‏ وما بعدها » الشرح الكبير للدردير : 207/5 . 

0) البدائع : 555/7 » اللباب شرح الكتاب : ۷۹/۲ , الدر الختار ورد الحتار : ٤۷۲/١‏ » تككلة فتح القدير: 
1 , مختصر الطحاوي : ص ۱١١‏ . 


Es 


ولوقال: «لفلان علي بضع وخسون درهماً» لا يصدق في بيان البضع في أقل 
من ثلاثة درام ؛ لأن البضع في اللغة من الثلاثة إلى التسعة» فيحمل على أقل 
المتعارف ؛ لانه متيقن به . 

ولوقال: «علي لفلان مائة ودرهم » فالمائة: درام . ولوقال: «مائة ودينار» 
فالمائة : دنانير» ويكون المعطوف عليه من جنس المعطوف» وهذا هو الحم ايضا في 
كل مكيل وموزون وعددي متقارب ؛ لأا تثبت ديناً في الذمة . 

أما في عروض السلع كالثياب والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان ونحوهماء 
بأن قال : «علي مائة وثوب» أو«عشرة ودابة» أو«ألف ورمانة» فيلزمه المعطوف 
المسمى وهو الثوب أوالدابة ونحوهما. والمرجع في بيان المعطوف عليه وهو المائة 
وغيرها إليه» لعطفه مفسراً على مبهم » والعطف لم يوضع للبيان» فبقيت المائة 
مبهمة » فيرجع في البيان إليه ؛ لأنه هو الذي أبهم الكلام . 


الاستدراك في الإقرار: 

الاستدراك إما أن يكون في الصفة أو في القدرء والاستدراك في القدر إما أن 
يكون في نفس الجنسء أوفي غير الجنس» فهذه ثلاثة أنواع للاستدراك”" . 

١‏ الاستدراك في الصفة : بأن يقول : «علي قفيز حنطة جيدة» لابل وسط» 
فيلزمه الأجود عند الحنفية ؛ لأنه غيرمتهم في زيادة الصفة» متهم في نقصان الصفة» 
فكان مستد ركا في الجيد ‏ راجعاً في الوسط» فيصح استدراكه» ولا يصح الرجوع عن 
الإقرار. 

؟- الاستدراك في القدرفي نفس الجنس: بأن يقول : «علي ألف درهم» لابل 


. ٣۷۷ وما بعدها » ممع الضانات : ص‎ ٠١7/١8 : المبسوط‎ » ۲٠۲۲ البدائع : المرجع السابق : ص‎ )١( 


E 


ألفان» أوقال: «علي دينارء لابل ديناران» فيلزمه الأكثر في المذاهب الأربعة ؛ لأن 
الإقرار إخبار» والخبرعنه مما يجري الغلط في قدره أو صفته عادة» فيحتاج إلى 
استدراك الغلط فيه » فيقبل الاستدراك إذا لم يكن متها فيه ؛ لأنه نفى الاقتصار على 
درهم واحد أودينار واحد» وأثبت الزيادة عليه . 

؟- الاستدراك في القدر بخلاف الجنس : بأن يقول: «علي ألف درم » لابل 
مائة دينار» أو«علي قفيز حنطة» بل قفيزشعير»: وحكه أنه يلزمه جيع ماأقر به 
عند جمهور الفقهاء ؛ لأن الغلط في خلاف الجنس لايقع عادة» فلايحتاج 
اترا كه ولان قبل الاتشوراك لا حكن أن بكرن نفس ماهد ولا ةه 
فكان مقرأ اء ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما . 

وقال المالكية : لو قال المقر: «علي درهم » لابل ديناران» فإن الدرهم يسقطء 
وة لدي اران ان «بل» تقلت حك الأول للثاني» و«لا» للتأكيد على مذهب 
جخهورالنحاة". 


المطلب السادس-الإقرارفي حال الصحة وفي حال المرض : 

المراد بالصحيح : من ليس في مرض الموت» سواء أكان غير مريض أصلا أم 
مريضا بغيرمرض الموت.. 

والمراد بالمريض : من هوفي مرض الموت”"'. فالمقصود من المرض والصحة هو 
المعنى الشرعي الذي تتبدل به الأحكام بحسب حالة كل منهاء وذلك في الطلاق 
والوصايا والإقرار وغيرهاء وليس المقصود بها المعنى اللغوي . 


٠٥۸/١ : مغني الحتاج : ۲ » المهذب : ۳۶۸/۲ ء المغني‎ » ٤٠۷/۳ : راجع البدائع : ۷ » الشرح الكبير‎ )١( 
٠. وما بعدها‎ 
. المدخل الفقهي العام للاستاذ الزرقاء : ص 750 » الطبعة السادسة‎ )( 
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ومرض الموت : هو المرض الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة على أن 
يكون مما يخاف منه الحلاك غالباً» ويتصل به الموت فعلاً. فهذه ثلاث صفات لابد 
من تحققها كلهاء بحيث لولم تتخقق واحدة منهن لم يعتبرالمرض مرض موت .فلو كان 
امرض يسيراً لا منع صاحبه من القيام بشؤون نفسه کا يعتاده الصحيح» أو كان عا 
تغلب النجاة منه عادة» ولومات منه فعلاً» أو كان مما يخاف منه الحلاك غالباًء 
ولكنه ل يمت فعلاء فإنه لاا يعد مرض موت» وحينئذ يعتبرتصرف المريض فيه 


كتصرف الصحيح في الصحة والنفاذ" . 


والإقرار في حال الصحة : يصح للوارث والأجني» وينفذ من جميع مال 
المقرء لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحة» بل يثبت الدين في الذمة» وإفا 
يتعلق الدين بالتركة حالة المرض» أي يتعين فيها وينتقل من الذمة إليها . وعلى هذا 
فلا يقدم الدين السابق على اللاحق» ويتساوى الغرماء أي (الدائنون) في أخذ 
حقوقهم إذا صارالمدين مريضاً» فليس لأحد أفضلية على الآخرين» ولا يحق لامدين 
أن يؤثر حال مرضه بعض الغرماء على بعض » بعكس حال الصحة» فإن له أن يؤثر 
البعض . 

والإقرار في المرض نوعان : إقرار باستيفاء الدين من غيره» وإقرار بالدين 
لغيره : 

أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره : فيصح إذا كان الدين على 
أجنبي في حال الصحة» ولا يصح إذا كان الدين ناشئاً حال المرض لتعلق حق الغرماء 
بمال المريض . كذلك لا يصح إذا أقر باستيفاء دين وجب له على وارث ؛ لأن إقراره 
بالاستيفاء إقرار بالدين» وإقرارالمريض لوارثه باطل . 


. ١۷۲ الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص‎ » ۸٤/۲ : اللباب شرح الكتاب‎ )١( 
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وأما إقرار المريض بالدين لغيره : فإن كان إقراراً لأجني جاز عند أكثر 
العاماء ؛ لأنه غير متهم به في حقه» قال عمر وابنه عبد الله : «إذا أقرالمريض بدين 


وإن كان إقراراً بالدين لوارث : لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا 
ببينة أو بموافقة بقية الورثة أو بمشاهدة القاضي ؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» لجواز أنه 
آثر بعض الورثة على بعض» ولأنه تعلق حق الورثة ماله في مرضه» ولهذا ينع من 
التبرع على الوارث أصلا . 


وقال عر وابنه في الآثرالسابق : «إذا أقرالمريض لوارثه لم يجز»وروى 
الدارقطني في سننه عن جعفر و دهن أنه فال قال رول الله لله : 
ظ ولأوضية لوارك4ولا إقراز له الد ين» ‏ الأ أن هذه التريادة ف اديت غير 
مشهورة» وإغا ا لمشهور قول ابن.عمر السابق . فإن صدق المقر بقية الورثة فيا أقر به 

٠. 0 5 03 

لواحد منهم صح الإقرار؛ لأن المانع تعلق حقهم في التركة » فإذا صدقوه زال المانع'" . 

وهنا ذكر فقهاء الحنفية'"' مسائل» فقالوا : من أقر بدين لأجني عنه في مرض 
موته ثم قال : هو ابني» ثبت نسبه منه وبطل إقراره له ؛ لأن دعوى النسب تستند إلى 
وقت العلوق ( بدء امل )» فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح إقراره . 


ولوأقر لأجنبية» ثم تزوجهاء لم يبطل إقراره لما ؛ لأن الزوجية طارئة يقتصر 
وجودها على زمان التزوج . 


(۱) هذا حديث مرسل : وفيه نوح بن دراج ضعيف ٠‏ وأسنده أبو نعم الحافظ ء ثم ذكر مامعناه أنه روي مرسلاً 
أيضاً » قال ابن القطان :وهو الصواب ( نصب الراية : ١١١/١‏ ) . 

(۲) المبسوط : ۲۶/۱۸ » ١5ء‏ البدائع : 774/7 » تككلة فتح القدير : 4/7 وما بعدهاء الدر الختار : 48١/4‏ ء 
المغني : ۱۹۷/٥‏ ء تبيين الحقائق : ۲٠/۵‏ . 

060 الكتاب مع اللباب : ۸/۲ وما بعدها . 


ڪا 


ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقاً ثلاثاً أوأقل بطلب منها نم أقرلها بدين 
ومات وهي في العدة» فلها الأقل من الدين الذي أقر بهء ومن ميرانها منه؛ لأن 
الزوجين متههان في ذلك» لجوا ز أن يكونا توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار» 

فيثبت أقل الأمرين . فإن تم الطلاق بغي رطلب المرأة كان الزوج فا را بطلاقه 
لحرمانها من الميراث » فلها الميراث بالغاً مابلغ ويبطل الإقرار. اليه 
قبل موت :تبك إقرارة :ولا ميرات ها 


وقال الشافعية على المذهب : يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث» کا 
يصح لأجني ؛ لأن من صح إقراره له في الصحة» صح إقراره في امرض كالأجني ؛ 
ولأن الظباهر أن الفرعق فى إقزارة : اة اهي إلى حالة يصدى فا الكاذي: 
وكرت فيا الا ر . 

وشا لودو اسه ية والشافعية في الإقرار هو 0 الشافعية ية قالوا: إن 
ا الأسباب الخلية دون العا اة 1 أبو حنيفة رضي E‏ 6 
فعل تمكنت التهمة فيه » حك بفساده» لتعارض دليل الصحة والفساد" . 

وقال المالكية: يصح إقرا اللريض مرض الموت إذا لم د يتهم ا مقر ف إقراره» 
ويبطل إن اج تهم » هن له بنت وابن ع» » فأقر لابنته» لم يقبل» وإن أقر لابن عمه قبل , 
ل يي 

هل يفضل دين الصحة ؟ لو أقر شخص في صحته بدين لإنسان» وأقرفي 
مرضه لآخر: فقال'الحنفية : دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف أي 


)0( مغنى المحتاج YEY:‏ الهذب TEY:‏ . 
0 تخريج الفروع على الأصول : ص ٠١١‏ . 
0) للمغي : ۱۹۷/۰ » الشرح الكبير : ۳۹۸/۲ . 


SAVIN ra 


«ماليس بتبرع» يقدم على ماأقر به في مرض موته» فإذا أقر رجل في مرض موته 
بديون» وكان عليه دیون لزمته حال صحته» سواء علم سببها أو ثبتت بإقراره» 
لقان بها يون EEE Ee‏ 
مهر مثل امرأة تزوجها : فدين الصحة والدين الذي عرف سببه حال مرضه مقدم 
على ماأقر به في مرضه ؛ لأن الإقرا رلا يعتبر حجة إذا كان فيه إبطال حق الغيرء 
وإقرارالمريض يترتب عليه إبطال الغير؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بال المريض 
بدلا من ذمته كم أشرناء ولهذا منع المريض مرض الموت من التبرع ومحاباة أحد 
الغرماء مطلقاً إذا أحاطت الديون بماله» فإن لم يكن عليه دين ينع من التبرع با 
يزيد عن ثلث التركة . 

وإغا تقدم ديون المرض المعروفة السبب ببينة أو بمعاينة القاضي ؛ لأنه لاتهمة 
فوا لآن الخواء المفايق لآمرة ل ولا عور ريض أن ان أحهد الها 
فيقضي دين البعض دون البعض؛ لأن في إيشار البعض إبطال حى الباقين» إلا إذا 
قضى الدين الذي استقرضه في مرضه » أو نقد مُن مااشتراه أثناء مرضه . 

فإذا قضيت ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب» وفضل شيء عنهاء كان 
ذلا افا مرا 6 اق سه كال امرض لن الأقرار ا ذائنه ع 
ينفذ في حق غرماء الصحة» فإذا م يبق لهم حق ظهرت صحته . 

وان ل يكن غل الريض ديون ف صحته جار إقرارة؛ لأنه ل يتضن إبظال 

حق الغو وكان امقر له أولى من الورثة انفضا لد ا 
هذا فود هبي ا 


وقال جمهور الفقهاء : دين الصحة ودين المرض يتساويان.ء فلا يقدم دين 


(١)‏ راجع البدائع TYON:‏ <« اللباب شرح مختصر القدوري : A/T‏ وما بعدها « تكلة فتح القدير: P/N‏ وما 
بعدها » تبيين الحقائق : ۲۲/٠‏ وما بعدها »› الدر الختار : ٤۸۲/٤‏ . 
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الصحة على دين المرض ؛ لأنها حقان يجب قضاؤهها من رأس المال ولم يختص أحدههما 
برهن» فاستويا كا لوثبتا ببينة : أي أا يستويان لاستواء سببها وهو الإقرار 
الصادرعن كامل الأهلية » بل إن الباعث على صدق المقر حال المرض أقوى منه حال 
الصحة ؛ لأن امرض سبب التورع عن المعاصي والتوبة عا جرى في الماضي . 

ومتقاً اغلائ ين اة وغيرهم في دين الصحة والمرض هو القاعدة السابقة 
التي ذكرها الزنجاني » فعند الشافعي ومن وافقهم يتساوى إقرار الصحة وإقرار المرض 
في استحقاق الغرماء من التركة ؛ إذ الإقرار مشروع في حالتي الصحة والمرض» ولا 
تعتبر التهمة في الأحكام . وقال الحنفية : إن الإقرار حال الصحة أقوى من حيث إنه 
صادف حالة إطلاق الحرية في التصرف . وإقرار المرض صادف حال الحجر والمنع من 
التبرعات » فهو متهم فيه من حيث إن الشرع سلبه قدرة التبرع » فلا يؤمن عدوله 
من التبرع إلى الإقرار" . 

المطلب السابع الإقرار بالنسب: 

يكن الإقرار ببنوة طفل تصحيحاً لوضع سابق كزواج مكتوم» لا من زفى . 

وهذا الإقرار بالنسب أي القرابة نوعان : 

الأول أن بلحو امقر التني بنفسة. 

الثاني : أن يلحقه بغيره. وإلحاق النسب بالغيرقد يثبت النسب» وقد يقتصر 
فقط على المشاركة بالإرث دون ثبوت النسب . 

وقد اشترط الفقهاء ثمروطاً أربعة لصحة إقرار الإنسان بنسب على 
نفسه » أي باستلحاق النسب من نفسه» وهي : 
() هغني الحتاج : ۲١١/۲‏ » المغني : ٠١۷/١‏ . 
(۲) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : ص ٠١١‏ وما بعدها . 


(۲) راجع البدائع : ۲۲۸/۷ » تكلة فتح القدير : ١4/7‏ › الدر الختار : 480 » تبيين الحقائق : ۲۷/۵ » اللباب : 
۲ ء الشرح الكبير : ٤۱۲/۲‏ - 515 » مغني الحتاج : ۲۹/۲ ء المغني : 184/0 . 
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أ أن يكون المقر به جهول النسب : فإن كان معروف النسب من غيره» لم يصح 
استلحاقه بالإقرار؛ لأن النسب الشابت من شخص لا ينتقل إلى غيره» ولا يحمل 
ثبوته له» ولأن المقر يقطع نسب المقر به الشابت من غيره. وقد لعن الني به من 


انتسب إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه”" . 


أن يكون المقر به حتبل الثبوت من نسب المقرء فلا يكذبه الحس ظاهراً أو 
لا ينازعه فيه منازع » بأن يكون في سن يكن أن يكون منه بحيث يولد مثله لمثله› 
فلو كان المقر به في سن لا يتصور كونه منه» أو كان المقر مقطوع الذكر والأنثيين من 
زمن يتقدم على زمن بدء امل بالمقر به» لم يصح الإقرار بثبوت نسبه ؛ لأن الحس 
يكذبه . وكذلك إذا نازع المقر منازع آخرغيره م يثبت نسبه؛ لأنه إذا نازعه فيه 
غيره تعارض الإقراران » فلم يكن إلحاقه باحدها أولى من الاخر. 

؟- أن يصدق المقرله في إقراره إن كان أهلاً للتصديق بأن يكون مكلفاًء أي 
بالغاً عاقلا عند المهورء أو يستطيع أن يعبرعن نفسه» أي يكون مميزاً عند الحنفية ؛ 
لأن الولد له حق في نسبه» وهو أعرف به من غيره . فان كان الولد صغيراً لا يعبرعن 
نفسه - بحسب رأي الحنفية لم يعتبر تصديقه » لأنه بمنزلة المتاع . 


وال المالكينةة لن تصدييق القوبنة خرطا لنوت الست من الف لان 
النسب حق للولد على الأب» فيثبت بإقراره بدون توقف على تصديق منه إذا لم يقم 
دلبل غل كدي امقر : 

٤‏ ألا يكون فيه حمل النسب على الغير» سواء كذبه المقرله أم صدّقه ؛ لأن 


)١(‏ رواه أبو داود عن أنس بن مالك رض الله عنه بلفظ ( من ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه » فعليه 
لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ) ورواه الطبراني عن خارجة بن عمرو المحي » وفيه ضعيف » وأخرجه 
الشيخان أيضاً ( الجامع الصغير : ؟/177 ء وراجع تمع الزوائد : ٠ 5١4/6‏ 785/8 » مذكرة تفسير آيات الأحكام 
بالأزهر : ۱/٤‏ ) . 


AS 


إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه » لاعلى غيره ؛ لأنه على غيره شهادة أودعوى, 
وشهادة الفرد فيا يطلع عليه الرجال غير مقبولة » والدعوى المفردة ليست بحجة . 


وهذه الشروط تشترط أيضاً في الإقرار بنسب على الغير ماعدا الشرط الأخير 
الع اة لا بعر عر النفية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يثبت النسب بالإقرار على الغير بالشروط السابقة» 
وبشرط كون المقر جميع الورثة» وبشرط كون الملحق به النسب ميتأًء فلا يلحق 
بالحي ولو مجنوناً لاستحالة ثبوت نسب الشخص -مع وجوده حياً ‏ بقول غيره . 

وعلى هذا يقول الحنفية في الإقرار بالنسب وفي حمل النسب على الغيرما يأقي : 


١-الإقرار‏ بالنسب: يجوز إقرارالرجل بالوالدين» والولد» والزوجة» 
سوا ف خالة الصحة اوا رضن كهذا ا أوأنا أو لأنه إقرازعل نه و فة 
حل التب على الي وذلك بالشروط المتقدمة» ويشرظ أن تكون الزوجة خالية 
عن زوج وعن عدته » وأن يخلو ا مقر عن أخت الزوجة أوعمتها أوخالتهاء وألا يكون 
في عصته أربع سواها . 

ويقبل إقرارالمرأة بالوالدين والزوج لما بيناء ولا يقبل إقرارها بالولد ؛ لأن فيه 
حمل النسب على الغير» وهو نسب الولد على الزوج» قال تعالى : « ادعوم لآبائهم » 
فلا يقبل إقرارها إلا إذا صدقها الزوج » أوتشهد امرأة قابلة أوغيرها على الولادةء 
بخلاف الرجل ؛ فإنه يصح إقراره بالولد ؛ لأن فيه حمل نسب الولد على نفسه . 

ويلاحظ أن إقرارالمرأة بالولد إنغا لاايصح إذا كانت ذات زوج» أو معتدة منهء 
فإن لم تكن متزوجة ولا معتدة» فيصح إقرارها بالولد مطلقاً؛ لأن فيه إلزاماً على 
نفسما دون غيرها . وكذلك يقبل إقرارها بالولد إذا كانت متزوجة أومعتدة وادعت 
أن الولد من غير هذا الزوج . 

ا الفقه الإسلامي جا )٤١(‏ 


وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان» شارك الورثة في الميراث ؛ لأنه لما ثبت نسبه 
من المقرضار كلوارث العروف: فيشازك ورقة المهر. 
ولا يجوز الإقرار بالنسب بغير هؤلاء المذكورين من الوالدين والولد والزوج 


والزوجة» مثل الأخ والعم والجد وابن الابن» وإن صدّقه المقرله؛ لأن فيه حمل 
التب غل الع إلا إذا فك ال هانک مان 


۲ الإقرار بحمل النسب على الغير : الإقرار من الرجل بالنسب على الغيرء 

قد يثبت به النسب بإثباته بالبينة عند أبي حنيفة ومد » بواسطة إقرار رجلين 
أو رجل وامرآتين ؛ لأن في الإقرار حمل النسب على غيره » فاعتبر بمثابة الشهادة» فلزم 
فيه العذة المد كوز: 

وكا مالك : ا ت السا ماف انا نة عل الت هل غ 
فاعتبر فيه العدد كالشبادة . 


وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف : إن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الإرث» ثبت نسبه» وإن كان الوارث واحداً ذكرا أو تى ؛ لأن النسب حق يثبت 
بالإقرار» فلم يطلب فيه العدد كالدين» ولأن الإقرارقول لاتشترط فيه عدالة» فم 
يصح قياسه على الشهادة'" . 


وقد يقتصرالإقرار بالنسب على الغيرممن لا يصح إقراره» كالأخ والعم والجد 
وابن الابن على إثبات حق المشاركة في الإرث”". إذا لم يكن لامقر وارث 
معروف. ۰ 
() المغني : ۸۲/١‏ ء الشرح الكبير : ٤۱۷/۲‏ ء مغني الحتاج : 171/7 وما بعدها » البدائع : ۲۲۹/۷ وما بعدها . 


)22 ويلزم المقر في حق نفسه أيضاً بالنفقة والحضانة » كا يلزم بالإرث إذا تصادق المقر له والمقر على الإقرار ؛ لأن 
إقرارهما حجة عليها . 


EL 


وعلى هذا : إن كان لامقر وارث معروف نسبه : قريب كأصحاب الفروض 
والعصبات» أو بعيد كذوي الأرحام > فالوارث المعروف أولى بالميراث من المقرله؛ 
لانه لما لم يثبت نسبه منه» لم يزاحم الوارث المعروف النسب » فلو أقر شخص بأخ وله 
عة أوخالة» فالإرث للعمة أوالخالة» ولا شيء لامقرله؛ لأا وارثان بيقين» فكان 
حقها ثابتأ بيقين » فلا يجوز إبطاله بصرف الإرث إلى غيرهما . 


وإن ‏ يكن لامقر وارث معروف : استحق المقرله ميراثه ؛ لأن له ولاية 
التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» وإن لم يثبت نسبه 
منه» لما فيه من حمل النسب على الغير» ولا تعتبرهذه وصية في الحقيقة» حتى إنه 
يترتب ما يأقي: 


من أقر بأخ» ثم أوص لآخر بجميع ماله: كان للموص له ثلث جنيع ماله 
خاصة . فالوصية تنفذ من الثلث ؛ لأن المقرله بالأخوة وارث في ظنه وزعمه» ولو 
كان موص له لاشترك الاثنان في قسمة التركة نصفين» لكن يعتبرالإقرارالمذكور 
بمنزلة الوصية » بدليل أنه يجوز لامقرأن يرجع عن الإقرار؛ لأن نسبه لم يثبت 
يلزمه الإقرار؛ لأنه وصية من وجهء فلو أقر شخص في مرضه بأخ» وصدقه المقرلهء 
ثم أنكر المقر وراثته» ثم أوص بماله كله لإنسان ومات ولا وارث له» كان ماله جميعاً 
للتوض اله إن وض د كان اا یت الال ان رجوعة عن الإثران 
صحيح ؛ لأن النسب لم يثبت يثبت» فبطل إقراره . 


وإذا مات إنسان وخلف ابناً واحداًء فأقر بأخ آخر: لم يثبت نسب أخيه؛ لأن 


فيه حمل النسب على الغيرء والاقرار فقبول في حى شم یرن فی عرد 
ويشارك المقرله بالأخوة المقرفي الإرث من أبيه ؛ لأن إقراره تضمن شيئين : جل 
النسب على الغير» ولا ولاية له عليه فلا يثبت النسب» والاشتراك في المال» وله فيه 


ولاية» فيثبت . 
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ومن مات وترك ابنين» فأق ررأحدهما بأخ ثالث : فيإن صدقه أخوه المعروف 
النسب في أخوته» اشترك المقرله مع الابنين في الميراث . وإن كذبه فيه» فإنه يقسم 
الال بين الأخوين المعروفين النسب نصفين» ثم يقسم النصف بين الأخ المقرلهء 
والأخ المقر مناصفة أيضا" . 


المبحث الرابع ‏ القضاء بالقرائن : 

أهمية القرائن : القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع » وذلك سواء في حال 
وجود البينة أوالإقرار, أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات . فقد تمنع 
القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسرء وقد ترد البينة أوالإقرار 
حال وجوة التهمةاء فل قرابة الخاد ليرد لهء أو كو الإقزا رقي سرض المؤت» 
وقد تستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه ا 
عرفناء وقد تعتبرالقرينة دليلاً وحيداً مستقلا إذا لم يوجد دليل سواهاء مثل رد 
دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليهاء في رأي المالكية والحنابلة. 
قال ابن القم : ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية» فقد عطل كثيراً 

تحرف الق نة : الف نة ة2 هي الغلائة التدالئة عل ىء مطلوت ‏ : 
واصطلاحاً : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه . يفهم من هذا 
التعريف أنه لابد في القرينة من أمرين : 


(۱) راجع البدائع : ۲۲١/۷‏ » تكلة فتح القدير : 15/7 ء تبيين الحقائق : ۲۸/١‏ › الدر الختار : 587/6 » اللباب 
شرح الكتاب : 4171 » مغني الحتاج : 77727 » المغني : ٠‏ » الشرح الكبير للدردير : ٤١۷ 2 ٤۱0/۲‏ . 

() الطرق الحكية : ص ٠٠١‏ . 

)2 التعريفات للجرجاني : ص ٠١۲‏ . 


En 


أن توجد صلة مؤشرة بين الأمرالظاهر والأمرالخفي . 

وبمقدارقوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين : قرائن قو ية» وقرائن ضعيفة. 
وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن . ومن القرائن 
الفقهية : اعتبارما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته 
هو للرجل» كالعمامة والسيف» وما يصلح للنساء فقط كالحلي هو لامرأة بشهادة 
اللافن وخلاخطة الر فالا 


ومن القرائن القضائية : الحم بالشيء لمن كان فده اعبار أن وضع 
اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر. 

وإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين» مثل الحك على الشخص بأنه قاتل 
إذا رئيّ مدهوشاً ملطخاً بالدم» ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان» فإنها تعد 
وحدها بينة نائية كافية للقضاء . 

أما إذا كانت القرينة غير قطعية » ولكنها ظنية أغلبية» كالقرائن العرفية» أو 
المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصين» فإ ا تعد دليلاً 
مرجحاً لجانب أحد الخصوم » متى اقتنع .ها القاضي » ولم يوجد دليل سواهاء أو لم 
يثبت خلافها بطريق أقوى. 

ولا يحم عند جمهور الفقهاء بالقرائن في الحدود ؛ لأنما تدرأ بالشبهات ولا في 
القصاص إلا في القسامة» للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس . ويحك بها في 
نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق 
الناشئة عنها . ظ 


إلا أن المالكية أثبتوا شرب الجر بالرائحة» والزنا بالمل» ووافقهم ابن القم في 


)00( الكتاب مع اللباب :60/5 . 
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إثبات الزنا با جل » وفصل الحنابلة"' فقالوا: تحد الحامل بالزناء وزوجها بعيد عنها 
إذا م تدع شبهة» ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لازوج لها . 


قال ابن الق" : نظر جمهورالفقهاء الك وأحمد وأبي حنيفة إلى القرائن 
الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها با يصلح له 
ورأوا أن الدعوى تترجح با هو دون ذلك بكثير» كاليد والبراءة والنكول» واليين 
المردودة» والشاهد والهين» والرجل والمرأتين» فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى . 
ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياءء 
وهذاما لا يمكن جحده ودفعه. 


وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه 
وتبينه . ونصب على الإيان والنفاق علامات وأدلة . واعتبر الني به وأصحابه من 
بعده العلامات في الأحكام » وجعلوها مبينة فهاء ‏ اعتبر العلامات في اللقطة؛ 
وجعل صفة الواصف لما آية وعلامة على صدقه» وأنها له . 


وجعل الصحابة الحبل علامة وآية على الزناء فحدوا به المرأة» وإن لم تقر وم 
يشهد عليها أربعة» بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة» وجعلوا رائحة الجر وقيئة 
هما آية وعلامة على شريهاء بمنزلة الإقرار والشاهدين . 

وجعل النبي بيو نحر كفارقريش يوم بدرعش رجزائ رأوتسعاًء آية وعلامة 
على كونهم مابين الألف والتسعرائة » واعتبر العلامة في السيف وظهو رأثر الدم به في 
الحم بالسلّب لأحد المتداعيين . ونرّل الأثرمنزلة بينة . واعتبر إنبات الشعر حول 


. ۱۹۳/١ : مطالب أولي النهى‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7١5 » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ص17 ومابعدها‎ )۲( 
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القبّل في البلوغ» وجعله آية وعلامة له. فكان يقتل من الأسرى يوم قريظة من 
وجدت فيه تلك العلامة » ويستبقي من لم تكن فيه ء وجعل الحيض علامة على براءة 
الرحم من امل . واعتبرالعلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها: هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه» وحك بكونه حيضاً بناء على 
ذلك . | 

وفرق الحنابلة بين الركاز واللقطة بالعلامات : فقالوا: الركاز: مادفنته 
الجاهلية» ويعرف برؤية علاماتهم عليه» كأسماء ملوكهم وصورم وصأبهم . وأما 
ماعليه علامات المسامين كأسمائهم » أو كقرآن ونحوه فهو لقطة ؛ لأنه ملك مس لم يعم 
زواله عنه . وإن كان على بعضه علامة الإسلام » وعلى بعضه علامة الكفار هو لقطة ؛ 
لأن الظاهرأنه صا رمسم دفنه في الأرض . وماليس عليه علامة فهو لقطةء تغليبا 
لحك الإسلام . 


- ٤۷ 


لبان ماس 
ع عه 
4 
عام کي ااام 
فيه الكلام عن فصول ثلاثة 
الفضل اليل السيادة سلطة التشريع العليا في الحم الإسلامي . 


الفصل الثاني : سلطة التنفيذ العلياالإمامة. 
الفصل الثالث : السلطة القضائية في الإسلام . 


ا" 


|[ صز الأول 
السياذةدسلطة التشريم اللا 


ياج الإسلامي 


يشمل الفصل الأول أربعة مباحث وهي ما يأتي : 

المبحث الأول-السيادة أوالحاكية لله : 

لاخلاف بين المسامين في أن مصدر جميع الأحكام التشريعية من أوامر ونواهي 
هو الله تعالى» لا يشاركه فيه أحد من الناس فيا وضع من مبادئ وأصول وتشريعات 
مفصلة محددة . وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآنه أوأوحى به إلى نبيه مد 

وفي ذلك ضان وثيق لحرية الإنسان والحفاظ على كرامته ومصالحه» وعدم 
استبداد أحد به. أما إعطاء سلطة التشريع والأم رلأحد من الناس فهو إشراك في 
ربوبية الله » وطريق يؤدي إلى الاستبداد والطغيان والظم والتعسف وإهدارحرية 
الإننان والإضرار بمصالحه الخاصة التي لاتصطدم مع المصالح العامة . 

وقد تضافرت النصوص القرآنية الدالة على استقلال الله هذه السلطة فيا شرع 
من أحكام » مثل قوله تعالى : إن الحم إلا لله € إن الأمر كله لله € فالحك لله 
العلي الكبير) ل وهو خير الحاككين 4« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهمنا عليه فاحك بينهم بما أنزل الله ء ولاتتبع أهواءهم عما جاءك 
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من الحق ٠»‏ ومن لم حكر با أنزل الله فأولئك هم الظالمون ‏ أو الكافرون أو 
« الفاسقون ». 

المبحث الثاني استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 

الناس وكلاء عن الله في تبليغ وتقرير وتنفيذ أحكامه» ورعاية تطبيقهاء 
وفهم مدلولاتهاء عن طريق سلطة الاجتهاد فيا تدل عليه» أوتهدف إليه من 
غايات » أو تحد من حدود يلزم السير في نطاقهاء وتنظم الحياة في محورها: # وإذ 
قال ربك لاملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة 4 . وإذا ورد النص القرآني دالا على 
استخلاف بعض الرسل والأنبياء كأحسن مثال» فإن البشرأيضاً من بعده هم خلفاء 
الأرض : [إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح € م جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون ) $ وهو الذي جعلك خلائف الارض ... ». 

وما على الخليفة أو الوكيل إلا أن ينفذ أوامر المستخلف له : إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل > « يأأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمرمنم . 

وقد حددت هذه الآية الأخيرة مصادر التشريع في الإسلام التي تستقي في 
النهاية من مصدر واحد: وهو الوحي الإهي» وهذه المصادر هي : 

أولاً-القرآن الكري . وتطبيق ماجاء فيه محقق لطاعة الله. 

ا ال الم اة كا هادم دالوالل يا عق 
طاعة الرسول مَل . 

ثالثاً الاجتهاد الماعي أو إجماع ذوي الفكر الختصين في النظر في شؤون الناس 
ومصالحهم العامة» وإدراك قضاياهم الدينية أوالدنيوية» من الحكام والأمراء والعاماء 
ورؤساء الجند وخبراء السياسة والاجتاع والاقتصاد (التجارة والصناعة والزراعة 
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والحرف الفنية والمهنية ) والإجماع الذي لابد له من مستند شرعي نصي أو مصلحي › 
مثل إرادة الأمة العامة» لاسها إذا أخذنا بقول الغزالي الذي لا يقصر الإجماع على 


رابعاً الاجتهاد الفردي من قبل العاماء الجتهدين : وم المؤمنون بالله ورسوله» 
العارفون بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتهاء ووجوه دلالتها على 
مدلولاتها. وتشمل طرق استنباط القواعد والأحكام والأنظمة لديم عدة أصول» 
كالقياس والاستحسان والاستصلاح» والعرف والعادة» وسد الذرائع» وقول 
الصحابي » وشرع من قبلناء والاستصحاب . 


فإن برزاختلاف بين الناس أو بين المجتهدين أو العاماء المتخصصين» عرض 
الأمرعلى القواعد العامة والمبادئ التشريعية والأهداف الأساسية المعلومة من القرآن 
والسنة على ألا يتعارض الرأي المقول به مع النصوص الحكة أو الأدلة القطعية» وأن 
يتفق الح المقرر مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة الإسلامية» وهذا تطبيق لقوله 
تعالى : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلاً ». 

ويتحدد الذين يفصلون في النزاع في صورة هيئة تحكم أومحكة دستورية 
عليا"» يختارهم أولو الأمر بالنيابة عن الأمة من العاماء الختصين في موضوع النزاع » 
من اشتهروا بالعلم والمعرفة ورجاحة العقل والعدالة والتقوى والمروءة» ۴ حصل في 
تحكم بعض أهل الشورى الذين اختارهم بعض الخلفاء الراشدين وهو عمر رضي الله 
عنه للترشيح لمنصب الخلافة» وإقام البيعة للمرشح من سائر الناس. 


ويؤخذ في التصويت برأي الأكثرية أوالأغلبية» عملاً برأي جماعة من الفقهاء 


. منهاج الإسلام في الحم محمد أسد : ص١۲٠ ومابعدها‎ )١( 
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القائلين بأن اتفاق أكثر انجتهدين حجة» وإن م يكن إجماعاً ؛ لأن الخلافة لا يشترط 
فيها الإجماع ‏ ولقول الني يه : « يد الله مع المماعة» «عليك بالجماعة والعامة» 
«اتبعوا السواد الأعظم»''' هذا مالم يتبين للإمام الأعظم رجحان رأي الأقلين بدليل 
أوضح» أو مصلحة أنسبء والا اتبع رأي أهل الشورى وهو معنى «العزم» في آية : 
ل وشاورهم في الأمر» أي «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم  »‏ قال الني بء وقال 
لأبي بكر وعمر مستشاريه : «لواجتعتا في مشورة ماخ الفتكما»'" » وكا أبان عمر 
للرهط الستة في كيفية اختيار الخليفة من بعده» من الفريق الذي في صفّه عبد 
الله بن عمر في حالة تساوي الأصوات› وهي قصة اورف اراو 


المبحث الثالث- سيادة التشريع وتعاون السلطات 
إن النلطات الات التخرييية"" عل نأول ادل والعقد للاجتياد فق 


استنباط الأحكام من نصوص الشريعة» والتنفيذية مثلة با لحاك الأعلى ووزرائه» 
والقضائية ممثلة بالقضاة» ليس بينها مبدأ الفصل التام» ولا مبدأ الاندماج الوظيفي› 
بال من أن کل ل ق غا عن الأخرف با قكامه واو 
السلطات الاخرى» وهذه هي أحدث النظريات الديقراطية التي سبق الإسلام 
إليهاء باعتباران هذه السلطات تخضع كلها في دولة واحدة لاصول شريعة سماوية 
حت ميا الان رات والكزامنة ال ا اي ال و ادا 


)0( حديث « يد الله مع الجاعة « رواه الترمذي عن ابن عمر. ورواه النسائي والطبراني عن عرفجة 3 وحديث 
« فعليكم بالجماعة « رواه امد »> ورفعه الطبراني في الكبير عن ابن عمر.ء وحديث « عليم بالسواد الأعظم 0 
رواه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس . 

(۲) تفسيرابن كثير : 550/١‏ . ط الحلبي . 

0( تاریخ الإسلام السياسي للد کتور حسن ابراهم ON:‏ . 

() التشريع الحقيقي ا عرفنا هو لله عز وجل » وأما إطلاق صفة التشريع على الجتهدين فهو من قبيل المجاز 
بمعنى الكشف عن أحكام الله وإبانتها للناس» وتعريفهم بضوابطها وقيودهاء وتوضيح غاياتهاء وإفتائهم با 
يستجد من القضايا . 
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وتدخلهم الذي يؤثر في سير جرى العدالة وأعال القضاء والتنفيذ. وإذا كان الإمام 
رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية فإنه مقيد بتعالم الإسلام. وهو لا يولك 
التشريع وإنما له كغيره حق الاجتهاد إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد . 

فاحترام أحكام الشريعة هوأساس عمل كل سلطة من هذه السلطات ؛ لأن 
التشريع لله تعالى» وبذلك تتحقق سيادة التشريع الإسلامي فوق كل وضع شخصي 
أومصلحي . وصلاحية التشريع مختصة بالكتاب والسنة أو إجماع الأمة» أو 
الاجتهاد» وهذه المصادر مستقلة عن الإمام» وهو ملزم با ومنفذ لأحكامهاء كا أن 
القضاء المستقل أو الكائن بيد الإمام ينفذ أحكام الشريعة أي أوامر الله"''» ومن أهم 
مبادئ الإسلام في هذه المصادر هو الشورى التي لاتهادن الاستبداد في مختلف صوره 
وأشكاله قال الني لھ : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكم با : كتاب الله 
وسنتي »'' وهذا أوضح نص يبين سيادة التشريع الإسلامي» ومطالبة كل مسلم 
بالعمل با جاء فيهماء وإن خالف إرادة الحا إذ لاطاعة لخلوق في معصية الخالق» 
وإغا الطاعة في معروف .. ويمكن توضيح ماسبق في تحديد العلاقة بين السلطات با 
لا 


إن فصل السلطات الثلاث في الإسلام (التشريع بمعنى الاجتهاد والتنفيذ 
والقضاء ) يقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية أي الاجتهاد عن سائر الوظائف 
الأخرى» لاعلى أساس الفصل العضويء أي الشخص القائم بكل سلطة . فالإمام أو 
القاضي حينا يجتهد إنما يفعل ذلك لا بوصفه خليفة أوقاضياًء وإفا بسبب كونه 


() النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص 55 » ط الثالثة »> منهاج الإسلام في الحم 
محمد أسد : ص ٠١١‏ وما بعدها'ء ط الأون:.. 

()22 رواه الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)22 راجع السلطات الثلاث لأستاذنا الدكتور سلهان الطماوي : ص ٤۷۷ - ٤۷۲‏ » منهاج الحم في الإسلام لحمد 


سد : ص ۱١۱‏ ۔- ۱١۷‏ . 
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مجتهداً يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص وأصول ومبادئ الشريعة . وكذلك فإن 
إدماج السلطتين القضائية والتنفيذية في شخص الإمام» أي من الناحية العضوية م 
يكن يؤثر في استقلال القضاة في مباشرة وظائفهم » لالتزام الكل بالتشريع 
الاسام : 


وحينئذ فلا خطر من عدم وجود الفصل العضوي أو الشخصي بين السلطات› 
كا عليه الدول الحديثة ؛ لان الوازع الديني هو أساس عمل المسلم» حا كان أوقاضياً 
أو فرداً عاديا . أما أساس الفصل الذي يرجع في الدول الحديثة لأهداف ثلاثة : وهى 
ضمان الحرية الفردية » وضمان شرعية الدولة» وتقسم العمل» فلا مانع من الأخذ به 
وبمبدأ فصل السلطات فعلاً بين أشخاصض القائمين بها بناء عليه» في المفهوم الإسلامي , 
لاسها في وقتنا الحاضر حيث قل الوازع الديني وضعفت خشية الله تعالى» فوقع الظم 
والتعسف والاتحراف: ۴ وقع من بعض أمراء وحكام المسامين في عهد بني أمية وبني 
العباس » ما استدعى وجود قضاء المظالم الذي يشبه مجلس الدولة الآن . 

يتين لنا أن فصل السلطة التشرينية أي الاجتهادء لا عع الاستقلال ف إنشاء 
وتشريع الأحكام عن سائر الوظائف الأخرى» كان هوالمعروف في صدر الإسلام . 
وأما القضاء وإن لم يستقل عن التنفيذ في شخص الخليفة أو الوالي أحياناً» فهو بسبب 
كون القاضي مجتهدأ . كذلك القاضي غير الخليفة أو الإمام مستقل في عمله عن السلطة 
التنفيذية» نظراً لأنه يستقي الأحكام المطبقة من المصدر الإلحي لامن السلطة 
اة 
لاط الد أن كفل قارات لين القوزف ق الأمورالأسافية اانا 
المبدئية أوالمهمة » ولكن لما الحرية في اختيار الوسائل الإدارية لتنفيذ القوانين . 

قال الماوردي مبيناً هذه المعاني بالنسبة لأحد موظفي التنفيذ وهو الوالي أو 
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الأمي رصاحب الإمارة الخاصة : « وأما نظره في المظالم» فإن كان ما نفذت فيه 
الأحكام وأمضاه القضاة والحكام » جاز له النظر في استيفائه معونة لامحق على 
البطل» وانتزاعاً للمحق من المعترف ال ماطل ؛ لأنه موكول إلى المنع من التظال 
والتغالب» ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف والتناصف . فإن كانت المظالم مما تستأنف 
فيها الأحكام» ويبتدأ فيها القضاء» منع منه هذا الأمير؛ لأنه من الأحكام التي م 
يتضنها عقد إمارته » وردهم إلى حاك بلده ...»'" . 


المبحث الرابع ‏ صاحب الحق في التشريع 

بناء على ماسبق يتبين أن لا حق لأحد سوى الله في التشريع بالمعنى الحقيقي › 
سواء أكا حا أم طائفة معينة» أم الأمة سا E‏ أحدم صلاحية 
التشريع يجعله متأثراً بالمصالح والأهواء الخاصة, وترك مصلحة الأمة العليا. ويبدو 
لناذلك واضحاً بعد انفصال السياسة عن الدين» وجعل التشريع بيد المجالس 
النيابية» حتى لم نعد نشاهد نصراً حاسم محر زاً. أوتقدماً إيجابياً صالحاًء أونهضة 
حقيقية» بسبب إغفال أوامر الله تعالى » وعدم اجتناب نواهيه. ويؤكد القران 
الكريم على ترك الاختصاص التشريعي لله ولرسوله» قال تعالى : #« وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرم 4 $ فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت» 
ويساموا تسلماً 4 © فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم . 

والتزم الصحابة المهديون هذا المدي بعد وفاة الرسول الأعظم مَك » فكان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم أوعرض له قضاء عام أوخاص» 


. © الأحكام السلطانية : ص‎ )١( 


0۷ - الفقه الإسلامي جا )٤١(‏ 


نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به» وإن لم يكن في الكتاب وعم 
من سنة رسول الله في ذلك الأمرسنة قضى بهاء فإن أعياه أن يجد في سنة رسول اللّه» 
جمع رؤوس الناس وخيارثم فاستشارهم» فإن أجمع ا على أمر قضى به . 


وكذلك كان يفعل عر رضي الله عنه» وبقية الصحابة» وأقرهم على هذه الخطة 
سامون . وقد بعث رسول الله يِه معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضياً بالإسلام 
إلى الهن» فقال له الرسول : كيف تقضي يامعاذ إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي 
بكتاب اللّه» قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد 
في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد بوأبي ولا آلو (أي لاأقصر في الاجتهاد)» فضرب 
رسول الله ب على صدره » وقال : المد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله 
ورسوله'"". وروی مالك عن علي قال : قلت: يا رسول الله» الأمر ينزل بنا م ينزل 
فيه القرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ فقال: اجمعوا العالمين من المؤمنين» فاجعلوه 


5 1ه 1 0( 
شورى بينم » ولا تقضوا فيه برآي واحد . 


لكن الآمة ما لدا من خبرة واحتكاك بالمجتهدين فيها هي التي تختار أولي الحل 
والعقد حسها تقتضي تطورات الظروف الاجتاعية والاقتصادية" » فتكون إرادتها 
مثلة بواسطة هؤلاء العاماء المتخصصين الذين اختارتهم » وقيدتهم بمبادئ الإسلام 
وأحكامه , وبالمصالح العامة فها لانص ولا إجماع فيه من الآمورالدنيوية والقضايا 
الاجتاعنة التحيدة أو اور 


. ط الثانية‎ » ۲١۸ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للمؤلف : ص‎ )١( 

(۲) قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ص ۲۲۷ : « وهو حديث مشهبور له طرق متعددة ينتهض جموعها للحجة » 
5 أوضحنا ذلك في جموع مستقل » وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي » وهو 
حديث مرسل في الأصح ١‏ 

() أعلام الموقعين 7/١‏ . 

9) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ علال الفاسي : ص ٠٠١‏ . 
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وهذا يعني أن السيادة الأصلية لله تعالى» فيجب الرجوع إلى تشريعه أمراً 
ونهياً» وأما السيادة العملية فهي للأمة باعتبارها التي تعين أهل الحل والعقد. 
وحينئذ يجتّع هؤلاء في مكان مخصص لم » بدلا من الاجتاع في المسجدء ‏ يجتع 
أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الأمة لمناقشة شؤون المسامين » بشرط مراعاة أحكام 
وأسس التشريع الإسلامي فیا يصدرون من قوانين . 

وإذا أصبح امجتهد الذي هو أحد هيئة أهل الحل والعقد خليفة أو وزير أو 
قاضياً» فله الأخذ باجتهاده فيا لم يصادم إجماع الجتهدين» ويكون رأيه حينئذ 
ملزما بصفته صاحب سلطة . 

ويمكن لكل إنسان بلوغ درجة الاجتهاد باستجاع شروطه المقررة أصولياً 
وأمها معرفة اللغة العربية- لغة القرآن والسنة» وكيفية استنباط الحم من مصادره 
التشريعية وفهم مقاصد الشريعة . ويتوصل إلى ذلك بالبحث والنظر والتحصيل 
والمارسة الفعلية للاجتهاد حتى تعرفه الامة وترشحه لمثيلها . 

ومجال الاجتهاد محصور فيا ليس فيه نص قطعي الثبوت والدلالة أوالأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس» والصيام والزكاة والحج» 
وتحريم جراتم الزنى والسرقة والمحاربة وشرب المسكرات والقتل وتوقيع العقوبات 
المقررة لها من جلد وقصاص» وزواج الحارم ونحوها. 

وأما ما يصح الاجتهاد فيه : فهو الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت 
والدلالة أوظني أحدهماء والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع" . وعلى هذا فإن 
التشريعات الصادرة حديثاً التي لا تخالف الإسلام من قبل اللجان المشرعة» لا تخالف 
قواعد الاجتهاد في الفقه الإسلامي" . 


. ط ثانية‎ » ٠٠١ راجع الوسيط في أصول الفقه الإسلامي لامؤلف : ص‎ )١( 
. 58١ السلطات الثلاث » المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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والخلامة: أن الاعتهاد ق الغزيعة متصوزعل اداد الأحكام الشرعية من 
مصدرها الإلمي » والحاك هو الذي يجعل اجتهاد الفرد ملزماً» لا الأغلبية» أما السلطة 
التشريعية في الدول الحاضرة فإن لما إصدار ماتشاء من التشريعات من دون أي 
قيدء وتأخذ في ذلك بمبدأ الأغلبية . 


ER 


اراش 


سُلطة التنفيذ العُليًا الإمَامة 


ويتضمن مباحث عشرة هي : 

المبحث الأول تعريف الإمامة : 

الإمامة العظمى أوالخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي معنى واحدأء وتدل 
على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرفها عاماء الإسلام بتعاريف 
متقاربة في ألفاظهاء متحدة في معانيها تقريباً» عاماً بأنه لاتشترط صفة الخلافة؛ 
وإغا المهم وجود الدولة مثلة من يتولى أمورهاء ويديرشؤونهاء ويدفع غائلة 
الأعناء عنها: 

فقال الدهلوي : الخلافة : هى الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء 
العلوم الدينية» وإقامة أركان الإسلام» والقيام بالجهاد» وما يتعلق به من ترتيب 
الجيوش والفروض لامقاتلة» وإعطائهم من الفيء» والقيام بالقضاء» وإقامة الحدودء 
ورفع المظالم» والأمر با معروف والنهي عن المنكر نيابة عن الني َه" . 

وقال التفتازاني : الخلافة : رئاسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن الني 
َه" 1 


۲۴ إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لصديق حسن خان : ص‎ )١( 
. ٠١ شرح العقائد النسفية » الخلافة لرشيد رضا : ص‎ 2) 


11ت 


وقال اماوزدي: الآمامة «موضوعة خلافة النبرة ق نحراسة الندون وسيناسة 
9 
ل 


وحدد ابن خلدون بطريقة أخرى وظيفة الإمامة فقال : هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي في مصالهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أن أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي (أي الخلافة) في 
الحقيقة : خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به" . 

ويتبين من هذه التعاريف أن سلطة الخليفة تتناول أمورالدين» وسياسة 
الذئيا عل اش شرائع الإسلام وتعالهه ؛ لأن هذه التعالم تستهدف تحقيق مصالح 
الناس في عالمي الدنيا والآخرة» أي أن العنصر العقدي والإنساني أوالأخلاق يسير 
جنباً إلى جنب مع العنصر المادي» ويتآزر العنصران لإقامة ا لجع الفاضل المستقر 
المرفه المقكن في الأرض الذي يقم العزة والسيادة الفعلية بين جناحيه . وتتعاضد 
الهداية الإلمية مع الإرادة البشرية والقوى العقلية عن طريق الإجماع والقياس 

وبهذا تغاير الخلافة أساساً السلطات السياسية الحالية التي تسيرعلى هدي 
القوانين الوضعية التي تقتصر على تنظم العلاقات الاجتاعية» وتقر واقع ام جتقع ولو 
غارض الدين أو الفضيلة أحيانا . 


المبحث الثاني حكم إقامة الدولة في الإسلام 

بالرغ من أن إيجاد الدولة أمر يوجبه العقل» ويحته الواقع » وتفرضه طبائع 
ا ولاخطيرفي شأن حك الإمامة وجوباً 
ورا قل ان هة وت أن ری أن ولاية أمرالناس من أعظم واجبات 
)١(‏ الأحكام السلطانية : ص ۲ » ط صبيح . 


)۲( المقدمة : ص ١5١‏ » ط التجارية . 
(۴) السياسة الشرعية لابن تهية : ص ١5١‏ . 
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الدين» بل لاقيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة 
بعضهم إلى بعض » ولا بد لمم عند الاجتاع من رأس» حتى قال الي يع : إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم'" . 

ويمكن تصنيف مذاهب الفرق الإسلامية في ثلاث : مذهب الإيجاب» ومذهب 
لوراك مهب جا 

أولاً مذهب إيجاب الإمامة : 


ترى الأكثرية الساحقة من عاماء الإسلام (وهم أهل السنة والمرجئة والشيعة 
والمعتزلة إلا نفراً منهم » والخوارج ماعدا النجدات ): أن الإمامة أمر واجب أوفرض 
عة" . قال ابن حزم : اتفق جميع أهل السنة وجيع المرجئة وجميع الشيعة وجميع 
الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقم فيهم 
أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء ها رسول الله بء حاشا 
النجدات» فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإفا عليهم أن يتعاطوا الحق 
بينهم'" . ونوع الفرضية هو الفرض الكفائي» قال الماوردي : فإذا ثبت وجوب 
الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العم » فإذا قام بها من هو من أهلها سقط 
فرضها عن الكافة . ّْ 

ثم انقسم هؤلاء فرقاً ثلاثة» فقال أكثر الأشعرية والمعتزلة والعترة : إنها تجب 
شرعاً ؛ لأن الإمام يقوم بأمور شرعية . 


. رواه أب داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة‎ )١( 

6 شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص ٠٤١‏ وما بعدها » مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للأشعري : 
۳ ء حجة الله البالغة للدهلوي : ٠٠١/7‏ » أصول الدين للبغدادي : ص ۲۷۱ وما بعدها ء ط استانبول » 
الأحكام السلطانية للماوردي : ص ۲ . 

(«) الفصّل في الملل والنحل : ۸۷/٤‏ » المحلى : ٤۲۸/۹‏ » مسألة ۱۷١۸‏ » مراتب الاجماع.: ص ١74‏ 

)2 الأحكام السلطانية : ص ۲ . 


1ت 


وقال الشيعة الإمامية : تجب الإمامة عقلاً فقط للحاجة إلى زعم ينع التظالء 
ويفصل بين الناس في التنازع والتخاصم» ولولا الولاة لكان الأمر فوض . 


وقال ا لجاحظ والبلخي (الكعبي ) وأبوالحسين الخياط والحسن البصري : تجب 
الإمامة عقلاً وشرعاً . 


أدلة هذا المذهب : 
أورد أصحاب هذه النظرية عدة براهين شرعية وعقلية وضرورات وظيفية . 


أ البرهان الشرعي : 

وهو الإجماع : أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة» إذ بادر الصحابة 
فور وفاة الني يلي وقبل تجهيزه وتشييعه إلى عقد اجتاع السقيفة ‏ سقيفة بني 
ساعدة» وبعد تشاور كبارالمهاجرين والأنصار بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قياسأ على تقديم الرسول بي له لإمامة الناس في الصلاة أثناء مرضه الشريف» وأقر 
المسامون هذه البيعة في المسجد في اليوم التالي» مما ينىء أنهم جمعون على ضرورة 
وجود إمام أو خليفة . 

قال الإيجي في المواقف وشارحه الجرجاني : «إنه تواتر إجماع المسامين في الصدر 
الأول موقا الني ي على امتناع خلو الوقت من إمام» حتى قال أبو بكر رضي 
الله عنه في خطبته المشهورة » حين وفاته عليه السلام : ألا إن مدا قد مات» ولابد 
لهذا الدين من يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله » وتركوا له أهم الأشياء» وهو دفن 
رسول الله َي » وم يزل الناس على ذلك» في كل عصر إلى زماننا هذاء من نصب 
إمام متبع في كل عصر» " وواضح من قول العاماء أن الإجماع منصب على ضرورة 


)0( المواقف وشرحه : ص 1 وما بعدها 0 وانظر نهاية الإقدام للشهرستاني : ص 149 . 


5 000 


وجود الحاك» وليس المهم شكل الحك» من خلافة أوغيرهاء مادام الشرع هو 
00 

المطبق 
والإجماع حجة قطعية يقينية على وجوب الإمامة بعد الرسول ير وفي كل 


ويؤكد هذا الإجماع أو يعد مستنداً له إشارات في القرآن والحديث» قال 
الماوردي" : جاء الشرع بتفويض الأمور إلى ولي في الدين» قال الله عز وجل : 
ل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك . ففرض علينا 
طاعة أولي الأمرفينا وثم الأفة المتأمرون علينا. وروى هشام بن عروة عن أبي 
صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ر قال : «سيليك بعدي ولاة» فيليك البر ببره» 
والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم » وأطيعوا في كل ما وافق الحق» فإن أحسنوا فلك 
وهم » وإن أساءوا فلك وعليهم». وهناك آيات أخرى مثل قوله تعالى : « وأن احم 
بينهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءم ‏ © وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على 
الله 4 . وقد مارس الني عليه السلام سلطات سياسية لاتصدرمن غيرقائد دولة» 
كإقامة الحدود وعقد المعاهدات وتعبئة الجيوش وتعيين الولاة وفصل الخصومات بين 
النانئ:ق الشؤون المالية والتائية وغوه : 


)١(‏ شكك الأستاذ علي عبد الرزاق في دعوى الإجماع هذه في كتابه الشاذ : « الإسلام وأصول الحم » : ص 5١‏ وما 
بعدها » متعللاً بعدم وجود دراسات عامية موسعة للخلافة عند السابقين » وأن كل الحكومات الإسلامية قامت 
على القهر والغلبة ماعدا الخلافة الراشدية » والحقيقة أنه بالرغم من أن تأليف هذا الكتاب كان لظروف معينة 
اقتضته وهي التنديد بالخلافة العثانية فهو إن أنكر صورة الحم » فلا يستطيع إنكار ماتفرضه البداهة وطبيعة 
الأشياء من ضرورة إقامة دولة » وهو ماتم عليه الإجماع بالذات » لا أن الإجماع أمر لابد منه لنصب كل 
حام » فالأغلبية فيه تكفي . 

)2 الأحكام السلطانية : ص ؟ . 

)2 أي أن طاعة أولي الأمر تقتضي وجوب نصبهم وإقامتهم . 

(2)5 راجع زاد المعاد لابن قم : ۲ وما بعدها . 


ال 1160 


؟- البرهان العقلي ‏ الشرعي : 

وهو توفير النظام ودرء الفوضى : أي أن الاجتاع والقدن طبعي في البشر» وكل 
اجتاع يؤدي إلى التنازع والتزاحم والاختلاف بسبب حب الذات والحرص على 
المصالح الذاتية» وتحقيق أكبر قدر من المصالح الشخصية» والتنازع يفضي غالبا إلى 
الخصام والصراع والهرج والفوض المؤذنة بهلاك البشر وانقراض النوع الإنساني إذا مم 
بالسلطان . قال الماوردي" : تجب الإمامة عند طائفة عقلاً لما في طباع العقلاء من 
التسلم لزعم يمنعهم من التظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم» ولولا الولاة 
لكانوا فوضى مهملين » وهمجأ مضاعين » وقد قال الافوه الاودي ‏ وهو شاعر جاهلي : 

لا يصلح الناس فوض لاسراة مم ولاسراة إذا جهالم سادوا 


وهذا يعني أن ضرورات الحياة والحفاظ على حقوق الإنسان تقتضي وجوب 


الآقافة أوالسلطة. 
٣‏ برهان الوظيفة : 


إن قيام الإنسان بوظيفته بكونه خليفة الله في الأرض وحامل الأمانة : 
( الفروض والتكاليف الدينية ) يتوقف على وجود السلطة السياسية التي قكنه من 
أداء وظيفته على نحو أكل . 

وهذه الواجبات لاتتحقق إلا في ظل وجود دولة» سواء أكانت عبادات محضة 
كالصلوات والحج والعمرة أم شعائر عامة كالأذان والجمعة والأعياد» أم معاملات 
اجتاعية كالعقود بأنواعهاء أم تكاليف جماعية كالجهاد والأمر با معروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الع الفاضل والتعاون في سبيل الخيرء وقع الشرء ومحاربة الأهواء . 


. الأحكام السلطانية » المكان السابق‎ )١( 


1اا 5 


وجدير بالذكرأن كل رسالة إصلاحية وعلى رأسها الإسلام لا يمكن أن يقر 
قرارها أو تظهر فائدتها إلا في سياج منيع من القوة المانعة والسطوة الرادعة التي 
تلازم وجود الدولة . 

وغريب أن نجد فكرة سديدة تخالف هذا المنطق أوتتجافى مع هذا التصور. 
قال النسفي : «والمسامون لا بد لحم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم » وإقامة حدودم» 
وسد ثغورهم » وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع 
الطريق » وإقامة المع والأعياد» وقطع المنازعات الواقعة بين العبادء وقبول 
الشبادات القائة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغيرات الذين لاأولياء لهم » 
وقسمة الغنام"» أي ونحو ذلك من الأمورالمتطلبة لوجود الام . 

وقال الإيجي في المواقف" : إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون» وإن دفع 
هذا الضرر واجب شرعاً . وبيان ذلك أننا نعم عاماً يقارب الضرورة أن مقصود 
الشارع» فيا شرع من المعاملات: والمناكحاتء والجهاد» والحدود والمقاصات» 
وإظهار شعائر الشرع في الأعياد والجاعات » إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً 
ومعاداًء وذلك المقصود لا يتم إلا يامام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيا تعين 
مم 

وهناك برهان آخر يستتبع القيام بالوظيفة القدسة للبشر: وهو أن مرفق 
القضاء الذي تقوم به الدولة أمر ضروري لفض المنازعات الدائٌة بين البشرء لاسي 
بعد زوال النظام القبلي الذي يحك فيه رئيس القبيلة بالعرف والهوى الشخصي » وعدم 
جدوى اللجوء إلى التحكم إذا تعذر اتفاق المتخاصين » فلم يبق إلا القضاء الذي يلجأ 
إليه كل إنسان بمفرده . 


. وما بعدها‎ ٠٤١ شرح العقائد النسفية للتفتازاني : ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١( 


- ¥ 


ومهمة القضاء في الإسلام لا تقتصر على إقامة العدل بالمفهوم الإ هي , وفصل 
الخصومات» وتطبيق أحكام الشريعة» وإنما يشمل كل مامن شأنه رعاية الحرمات 
الدينية » واحترام الفضيلة » وإقرار المعروف» ومكافحة المنكرات والفواحش بمختلف 
أ 

فلولا القضاء لاستأصل البشر بعضهم» وهلكوا جميعاًء فكان وجوده رحمة» 
وتنظيه فريضة › وقيام الدولة به ووجودها من أجله أمرأ محا . 


وإذا لاحظنا أن مهمة الدولة في الإسلام حراسة شؤون الدين والدنياء وتحقيق 
السعادة للبشر في الحياة الدنيا والآخرة» عامنا مدى الأهمية المنوطة بالدولة المستلزمة 
للسعي الفوري في إيجادهاء ولولا ذلك لعمت الفوضى» وشاع الفساد» وانتشرالظم 
بين العباد. 

والخلاصة : أن تلازم وجود الدولة مع دعوة الإسلام ودين الإسلام أمرلا يمكن 
فصله في مفهوم إنسان » منذ أن قامت دولة المدينة باعتبارها أول نواة لوجود الدولة 
بالمعنى الحديث القائم على أركان ثلاث : هي الشعبء والإقلم (الوطن )» والسلطة 
الشياسية أو الاد 

ثانياً ‏ القائلون بمبدأ جواز الإمامة : 

قالت فة قليلة بجوازالإمامة لا بوج وها ء وم المحكّمة الأولى والنجدات من 
الخوارج » وضرار» وأبو بكر الأصم المعتزلي » وهشام الفوَطي » وعباد بن سلهان تاميذه من 
المعتزلة . قال الأصم مثلاهذا الرأي : لوتكاف الناس عن التظال لاستغنوا عن الإمام'" . 
)١(‏ انظر بحث الدولة الإسلامية ا الفقهية في الكويت » للمؤلف . 
٠ )(‏ قال الشهرستاني مبيناً رأي هؤلاء : إن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوباً لو امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا 

اللوم والعقاب » بل هي مبنية على معاملات الناس » فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى 

واشتغل كل واحد من المكلفين بواجبه وتكليفه استغنوا عن الإمام ومتابعته ( نهاية الإقدام في عم الكلام : 

. ) ٤۸4۲ ص‎ 


- A - 


ويظهرمن أقوال هؤلاء ا بين ابن خلدون”' أهم ينشدون إلى تحقيق المشل 
العلياء ويعارضون نظام المدك أوالخلافة اللقرون بالظم والقهر والمتع باللذات» 
والاعتداء على الحقوق والاستبداد الغاشم . 

فهم لم يتهاونوا في شأن الإمامة إذا كان يفهم منها تنفيذ أحكام الشريعة» بل قد 
أعلنوا وجوبهاء فنقلوا الوجوب من الإمامة كهيئة مةيزة منفصلة إلى تنفيذ القانون 
نفسه» أي أن على الميع الاشتراك في تنفيد أحكام التشريع بأنفسهم » دون حاجة إلى 
وجود قوة قاهرة مسيطرة . وهذه هي الديقراطية المباشرة أوالجمهورية في أكل 
صورها ۴ يحم ها فلاسفة السياسة . ولكن تحقيق هذا أمرمتعذرء فإن اقترن وجود 
الدولة ببعض المساوئ فلا يكن الاستغناء عنها" . 


ادلتهم : 

استدل هؤلاء الجوزون بأدلة جانبية فحواها تعداد أضرار الحكومات فقالوا؛ إن 
وجود الحكومة يتناف مع مبدأ الحرية الطبيعية وحق الاجتهاد بالرأي» ومبداً 
الممساواة» بسبب ضرورة توفير الطاعة للحاك . وإذا م يطع الناس وقعت الفتنة 
والاختلاف . مع أن الحام ليس معصوماً من الخ ط أ والشروط المطلوبة فيه قاما 
توجد في كل زمان . 

لكن الحق يقال : إن المصالح التي تتوافر بوجود الحاك أكثر بكثير من المضار التي 
تلحق الأفراد ؛ ويتحمل أخف الضررين لدفع أشدهماء ولأن الحرية الحقيقية هي 
التي تكون في ظل النظام لتأمين حريات وحقوق الآخرين . نم إن اللفاسد التي 
تحدث من تنازع وتقاتل وهلاك وفوضى وتعرض للأخطار الخارجية من العدو 


)0( اللقدمة » الفصل 7١‏ ص 7١97‏ . 
(۲) النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص ٠١١‏ وما بعدها . 


RES 


تفوق بكثير ما يفقد الشخص من بعض الحقوق الخاصة» أو يقدمه من ولاء وطاعة أو 


ثالثاً ‏ رأي الشيعة والاسماعيلية : 


تفق الشيعة الإمامية والزيدية وأهل السنة والمعتزلة على وجوب الإمامة» لكن 
الإمامية والاسماعيلية قالوا بوجوبها عقلاً على الله لاعلى الأمة . 


ويا أن الشيعة يرون رأي المعتزلة في العقائد» فهذا الرأي مفرع على نظرية 
المعتزلة القائلة بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» أو على «فعل اللطف» 
الإلمي عملاً بقوله تعالى : كتب ربك على نفسه الرحمة €. واللطف كا قال 
الشريف المرتضى"' : هو الأمر الذي عل الله تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك 
الأمر» كان حاله إلى قبول الطاعات والاحترازعن المعاصي أقرب ممأ إذا م يوجد ذلك 
الأمرء وبشرط ألا ينتهي إلى حد الإلجاء . وبعبارة أخرى : اللطف هو خلق القدرة 
للعبد وإكال العقل ونصب الأدلة وتهيئة وسائل فعل الطاعة» وترك ا مغصية . 


أدلة الشيعة : 

استدل الشيعة على مذهبهم بعد أن قدموا له مقدمات معينة» فقالوا: إن في 
إقامة الإمام منافع كثيرة ودفع مضار متعددة» وبه يتم صلاح المعاش والمعادء ۴ 
أوضحنا في الأدلة العقلية السابقة . 

وإذا كان الله تعالى قد خلق في الإنسان القوى الشهوانية والغضبية والوهمية» ول 
يجعل له قوة تعصمه من الزلل وتحمله على الخيرء فقد وجب عليه أن ينصب إماماً 
يقرب الإنسان من الطاعات» ويبعده من القبائح . 


. 405 الأربعين في أصول الدين للرازي : ص‎ )١( 


م 


فنصب الإمام إذأ لطف» وكل لطف واجب على الله تعالى » فنصب الإمام 
واجب على الله تعالى . أما أن الإمامة لطف من الله في حق عباده» فلأن وجود إمام 
عادل ينعهم من الحظورات » ويحثهم على الطاعات يجعلهم أقرب إلى الطاعة» وأبعد 
عن المعصية . ثم إن الإمامة من الله لطف لأنها خالية من المفاسد والقبائح'. 

والإمامة المقصودة عندهم : هي إمامة الشخص المعصوم من الوقوع في الخطايا؛ ‏ 
لأنهم يشترطون العصة في الإمام . 

فهم يقيسون «الإمامة» على «النبوة». وبا أن الإمام هو حجة الله على خلقه. 
أو حجة الله في الأرض» وبا أن إرسال الرسل هو حجة الله على عباده لقوله تعالى: 
للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل € فكذلك الأُة ئمة حجة له» وتكون 
الحكة من وجود الأئمة مشابهة لحكمة وجود الرسل 


ومعنى كون الإمام حجة أنه البرهان القائم على أن الله أراد أن يبلغ شرعه 
لعباده» وأنه يخاطبهم ويكلفهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ولولا ذلك لكان 
للناس عذ رفي العصيان . 


ويخلصون من هذا إلى أن الإمامة ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز لني 
إغفاله ولا تفويضه إلى الأمةء بل يجب عليه تعيين الإمام لهم » ويكون معصوما من 
الكبائر والصغائر” . 


والأثة الذين يعترفون پم م علي ومن بعده u‏ 
علي . وقال الزيدية SN eT‏ 


. نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية » للدكتور أحمد مود صبحي : ص ۷۲ وما بعدها‎ )١( 
. 485 جاية الإقدام للشهرستاني : ص‎ 2) 
. ۲۷ مقدمة أبن خلدون : الفصل‎ 2) 


نقد ومناقشة : 


نوقش مذهب الشيعة في الإمامة فيا يتعلق بمبدأ اللطف في وجوب الإمام» 
وأدلتهم النقلية والعقلية . أما بالنسبة لأطف فكيف يت قرب العبد من الطاعة وبعده 
عن المعصية يإمام غير ظاهرء فضلاً عن كونه غير متتكن ولا قادر. قال الرازي" : 
«الإمام الذي تقولون بوجوبه غير ظاهر قاهر سائسء فلا أثرله ولاخبر» إذ أنهم 
يقولون « بالتقية» وهي جواز اختفاء الإمام . وقال ابن تمية'"': الإمام الذي تصفونه 
مفقود غالبا ومعدوم لا حقيقة له عند سواك» ومثله لايحصل به شيء من مقاصد 
الإمامة؛ بل الإمام الذي يقوم وفيه جهل وظام أنفع لمصالح الأمة من لا ينفعهم 
بوجه . وقال الإيجي'" : إغا يحصل اللطف بإمام ظاهر قاهر وأنتم لاتوجبونه» 
فالذي لا توجبونه ليس بلطف» والذي هو لطف لا توجبونه . 

وأما أدلتهم النقلية السمعية على تعيين الإمام فهي محل نظرء قال ابن حزم : 
«وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة». ومن 
المستحيل على الصحابة العدول المبشر بعضهم بالجنة أن يكم خبرأ عن الرسول بء 
لاسها في شأن الإمامة ذات الأثر الخطير والشهير. وهل يعقل أن يتم التعيين من الني 
ولا يعلم المعين نفسه» وإذاعين» فاماذا لم يسك به ويخاصم عليه» ويقطع دابر 
الخلاف الذي حدث لاختيارالخليفة؟ ؟ ! 


وكذلك أدلتهم العقلية القاة على مبدأ العصمة تحتاج إلى تأمل ودع أقوى» إذ 
العصمة ل تثبت 9 إلا لني » ولو كان علي كرم الله وجهه معصوماً لاستغنى بعصته عن 


(0) الأربعين في أصول الدين : ص ٤۲۹‏ » ط حيدر آباد . 
(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال : ص 508 . ١‏ 

) اللمواقف : ص ۲۸۷ . 

. ٩٤/٤ : الفصل في الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) مقدمة ابن خلدون الفصل ۲۷ . 


- ۷۲ 


الني في التعلم وغيره» كا قال الرازي"'» مع أنهم يسامون بأنه كان محتاجاً للني ومؤقاً 
به» وإلا كان ذلك خروجاً عن الدين . وقال ابن حزم" : إن عمدة مااحتجت به 
الأمامدة أن فالوا لايد هن أن يكون إمام معصوم» عنده جميع عم الشريعة» 
فالجواب : أن ذلك هو الني ي نفسه في حياته وبعد مماته إلى يوم القيامة» فبلاغ 
رسول الله ل قائم بعد موته إلى يوم القيامة . 

المبحث الثالث- كيفية اختيار الإمام (أو الحام الأعلى ): 

طرق التعيين : 

ذكرفقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كيفية تعيين الماك الأعلى للدولة وهي : 
النص» والبيعة» وولاية العهد.ء والقهر والغلبة . وسنتبين أن طريقة الإسلام 
الصحيحة عملا بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة وهي بيعة 
أهل الحل والعقد» وانضام رضا الأمة باختياره . وأما ماعدا ذلك فستنده ضعيف 
بسبب التعسف في تأويل النصوصء أو الاعتاد على نصوص واهية وأهواء خاصة:» أو 
إقرار لواقع قاتم لم جد المسامون حكة أو مصلحة في الثورة عليه» أوالقضاء على 
وجوده حسما للدماء ومنعاً للفوض » ومراعاة لظروف خارجية» أو رهبة من ضراوة 
الممسك بالسلطة التي آلت إليه بطرق غير مشروعة كالوراثة ونحوها . ش 

تعيين الإمام بالنص : 

قال الشيعة الإمامية" : إن نصب الإمام لايكون إلا بالنص أوالاختيارمن 
الأمة» ولكنهم حرصاً منهم على حصر الإمامة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
)١(‏ اية العقول : ص ٠٠١‏ » مخطوط بدار الكتب المصرية . 
(۲) الفصل في الملل والنحل : ٠٥/٤‏ . 
() ينكر الشيعة الزيدية ومعتزلة بغداد وغيرم وجود نص من الرسول ب على خلافة علي » وإن كانوا يفضلونه 

على غيره . 

V۴ -_‏ ل الفقه الإسلامي جا للق 


نقدوا مبدأ الاختيار» وقالوا: يجب على الله لطفاً منه نصب إمام بنص صريح في 
آياته» وما على النى إلا أن يبلغ ماأنزل إليه» وقد فعل» فنص على أن علياً هو 
الخليفة من بعده. 

وقد أطالوا في تأييد رأيهم بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية" . نذكر بعضاً منها 
يإجمال ورد أهل السنة عليها . 

الأدلة الواردة في القرآن والسنة : 


استدلوا بالآيات القرآنية الدالة على وجوب التزام أوامر الله والرسول» مثل : 
ليا أا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله >« وربك يخلق مايشاء 
ويختار» ما كان لهم الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم > فليس للناس اختيارأمام أمرالله» فن يختاره للنبوة 
والأمامة وجا طاعتهه وعا أن الإعامة من الوظائقة الندئية الموكول أمرهنا إلى 
الله فتكون غا ققى الله ورسولة فيها بالتضن. 

لكن يلاحظ أن هذه الآيات ليست واردة في شأن الإمامة» وإفا تفيد النهي 
عن الاجتهاد بالرأي الشخصي حالة وجود نص على الح الشرعي في القرآن والسنة . 

كذلك استدلوا بآيات من القرآن تفيد في زعهم النص على إمامة علي » مثل 
قوله تعالى : © قل : لا أسألم عليه أجراً إلا المودة في القربى > وقرابته : أهل بيته وهم 
غلي وفاطمة وابناها » لكن ثقات العاماء يبينون أن هذه الآية نزلت قبل زواج 
علي بفاطمة . 


وبرهنوا على مذهبهم من السنة بأحاديث أهها : 


. راجع نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية للدكتور أحمد مود صبحي : ص ؟7 وما بعدها‎ )١( 
. المرجع السابق : ص ۳ وما بعدها‎ (Y) 


- ¥٤ 


: حديث غدير خم‎ ١ 


الذي أخرجه الطبراني والنسائي وأحمد والحام عن زيد بن أرق في اليوم 
الشامن عشرمن ذي الحجة» وفيه : « يا أا الناسء إن الله مولاي» وأنا مولى 
المؤمنين » وأنا أولى بهم من أنفسهم » فن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره » واخذل من خذله» . 

والواقع أن هذا الحديث غير صحيح» قال الإيجي : لاصحة للحديث: إذ ل 
ينقله أكث رأصحاب الحديث» بل إن علياً رضي الله عنه لم يكن يوم الغدير مع الني 
َي ء بل كان في المن » وإن سام فرواته لم يرووا مقدمة الحديث"'. وقال ابن تمية : 
مع افتراض أن النبي قاله يوم الغدير فإنه لم يرد به الخلافة قطعاًء ولكن الشيعة 
يزكون الحديث» ويعتبرونه صحيحاً لأنه يوافق مبدأهم”". وقال الباقلاني : إن 
لكامة «مولى» معان كثيرة» فنها المولى بمعنى الناصرء ومنها المولى بمعنى ابن العم » 
ومنها المولى بمعنى الموالي ا حب » ومنها المولى معنى المكان والقرار» ومنها المولى بمعى 
المعتق المالك للولاء» ومنها المولى بمعنى المعتق المالك للولاء» ومنها المولى بمعنى المعتق 
الذي ملك ولاؤه» ومنها المولى بمعنى الجارء ومنها المولى بمعنى الصهرء ومنها المولى 
بعتى الحلف . فهذا جميع مايحتله قول مولى» وليس من معنى هذه اللفظة أن المولى 
إمام واجب الطاعة . والذي قصده النبي هذه الكامة -على فرض صحتها- يحل 
ار 

أحدهما_من كنت ناصره على دينه وحامياً عنه بظاهري وباطني وسري 
وعلانيتي » فعلي ناصره على هذه السبيل . 


»( المواقف : ص 6 . 
(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال : ص ٤٣‏ . د ۴ ج 


د 1۷0 ل 


والثاني - من كنت محبوباً عنده» وولياً له على ظاهري وباطني» فعلي مولاه» 
أي أن ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب» ؟ أن ولائي وحبتي على هذه السبيل 
( ا ام 


| )۱ 
وا چب ,+ 


۲ حديث المنزلة : 


حينا خلف الني بو علياً رضي الله عنه على المدينة بعد خروجه لغزوة 
تبوك» قال المنافقون : إغا خلفه لأنه يبغضه» فبلغ ذلك علياًء فبى واشتى إلى الني 
جلو قائلاً: «أتخلفني في النساء والصبيان ؟!» فرد الني : «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لاني بعدي» وهذا حديث صحيح متواتر. فسره 
الشيعة با يثبت خلافة علي ؛ لأن تشبيه علي بهارون يثبت له كل منازل هارون فيا 
غذا الموة :تومن مدازلة + الأخوة والووارة وا خلافة :وولا الام مده لواش 


بعد موسى » وكونه شريكا في أمره . 


وقال أهل السنة : ليس الحديث حجة في الدلالة على إمامة علي » لكونه 
مخصوصاً بواقعة حال معينة : وهي الاستخلاف على المدينة» ا يستخلف كل قائد 
أحداً بعده في إدارة ولايته حال غيبته . ثم إن الني بي قد خلف علياً في أهله : 
وليست الخلافة في الأهل كالخلافة على البشر. والاستخلاف المقيد بالغيبة لا يكون 
باقياً بعد انقضائهاء م لم يبق في حق هارون'"'. 

وقد أجاب الباقلاني عنه بأنه لايجب أن نفهم من هذا الحديث ان تفن ا 
خلافته بعده ؛ لأن معناه أني أستخلفك على أهلي وعلى المدينة إذا توجهت إلى هذه 
الغزوة . وهذا واضح من سياق الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص قال: إن عليأ 


. 32١ وما بعدها » وانظر ناية العقول للرازي : ص‎ ١١4 التتهيد : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۲١ نظرية الإمامة > صبحي : ص‎ (Y) 


الال 


َل بقوله رسيي ساي سم 


۴ حديث الراية يوم خيبر: 

قال الني ب حدداً أوصاف علي لقيادته معركة خيبر: « لأعطين الراية غداً 
إلى رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء كرّار غير فرارء لا يرجع حتى يفتح 
الله على يده» وهو حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والحاك . فهذه الصفات 
أصبحت خاصة بعلي رضي الله عنه » ما يدل على أفضليته وبالتالي أحقيته للإمامة؛ 
لأن الإمامة للأفضل . ورد أهل السنة على الاستدلال به بأنه لاملازمة بين كونه محباً 
لله ولرسوله ومحبوباً منهماء وبين كونه إماماًء ۴ لا يلزم من إثباتها له نفيهها عن 
غيره'"'» فقد قال الله تعالى في حق ابي بکر: ‏ يا أيها الذين آمنوا من يرتد من عن 
دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه > وقال في حق أهل بدر: إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ». 


الأدلة العقلية : 


استدل الشيعة بأدلة عقلية كثيرة على وجوب النص على الإمام من قبل اللهء 
وهي في جملتها تتفق مع مبدئهم في عصة الإمام» وتوجه النقد إلى طريقة تعيينه 
بالاختيار. 


من هذه الأدلة قوم" : لا يجوز إسناد أمرالإمامة إلى الناس ؛ لأا أهم أركان 


)0( المرجع السابق : ص زرف وما بعدها . 


NNE 


الدين» فالذي شرع الأحكام وجب عليه النص على من لاتع الأحكام الشرعية إلا 
بنضبه لطفاً من الله ورحمة منه بعباده . 

ولا يترك الاختيار للأمة؛ لأن الإمام خليفة لله أولرسوله» وليس خليفة . 
للآمة. 

ثم إن ترك الإمامة لاختيا رالناس يفضي إلى اختلاف الناس وانتشارالفتن وقيام 
التنازع والحروب والهرج والمرج » وكل ذلك فساد في الأرض » والله لايحب الفساد . 


وليس الاختيار مضون النتائج» فقد يخطيع الناس في تعيين المستحق لهذا 
المنصب الخطير الذي هو نظير منصب النبوة لقيامه بحراسة شؤون الدين والدنيا؛ 
وذلك لأن كل شخص سيختار حسب مصلحته الشخصية لابمقتض المصلحة الكلية 
والحكة الإلمية» بل إنه لم يحدث أن قامت إمامة على الاختيار الحر والمشيئة المطلقة 
جمهور المسامين. 

يظهر من هذه الأدلة ونحوها أا هي الانتقادات الموجهة للنظام الديمقراطي 
بوجه عام لقيامه على مبدأ سلطة الأمة وأحقيتها في اختيار الإمام . ولا شك أن ذلك 
صحيح» ولكن الفلاسفة السياسيين ما زالوا يحاولون إصلاح الخلل الواقع في النظام 
الديقراطي » ؟ا أن الفقهاء المسامين وضعوا ضوابط وشروطاً دقيقة في المرشح للخلافة 
سنوضحهاء وفيها الضانة الغالبة من الوقوع في خطأ الاختيار. 


الأدلة التاريخية : 


إن اعتقاد الشيعة بضرورة النص على الإمام كان رد فعل لوقائع التاريخ التي 
صدمت أمانيهم"» وأدت إلى نكبة آل البيت التي تستثير عاطفة كل مس صادق بعيد 
عن التأثرات السياسية . 


. المرجع نفسه : ص 19 وما بعدها‎ )١( 


- 1/8 


فهم يفترضون أنه لابد من أن يعين الرسول لي خليفة من بعده» حتى لاتقع 
أمته في بحر من الفتن والاضطرابات والاختلافات التي أخبرعنها CTR‏ 
أمق عل ثلاث ومين رف٠‏ ولو خاء التاريث والأحادية المدودة فير ذلك : 
وا دت نتشكك في وقائع التاريخ وصحة الاخاذىكة ونتهمها بالكقان وتشويه 
الحقيقة. 

وأما أهل الحل والعقد الذين يختارون الإمام فكانوا مرتع النزاع والخصام 
والخلاف» بسبب اعتقاد كل واحد أنه أحق بزعامة الأمة. والواقع كا يرون- أنه لم 
تتم بيعة لإمام بالاختيا أو الشورى أو رضا الأمة» إذ عين عمر بالنص من أبي بكرء 
وعقان بالشورى بين ستة حددهم عمرثم صارت القضية بولاية العهد. 

ولكن يلاحظ أن التاريخ لاتتقرر أحكامه بالافتراض » والاحتال المنطقي › 
وإغا يعد الخبر والرواية والنظر في مدى صحتها وصدقها وقحيص الوثائق المنقولة . 
وما اعد عليه الشيعة من أخبار ناتج عن الفكرة المسيطرة على أذهانهم مسبقاً 

والخلاصة : أنه لم يثبت يقيناً نص صريح قطعي يدل على إمامة علي أوغيره» 

وحبذا لوطوينا هذا ا لحلاف السياسي القديم بين أهل السنة والشيعة» وأنهينا 
كل ھا حل من میات ورو لفات حاضية : ودرا جا زور عقاف 
على الوحدة الإسلامية » وحدة الصف أمام العدو الخارجي فقط » وأن الكل مسلمونء 
يعملون للإسلام دون تفرقة بين الطوائف ؛ لأن الخلاف بينها ليس في الأصول 
قطعاًء وإنا في جوانب هي أقل من الفروع والجزئيات» ولا يصح أن نتحمل آثار 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح عن عوف بن مالك بلفظ « تفترق أمتي على بضع 


وسبعين فرفة .. » 


(۲) مقدمة ابن خلدون : ص ١58‏ . 


ل كلاخ 


وخلفات الماضي السياسية» ولا أن تبقى سبباً للخلاف ؛ لأن الدين واحد» والعقيدة 
والجدة#والتسدون وا وا فق القران وة وخ اا الال لاضع ان 


ع 
يشتت وحدة الامة : 


تعيين الإمام بولاية العهد: 

ولاية العهد: هي أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه أو بواسطة تحديد صفات 
معينة فيه » ليخلفه بعد وفاته» سواء أكان قريباً أم غير قريب . 

درائ الها سجواز العقاف الاماقة بولا المد او بالإيضاء ]ذا توافرت فى 
ولي العهد شروط الخلافة » وتقت له البيعة من الأمة . فهي إذاً مشابة ترشيح واقتراح 
من الخليفة السابق . قال الماوردي"' : وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله» فهو ما انعقد 
الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسامون با ولم 
يتناكروههما: 

أحدهما_أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عر رضي الله عنه» فأثبت 
المسامون إمامته بعهده . 

والثاني- أن تمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الماعة دخوهم 
فيهاء وه أعيان العصرء اعتقاداً لصحة العهد بها . 

وأما ضرورة توافر شروط الإمام الشرعي في ولي العهد فهو أمر بدهي مفروغ 
هته ككوثة امتا وورعا هة علا له تاا لان قال الاوئرقي دو اذا 
الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة » كان العهد موقوفاً على 
قبول المولى . وتعتبرشروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه» فيإن كان صغيراً أو 


)22 الأحكام السلطانية : ص ٩‏ . 


فاسقاً وقت العهد لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته . 


ويتضح ذلك من حادثتي تولية أبي بكر لعمرء وتولية عمر لأهل الشورى» فقد 
كان معيار الاختيار هو الحرص على رعاية مصالح الأمة» وانتقاء المستوفي لشروط 
الإمامة.. 


وأما رضا الأمة بالمولّى فهو أمر أساسي أيضاً كا سنعرف» وهو الرأي الذي قرره 
ين غلا البضزة إن قالوا Ul NEBL ESE‏ 
لأنها حق يتعلق بهم » فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم . 


ولسنا مع اماوردي الذي صحح أن بيعته منعقدة وأن ارخا باغرم لان 
بيعة عر رضي الله عنه م تتوقف على رقنا الحا “> وذلك لأن الإمام أوأهل 
الشورى كانوا يُثلون في اختيارهم الأمةء وقدتمت فعلاً بيعة عمر وعثان رضي الله 
يا اة نوها 


وبهذا يتضح أن الإمامة لاثورث» فإن جيع الفقهاء e‏ 
لاايصح أن تورث . قال ابن خلدون : «وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث 
على الأبناء» فليس من المقاصد الدينية» إذ هوأمرمن الله بخص به من يشاء من 
عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ماأمكن » خوفاً من العبث با مناصب الدينية»"" 
وقال ابن حزم : «ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لايجوز التوارث 
ا 


. ۸ المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ٠١ المقدمة . الفصل‎ )۲( 
. 751/64 : الفصل في الملل والنحل‎ 6) 
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انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة : 


رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيره أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهرء إذ يصير 
المتغلب إماماً دون مبايعة أواستخلاف من الإمام السابق وإفا بالاستيلاء» وقد 
يكون مع التغلب المبايعة أيضاً فيا بعد" . 


قال ابن المنذر" : والذي عليه أهل العم أن للرجل أن يدفع عن دينه ودمه 
وماله وعرضه ومظامته » إذا أريد ظاماًء بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من 
عاماء الحديث كامجمعين على استثناء السلطان» للآثار الواردة بالأمر بالصبرعلى 
جوره» وترك القيام عليه . 

وعبارة الحنفية في هذا الشأن هي كا قال الدهلوي : تنعقد الخلافة ياستيلاء 
رجل جامع للشروط على الناس» وتسلطه عليهم كسائر الخلفاء بعد النبوة. ثم إن 
استولى من لم يجمع الشروط (أي المطلوبة لتولي الإمامة) لا ينبغي أن يبادر إلى 
الخالفة ؛ لأن خلعه لا يتصورغالباً إلا بحروب ومضايقات»› وفيها من المفسدة أشد ما 
يرجى من المصلحة . وسكل رسول الله ب عنهم » فقيل : أفلا تنابذهم ؟ قال: لاء 
ماأقاموا فيكم الصلاة» وقال: إلا أن تروا كفراً بَوَاحأء عندك من الله فيه برهان”" . 

يظهر من هذا الكلام أن القهر حالة استثنائية غير متفقة مع الأصل الموجب 
لكون السلطة قائمة بالاختيار» وإقرارها فيه مراعاة لحال واقعة للضرورة ومنعاً من 
سفك الدماء . 


» ٠١۴۲ 035١/6 : حاشية ابن عابدين : ۳۱۹/۲ وما بعدها » مغني الحتاج‎ » ۱١١/۲ : حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 
: غاية المنتهى‎ » ۲۸/١ : وما بعدها » حاشية الدسوق على الشرح الكبير‎ ١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ص‎ 
. TEA/Y 

(۲) تلخيص الخبير : ٠٥/٤‏ › المغني : A/V‏ وما بعدها . 

() ورد ذلك في رواية للبخاري من حديث رواه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي عن عبادة بن الصامت ( جامع 


. ) ١١١-٠١0/١ : الأصول‎ 
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وعبارة المالكية ‏ قال الدسوق : اعم أن ا اة الى تنيت ماحد امون 

امان ناء هة الأول ااهل ها وها ناف غل الاس لفن 
اشتدت وطاته بالتغلب » وجبت طاعته» ولا يراعى في هذا شروط الإمامة ؛ إذ المدار 
على درء المفاسد» وارتكاب أخف الضررين ؛ وإما ببيعة أهل الحل والعقد: وم من 
اجتع فيهم ثلاثة أمور: العم بشروط الإمام» والعدالة» والرأي . 

وشروط الإمام : الحرية والعدالة والفطانة وكونه قرشياًء وكونه ذا نمجدة 
وكفاية في المعضلات . وبيعة أهل الحل تكون بالحضور والمباشرة بصفقة اليد» 
وإشهاد الغائب منهم . ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره» فإن أضر خلاف ذلك 
فسق » ودخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام : «من مات وليس في عنقه بيعة» مات 
ميتة جاهلية»'" . 


وقال ابن حجر" : أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
الدهماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه » لحديث البخاري عن عبادة : «إلا 
أن تروا كفراً بَواحاً عند من الله فيه برهان». 

بيعة الخليفة : 

ولا طريقة بيعة الخليفة : 

لقد أجمع المسامون ماعدا الشيعة الإمامية على أن تعيين الخليفة يتم بالبيعة» أي 


(۱) رواه مسلم في باب الإمارة . 
)0( فتح الباري : 311/1١‏ . 
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الاخديان و لاتاق عن الا وشخص الخليفة» فهي عقد حقيقي من العقود التي تم 
يارادتين على أساس الرضا. 


وهذه النظرية سبقت نظر ية الفقيه الفرنسي جان جاك روسو الذي افترض 
أن أسائق السلطة الساسية أوالسيادة هو عقد اجتاعي بين الشعب والحاك . 


وسميت عملية التعاقد هذه « بيعة» تشبيهاً بفعل البائع والمشتري لأنهم كانوا إذا 
بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيدهم في يده تأكيداً للعهد" . 


قال الماوردي : فإذا اجتع أهل العقد والحل للاختيارء تصفحوا أحوال أهل 
الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرم فضلاًء وأكلهم شروطاًء 
ومن يسرع الناس إلى طاعته»› ولا يتوقفوق قن ته ف 
وأهل الحل والعقد يمثلون الأمة في اختياره الخليفة'"'» باعتبا رأن نصب الإمام 
من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعهاء وأن لحا الحق في عزله حال فسقه. قال 
الرازي والإيجي وغيرها: إن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة . وقال البغدادي: 
قال امهو رالأعظم من أصحابنا (أي أهل السنة) ومن المعتزلة والخوارج والنجارية : 
أنطريق رعا ( ائ الإغامة) الاختيارمن الامة . 


وهذا يدلنا على أن الأمة هي مصدرالسلطة التنفيذية ؛ لأن حق التعيين 
والعزل ثابت لها . 


(۱) مقدمة ابن خلدون : ص ۱۷۲ › الفصل ۲۹ . 

)2 الأحكام السلطانية : ص ه » حجة الله البالغة للدهلوي : 2227 . 
)20 راجع النظريات السياسية للريس : ص ٠۷١‏ . 

. ۳٤٥/۸: المواقف‎ )9( 

(0) أصول الدين للبغدادي : ص ۲۷۹ . 
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ثانياً من هم أهل الحل والعقد ؟ 

أ أهل الحل والعقد: 

هم العاماء الختصون (أي الجتهدون ) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون 
باختتيار الإمام نيابة عن الأمة . قال الماوردي : وإن لم يقم بها (أي الإمامة) أحدء 
خرج من الناس فريقان: أحدههما أهل الاختيارء حتى يختاروا إماماً للأمة. 
والثاني ‏ أهل الإمامة حتى ينتصب أحدم للإمامة» وليس على من عدا هذين 
الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأ . 


ب شروطهم : 
يتحدد أولو الحل والعقد بالصفات أوالشروط المطلوبة فيهم» وهي کا ذكر 
الماوردي ثلاثة هي" : 
أولاً العدالة الجامعة لشروطها . والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة . والمراد بالتقوى امتثال المأمورات الشرعية» واجتناب 
المنهيات الشرعية . 
ثانياً ‏ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة 
فيها . 
ثالثاً الرأي والحكة المؤديان إلى اختيارمن هوللإمامة أصلحء» وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف . 
وهذه الشروط يقرها المنطق وقليها المصلحة» وتوجبها المدنية الحقة» ويفهم 
)١(‏ الأحكام السلطانية : ص ۲ وما بعدها . 
(۲) المرجع السابق : ص ٤‏ . 


186 


منها أن هذه الميئة بمثابة مجلس الشيوخ في عرفنا الحاضرء على أن يكون أعضاؤه من 
ذوي الكفاءات العامية» لا المالية المادية» أو الطبقية» أو كوم من أهل المدينة 
لا الريف. لذا قال الماوردي : وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد 
فضل مزية تقدم بها على غيره'"' . ويلاحظ أن أهل الحل والعقد في السياسة لا يقتصر 
000 ل وإغا 
ج ‏ عددهم : 
لانرى مجالاً صحيحاً للكلام في تحديد عدد أهل الحل والعقد ؛ لأن المعول عليه 
هوثقة الأمة بهم » وكونهم يمثلون الأمة فيا ترغب وتريد وتتوافر فيهم شروط 
معينة» فلا يكن تحديده . لكن جرد العلم والاطلاع نذكر ماقاله الفقهاء في هذا 
الشأن» وقد استعرض الماوردي آراءهم » فقال'"' : اختلف العاماء في عدد من تنعقد به 
الإمامة منهم » على مذاهب شتى 
أن 'ققالت طائفة : لا نة إلا يهور آهل الفقن وال من كل يلد ليكوق الرضاء 
به عاماً» والتسليم لإمامته إجماعاًء وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله 
عنه على الخلافة باختيار من حضرهاء ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . 
؟- وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتتعون على 
عقدهاء أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً بأمرين : 
أحدها- أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتعوا عليهاء ثم 
تابعهم الناس فيهاء وهم عمر بن الخطاب وأبوعبيدة بن الجراح» وأسيد بن 
)١(‏ المرجع السابق : ص ؛ . 
»( الأحكام السلطانية : ص © وما بعدها . 
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والثاني ‏ أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدم برضا 
الفسة. 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكامين من أهل البصرة . 
٣‏ وقال آخرون من عاماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدم برضا الاثنين 
ليكونوا حاكاً وشاهدين» ا يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . 
> وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ؛ لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليه : 
امدد يدك أبايعك» فيقول الناس: ع رسول الله يكم بايع ابن عمه» فلا 
يختلف عليك اثنان ؛ ولأنه (أي إيجاب العقد) حك» وحك واحد نافذ . 


د موافقة الأمة: 


والحقيقة أنه لادليل من نص أو إجماع على ماقال هؤلاء جيعاًء والقضية جرد 
اجتهاد» فيعتبر مذهب أهل السنة هو أولى الآراء بالاتباع » وهو أن تحديد العدد فيه 
تعسف . وينبغي مراعاة مبداً الاختيار والشورى من الأمة» ومثل هذه الأمور 
العامة لاتقاس على أحكام القضاة الخاصة في قضية معينة . فإذا عقد البيعة شخص 
واحد لاتنعقد حتى تتم موافقة الأمة ورضاها . قال الغزالي في بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه : ولو ام يبايعه غير عمرء وي كاقة الى القن ار اهنعو اتقساماً متكاففاً 
LE eel EOE SY‏ : 


وقال الإمام أحمد في تفسير: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»: 
أتدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع عليه المسامون» كلهم يقول: هذا إمام» فهذا 
معاه + وقال ابن ية ف مبايعة أي بكر: «لو قدرأن عمر وطائفة معه بأيعوه» 
)١(‏ الرد على الباطنية : ص 14 وما بعدها . 
[فه منهاج السنة النبوية لابن تمية : ٠٤١/١‏ › ط بولاق . 


- AY د‎ 


وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامأ بذلك» وإنا صار إماماً بمبايعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة»" . 


ه ‏ وظيفة أهل الحل والعقد: 

يتبين ما ذكرنا أن مهمة هؤلاء مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة 
والعدل . وقد حدد الماوردي ضوابط الاختيارء فقال'" : فإذا اجتع أهل العقد والحل 
للا انتصح أحوال اهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم 
أكثرم فضلاء وأكلهم شروطاًء ومن يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن 
بيعته » فإذا تعين هم من بين الجماعة من أدام الاجتهاد إلى اختياره» عرضوها عليه 
فان أحاب الها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة الدخول 
في بيعته والانقياد لطاعته . وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبرعليها ؛ لأنها 
عقد مراضاة واختيار» لايدخلهإكراه ولا إجبارء وعدل عنه إلى سواه من 

تم بين الماوردي صعوبة مهمة أهل الاختيار عند تكافؤ الرشحين فوضع لهم 
الضوابط التي يتتكنون بها من إنجاح مهمتهم » فقال: فلو تكافاً في شروط الإمامة 
اثنان قدم ها اختياراً أسنهماء وإن لم تكن زيادة السن مع كال البلوغ شرطاًء فإن 
بويع أصغرهنا مدا جاز. ولو كان أحدههما أعلم والآخ رأشجع روعي في الاختيار 
مايوجبه حك الوقت . فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور 
وظهور البغاة» كان الأشجع أحق . وإن كانت الحاجة إلى فضل العم أدعى لسكون 
البقاة وظهور اهل البدع » كان الأعلم أحق . 


. ٠١١/١ : المرجع السابق‎ )١( 
. الأحكام السلطانية : ص ه‎ 2) 


- AA - 


ثالثاً - طريقة اختيار الخلفاء الراشدين : 

نذكر بإيجازطريقة اختيارالخلفاء الأربعة الراشدين لنؤكد أن البيعة من 
الأمة هي أساس التعيين» لا النص» ولا العهدء ولا الغلبة» ولا الوراثة ونحوها . عاماً 
بأن الني بر لم يبين للناس كيفية اختيار الخليفة وم ينص على خليفة معين» وفي 
ذلك حكة بالغة» هي ترك الجال مفتوحاً لإرادة الأمة تفعل مايحقق المصلحة دون 
تحديد لشكل الحم وأساليب التعيين» وإغا تتصرف بكامل حريتها وفقأً لما يتناسب 
مع كل زمان ومكان ؛ لأن المهم هو قيام الحام بواجباته أو وظائفه الدينية والدنيوية 
معاً في ظل من رقابة الأمة» حتى لا يعتقد أحد من الحكام باستداد سلطانه من اللّه» 
أوأنه في مرتبة الني الذي لا يعارض قوله أوفعله أوحكه. 


١‏ أبو بكر الصديق: 

لقد تم انتخاب أبي بكر الخليفة الأول بعد رسول الله لر في أحدث صورة لمؤقر 
سيامي جرى فيه نقاش حاد بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة عقب وفاة 
السامين . وكان عر هو أول من رشح أبا بكر رضي الله عنه» ووافقه أهل العقد 
والحل» وبايعه المسامون جميعاً » من وافق منهم أو خالف في أثناء النتقاش”" . حتى إن 
علياً كرم الله وجهه الذي انتابه مرض بسبب وفاة الني مَل بايع أبا بكر بعد برئه . 

۲ عمر بن الخطاب : 


كان اختيار مر رضي الله عنه بترشيح من أبي بكر في صورة عهد إلى المسامين » 
بعد استشارة أهل الحل والعقد» ثم بايعه الارن وروا به تسدنا خن او كز 
بدنو أجله » طلب من الناس أن يؤمروا عليهم واحدا في حال حياته» حتى لا يختلفوا 


. ۷/١ : وصحيح البخاري‎ » ۱۷۹/١ : انظر سجل الجلسة في تاريخ الطبري : 159/7 ء وفي طبقات ابن سعد‎ )١( 


A۹ -_‏ _- الفقه الإسلامي جا (غ؟) 


بعده » خشية على المسامين من التفرق بعد أن بدؤوا الحرب مع فارس والروم» فردوا 
الأمر إليه في أن ء يختار هم من یری فيه الخير لهم وللدين Ut‏ 
مع كبار الصحابة وأهل الرأي» سائلاً الواحد تلوالآخرء وكان من أشبر من استدعاهم 
عثان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وأسيد بن الحضير وغيرهم من 
المهماجرين والأنصارء فأثنوا عليه خيراء وتخوف بعضهم وهو ابن عوف من شدته 
(غلظته)» فأجابه أبو بكر بقوله : ذلك لأنه يراني رقيقاً » ولو أفضى الأمر إليه لترك 
كثيراً مما هو عليه . وبعد أن أتم أبو بكر مشاوراته » أملى على عثان عهده إلى المسامين » 
م أشرف على الناس وزوجته أمماء بنت ميس تمسكه» فقال : أترضون بن استخلفت 
عليك» فإني والله م ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة ؟! وإفي قد استخلفت 
عمر بن الخطابء فاسمعوا له وأطيعواء فقالوا : سمعنا وأطعنا . 

ثم أمرأبو بكر عثان بتبليغ الناس وأخذ اك فذهب ومعه عمر وأسيد بن 
سعيد القرظي » فقال عثان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب (أي لعمر) ؟ 
فقالوا: نعم . وبعد تام البيعة بايعه أبو بكر معلناً أنه لم يرد إلا صلاح المسامين 
وإبعادهم عن الفتنة» وأوصاه ا هو خير" . 


"' عمّان بن عفان : 

يبدولنا في صورة اختيار عمان مظهر الشورى بشكل أوضح ؛ إذ أن تمر رضي 
الله عنه وهو صحيح حدد لجنة الشورى في ستة وه : علي والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعثان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي 
وقاص . وعين لهم مدة ثلاثة أيام للاختيار» ورسم لهم خطة المشاورة» بالأخذ برأي 
الأكثرية» فإن تساووا يرجح الجانب الذي فيه عبد الله بن عمرفي حالة تساوي 


۱( راجع طبقات ابن سعد : ۱۲۲/۲ » 5٠١‏ » تاريخ الطبري : 91/4 - ° ٠‏ 
)١(‏ تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهم : ۲١١/۱‏ وما بعدها . 
N‏ 


الأصوات» فإن م يرضوا بحك عبد الله بن عمرء فليكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف . وأمر بضرب عنق من خالف بعدئذ. وخلف على أصحاب 
الشورى أبا طلحة في خمسين من قومه من الأنصارء في ألا يتركهم يمضي اليوم الشالث 
حتى يؤمروا أحدهم » وقال له عمر قبل موته بساعة : اللهم أنت خليفتي عليهم . 

وقام أهل الشورى هؤلاء بإجراء مشاورات طوال الأيام الثلاثة ليلا هارا 
وكان عبد الرحمن - الذي خلع نفسه من الخلافة- يلقى أصحاب رسول الله ومن 
واف المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس» يشاورهم فوجد الناس يجمعون على 
أحد اثنين : عثان أوعلي . إلا أن أكثرية أهل الشورى والمسامين رغبو! بعثمان لما عرفوا 
فيه من لين ورحمة وأفضال على الناس بتجهيز جيش العسرة من ماله وشراء بكر رومة 
وجعله سبيلاً للمسامين يسقون منه. ثم جمع عبد ال رحمن المسامين في المسجدء واستوثق 
من عثان وعلي بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين الراشدين من قبله 
بالعدل والإنصاف» ثم بايع (أي عبد الرحمن ) عثان رضي الله عنه وتابعه المسامون 
بالمبايعة » وفيهم علي بن أبي طالب بعد أن تأخرعن المبايعة بسبب مرضه . 

ولم تكن مبايعة عبد الرحمن محاباة ولا ظامأ ۴ قد ظن بعض الناس» وإغا كانت 
تعبيراً أميناً صادقاً عن آراء الأمة ومشاوراته الليالي والأيام مع أكابرها ومتقدميها. 
مع ماعرف من فضله ونبله وسابقته في الإسلام وعامه وزهده في الخلافة وشدة خوفه 
وحذره وعظم مناصحته للأمة» كا أبان الباقلاني'" . 

؛ ‏ علي بن أبي طالب : 

لقد ترتب على الفتنة الكبرى بمقتل عثان رضي الله عنه ووقوع الفوضى بالمدينة 
أحداث خطيرة في تاريخ الإسلام أثرت في خلافة علي رضي الله عنه تأثيراً بالغأ منذ 


)( راجع التهيد للباقلاني : ص ۲۰۸ وما بعدها » صحيح البخاري : ۷۸/۹ › تاريخ الطبري : 15/0 › ٤١ - ۲١‏ » 
طبقات أبن سعد : 1/۳ . 


۔ 1۹۱ - 


بداية عهده بها . فلم يتوافرله الاتفاق أوالإجماع الشامل الذي حظي به الخلفاء 
السابقون . فبايعه كبارالمهاجرين والأنصارفي المدينة أهل الأمصار والمصريون» ول 
يبايعه أهل الشام وبنوأمية بزعامة معاوية بن أبي سفيان» ونقل عن طلحة والزبير 
أا بايعاه مكرهين» ثم خرجا من المدينة إلى مكة ثم إلى البصرة مع عائشة مطالبين 
بدم عثان رحمه الله » فقاتلهها علي كرم الله وجهه يوم المل» وقتلا في هذه المعركة . 
ولكن مع أن سيدنا علي كرم الله وجهه قد استنكر قتل عثان› ولزم بيته» أصر 
المهاجرون والأنصار على بيعته حسما للفتنة وصيانة لدار ا مجرة» فطلب حينئذ منهم 
عقدها في المسجد علانية وعن رضا المسامين» ورضي في ذلك بعد شدة» وبعد أن رآه 
ا 

والخلاصة : أن اختيارالخليفة يتم أساساً ببيعة أكثر امسامين العامة بعد ترشيح 
أولي النظر والرأي أوأهل الحل والعقدء عملا بمبدأ الشورى قاعدة الحم في الإسلام : 
ل وأمرهم شورى بينهم » وأما العهد السابق من الخليفة فلا يعدوأن يكون مجرد 
ترشيح لاأثرله إذا ل تنضم إليه البيعة العامة" :وعدا ماكان يفخله الاس ف عهنة 
الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الأمويين. لكن باستثناء خلافة عمر بن 
عبد العزيز" رحمه الله» برزت صفة وراثة الحك التي ابتكرها معاوية» واسةرت سنة 
متبعة دون مراعاة الشروط المطلوبة شرعاً في الخليفة أحياناً» وحرصاً على الحفاظ 
على وحدة المسامين» واسةرار الفتوح » وبقاء الدولة قوية في وجه أعداء الإسلام . 


(۱) ۰ انظر التتهيد : ص ۲۲۷ وما بعدها » ابن سعد : 7١/5‏ وما بعدها » الطبري : ٠٠۲/١‏ وما بعدها . 

)2 راجع نظام الحك في الإسلام لأستاذنا الدكتور مد يوسف مومى : ص ١18‏ وما بعدها » النظريات السياسية 
الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس : ص ٠١٤‏ . 

(۲) خلع عر نفسه بعد أن قرئ كتاب العهد له من سليان بن عبد الملك على الناس » فصعد المنبر وقال : « إفي 
والله مااستؤمرت في هذا الأمر ء وأنتم بالخيار» وفي رواية أخرى : « أا الناس » إني قد ابتليت بهذا الأمر من 
غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسامين » وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا 
لأنفسك » ويهذا وبسبب عدالته في الحم كان خامس الخلفاء الراشدين . 


- ۹۲ - 


المبحث الرابع ‏ شروط الإمام : 

اشترط العاماء في المرشح للخلافة أوالوزارة وفي أثناء عمله شروطاً سبعة هي" : 

آ ولا أن مكوق ا ولاية اة ران کون سانا راء ذكرا الغا ءافلا 

أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنياء وإذا كان الإسلام شرطاً 
في جواز الشهادة» فهو شرط في كل ولاية عامة» لقوله تعالى: # ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً 6 . ظ 

وأما اشتراط الحرية فلأنه وصف كال» فلا يعقل أن يكون صاحب الولاية دى 
رتبة من المولى عليهم . قال الماوردي : تشترط الحرية؛ لأن نقص العبد عن ولاية 
نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ‏ ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة» كان أولى 
أن ينع من نفوذ الحك وانعقاد الولاية'" . 

ا ال كو فان ع الست تقلت فن ك تيلها المراة اة 
ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السام والحرب والظروف الخطيرة ء 
قال إل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'' لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكرا . 

وأما البلوغ فأمر بدهي ؛ لأن الصبي ليس كفواً ثل هذه المهام الكبرى» فهو غير 
مسؤول عن أفعاله» ولا يتعلق بفعله حك معين""' . 

وأما العقل فطلوب لصحة كل تصرف خاص أوعام . ولا يكفي فيه الحد الأدنى 
لامطالبة بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحوهماء بل لا بد فيه من رجحان 


. الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؛‎ » ۱١١/١ : حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 

)2 الاحكام السلطانية : ص 5١‏ . 

)2 رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أبي بكرة » وقد سبق تخريجه في بحث القضاء . 
(5) المرجع السابق : الفصل في الملل والنحل لابن حزم : ١١١/١‏ . 


رد" 


الرأي» بأن يكون صاحبه صحيح القييز» جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة, 
يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ماأعضل» ۴ قال الماوردي"" . 

ثانياً العدالة : أي الديانة والأخلاق الفاضلة» وهي معتبرة في كل ولاية» 
وهي أن يكون صادق اللهجة» ظاهر الأمانة» عفيفاً عن الحارم » متوقياً المآثم» بعيداً 
فق ال ن غامونا ى الرضا والقضب معلا روه #مكله ى د وواد فال 
الماوردي" . وفي الملة : هي التزام الواجبات الشرعية» والامتناع عن المنكرات 
والمعاصي الحرمة في الدين . 

ثالثاً ‏ الكفاية العامية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيا 
يطرأ من نوازل وأحداث » أو يستنبط من أحكام شرعية وغيرها من أحوال السياسة 
الشرعية . وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء . ولا يكون العام مجتهداً إلا إذا عم 
الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من مصادرها الشرعية الأربعة : وهي القرآن 
والسنة والإجماع والقياس . وأن يعرف أحوال العصر وما طرأ عليه من تغيرات 
وتطورات سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية . 

رابعاً ‏ حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية» قال الماوردي : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبيرالمصالح" » وقد تابعه في هذا العاماء معبرين 
عن هذا الشرط با يفيد الخبرة الكافية بشؤون الناس وأمورالبلاد وحاجات الحم 
الما 


. المرجع السابق‎ )١( 

(9) المرجع السابق : ص 1۲ . 

)١(‏ المرجع السابق : ص > » 1۲ » الإرشاد إلى/قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين : ص ٤٤١‏ » الرد على 
الباطنية للغزالي : ص 7 . 

() الأحكام السلطانية : ص > . 

(ه) أصول الدين للبغدادي : ص ۲۷۷ » المواقف للإيجي : 55/8 » مقدمة ابن خلدون : ص 11١‏ » الفصل 56 » 
ط المهدي . 
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اما صلانة الففات الشخصية دان قد بالحرأة والاتجاعة والتجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة (الوطن ) وجهاد العدوء وإقامة الحدودء وإنصاف المظلوم 
من الظالم» وتنفيذ الأحكام الإسلامية"" . 


سادساً ‏ الكفاية الجسدية : وهي سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان 
ليصح معها مباشرة ما يدرك بها . وسلامة الأعضاء من نقص ينع عن استيفاء الحركة 
وبع اللو 

فإن طرأ تقص على بدن الإمام مما يخل بهذا الشرط» فقد بحث الماوردي- 
مؤسس القانون الدستوري والإداري في الإسلام أثرذلك على استدامة الإمامةمما 
لانجد له مثيلاً عند غيره» فقال: ينقسم النقص ثلاثة ثة أقساء!" : 

أخدها :قفص اواس :التاق تقض الأعضاء . والقالة - ققضن النصرف: 

أ فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم ينع من الإمامة» وقسم لا يمنع » 
وقسم ختلف فيه : فأما القسم المانع منها فشيئان : أحدها زوال العقل» والثاني- 
ENE‏ القسم الثاني من الحواس التي لا يؤثر فقدها في الإمامة فشيئان 
أحدها الخشم في الأنف الذي لا يدرك به شم الروائح . والثاني- فقد الذوق الذي 
يفرق به بين الطعوم » فلا يؤثر هذا في عقد الإمامة ؛ لأم] يؤثران في اللذة» ولا 
يؤثران في الرأي والعمل . 

وأما القسم الثالث من الحواس الختلف فيها فشيئان : الصمم والخرس» فهنعان 
من ابتداء عقد الإمامة ؛ لأن كال الأوصاف بوجودها مفقود . واختلف في الخروج بها 


. ١40 .للمراجع السابقة » العقائد النسفية : ص‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
. ٠١١ ص‎ » ۲١ مقدمة ابن خلدون : الفصل‎ » 15 ١١ انظر التفصيل في الأحكام السلطانية : ص‎ (0 
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من الإمامة» فقالت طائفة : يخرج ها منهاء كا يخرج بذهاب البصرلتأثيرهما في 
التدبير والعمل» وهو أصح المذاهب . 
وقالت طائفة : لايخرج با من الإمامة لقيام الإشارة مقامهها . 
وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بها من الإمامة» وإن كان 
لايحسنها خرج من الإمامة ها ؛ لأن الكتابة مفهومة» والإشارة موهومة . 
ب وأما فقد الأعضاء فينقسم أربعة أقسام : 
أحدها ‏ مالا يؤثر على الترشيح للإمامة ولا على استدامتها : وهو ما لا يؤثر 
فقده في رأي ولا عمل ولا هوض ولا يشين في المنظرء مشل قطع 
الذكر والأنثيين وقطع الأذنين . 
الثاني ما ينع من عقد الإمامة ومن استدامتها : وهوما يمنع من العمل 
كذهاب اليدين » أومن النهوض كذهاب الرجلين . 
الثالث ‏ ما يمنع من عقد الإمامة واختلف في أثره على استدامتها : وهو ماذهب 
به بعض العمل أو فقد به بعض النهوض كذهاب إحدى اليدين أو 
إحدى الرجلين» فذلك ينع الترشيح للإمامة . وأما استدامتها ففي 
إنهاء ولا يته مذهبان : أحدها : تنتهي إمامته › والثاني لاتنتهي . 
الرابع ‏ مالا ينع من استدامة الإمامة واختلف في أثره على صلاحية الترشيح 
وهو ما يؤدي إلى تشو يه الجسد» ولكن لا يؤثرفي عمل ولا في مضته 
كجدع الأنف وسمل إحدى العينين . فذلك لا يؤثر على بقائه في 
الإمامة . واختلف في منعه من الترشيح لما على مذهبين : أحدهما 
ينع » والآخر لا يمنع. 


- ٩71 ۔‎ 


فأما الحجر: فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمورمن غير 
تظاهر ببمعصية ولا مجاهرة بمشاقة» فلا ينع صحة ولايته» ولكن ينظر في أفعال 
المتسلط على اموره» فإن وافقت أحكام الشرع والعدل أقر عليهاء وإن خالفت احكام 
الدين ومقتضى العدلء لم يقرعليها ووجب تنحية المتساط . 

وأما القهر: فهوأن يصيرمأسوراً في يد عدوقاهرلا يقدرعلى الخلاص منه» فينع 
E SA‏ قتقاءالانابنة كتت وجب كل LOE‏ 
تقاف مق الا ولا لع مخ الإمنامة إلا إذا ناسون م اتخلاصه من الان 


سابعاً ‏ النسب وهو أن يكون المرشح للخلافة من قريش» وهذا الشرط مختلف 
فيه" » أما الشروط السابقة فتفق عليها في الملة . 


فقال أهل السنة : يجب كونه من قريش لقول الني إل : «الأئمة من قريش» 
«قدموا قريشاً ولا تقدموها» «لا يزال هذا الأمرفي هذا الحي من قريش مااستقاموا» 
£ 2 ( 
أوناها اموا الد 


وقال الخوارج » والمعتزلة بعده : إن الإمامة حق لكل مسلم متى استككل الشروط 


الأخرى. 


ولكن يلاحظ أن الفقهاء الشرعيين الذين نظروا إلى شرط النسب في الإمامة» 
وفي بعض الأحكام الخاصة كالكفاءة بين الزوجين في الزواج» لا يتناف رأهم مع مبداً 


)١(‏ الأحكام السلطانية لاماوردي : ص ؛ » مقدمة ابن خلدون : ص ٠١١‏ » الفصل ۲١‏ » الملل والنحل 
للشهرستاني : 195/١‏ » أصول الدين للبغدادي : ص ۲۷۵ » المواقف : 7599/4 . 

)2 حديث «الأمة من قريش » رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن بكير بن وهب » وأخرج مسم عن ابر : 
« الناس تبع لقريش في الخير والشر » وأخرج البخاري ومسل عن أي هريرة : « الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن > مسامهم لمسامهم » وكافرهم لكافرم » وروى الطبراني عن علي : « قدموا قريشاً ولا تقدموها » وروى 
الطبراني عن ثوبان « استقيوا لقريش مااستقاموا لك ... » ( ممع الزوائد : ۲۳۸/١‏ » الترغيب والترهيب : 


ا ) 
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المساواة المقرر في الإسلام بين الناس ؛ لأن المساواة مطلوبة فيا ثبت للأفراد من 
الحقوق أو كلفوا به من الواجبات . وقضية الإمامة والكفاءة روعي فيها عرف الناس 
وعاداتهم وتوفير المصلحة التي لا يعقبها نزاع » وكون الحق فيها مقصوراً على من 
حددم الشرع لحكة ا 

ويا أن قريشاً كانت ها الصدارة بين العرب» وتألف شؤون المدنية والاجتاع 
ويتبعها أكثرالناس» وكامتها نافذة بين القبائل منذ الجاهلية» فن المصلحة إناطة 
الأمر العام والسياسة بهاء فإذا تغير الأمر وأصبحت الغلبة لمن ترضى عنه أكثرية 
الناس بالانتخاب ونحوه» فلا مانع في تقديرنا من عقد الإمامة له. 

ومن هنا را ارم لبون أن الحكة في اختصاص قريش بهذه الميزة هي كوا 
صاحبة العصبية التي تكون بها الماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها. 

وعقب الدكتور ضياء الدين الريس وغيره على ذلك بأن الإسلام لما لم يقر 
فكرة العصبية كغاية في التشريع أو كأساس في تكون المجتعات» فإن المعول عليه 
توفي القوة والطاعة» وبا أن ذلك لم يعد يعتقد على العصبية ۴ كان في الماضي » بل 
أصبح مستّداً من نظام الدولة وما تملك من جيوش» فإن هذا الشرط لم يعد 
ضرورياًء ويكفي أن يختار الخليفة بالطريقة المشروعة» وأن يحوز رضا المسامين . 

وإذأ يلزم أن يكون الشرط الآن هو أن القاتم بأمورالمسامين يجب أن يكون 
تتبوعاً من الكثرة الغالية» ليكون معط اعا مر اتةه ذا قوة سفدة من الإرادة 
العامة » فيترتب على وجوده حصول الوحدة» وتنتفى دواعي الخلاف" . 
)١(‏ قارن النظريات السياسية الإسلامية للدكتور الريس : ص ٠٠١‏ » حيث اعتبر شرط النسب منافياً لمبدأ 

المساواة المقرر في الآيات والأحاديث النبوية . 


)2 النظريات السياسية » المرجع السابق : ص /0؟ » السلطات الثلاث للدكتور سلهان الطاوي : ص ١٠56‏ وما 
بعدها . 
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المبحث الخامس ‏ وظائف الإمام (أو واجباته واختصاصاته ) 


حدد الفقهاء واجبات الإمام اوو ظا امون سام کن أن ق 
ا عة اختضاضيات أخرق حسب تغي رالظروف والأوضاع والتطورات 
الحادثة"» ويمكن تصنيفها أوقسمتها إلى وظائف دينية ووظائف سياسية . 


الوظائف الدينية : وهى أربعة. 

E‏ لدي نا انلعل ا حكات وها اع وده ومقات E‏ تال 
الماوردي : « حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم 
مبتدع » أو زاغ ذوشبهة عنه» أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه با يلزمه من 
الحقوق والحدود» ليكون الدين محروساً من خلل » والآمة ممنوعة من زلل». 

ثانياً ‏ جهاد الأعداء : أي قتال من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم» أو 
يدخل في الذمة» ليقنام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . وهذا مشروط 
بوجود قوة للسامين ووجود عدوان على دعاة الإسلام أو بلاده» | سنبين في بحث 
الإسلام والحرب .. 


قالغا جباية القىء والضتدفات" : والقضود جالفقء والعناك : الأموال ال 
يي والعسام + 21 موب ي 


 ةياغ حجة الله البالغة للدهلوي : د‎ » ١١ الأحكام السلطانية للماوردي : ص ؟١ ء ولأبي يعلى : ص‎ )١( 
. ۲٤٣۹/۲ : المنتهى‎ 

)١(‏ ذكر الاوردي : ص ٠١١‏ في المرجع السابق فروقاً أربعة بين أموال الفيء والغتائم وبين الصدقات : أحدها ‏ أن 
الصدقات مأخوذة من المسامين تطهيراً هم » والفيء والغنية مأخوذان من الكفار اتتقاماً منهم . والثاني ‏ أن 
مصرف الصدقات منصوص عليه في القرآن ليس فيه اجتهاد . والفيء والغنية يصرف حسب اجتهاد الأمة . 
والثالث ‏ أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أصحاها بقسمتها في أهلها » ولا يجوز ذلك لأهل الفيء والغنية . 
والرابع اختلاف المصرف : فالصدقات تصرف للأصناف الثانية في القرآن . والأموال الأخرى تصرف في سبيل 
المصالح العامة . ويلاحظ أن الفيء : هو كل مال وصل من الشركين عفواً من غير قتال . والغنية : ماوصل 
إلينا من أموال المشركين عنوة وبقتال . 
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تصل إلى المسامين من المشركين أو كانوا سبب وصوها . وأما الصدقات فهي الأموال 
الواجبة على المسامين نصاً كالزكاة» واجتهاداً كالأموال المفروضة على الأغنياء إذا خلا 
بيت المال» واحتاجت الدولة لتجهيز الجيش ونحوه من المصالح العامة . 

رابعاً ‏ القيام على شعائر الدين من أذان وإقامة صلاة المعة والجماعة والأعيادء 
وصيام » وحج» فبالنسبة للصلاة يعين الخليفة الإمام والمؤذن» ويصون المساجد 
ويرعاهاء ويوم الناس في الصلاة الجامعة إذا حضرء ويشرف على توقيت الصيام بدءاً 
ونهاية» ويعاقب من يعلن الإفطار دون عذرمقبول» وييسرأداء فريضة الحج 
بتعيين ولاة للسهر على أداء هذا الواجب» والولاية على الج لتسيير الحجيج 


وإقامتهم'". 


الوظائف السياسية: با أن الخليفة كان يجمع أحياناً بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية + فان وظائفه السياسية كانت تثمل التنفيذ والقضاء . وقد أورد 
الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال لاعلى سبيل الحصرء وهي" : 

أولاً الحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة . وقد عبر الماوردي عن ذلك 
بقوله : حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحرم (الحرمات ) ليتصرف الناس في 
المعايش » وينتشروا في الأسفا رآمنين عن تغرير بنفس أومال» وهذا مايقوم به 
الشرطة الان. 

ثانياً الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء : وعبرعنه الماوردي بقوله : 
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حتى لاتظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها 
محرماً» أو يسفكون فيها لمسلم أومعاهد دماً . 


)0( الأحكام السلطانية : ص AK E‏ 
)2 الأحكام السلطانية للماوردي : ص ٠١‏ » والسلطات الثلاث للطباوي : ص ۲۷۸ وما بعدها . 


ا 


قالغا الا راف عل الأفو و الفافةانئفسة قال الماوودي: أن اتر عه 
مشارفة الأمور وتصفح الأحوال » لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على 
التفويض تشاغلا بلذة أوعبادة» فقد يخون الآمين ويغكن الناصح. 
رابعا ‏ إقامة العدل بين الناس» وذلك على النحوالتالي : 
أ- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم 
التصفية» فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم . 
ب- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاء» وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 


خامساً إدارة المال: بتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقتير» ودفعه في وقت لاتقدم فيه ولا تأخير. 

سادساً ‏ تعيين الموظفين : وعبر الماوردي عن الواجب بقوله : استكفاء الأمناءء 
وتقليد النصحاء فيا يفوضه إليهم من الأعمال» ويكله إليهم من الأموال» لتكون 
لاال «الأكناء عضبوطة : والأموالبالأماء حقوظة. 

فإن ط رأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير مايحقق سعادة الأمة بشرطين : 

الأول ألا يخالف نصاً صريحاً ورد في القرآن أو السنة أوالإجاع . 
عاماء أصول الفقه» بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي : الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال . 


)0( راجع الموافقات للشاطي ALAN‏ 35 التجارية 0 الإحكام للآمدي : ارمع « 55 صبيح » الستصفى للغزالي : 
١‏ عط التجارية . 


- م6١‎ 


۱ 


الخلافة عدة زمنية محدودة» إذا ماتضن عقد الخلافة ذلك . 


المبحث السادس - انتهاء ولاية الحا : 
تنتهي ولاية الحام أوالخليفة ا أهور ثلا و 


أولاً الموت: وهذا أمرطبيغى لزوال الولاية؛ لان هة استخلافه موفتة دة 
حياته . ولا يحق له توريث ولايته لأحدء وإفا الحق في التولية لأهل الاختيارء 


ويرى الدكتور السنهوري أن روح النظام الإسلامي لاتتنافى إطلاقاً مع توقيت 
0( 


ثانا خلع الخليفة نفسه : وهذا حق شخصي للخليفة » حتى لا يكون مكرهاً على 


البقاءق منضبه رع إراديةء قال الاوردي : وإذا خلع الخليفة نفسه انتقلت إلى ولي 


عهده » وقام خعله مقام موته »أي أن الأمر يصبح منوطاً باختيارأهل الحل والعقد؛ 
انا الا وت أصلاله: 


ثالثاً ‏ العزل لتغير حاله. والذي يتغير به حاله»ء فيخرج به عن الإمامة 


شيئان : جرح في عدالته » ونقص في بدنه . 


أما جرح العدالة فهو الفسق : وهو ارتكابه الحظورات » وإقدامه على المنكرات » 
وانقياده للأهواء والشهوات . 


وأما نقص البدن فهو كا ذكرنا سابقاً ثلاثة أقسام : 


أ نقص الحواس» كزوال العقل وذهاب البصر والصم والخرس . 


. السلطات الثلاث : ۲۷۰ وما بعدها‎ » 14 ١١ » وما بعدها‎ ٩ الأحكام السلطانية للماوردي : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١٠١ الخلافة للسنهوري : ص‎ )۲( 
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ج- نقص التصرف وهو يشقمّل على نوعين : أولاً الحجر بأن يستولي أحد أعوانه 
على السلطة ويجاهر بالمعصية أو يخالف أحكام الشرع . فإن لم يخالف حكاً 
شرعياً استنصرت الأمة أوالخليفة بمن يعمل على تنحيته . وثاني)- الأسر: بأن 
يقع الخليفة في أسر الأعداء وييأس المسامون من فكاكه واستخلاصه من الأسر. 
وتقرير مبدأ العزل من الأمة دليل واضح على أن الخليفة يسقد سلطانه من 

الأمة» وليس له ادعاء أحقيته السلطة بتفويض من الإله ۴ كان يزع ملوك أوربا في 

القرون الوسطى . کا أنه ليس معصوماً من الخطأء ولا حق له في التشريع وإما ينفذ 
أحكام الشريعة ويجتهد في نطاقهاء وليس أله سلطة روحية كا هوالحال بالنسبة 
للبابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العام » فلا يحل ولا يحرم ولا يغفرالذنوب ولا 

يطرد مذنباً . 
المبحث السابع ‏ حقوق الإمام الحام : 
حدد الماوردي واجبات المسامين نحو الحاك بأمرين وها : 

. الطاعة في غير معصية‎ ١ 

۲ النصرة مالم يتغير حاله . 

فقال : «إذا قام الإمام ا ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله تعالى فيا 
هم وعليهم » ووجب له عليهم حقان : الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله». 

أ حق الطاعة : 

إذا بايع أكثرية المسامين إماماً وجبت طاعته من الكل» لقول الرسول مَل : 
« يد الله على الماعة» « ومن شذ شذ في النار» «من فارق الماعة شبراًء فقد خلع ربقة 

. ٠١ الأحكام السلطانية : ص‎ )١ 
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الإسلام من ا 


وبذل الطاعة مشروط بقيام الحاكم بواجباته التي ذكرناهاء ومضضونها التزام 
أوامر الشريعة . 

وحينئذ تصبح القوانين والتكاليف التي تصدرعن الحام واجبة التنفيذء 
كالإلزام بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب على الأغنياء بالإضافة إلى الزكاة كاما 
دعت حاجة البلاد إلى ذلك . 

ومصدر الالتزام بالطاعة آيات وأحاديث» منها قوله تعالى: « ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك وأولو الأمر: الحكام والعاماء ا 

بين المفسرون والصحابة. ومنها 0 : «عليك بالسمع والطاعة في عسرك 

فرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» «على المرء ء المسلم السمع يت 
اجب أو كرةة الا أن يؤمر معصية فان أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة :9 

ولا يجوزالخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لاتصادم نصا قطعياًء 
سواء أكانت باجتهاد» أم بغير اجتهاد» حفاظاً على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو 
تفريق كامتهاء قال عليه الصلاة والسلام: «ستكون هتات وهنات» أي غرائب 
وفتن وأمور محدثات ‏ فن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع » فاضربوه بالسيف 


)١(‏ حديث « يد الله مع الجاعة » أخرجه الترمذي عن ابن عمر » ورواه النسائي والطبراني عن عرفجة » وحديث 
« من شذ » رواه الترمذي عن ابن عر : بلفظ « يد الله على الجاعة » ومن شذ شذ في النار» وحديث « من 
فارق » رواه أحمد ورجاله ثقات بلفظ « من خرج من الجاعة قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه » . 

(۲) رواه البزار عن سعد بن عبادة » وفيه حصين بن عمرء وهو ضعيف جد ( جمع الزوائد : ۲۲۷/١‏ ) وللبخاري 
ومسل والموطأ والنسائي عن عبادة بن الصامت : « بايعنا رسول الله بهل على السبع والطاعة » في العسر 
واليسر والمنشط والمكره » وعلى أثرة علينا .. » . 

)2 رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عر » ويلاحظ أن أحاديث الطاعة في غير معصية رويت بألفاظ : 
منها مأرواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن علي : « لاطاعة لأحد في معصية الله » إنما الطاعة في المعروف » 
ومنها مارواه أحمد والحام عن عمران والحك بن عرو الغفاري : « لاطاعة لخلوق في معصية الخالق » . ' 


د 


كائناً من كان» وقال عليه السلام أيضاً: «من أتام وأمرك جنيع على رجل واحد» 
يريد أن يشق عصاء أو يفرق جماعتك فاقتلوه» «أيها رجل خرج يفرق بين أمتي 
فاضربوا عنقه»"' رواهما مسلم عن عرفجة . 
e‏ الطاعة ET‏ 00-6 ْ 
0 


وإذا أخطأ الجاع خطأً غير أساسي لايس أصول الشريعة وجب على الرعية 
تقد النصح له باللين والحكة والموعظة الحسنة» قال عليه الصلاة والسلام : «الدين 
النصيحة قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسامين 
وعامتهم » وقد حض رسول الله و على إسداء ا قال 
«افضل الجهاد: کامة حق عند سلطان جائر»'' «من رأى منک منكراً فليغيره بيده» 
11 شقاني نان ل يقل انهه ردنك E‏ .فان ل 
ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام : « من رأى من أميره شيئاً» فكره فليصبرء 
فإنه ليس أحد يفارق الماعة شيرأء فيوت إلا مات ميتة جاهلية»”" . 


ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعالم الإسلام القطعية 


. وانظر أحاديث لزوم الجماعة والنهي.عن الخروج عن الأمة وقتالهم في جمع الزوائد : 777/0 وما بعدها‎ )١( 
. ) ۲٤۲/۲ : وحديث « من أتام .. » رواه مسلم عن عرفجة بن شريح ( شرح مسلم‎ 

()2 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عر ( جامع الأصول : ٠١/١‏ ) . 

)2 رواه مسلم عن أبي رقية تيم بن أوس الداري . 

() رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة » ورواه أحمد 
والنسائي والبيهقي عن طارق بن شهاب . 

() رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري . 

. ) ۲٠۹/١ : رواه الطبراني بلفظ آخر ء وفيه متروك ( جمع الزوائد‎ )١( 


6لا الفقه الإسلامي ج١ )٤٥١(‏ 


الثابتة» لقوله عليه الصلاة والسلام : « لاطاعة لأحد في معصية الله» إنفا الطاعة في 
المعروف» «لاطاعة لمن لم يطع الله»"" . 
وهل تعالج الأخطاء الجوهرية المصادمة لأصول الإسلام بالثورة المسلحة من 


| أذكر في الموضوع حديثين ونتبعهما بآراء الفقهاء وما يستنبط منهما . 


الحديث الأول الذي أخرجه مسم عن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول 
الله به قال :«خيارأمتك الذين تحبونهم ويحبونم» وتصلون عليهم ويصلون 
علي . وشرار اتک الذين تبغضونم ويبغضونك وتلعنونم ويلعنونك. قلنا: 
يارسول الله » أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيك الصلاةء لاء ماأقاموا 
فیک الصلاة». 

والحديث الثاني الذي يرويه البخاري وغيره والذي ورد في بعض رواياته عن 
عبادة بن الصامت قال : «دعانا النى به » فبايعناه على السبع والطاعة في منشطنا 
و ا ترا ورتا راف غلا والا ارح اير اكه إلا أن توا كفا 
بواحاً عند من الله فيه برهان » . 

والمبدأ هو وحدة الإمامة أوالخلافة» لحديث : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
ا 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 
() أي ظاهراً . والمراد به كا استظهر ابن حجر في شرح البخاري هو الكفر الظاهر على حقيقته الذي لايحقل 
التأويل . فإن رأى المسامون منكراً عققاً أنكروه عليهم وقالوا الحق » ولكن الخروج عليهم وقتالهم حينئذ 
حرام » وإن كانوا فسقة ظالمين منعاً من الفتن وإراقة الدماء . وقد سبق تخريج الحديث ( جامع الأصول : 
(WY:‏ . 1 
)2 رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ( جمع الزوائد : ٠۹۸/١‏ ) ورواه أيضاً مسلم عن أبي سعيد 
الخدري ( شرح مسلم للنووي : ۲۶۲/۱۲ ) . 


N= 


وبناء عليه تجو زالثورة في حالة واحدة هي إعلان الكفر الصراح . قال 
الدهلوي : «وباملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين » حل 
قتله » بل وجب» وإلا لا ؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه (إقامته حا )» بل 
يخاف مفسدته على القوم » فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله . قال بي : السمع 
والطاعة على المرء المسم فيا أحب وكره» مالم يؤمر معصية» فإذا أمر بمعصية» 
ا ولا طا وانضيط يعض الكقان الد "سناكم السابفين 
مبادئ أربعة بين فيها حدود الطاعة وحالة جواز الثورة على الح . وهي : 


أولاً إن للأميرالذي يشل الحكومة الشرعية في الدولة حق الطاعة من 
المواطنين جميعاً» بغض النظرعن أن فريقاً أوفرداً منهم قد لايحبه أو لا يرضى 
أحياناً عن سياسته في إدارة شؤون الدولة . 


ثانياً إذا ماأقدمت الحكومة على إصدار قوانين أو أوامر تتَضّمن معضية صريحة 
بالمعنى الشرعي » فإنه لا ممع ولا طاعة على المواطنين بالنسبة لهذه القوانين والأوامر. 


الغا ]ذا ها وقفت اللكومة موقفا تتخدى نه دبا ضرا معدا تصوض 
القرآن » فإن هذا الموقف يعتبره كفراً بواحأ» الأمرالذي يستوجب نزع السلطة من 
يدها وإسقاطها . 


رابعاً إن نزع السلطة هذا من يد الحكومة في غير حالة إعلان الكفر صراحة 
يجب ألا يتم عن طريق ثورة مسلحة من جانب أقلية من الجتع ؛ لأن رسول الله مَل 
ففرا من الج هده الول تقال و حل علا ااج لسن ا" 
)١(‏ حجة الله البالغة للدهلوي : ١١/١‏ » والحديث رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر . 


() منهاج الإسلام في.الحك محمد أسد : ص ٠٤١‏ . 
()22 رواه مالك وأحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عر . 
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وقال : «من سل علينا السيف فليس منا»"' والمراد بذلك البغاة: وهم فئة من الناس 
خارجة عن طاعة الإمام . 


ومن المترر فقها أن السلطة التي تملك التعيين ملك حق العزل. وهذا يعني أن 
أهل الشورى يقترحون العزل ببراهين واضحةءثم تقوم أكثرية الأمة بواسطة استفتاء 
مثلا بالتصويت على عزل الإمام من منصبه . 

ويرى بعض الكاتبين حديشاً ضرورة عرض النزاع القاتم بين أهل الشورى 
والإمام» على هيئة تحكي عليا محايدة مختصة بشؤون الدستورء مكونة من نوابغ 
القضاة» وأقطاب القانون الإسلامي في الدولة» منعاً من تفاقٍ الأزمة التي لاتحل إلا 
بذلك . ْ 

وتأمرهذه الحكة يإجراء استفتاء عام على خلع الإمام تحالفته قصداً نصوص 
الشريعة . فإن منع الإمام من اللجوء إلى الاستفتاء » كان لها الحق بإعلان عزله» وأن 
الأمة في حل من بيعته'"'» عملا مبداً «لاطاعة لخلوق في معصية الخالق»'" . 


آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحاكم : 


قال أهل الحديث والسنة بوجوب الصبر وعدم جواز الخروي على الحام مطلقاًء 
عملاً بالأحاديث الواردة عن الني لج الآمرة بالصبر مثل « كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل» . ورعاية لوحدة الأمة وعدم الفرقة واجتاع الكامة واحتال 
أخف الضررينء ولأن كثيراً من الصحابة والتابعين امتنعوا عن الخروي» بل اعتزلوا 
الفتنة ولم يساعدوا الخارجين» وبناء عليه لايجوزالخروج على الحام إلا بإعلان الكفر 


. رواه أحمد ومسلم عن سامة بن الأكوع‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٤١ » ٠۲۷ , ۱۲۴ محمد أسدء المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. رواه أحمد والحام عن عران والحك بن عمرو الغفاري‎ 4) 


9) أخرجه ابن أبي خيثة والدارقطني عن عبد الله بن خباب بن الأرت . 
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صراحة» فإذا كفر يإنكارأمرمن ضروريات أو بدهيات الدين» حل قتاله» بل 
وجبا» منعاً من فساده وفوات مصلحة تعيينه» وإلا فلاء حفاظاً على وحدة الأمة» 
وعدم الفوض . قال له : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره» مالم يؤمر 
بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وسئل رسول الله ب عن خلع الحكام » 
فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة . وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
- أي ظاهراً ‏ عند ک من الله فيه برهان»!" . 


وقال المعتزلة والخوارج والزيدية وكثير من المرجئة : الخروج واجب إذا أمكننا 
أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقم الحق» علاً بقوله تعالى : ل وتعاونوا على البر 
والتقوى ‏ وقوله : « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله € وقوله : لا ينال 
عهدي الظالمين ) . 

وقآل أبو را لانن الفا الف واي إذا ادي عل إإسام ناكل" 
يخرجون معه لإزالة أهل البغي”". 

وقال ابن حزم بجواز الخروج ؛ لأن الأحاديث امجيزة للخروج على الفاسق 
الظالم ناسخة في رأيه للأحاديث الآمرة بالصبر؛ لأن هذه الأحاديث وردت في مبدأ 
الإسلام» ولأن الدليل الحرم يقدم على المبيح عند تعارضهاء ولقوله تعالى : وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههاء فإن بغت إحداها على الأخرى» فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ولأنه E‏ ولاطاعةفي 
معصيته » ومن قتل دون ماله أودينه و مظامته فهو شیر" . 


() حجة الله البالغة للدهلوي : ١٠١/١‏ والحديث باللفظ الأول رواه أحمد ومسل » والشاني رواه البخاري ( نيل 
الأوطار : ١۷۲/١‏ ) . 

(۲) مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين للأشعري : ٠/۲‏ وما بعدها . 

(«) الفصل في الملل والنحل لاين حزم : ٠۷١/٤‏ وما بعدها » والحديث رواه أحمد وابن حبان وأبو داود والترمذي 
والنسائي عن سعيد بن زيد بلفظ : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد ٠‏ ومن 


ے ۷۹ 


وجح الدكتو رمد يوسف'مونى رأي اين حزم ؛ لأن الأمة الإسلامية 
موصوفة بأنها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر, ترفض الظل ء وتقم شعائر الله . 
ولكن بشرط واحد وهو أن يقدر تام التقديرمن يرى وجوب الخروج بالقوة على 
خليفة يستحق العزل شرعاً ضرورة صيانة وحدة الأمة التي ينبغي أن تحرص عليها 
الحرص كله» وضرورة تجنيبها الفتنة وإراقة الدماء بلا ضرورة'"'. وهذا الرأي قريب 
من رأي الممتزلة الذيخ يوجبون الخروج على السلطان عند القدزة والامكان”"' . 


؟ ‏ مناصرة الإمام ومؤازرته: 


على المسامين أن يتعاونوا مع الحا في كل مايحقق التقدم والخير والازدهار في 
جميع المجالات الخارجية بالجهاد في المال والنفس» والداخلية» بزيادة العمران 
وتحقيق النهضة الصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتاعية» وإقامة الجتع الخيّرء 
وتنفيذ القوانين والأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء فيا 
يس المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة » وتقديم النصيحة» وبذل الجهد بتقديم 
الآراء والأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النهضة والتقدم» وتوعية الناس والدعوة لها في 
السلم والحرب . 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام الأساسية 
المقررة بالتضامن بين الحكومة والأفراد ؛ لأن في ذلك إقامة أمر الله وهدم كل 
مايخالف الإسلام» قال الله تعالى : « ولتكن منك أمة عمو ل كين م عزوق 


قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وروى النسائي والضياء عن سويد بن مقرن : 
« من قتل دون مظامته فهو شهيد » . 

. وما بعدها‎ ٠١۸ نظام الح في الإسلام ليوسف موبى : ص‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين : ٤17/۲‏ . 

6 انظر الأحكام السلطانية للماوردي : ص 5 ۲١١‏ لتفصيل كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حقوق الله ( الجتع ) وحقوق الأشخاص . 


ال٠١‎ - 


با معروف وينهون عن المنكرء وأولفك م المفلحون 6< كنع خيرأمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» وتؤمنون بالله € وقال تعالى في شأن 
اليهود بسبب عدم النهي عن المنكر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مرم » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه» لبئس ما كانوا يفعلون ». 

وجعلت سمة المؤمنين الاجتاعية هي القيام ,هذا الواجب في قوله سبحانه: 
$ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر ‏ . 

وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة بهذا المعنى» من أهمها المبدأ العام وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام : « كلم راع » وکلک مسؤول عن رعيته» فالإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها ...2" الحديث. وقوله ريل : «والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهوّن عن المنكرء أوليوشكن الله يبعث علي عقاباً منهءثم 
تدعونه فلا يستجيب لك»'' وقال بے : « ياأنها الناس مروا بالمعروف» وانهوا عن 
المتكرء قبل أن تدعو الله فلا يستجيب لك» وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لك ..»'". 


المبحث الثامن ‏ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الحم في 
الإسلام : 

تتحدد سلطات الخليفة ضن الإطار العام لدولة الإسلام» وهو أا دولة ذات 
فكرة ومبادئ لإصلاح الحياة البشرية » وأساس فكرتها مبادئ وغايات واضحة 


. رواه أحمد والشيخان ( البخاري ومسل ) وأبو داود والترمذي عن ابن عمر‎ )١( 
. رواه الترمذي » وقال : حديث حسن‎ 22) 

)0 رواه الأصبهاني عن ابن عمر ( الترغيب والترهيب : ۲۳۰/۲ ) . 

() المرجع السابق . 


NIN 


محددة"» تقوم على أساس الإيان بالله تعالى » وتنظر إلى الكون والحياة والإنسان 
على هدي هذا الإيان» وتستهدف إصلاح الحياة البشرية قاطبة وفق منهج العقيدة 
الإسلامية ومستلزماتها ونظمها التشريعية التي لاتتأثر بأهواء الواضعين» ولا بحدود 
إقليية ضهن نطاق أرضي معين» إلا عند الضرورة» وسيراً وفق منهاج مرحلي تدر يجي 
يوصل إلى الغاية الكبرى› وهو وحدة المسامين . 


وما على الإنسان أوالخليفة إلا أن يعمل في ضوء كونه مستخلفاً في هذه الدنيا 
عن الله : « وهو الذي جعلك خلائف الأرض ». 


وما أن نظر الإنسان محدودء لا يمكنه الإحاطة بطبائع الأشياء ومقتضيات 
التشريع العامة » كان عليه التزام التشريع الإلهي الشامل الكامل . 


وتشريع الإله لا يميز بين صاحب السلطة وأفراد الرعية» فكل منهم له الحق في 
الاستتاع نحريته واحترام كرامته الإنسانية, وإنصافه من غيره » ومطالبته بإقامة 
الغذل ومراعاة ميدأ المسناواة : 

ومن هنا تتحدد سلطات الخليفة أوالحاكم في الإسلام بالأسس الآنية'" : 


أولاً يخضع الخليفة للتشريع الإسلامي» ويطالب بتنفيذ أحكامه» وإصدار 
القوانين التنظهية وفقاً لمبادئه وقواعده» وليس له أية حصانة في هذا الشأن من دون 
بقية المسامين . قا لابو بكر وتبعه من بعده من الراشدين في أول خطبة سياسية له 
بعد تولي الخلافة : «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله فلاطاعة لي 


علي ...». 


. وما بعدها‎ ٤١ نظرية الإسلام السياسية لامودودي : ص‎ )١( 
وما بعدهاء‎ 58١ وما بعدها » النظريات السياسية للريس : ص‎ ۲۸١ راجع السلطات الثلاث للطاوي : ص‎ )۲( 
. بحث الدولة الإسلامية لاموسوعة الفقهية للمؤلف‎ 


تف 5 


ثانياً ليس للحاكم سلطة التشريع؛ لأن التشريع في الإسلام کا بينا سابقاً لله 
ورسوله . ودورالخليفة مع أولي الحل والعقد هو مجرد الاجتهاد في نطاق القرآن 
والسنة . فلا يستد المجتهدون سلطتهم من الخليفة» وإفا من مؤهلاتم الذاتية. وقي 
هذا أكبر ضان لشرعية الدولة ؛ إذ المسلّم به أن النظم الاستبدادية تقوم على أساس أن 
إرادة الدولة هي القانون . 

ثالشاً ‏ يلتزم الحاك وأعوانه بقواعد نظام الحك الإسلامي ومبادئه العامة التي 
حددها القرآن والسنة» ولم يفصل في شأنها مراعاة لظروف ومقتضيات التطورء 
وضاناً لقدسية المبدأ بحيث لا يقبل التغير وهذه القواعد هي : 

5-الشورى: 

إن نظام الحم الإسلامي نظام شوريء لقوله تعالى: (« وشاورم في الأمر» 
ل وأمرم شورى بينهم € وورد في السنة النبوية القولية والعملية مايوجب 
المشاورة » مثل : «استعينوا على أمورك با لمشاورة»" «ماتشاورقوم قط إلا هدوا 
لأرشد أموره » «المستشار مؤتمن»!" وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «لم يكن أحد 
أكثر مشورة من رسول الله جلو وقد استشار الني له أصحابه في وقائع كثيرة» 
تطييباً لنفوس أصحابه ولرفع أقدارهم» قائلاً: أشيروا علي أيها الناس. مثل 
استشارته قبيل معركة بد رلمعرفة مدى استعداد أصحابه للقتال» ونزوله على رأي 
الاب بن المنذر في اختيارالمكان الملاتم لنزول الجيش وهو أدفى مقام من ماء بدر. 
وكذلك بعد المعركة استشار أصحابه في شأن قبول الفداء من أسرى بدر المشركين . 


. 696 ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين : ص‎ )١( 

)2 عن أبي هريرة عن الني بيه أنه قال : « استرشدوا العاقل ترشدوا » ولا تعصوه فتندموا » ( أدب الدنيا 
والدين : ص ٤٩۱‏ ) وقال بعض الأدباء : « ماخاب من استخار ولا ندم من استشار» . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي » ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة . 


)6( رواه الترمذي 5 


1۳ 


وقبل موقعة أحد استشار الأصحاب في شأن الخروج من المدينة» وقبل رأي 
الكثرة الشباب الت أشارت با خروج» وكانت العاقبة الهزيمة المعروفة . 

وقال مله في قصة الإفك : «أشيروا علي معشر المسامين في قوم ...». 

وانتتقارايضا أضحابة في رد سبي هوازن» وفي استطابة أنفسهم بذلك» دون 
تعويص عن حقهم . 

وشاور الني له أصحابه يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث مار المدينة 
عامئذ» فأبى عليه السعدان : سعد بن عبادة وسعد بن معاذء فترك ذلك" . 

وفي يوم الأحزاب تمت المشاورة عملا برأي سعد بن معاذ وسعد بن عيادة على 
عدم مصالحة رؤساء غطفان لأخذ شطرمار المدينة . ونحوذلك كثير" . 

وسارالخلفاء الراشدون على هذه السنة اخميدة » فکانوا ججمعون رؤساء الناس 2 
فيستشيرونهم فيا لم يجدوا فيه نصا في القرآن والسنة . 

منها مشاورة أبي بكر في حروب الردة» وفي جمع القرآن . ومشاورة عمر في قضية 
قسمة سواد العراق بين الغامين» وفرض الخراج» ونحوها. وأهل الشورى : هم هل 
الآراء من الناس والمتدربون فيهم» إذ لا يعقلء ولا يمكن مشاورة كل واحد من 
الاس افق آمو زاين يجب أن بكرن المستمارغانا ديا ول ها يكون ذلك 
إلا في عاقل . وفي أمورالدنيا أن يكون عاقلاً مجرباً واداً في المستشير“ . 


(۱) أنظر تفسير ابن كثير : ۲۸۷/١‏ وما بعدها » ٠٠٠١‏ في الوقائع المذكورة » وانظر أدب الدنيا والدين لاماوردي : 
ص 4955 . 
(۲) راجع سيرة ابن هشام : ٠٠۲/۲‏ وما بعدها ء أحكام القرآن للجصاص : ٤۰/۲‏ » تفسير أبن كثير : 450/١‏ » 
5 الحلي 5 
 )(‏ تفسير الألوسي : ٠١۷/٤‏ . 


9( تفسير القرطبي ا 


- V٤ 


نطاقها : إن الأمرالمطلق بالمشاورة الموجه للحكام يشمل كل القضايا الدينية 
والدنيوية : السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية التنظهية» أي فها لم يرد به 
نص تشريعي واضح الدلالة"؛ لأن الأمر القرآني بالمشاورة غير خصوص بأمر 
الدين . ولا يصح أن تكون نتيجة الشورى في الأمورالاجتهادية الدينية والدنيوية 
خالفة توص الشريعة أ ومقاصدها العامة ومبادثها التشرزيعية.. 

وهي مطلوبة سواء أكانت القضايا محل المشاورة عامة كاختيار الحام وإدارة 
الحك» وسياسة البلادء وتنظم الإدارات ومحاسبة الولاة» وإعلان الحرب» أم خاصة 
كالنظرفي أحكام المعاملات والجنايات وأحوال الأسرة ونحوها . 


هيئة الشورى : كان السائد لدى الخلفاء الراشدين أن الخليفة هو الذي يعين 
أهل المشورة» حسها يرى المصلحة ويعرف الكفاءات العامية المطلوبة للآمر. 

وفي عصرنا الحاضر يكن الاتفاق بين الحام ورؤساء الأمة على وضع مبادئ 
الاختيان لقنن نخسي الائ ذات الضفنة التقريعية : أو الاشعات وفق 
ضوابط محددة تنطبق على ذوي الاختصاص والخبرة والمعرفة اللائقة . 


حكم الشورى : اختلف الفقهاء في حك الشورى : هل هي ملزمة للحاكمء أم 
اختيارية» وهل نتيجتها ملزمة أم اختيارية أيضاً. 

فقال جماعة : إن الشورى فيا لم ينزل فيه وحي في مكايد الحروب وعند لقاء 
العدواختيارية» تطييباً للنفوس ورفعاً للأقدارء وتألفاً على الدين ؛ لقوله تعالى : 
فإذا عزمت فتوكل على الله 4 والعزم من الام قد يكون على رأيه أو رأي 
الستشارين» ولأن أبا بكرحينا استشارالناس بمحاربة المرتدين» لم يرغالبية 
السامين ومنهم عمرقت اهم » وأخذ أبو بكر برأيه الذي لم يفرق بين الصلاة والزكاة 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص : ٤/۲‏ . 


0 ت 


قائلاً: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه . 

وقال آخرون : إن الحام ملزم برأي أغلبية المستشارين من أهل الحل والعقد 
عملا بالأوامر القرآنية » ويصبح الأمرعدي الأثر إذا لم يلزم الحام بنتيجتها. وقد عمل 
بها الرسول َيه وصحابته الراشدون من بعده'" . 

ورأينا هوالقول بوجوب الشورى على كل حام وضرورتها له وإلزامه بنتيجتها 
كا قررالمفسرون"" لتسيرالأمور وفق الحكة والمصلحة ومنعاً من الاستبداد بالرأي؛ 
لأن حك الإسلام يقوم على أصل الشورى» وبه تميز» وعلى نهجه سار السلف الصالح» 
وذلك مالم يستطع الحام إقناع أهل الشورى بأفضلية رأيه» كا فعل أبو بكرالذي 
مافتئ يوضح رأيه لاسامين في شأن حرب المرتدين وجمع القرآن » حتى شرح الله 
صدورم له» کا قال عمر رضي الله عنه . و فعل عمرأيضاً بإقناع مخالفيه في قسمة 
سواد العراق» حتى شرح الله صدورم لرأيه ووافقوه على فعله» فكان الرأي جمعاً 
عليه» کا ذكرأبو يوسف في كتاب الخراج وغيره من الفقهاء . 

أما رسول الله به فهو بحق م يكن بحاجة للشورى لاعتاده على الوحي » ومع 
ذلك فإنه كان يشاورأصحابه تطييباً لقلوهم وتعلهاً لمن بعده'". قالالحسن رضي 
الله عنه : عام الله أنه مابه إليهم حاجة» ولكنه أراد أن يستن به من بعده. وهذا هو 
معنى قوله تعالى «:فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أي فإذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى» فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح» فإن ماهو أصلح لك 
لايعامه إلا الله لاأنت ولا من تشاورء والله هو الذي يرشدك للأفضل بالوحي. 


)١(‏ راجع تفسير الطبري : 5545/37 - 553 ء والقرطبي : 545/4 ۲۳ » وابن كثير : ١١18/4 » 570/١‏ عند تفسير آية 
$ وشاوره في الأمر » آل عمران : 165 » تفسير الزمخشري : 71/١‏ وما بعدها » تفسير الألوسي : ٠٠١/١‏ وما 
بعدها » 55/76 » الجصاص » المرجع السابق » البيضاوي : ١45/6 » ٠٠/۲‏ » ط التجارية . 

)20 راجع تفسير الطبري : ٠٤٠/۷‏ , ط دار المعارف . 

)2 راجع الآراء الأربعة في تحديد المقصود من أمر النبي بالمشاورة في الأحكام السلطانية لاماوردي : ص >١‏ . 


اال 


روى البيهقي عن ابن عباس قال : «أما إن الله ورسوله لغنيان عنهاء ولكن جعلها 
الله تعالى رحمة لأمتي ؛ فن استشا رمنهم لم يعدم رشدأ» ومن تركها لم يعدم غيأ» قال 
ابن عطية : والشورى من قواعد الشريعة وعزاء م الأحكام » من لا يستشير أهل العم 
ودين a‏ عقيف ونه ميج الله SETS‏ 
شورى بينهم . وقال ابن أبي خْوَيزْمَنداد: واجب على الولاة مشاورة العاماء فيا 
لايعامون» وما أشكل عليهم من أمورالدين» ووجوه الجيش فها يتعلق بالحرب» 
ووو الان ها يتان اال ووعوه الاب ولوا وال فنا يلق 
بمصالح البلاد وعمارتها'" . 
؟ العدل : 


العدل عموماً: هو تنفيذ حك الله أي أن يحم وفقاً لما جاءت به الشرائع 
السماوية الحقة» كا أوحى با الله إلى أنبيائه ورسله» وهو واجب على كل حاكم حت 
على الأنبياء يإجماع العاماء» وهو أساس نظام الح الإسلامي وغايته المقصودة» سواء 
بين المسامين » أم بينهم وبين الاعداء ؛ لان العدل قوام العالمين في الدنيا والاخرة» وبه 
قامت السموات والأرضون» وهو أساس الملك. وأما الظلم» فهو طريق خراب 
المدتباف .و وال المتلطان : 

وقد ورد في القرآن عدة آيات تحث عليه» وأكدت عليه أحاديث الني بء 
وطبقه الصحابة فعلاً بين الناس 


| فن الآيات قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 « وإذا حكتم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي . وجاء نص خاص 
(۱) راجع تفسير القرطبي : ۲ وما بعدها . 


: وما بعدها ء نظام الحم في الإسلام ليوسف موسى‎ ١8١ انظر النظريات السياسية الإسلامية للريس : ص‎ )١( 
. ٤٤ بحث الدولة الإسلامية لامؤلف › مقدمة ابن خلدون : ص 505 › الفصل‎ » ۱١١ ص‎ 
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يوجب العدل مع الأعداء وهوقوله تعالى: « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسطء ولا جرمنك شنآن"' قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوی ‏ . 

ولم يقتصر القرآن على ا لمطالبة بالعدل» وإفا حرم ما يقابله وهو الظلم تحرياً 
قطعياً صريحاً » قال تعالى : © ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» إفا يؤخرم 
ليوم تشخص فيه الأبصار». 

وكذلك الأحاد يث النبوية الثابتة أوجبت العدل وحرمت الظلم» قال مم : 
«لاتزال هذه الأمة بخيرماإذا قالت صدقت» وإذا حكت عدلت» وإذا استّرحت 
رحمت»" «أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغضهم إليه إمام جائ « ياعبادي 
إني حرمت الظام على نفسي» وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا»'' «اتقوا الظلمء فإن 
الظلم ظامات يوم القيامة»” . 

ومزية الإسلام في المطالبة به أنه عدل مطلق يشمل الحاك والحكومين والإنسانية 
جمعاء . فهو واجب في الحم والإدارة وفرض الضرائب وجباية المال وصرفه في مصالح 
الناس» وفي توزيع الحقوق والواجبات وإقامة العدالة الاجتاعية» وفي الشهادة 
والقضاء والتنفيذ وإقامة الحدود والقصاصء وفي القول والكتابة» وفي نطاق الاسرة 
مع الزوجة والأولادء وفي التعلم واللتلك» والرأي والفكر والتصرف. 


)١(‏ المعنى لايحملنم بغضك للمشركين على أن تتركوا العدل » فتعتدوا عليهم » بأن تنتصروا منهم » وتتشفوا ا في 
قلوبم من الضغائن بارتكاب مالا يحل لم من مثلة أو قذف أو قتل أولاد أو نساء » أو تقض عهد » أو 
ماأشبه ذلك ( الكشاف : ٤٤٩/١‏ ) . 

(۲) رواه أحمد والبزار والطبراني عن أي موسى بلفظ : « إن هذا الأمر في قريش » ماإذا استّرموا رحموا » وإذا 
حكوا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا .. » ( الترغيب والترهيب : 717176 ) 

(۲) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري . 

() رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري . 

(5) رواه مسلم وأحمد البخاري في الأدب المفرد . 


- ¥1۸ - 


العدل مع الأقليات الدينية والسياسية : نخصص هذا المطلب للرد على 
دعاوى القائلين بعدم إمكان الحم بتشريع الإسلام حماية للأقليات › مع أن الإسلام في 
ضانه حقوق هؤلاء واضح صريح متسامح أحياناً أكثرمما يجب واقعياً» فهم مع 
المسامين سواء في الحقوق » ولا يلتزمون بكل الواجبات » ويتركون وما يدينون» وهم 
حرية في مارسة شعائر دينهم » ويمتنع إكراه أحد منهم على الإسلام » ولا يجوز 
الاعتداء على أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم ومع ابدم . قال له : «ألا من ظا 
معاهداًء أو نقصه حقه» أو كلفه فوق طاقته» أو أذ منه شيئاً بغيرطيب نفس » فأنا 
خصه يوم ET TE‏ كنت خصصمه خصته يوم 
القيافة ب 


؟- المساواة أمام القانون : العدل ببعناه الشامل يشمل هذا المبدأ الشائع 
الآن؛ لأن العدل كم بينا يتطلب التسوية في المعاملة وفي القضاء وفي الحقوق 
وملكيات الأموال . وقد عبرأبو بكر رضي الله عنه عن ذلك بقوله : «الضعيف فيك 
قوي عندي حتى آخذ الحق له» والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء 
الله» وفي رسالة عر المشهورة لأبي موسى الأشعري : «آس بين الناس في وجهك 
وعدلك ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك› ولا ييأس ضعيف من عدلك». 


ولقد حمل الرسول ب على عاولات التقييز بين الناس أمام القضاء والشريعة» 
فقال فيا يرويه البخاري ومسام عن عائشة رضي الله عنها : «إغا أهلك من كان قبلم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
والذي نفس عمد بيده » لو أن فاطمة بنث عمد سرقت» لقطعت يدها» . 


. رواد أبو داود والبيمقي‎ )١( 
. رواه الخطيب في تاريخه عن أنس » وهو حديث حسن‎ )۲( 
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: حماية الكرامة الإنسانية‎ ٤ 

الكرامة حق طبيعي لكل إنسان » رعاها الإسلام » واعتبرها مبدأ ا لحك وأساس 
المعاملة» فلا يجوز إهدار كرامة أحدء أو إباحة دمه وشرفه» سواء أكان محسناً أم 
مسيئاء مساما ام غير مسل ؛ لان العقاب إصلاح وزجرء لا تنكيل وإهانة» ولا يحل 
شرعاً السب والاستهزاء والشتم وقذف الأعراض » ا لا يجوز القثيل بأحد حال الحياة 
أو بعد اموت » ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها . ويحرم التجويع والإظماء 
والنهب والسلب . 

وما أروع إعلان القرآن لمبدأ الكرامة الإنسانية في قوله تعالى : « ولقد كرمنا 
بي آدم ) وقال رسول الإسلام يت : «إن دماءم وأموالم وأعراضک حرام عليكم»"” . 

ه الحرية : 

الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية» فهي حق طبيعي لكل إنسان» وهي أغلى 
ومن شيء يقدسه ويحرص عليه» قال عمر بن الخطاب لواليه عرو بن العاص : 
«متى تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً» وعلى الحا توفير الحريات بمختلف 
مظاهرها الدينية والفكرية والسياسية والمدنية في حدود النظام والشريعة. وقد 
أعلن القرآن حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية القول. 

حرية العقيدة : فن أجل الاعتقاد أوالحرية الدينية منع القرآن الإكراه على 
الدين فقال عز وجل : « لاإكراه في الدين» قد تبين الرشد من الغي ‏ « أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )؛ لأن اعتناق الإسلام ينبغي أن يكون عن 
اقتناع قبي واختيار حرء لاسلطنان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى 
تظل العقيدة قائمة في القلب على الدوام » فإن فرضت بالإرغام والسطوة» سهل زواها 


)0 متفق عليه بين البخاري ومسل عن أي بكرة ( سبل السلام : ۷١/۴‏ ) 
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وضاعت الحكة من قبولها » قال تعالى : « فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

وتقريرحرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية ؛ لأننا أمرنا 
بترك الذميين وما يدينون» ولا يعتدى على كنائسهم ومعابدم» وهم ماللسامين . 
وعليهم ماعلى المسامين » ولا يناقشون في عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن» قال 
تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» إلا الذين ظاموا منهم » 
وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك» وإلهنا وإلمكر واحد» ونحن له 
مسامون 4 . ْ 


حرية الفكر والقول : رغب الإسلام في التفكير والنظر الطليق والتأمل في 
أسرار الكون للتوصل بالعقل والمنطق إلى إثبات الصانع وإثبات النبوة وفهم ماجاء 
به الأنبياء والرسل والإفادة من كنوز الأرضء وجعل التفكيرفريضة إسلامية؛ 
والآيات القرآنية المطالبة باستخدام الفكر كثيرة» منها قوله : « قل : انظروا ماذا في 
السموات والأرض . وتختم آيات كثيرة بعد بيان النظم الإسلامية في العقيدة 
وغيرها بأنها لقوم يعامون» يعقلون > يتفكرون» يتدبرون» لأولي الألباب» ونحوها . 


ومن أجل تثبيت الدعوة إلى الفكر وإقرا رأحكام العقل السديدء ندد الله 
سبحانه بالتقليد في أصول العقائد والشرائع لتكون العقيدة عن وعي وإدراك 
ES‏ سه سإ وذ فيل لم ايهو جاتر الله ارا زر كينا لفيا 
عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا هتدون » « أفم يسيروا في الأرض » 
فتكون لهم قلوب يعقلون ببهاء أوآذان يسمعون بهاء فإنها لاتعمى الأبصارء ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ‏ . 

وحرية الفكر تستتبع حرية الرأي والنقد والقول» وذلك واضح من مبدأ 
الإسلام في تكو ين الشخصية الذاتية » والحض على صراحة القول» والأمر بالمعروف» 


)٤١( الفقه الإسلامي جا‎ NL 


وعدم إقرار المنكر» والجهر بالحق دون خشية من أحد أومخافة لومة لام » فلا يكون 
النقد حقا فقعط» وإإغا هو واجب ديني أحياناً في ضوء مفاهم الإسلام» وضرورة 
الحفاظ على أحكامه» بدليل قوله يََِهِ: «الدين النصيحة ..»" الحديث السابق 
ذكره . وقوله : « لاتكونوا إمّعة (أي مع الناس) تقولون: إن أحسن الناس أحسناء 
وإن ظاموا ظامناء ولكن وطّنوا أنفسك : إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا 
فلا تظامواء'' «أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر»" . 

وسيرة الخلفاء الراشدين في احترام حق النقد وضرورته خي رشاهد عملي على 
إبرازقيته وأهميته في الإسلام» ما قال عمر رضي الله عنه : «أيها الناس» من رأى فيّ 
اعوجاجاً فليقومه» فيجيبه أعرابي : والله ياأمير ا مؤمنين لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا هذه» فيقول أميرالمؤمنين مغتبطاً : «الجد لله الذي جعل في هذه 
الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه إذا اعوج». وفي حادث آخر قال رجل لعمر: 
«اتق الله يا أميرالمؤمنين» فرد عليه آخر: تقول لأمير المؤمنين : اتق الله ؟! فقال عمر: 
دعه فليقلهاء فإنه لاخيرفيك إذا لم تقولوهاء ولا خيرفينا إذا لم نسمعها منم». 

والحرية لاتتجزأ في مفهوم الإسلام» ولا ينفصل جانب الدين فيه عن السياسة 
والمدنية وغيرهاء فإن حدث خطاً في تطبيق في أحكام الدين» أوخلل في خط 
السياسة الإسلامية» أومصادره للحقوق المدنية في المعاملات الحرة والتصرفات 
الشخصية» كان لأي مسم توجيه النقد فيه للحام ورده إلى الصواب» کا حصل من 
المرأة التي عارضت سيدنا عر عندما أراد وضع حد لغلاء المهورء وجواب عمرلها 
بقوله : «أصابت امرأة وأخطأ عمر». وكا حدث مع الرسول نفسه حينا اعترض رجل 
بغير حق على قسمته الغنام قائلاً: «إن هذه قسمة ماعدل فيها وما أريد بها وجه اللّه» 
)2 رواه مسلم عن أبي رقيّة تم بن أوس الداري . 
)22 روه الترمذي .عن حذيفة بن الهان . 
)2 رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي عن أي أمامة » ورواه 

غيرمم . 


V۲ 


كثير في السيرة . 

5 رقابة الأمة ومسؤولية الحاك : 

يخضع الحاك المسام لرقابة الأمة التي ولته» فإن عدل ونفذ أحكام الشرع , 
كنع اهف وإ اسان واغرق عل وت غرف اا قا فال 
الإيجى”' : « وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» كأن يوجد ما يوجب اختلال 
أحوال المسامين واتتكاس أمورالدين . وقال ابن حزم بعد أن ذكر واجبات 
الخليفة" : «فهو الإمام الواجب الطاعة» ماقادنا بكتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله يِه . فإن زاغ عن شيء منهماء منع من ذلك » وأقم عليه الحد والحق » فإن 
لم يؤمن أذأه إلا بخلعه» خلع وولي غيره». 

وبهذا يظه رأن الام مسؤول عن تصرفاته أمام رعيته . کا أنه يشعر بخطورة 
المسؤولية العظمى أمام الله في الدار الآخرة» قال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا 
لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكء وأنتم تعامون » ويقول الني له : « كلم 
راع وکلک مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته ...»!' «مامن وال يلي 
رعية من المسامين » فيوت وهو غاش لم إلا حرم الله عليه الجنة»"" . 

ويشعرالخليفة بثقل هذه المسؤولية ويقدرهاء ۴ يثل لنا ذلك قول عمر رضي 
الله عنه : «لأن ضلت شاة على شاطئ الفرات» لخشيت أن يسألني الله عنها يوم 
القيافة»: 


(۲) المواقف :7095/8 . 

0) الفصل في الملل والنحل : ٠١1/6‏ » وانظر النظريات السياسية الإسلامية : ص 559-555 . 
)2 رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر . 

)٤(‏ روأه مسم عن معقل بن يسار. 


سريف - 


وإذا عجزت الأمة عن خلع الحا؟» | حدث في الماضي » فلا يعني عجزها التسلم 
بشرعية حكه» وإنما يكون السكوت إقراراً للأمر الواقع » علا مبداً «الضرورات تبيح 
الخظورات” ٠.‏ 1 


المبحث التاسع ‏ مصدر السيادة في الإسلام 

السيادة في القوانين الدستورية الحديثة يراد بها المصدر الذي يسقد منه القانون 
أوالحام حق الامتثال لأمره والعمل با يصدرمن تشريع أو يتخذه من تدبير. 
والسيادة أوالسلطة السياسية من أركان قيام الدولة بالمعنى الحديث» وبموجبها 
تستطيع إصدار القوانين» وتقييد الحريات » وفرض الضرائب › وزجر الجناة» حتى 
يتوافرالاستقرار ويسود الأمن وتنعدم الفوض . 

وقد اختلفت آراء السياسيين قدياً وحديثاً في تحديد مصدرالسيادة» هل هي 

فنادت جاعة بنظرية الحق الإلهى المطلق لتأييد سلطان الملوك» وأنه حق 
طبعي مقدس مستد من تفويض إهي » فالحام أو الملك وكيل عن الله وخليفته عنه 
في الأرض» مما جعله يحم حكاً استبدادياً مطلقاً دون أن يكون لأحد الحق في تقده» 
وسادت هذه النظرية قدياً إلى نهاية القرون الوسطى » وهي فترة الحم الثيوقراطي 
أوالأوتوقراطية» أي الاستبدادي . 

والإسلام لا يقرهذه النظرية التي تمنح الحا حق الاستبداد با لحك ؛ لأن الله تعالى 
يقول لرسوله : لإ فذكر إنا أنت مذكرء لست عليهم بمصيطر» « وما جعلناك عليهم 
حفيظاً 4« وما أنت عليهم بجبار» ويقول الرسول به لأعرابي ارتعدمنه: 


. 40 السلطات الثلاث للدكتور سليان الطماوي : ص 787 . 
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«لست بلك ولا جبار»'"' وقال عمر للناس : «والله ماأنا بلك فأستعبدك ملك أو 
جبرية» وما أنا إلا أحدك» منزلتي من كنزلة والي اليتم منه ومن ماله». 

ونادى آخرون مع ظهور نظرية العقد الاجتاعي لروسو بأن الأمة مصدر 
السلطات» أي هي التي لما حق التشريع » وهي التي تعين الحكام وقنحهم السلطة 
والسيادة . ولكن هذه النظرية ل قنع الاستبدادء وإن أخذت صفة الديقراطية؛ 
لأن بعض الحكام استبدوا بالسلطة متذرعين بأهم يمثلون إرادة الشعب المقدسة . 

والإسلام لا يقر جعل الأمة مصدرالسلطة التشريعية ؛ لأن التشريع لله وحده» 
والأمة وحدها.صاحبة الخلافة عن الله في تنفيذ أحكام الشريعة» والخليفة وأعوانه 
وقضاته وكلاء عن الامة في أمورالدين وفي إدارة شؤونها حسب شريعة الله 
ورسوله» وها حق نصحه وتوجيهه وتقو يه إن أساء ء وعزله إن انحرف» فهو يسقّد 
لظام الام عة النيمة أو الو الةو يكوق مدنت الحادة عيفد هو اة 
الموكل الأصلي » لا الوكيل النائب عنها. والأمة في ا لجع امسل أوالديمقراطية 
الإسلامية ملتزمة بالقانون السماوي والأخلاقي ومقيدة بمبادئه » فالسيادة في الإسلام 
مبنية على حق إنساني ناثئ عن جَعل شرعي . وبذلك تكون الأمة والشريعة معا ما 
ماتا النيادة ق الزولة الاسلامية عق أن الاد الأضلية ف فال ر 
إليه في الأمر والنهي » والسيادة العملية مستمدة من الشعب الذي يعين أهل الحل 
والعقد أضحات الرأى والاكتياف ق خو ماد العريعنة"' :قال المزجوم الأسغاد 
غيد الوهان خلاف'''+«وهذة الريانة العليا مكائتها من الحكومة الإسلامية مكان 
ل E O O‏ « هوّن عليك » فلست بلك » وإفا أنا ابن امرأة من قريش تأكل 


القديد » ( الإحياء للغزالي : ۲۳۸/۲ ) . وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بسر : « إن الله جعلني عبداً كري ا » 
ولم يجعلني جباراً عنيداً » . 
)١(‏ راجع النظريات السياسية الإسلامية للريس : ص 54١ 7٠١‏ » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للأستاذ 
علال الفاسي : ص ۲۰۹ - 5306 » منهاج الإسلام في الحم محمد أسد : ص 41-377 » نظام الحم في الإسلام 
ليوسف موسی : ص ۱۲۳ ۔ ۱۲۷ . 
(۴) السياسة الشرعية : ص 8ه . 
۷۲0 ل 


ال اة العا من اة نة دوو ةة انآ هة ينه تبلط انة فق ال اة 
في أولي الحل والعقد» ويعمد في بقاء هذا السلطان على ثقتهم به ونظره في مصالهم› 
ولهذا قر رعاماء المسامين أن للأمة خلع الخليفة لسبب يوجبه» وإن أدى إلى الفتنة 
ایل ادن لتر ن2 

المبحث العاشر ‏ تنظ الخليفة للدولة (إدارة الدولة) 


المطلب الأول الإدارة في عهد الخلفاء : الخليفة رئيس الدولة الأعلىء 
وصاحب مسؤوليات كبرى» يقود الأمة نحو أفضل الغايات » ويخطط لمسيرتها أعدل 
الطرق وأصحها وأيسرها . وبا أنه فرد ذوقدرات محدودة» فهو يحتاج إلى أعوان 
وأنصار لتسيير الح في البلاد» قال الماوردي : «إن ما وكل إلى الإمام من تدبيرالأمة 
لايقدرعلى مباشرة جميعه إلا باستنابة»" ومن هؤلاء الأعوان تتكون السلطة 
التنفيذية في الإسلام . 

ولقد تقل التاريخ أن الخلفاء المسامين أبدوا نمجاحاً باهراً في إدارة البلاد» وأن 
الإسلام ابتكر وأبدع في الحرب والإدارة والسياسة» كا اخترع وأبدع في العلم 
والتشريع اساب الدنية" . 


وقد بدت نواة الإدارة في عهد الرسول لم ببث الدعوة» وجهاد العدوء وأخذ 
الغناتم والصدقات والجزى والعشورء وقسمتها بين المجاهدين وأهل البلاد من 
المهاجرين والأنصار وفقراء المسامين وتوزيع العمل بين عماله؛ ومعاملته هم 
وللوفود والنساء» وإرسال القضاة والمعامين إلى بعض البلدان كالين . 

وسارأبو بكر بسيرة الرسول في الإدارة الإسلامية» واحتفظ بالعال الذين 


. ء ط صبيح‎ 5١ الأحكام اللطانية : ص‎ )١( 
. الإدارة الإسلامية في عز العرب للأستاذ مد كرد علي : ص ه‎ )( 
. ۲۲ المرجع السابق : ص‎ (0 
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استعملهم صاحب الشريعة» والأمراء الذين أمرهم . وقام أبوعبيدة بشؤون المالء 
قا مر اقا ون الد ى يتناو ال الاي والتقنيه فنا يعض لمن 
القضانا: وفيت 'حريرة المرب الى ولانات أوغالات ككة والبديثة والطائف 
وصنعاء ... إلخ . فقسمت الحجاز إلى ثلاث ولايات» والهن إلى تمان » والبحرين 
وتوابعها ولاية . وكان أهم شاغل لأبي بكر في مدة خلافته الوجيزة هو قتال المرتدين 
وتوطيد دعام الإسلام» وتثبيت أركان الدولة بإظهار قوة المسامين لمن خالفهم . 
وكان أيضاً متم نزاقبة أحوال العزال!' + أى الموظفين الإدار بين :وسهوا غالا لبيان أن 
العادل لفن فاق اة 

ووضحت صورة التنظي الإداري في عهد عمر لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» 
فعين العال الأكفاء» وراقبهم مراقبة شديدة» وشاطرم أموالهم » وأحصى القبائل 
وفرض لها الفروض وأعطاها العطاياء ودون الدواوين التي تشبه الوزارات اليوم , 
فوضع أول ديوان في الإسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة على النحو 
الذي كان عليه قبل» وكان أول من استقضى القضاة» وأحدث التاريخ الهجري» 
وكان يرزق العامل بحسب حاجته وبلده» وحجر على أعلام قريش من المهاجرين 
الخروج من البلدان إلا يإذن وأجل» ونحو ذلك من التقسهات والتنظهات الإدارية 

ليق 

٠. السديدة‎ 

وحافظ عثان رضي الله عنه على الأوضاع التي وضعها عمرء وعلى العال الذين 
عينهم عم رمع أناس من أهله وعشيرته في بدء ولايته. ثم ضعفت الإدارة في النصف 
الأخيرمن عهد عثان لشيخوخته» واشتغل بعض كبار العال باطماعهم في 
الولايات!" . 


() المرجع السابق : ص ۲۳۔۲۷ . 
(Y)‏ المرجع السابق : ص 7 55 . 
(0) المرجع السابق : ص ٠١‏ وما بعدها . 
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وكانت طريقة علي أيضاً في الإدارة طريقة من سبقوه إلى الإمامة . 

3 تبلورت النظم الإدارية في عهد الأمويين والعباسيين بسبب اتصاهم 
بالحضارات الأخرى» وظهور الطابع الدنيوي عليها' »مما مكن فقهاء الإسلام من 
صياغة الأحكام الإدارية المناسبة . 

المطلب الثاني أقسام الولايات في رأي الماوردي : 

قسم الماوردي ولايات خلفاء الخليفة أربعة أقساء" : 

أولاً أصحاب الولاية العامة في الأعال العامة : وهم الوزراء؛ لأنهم يستنابون 

في جميع الامور من غير تخصيص . 

ثانياً ‏ أصحاب الولاية العامة في أعمال خاصة : وه أمراء الأقالم والبلدان ؛ 
لأن اختصاصهم عام في حدود الإقلم المنوط إدارته بهم . 

ثالثاً ‏ أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة: وهم قاضي القضاة ونقيب 
الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات ؛ لأن 
اختصاص كل واحد خاص في جميع أعماله . 

رابعاً ‏ ذووالولاية الخاصة في الأعمال الخاصة : وهم كقاضي بلدء أو إقلم أو 
مستوفي خراجه» أوالجابي صدقاته» أوالحامي او شي 
عند 4 لأن كل واخدخا ص اط خاص العمل ؛ 


المطلب الشالث وظائف الولاة : نوضح وظائف هؤلاء الولاة على النحو 
التالى : 


2 


)1( المرجع نفسه : ص 560 ومابعدها ّّ 
0( الأحكام السلطانية : ص۱۹ . 


58لا ل 


أولا الوزارة . ثانياً ‏ إمارة الأقالم . 

أولاً الوزارة : 

كان الصحابة أعوان الرسول يم في شؤونه » واسټر بعضهم عونأ لبعض في عهد 
الخلفاء الراشدين والأمويين» دون معرفة هذا الاصطلاح . ثم استعير هذا اللفظ من 
الفرس في عهد العباسيين . 

فبين الماوردي أحكام الوزارة» وقسمها نوعين : 

١‏ وزارة تفو يض زاره ك 

١‏ وزارة التفويض : هي أن يستوزرالإمام من يفوض إليه تدبيرالأمور 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده . فهي تشبه رئاسة الوزارة اليوم . 

وها خط نض مز هة او غلك الووينالقوض كل اختصناصات 
الخليفة كتعيين الحكام والنظر في المظالم وقيادة الجيش وتعيين القائد وتنفيذ الأمور 
التي يراهاء والمبدأ : كل ماصح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أمورهي : 

أ ولاية العهد : فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى» وليس ذلك للوزير. 

ب - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة؛ وليس ذلك للوزير. 

ج للإمام أن يعزل من قلده الوزير» وليس للوزيرأن يعزل من قلده 

الإا 

وما عدا هذه الثلاثة تنفذ كل تصرفاته بمقتضى التفويض . فان حدث اختلاف 
بينه وبين الإمام يفض على النحو التالي : 
)١(‏ الأحكام السلطانية : ص٠٠‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص۲۴ . 
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إن عارضه الإمام في رد ما أمضاه من أحكام قضائية نفذ . 

وإن كان تصرفه متصلاً بتتوزيع الأموال» ل يجزنتقض تصرفه ولااسترجاع 
ماوزعه : 

وإن كان تصرفه في أمرعام كتقليد وال أوتجهيز جيش وتدبيرحرب . جازللإمام 
معارضته بعزل من ولاه» ورد الجيش إلى ثكناته » وتدبير ا لحرب با هو أولى ؛ لأن للإمام 
أن تدرك ذلك من فال تفه فان اول أن سد ر کین فال وز بره 

ولو قلد الإمام والياً على عمل» وقلد الوزير غيره على ذاك العمل» ينفذ قرار 
الأسبق في التعيين . 

وأما كيفية تنسيق أو تحديد العلاقة بين الإمام ووزير التفويض» فهي 
E 8‏ 

أ يطالب وزير التفويض بطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية 
وتقليد ¢ علا يصبح باستبداده كالإمام 5 

ب- يتصفح الخليفة أفعال الوزير وتدبيره الأمورء ليقر منها ماوافق الصواب» 
ورك ما خالفه: لآن قدي الآمة'فو كول اله وغول عل الجتهاده. 

وها أن نكيت هذه الوزارة له هة وغو ره ارط الققهاء فين قلدها 
فز وط الامامة ا إلا الب القركى وده لأنة عضن الاراء وقد الاحتياة» 
فينبغي أن يكون مجتهداً . والسبب في استشناء شرط النسب هو اقتصار النصوص 
الواردة بشانة عل الإعامة وحدهاء ادها أب بكر أن يقول للأتضان::فتحن الآمراء 
وأنتم الوزراء . 


. المرجع السايق : ص57-55‎ )١( 


وزيد شرط آخرعلى شروط الإمامة: وهوأن يكون وزيرالتفويض من أهل 
الكفاية فيا وكل إليه من أمري الحرب والخراج خبرة بها ومعرفة بتفصيلها"'. 

كذلك لا يكفي للتكليف هذه الوزارة جرد الإذن» بل لابد من عقد معين 
صادر من الخليفة لمن يكلفه بهاء والعقود لاتصح إلا بالقول الصريح'" . 

وبما أن لهذا الوزير صلاحية عامة في الأعمال كالإمام فلا يجوز للخليفة تعيين 
وزيري تفويض في وقت واحدء ا لايجوزتعيين إمامين ؛ لانم ربا تعارضافي 


العقد والحل والتقليد والعزل» لكن إن أشرك الخليفة اثنين في النظر المشترك في 
0( 


الأمور» دون أن ينفرد أحدها بتصرف » بل لابد من اتفاقها معأء فيجوز ". 


۲-وزارةا تف : هي اقل مرتبة من وزارة افويض لان الورين: 
فيها ينفذ رأي الإمام وتدبيره» وهو وسط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه 
أوامره» وينفذ آراءه» ويمضى أحكامه» ويبلغ من قلده الولاية أو تجهيز الجيوش » 
ويعرض عليه ماورد منهم » وتجدد من أحداث طارئة . فليس له سلطة الاستقلال 
بالتوجيه والرأي والاجتهاد» وهو محدد الاختصاص بأمرين : 

أحدهما أن يؤدي إلى الخليفة ما يبلغه من قضايا . 

الثاني أن يؤدي إليه أوامر الخليفة لتنفيذها . 

ويكفي في تعيينه مجرد الإذن» ولا يشترط إجراء عقد معه لتعيينه . ولا يطلب 
فيه الحرية ؛ لأنه لا ينفرد بالولاية وتقليد الوظائف لغيره» ولا العام أي الاجتهاد 
لأنه لايجوزله أن حك برأيه . 
)00( المرجع نفسه : ص١٠‏ . 
0( المصدر نقسه : ص١3‏ . 


() المصدر نفسه : ص٣٣‏ . 


() المصدر نفسه : ص6؟؟ . 
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شروطه : الشروط المطلوبة في وزيرالتنفيذ سبعة فقط تتعلق بالأخلاق 
الفاضلة والتجربة السياسية : 

. الأمانة : حتى لايخون فيا قد اوْتمَن عليه » ولا يغش فيا استنصح فيه‎ -١ 

۲ صدق اللهجة : حتى يوثق بخبره فوا يؤديه ويعمل على قوله فيا ينهيه . 

"- قلة الطمع : حتى لا يرتشي ولا ينخدع . 

6 أن يكون مسالا لاعداوة ولاشحناء بينه وبين الناس ؛ لأن العداوة تصد عن 
التناصف وتنع من التعاطف . 

4 حاضر البديهة والذاكرة حتى يؤدي إلى الخليفة وعنه ؛ لأنه شاهد له وعليه. 

1 الذكاء والفطنة حتى لاتدلس عليه الأمور» فتشتبه» ولاتموه عليه فتلتبس . 

. ألا يكون من أهل الأهواء » فيخرجه الموى من الحق إلى الباطل‎ -١ 


وال اا لوزارة التفويض والخلافة امرأة لقول الني بلج : 
«ماأفلح قوم ولوا أمرم امرأة»" ولأن في هذه الوظائف من المهام الخطيرة التي 
تتطلت الرأي وتات العم ما تضعف عته الات ويجور أن تكرن هذا الود مرس 
أهل الذمة» ولا يجوز لوزارة التفويض . ويجوزتعيين وزيري تنفيذ أو كش 
بعكس وزارة التفويض . لكن يجوز للخليفة تعيين وزيرين في مهمة وزير تفويض 
ووزير تنفيذ» فيكون وزير التفويض مطلق التصرف» ووزير التنفيذ مقصوراً 
على تنفيذ أوامر الخليفة . 

الفرق بين الوزارتين : ذكرالماوردي فروقاً ثانية بين الوزارتين» أربعة منها 
تتعلق بالشروط » والأربعة الأخرى بالصلاحيات . 


(۱) روه أحمد والبخاري والترمذي وصححه والنسائي عن أبي بكرة ( نيل الأوطار : 55/8 ) . 
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أما الفروق العائدة للشروط والمؤهلات فهي : 

١‏ الحرية : مطلوبة في وزارة التفويض» وغير مطلوبة في وزارة التنفيذ. 

۲ الإسلام : مطلوب في وزارة التفويضء دون التنفيذ . 

٣‏ العم بالأحكام الشرعية (الاجتهاد) : مطلوب في وزارة التفويض 


اة 
٤‏ المعرفة بشؤون الحرب والاقتصاد كالخراج : مطلوبة في وزارة التفويض لا 
التتفية. 


وأما الفروق المتعلقة بالاختصاص والصلاحيات فهي : 


١‏ يجوزلوزيرالتفويض مباشرة الحم والنظرفي المظالم » وليس ذلك لوزير 
افيد 


-. 


ا وور وزير التقويض :أن تقر قليد وتفيين الولاة #تولنين ذلك ورين 
ال 


٣‏ يجوزلوزيرالتفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب» ولیس 
ذلك لور ير التتفيد. 
٤‏ يجوزلوزيرالتفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بالجباية والصرف» 
وليس ذلك لوزيرالتنفيذ. 
ثانياً ‏ إمارة الأقالي أو البلاد: 
اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه» فقسمت إلى أقسام إدارية 
كبيرة » فجعلت بلاد الشام قسمين» وبلاد فارس ثلاث ولايات» وأفرايقينا جلاف 
ولبات أيضا: وكان على كل إقلم من هذه الأقسام عامل (أو وال أو أمير) يوم الناس 


¥۲ 


في الصلاة ويفصل في الخصومات» ويقود الجند في الحرب» ويجمع المال» وكان مع 
الوالي عامل خاص للخراج . 

وفي عهد بني أمية حيث بلغت الدولة أقصى اتساعهاء قسمت إلى خمس ولايات 
كبرى هي الحجاز والين وتوابعهاء ومصر بقسميها السفلي والعلوي» والعراقان : 
العربي (بلاد بابل وآشور القدية ) والعجمي (بلاد فارس)» وبلاد الجزيرة ويتبعها 
أرمينية وأذربيجان» وأفريقية الثمالية وبلاد الاندلس وجزر صقلية . 

وقد حافظ العرب على هذا النظام الإداري في البلاد التي فتحوهاء مع إحداث 
تغيير جزئي فيها اقتضته الروح العربية» ولكن بتقدم الدولة» واتساع حدودها 
تعقد النظام الإداري جزئياً » وتعددت الدواوين » ولاسها في عهد العباسيين الذين 
تأثروا بالفرس كثيراً في نظم الح والإدارة'" . 

وقد أملى هذا التطور على الفقهاء ضرورة البحث في طبيعة هذه الولايات 
وما يلائمها من أحكام تمس سياسة الدولة . 

فقسمواء أي الفقهاء » الولاية أوالإمارة إلى قسمين : عامة وخاصة . 


١‏ الإمارة العامة : وهي التي تختص بجميع الأمورالمتعلقة بالإقلم سواء 
يتعلق بالامن وحاجات الدفاع ¢ أم بالقضاء وشؤون الال وهي نوعان 00 
استكفاء وإمارة استيلاء . 


أ إمارة الاستكفاء" : وهي التي يعقدها الإمام لشخص كفؤعن رضا 
واختيار . بأن نو ال الخليقة امار ةدراو إقلم ولاية على جميع أهله #“ونظراق 
الهو دمن ا اعا لمكم لطت كن دوجن عل وتفهؤدا امن 


(۱) السلطات الثلاث : ۲۹۹ ۔ ۲۹۹ . 
(۲) الأحكام السلطانية لاماوردي : ص۲۷ ومابعدها . 
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نظر » أي أنه مفوض الصلاحية العامة في كل الأعمال المسندة إليه . وقد بقيت هذه 
الإمارة من عهد الراشدين بتعيين الولاة على أقالم مصر أو المن أوالشام أوالعراق» 
إلى عصر الأمويين والعهد الذهبي للدولة العباسية . ثم انتشرت إمارة الاستيلاء منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري» حيث وجدت الدويلات في المشرق 
والمغرب» كالدولة البوهية والسامانية والغزنوية والسلجوقية في الشرق› 
والطولونية والإخشيدية والأغلبية في الغرب" . 


وأما الأعمال التي كان يمارسبا صاحب هذه الإمارة فهي سبعة''' وهي : 


١‏ النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي » وتقدير أرزاق الجندء إلا أن 
يكون الخليفة قدرهاء فيعمل با قرر. 


4 1 
1 النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام . 


جا اوقم السذفات ولي الال ها ورن اا منها: 

-٤‏ حماية الدين والذب» أي الدفاع» عن الحرم ومراعاة الدين من تغيي رأو 
تبديل . 

. إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين‎ ٥ 

1 الإمامة في صلاة المع والماعات بنفسه أو بالاستخلاف عليها . 

۷- تسهيل أداء فريضة الحج كل عام . 

وهناك واجب ثامن على والي البلاد الساحلية أوالمجاورة لحدود العدو 


(الثغور) : وهو جهاد الأعداء وقسمة الغنائم وفق أحكام الشرع . 


لق 
0( 


النظريات السياسية للريس : ص56 . 
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والشروط المطلوبة فين يعين هذه الإمامة : هي ذات الشروط المقررة في وزارة 
التفويض ؛ لأن الفرق بينهما إقليي بحت» فسلطة وزيرالتفويض عامة في كل أنحاء 
الدولة» وأما اختصاص أميرالإقلم فقيد في نطاق إقليه . وحينئذ يكون لوزير 
التفويض الحق في مراقبة أعال ولاة الأقالم » بل وله عزلهم أحياناً إذا كان هو الذي 
عينهم . فإن عينهم الخليفة أو يإذن الخليفة فلابد من موافقة الخليفة على العزل ‏ . 

ويجوزلوالي الإقلم أن يستوزرلنفسه وزيرتنفيذ بإذن الخليفة أو بغير إذن» 
ولكن لايجوزله أن يستوزر وزيرتفويض إلا بإذن الخليفة ؛ لأن وزيرالتنفيذ 
معين» ووزيرالتفويض مستبد > أي مستقل الرأي'" . 


ب إمارة الاستيلاء'"': وهي التي تعقد عن اضطرار بأن يستولي شخص 
على السلطة» ما حدث في العصر العباسي الثاني عصر الدويلات» فيقره الخليفة على 
إمارتهاء ويفوض إليه تدبي رأمورها وسياستها . ولكن يحتفظ الخليفة با يتعلق 
بالدين» فيكون الأمير ‏ ؟ قال الماوردي- باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير» 
والخليفة يإذنه منفذاً لأحكام الدين» ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى 
الأباعة: 

وهذا اعتراف بالأمر الواقع أو بحم الضرورة . أما أحكام الدين فلا يجوز التهاون 
بهاء قال الماوردي بعد عبارته السابقة : «وهذاء وإن خرج عن عرف التقليد المطلق 
في شروطه وأحكامه » ففيه من حفظ القوانين الشرعية» وحراسة الأحكام الدينية 
فالا وزان برك تلا مدغولاء .ولا قاسدا علولا ». 


والمعنى أن الفقهاء إزاء تجرؤالدولة والتطور الحادث أرادوا الحفاظ على مبداً 


لق المرجع السابق : ص۲۸ . 
() المصدر السابق : ص؟؟ . 
0( الصدر السابق : ص۲۱ . 


5 اورف - 


E 


شرعية الدولة » وشعور الاس بالقالي بأهم يعيشون في ظل الشرعية» عن طريق 
الارتباط الاسمي بالخلافة المركزية » فتبقى الوحدة وروح التعاون سائدة في القضايا 
العامة . 


إلا أن إقرار هذا النوع الاستثنائي أو الاعتراف بالأمرالواقع مقيد بسبعة شروط 
تلزم أغلبها الاميرالمستولي » ويلزم بعضها الخليفة نفسه وهي : 
١‏ حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة» وتدبيرأمورالملة» لحفظ أحكام 
وحدود الشريعة وماتفرع عنها من حقوق . 
۲ ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حك العناد والانشقاق . 
۴ اجتاع الكامة على الألفة والتناصر» ليكون لامسامين يد على من سوام . . 
٤‏ أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة» والأحكام والأقضية نافذة . 
٥‏ أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه 
أخذها. 
5 أن کون ادو اة عو وة عل مدق : 
۷- أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعاً عن محارم الله» يأمر بحقه إن أطيع؛ 
ويدعو إلى طاعته إن عصي . 
هذه هي شروط الاعتراف بالجزء المنفصل من قبل الخليفة تحفظ بها حقوق 
الآقامة: 
الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء : 


هناك أربعة فروق هي" : 


. الصدر السابق : ص۲۲ ومابعدها‎ )١( 


VY -‏ الفقه الإسلامي جا (290 ) 


جه 


-١‏ إن إمارة الاستكفاء تتم بعقد وتراضي واختيار بين الخليفة والمستكفي . أما 
امار الابك لاء تقو صن ا 
۲ إن إمارة الاستيلاء شاملة البلاد التي غلب عليها المستولي . وأما إمارة 
الاستكفاء فقصورة على البلاد التي تضنها عهد المستكفي . 
إمازة الانعيلاء تفل عل النظرق جي الآمور: المعهودة والتادرة: 
ا تخاضة بالمعهوة لا الناةر: 
-٤‏ يجوز لأميرالاستيلاء تعيين وزير تفويض ووزيرتنفيذء ولايجوز لأمير 
الاستكفاء تعيين وزير تفويض إلا بإذن الإمام» ولكن له أن يستوزر 
وزيرتنفيد. 
؟ الإمارة الخاصة : 
وهي التي تتحدد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معينة . وخصصها الماوردي 
بشؤون الأمن والدفاع. فقال: وهي أن يكون الأميرمقصور الإمارة على تدبير 
الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة» أي إقلم الدولة» والذب عن الحرم . وليس له 
أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات . 

ويلاحظ أن الإمارات كانت في صدر الإسلام عامة» ثم بدأت تتخصص بتوسع 
الدولة وتعقد الجهاز الإداري . فكان عمرو بن العاص صاحب ولاية عامة على مصر. 
نم عين الخليفة عر شخصاً آخر لجباية الخراج هو عبد الله بن أبي سرح . ثم عين قاضياً 
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)0( النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهم : ص٠١۲‏ ء السلطات الثلاث للطاوي : ص۲٠٠‏ ومابعدها . 


VA 


ااا 


الفصلاشااث 


السّلطة القضائية في الإسلام 


الكلام في هذا الفصل يتناول : 
نشأة القضاء وتاريخه وحكه» وأنواعه» القضاء العادي وتنظيه» التحكم » 
ولاية المظالم» نظام الحسبة» الدعوى» الإثبات » تنفيذ الأحكام . 


المبحث الأول نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه : 


القضاء لغة: الح بين الناس. والقاضي : الحام؛ وشرعاً : فصل الخصومات 
وقطع المنازعات" . وهو أمر مطلوب في الإسلام لقوله تعالى مخاطباً رسوله : [ وأن 
احك بينهم بما أنزل اله € فاحم بينهم بالقسط ‏ «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحك بين الناس با أراك الله 4 . ولقول الني بيه : «إذا اجتهد الحام فأخطأ فله 
أجرء وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»'" «إذا جلس الحاك للح بعث الله له ملكين 
تادان و قان ان عدل ااا وان خارعرها وت كاوه + 


وحكه شرعاً أنه فريضة محكة من فروض الكفايات باتفاق المذاهب» فيجب 


(0) الدر الختار : ۲۰۹/۶ » الشرح الكبير للدردير : ٠١١/١‏ . 

)22 أخرجه الشيخان من حديث عرو بن العاص وأبي هريرة » ورواه الام والدارقطني من حديث عقبة بن 
عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عر بلفظ : « إذا اجتهد الحام فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجور » 
لکن في إسناده فرج بن فضالة » وهو ضعيف ( نيل الأوطار : 555/8 ) . 


() أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس » وإسناده ضعيف ( نيل الأوطار : 7555/8 ) . 


RA 


على الإمام تعيين قاض » لقوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) 
قال بعضهم : «القضاء أمرمن أمورالدين» ومصلحة من مصالح المسامين» تجب 
العناية به ؛ لأن بالناس إليه حاجة عظية"" . وهومن أنواع القربات إلى الله عز 
وجل » ولذا تولاه الأنبياء عليهم السلام » قال ابن مسعود : «لأن أجلس قاضياً بين 


اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة». 


وكان الرسول يو في دولة المدينة يتولى بنفسه القضاء بين الناس» فلم يكن 
لاسامين قاض سواه» يصدرعنه التشريع» ثم يشرف على تنفيذه» فكان يجمع بين 
التشريع والتنفيذ والقضاءء وكان قضاؤه اجتهاداً لاوحياً» معدا على ماقرره: 
: . «البينة على المدعي والهين على من أنكر» ويقول: «أمرت أن أحك بالظاهر والله 
يحول الزائ وإنا آنا بعر لک وإنك تون إلي: ولل بعصم أن يكون 
ألحن" بحجته من بعض»'"' وباتساع الدولة عهد الرسول بر إلى بعض الصحابة 
بالقضاء» فبعث علياً كرم الله وجهه إلى الين للقضاء بين الناس» وبعث إليها أيضاً 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . وولى عتاب بن أسيد أمرمكة وقضاءها بعد فتحها . 


وسار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج» فتولى عر القضاء في عهد أبي بكر فظل 
سنتين لا يأتيه متخاصان» لما اشتهر عنه من الحزم والشدة. وتم في عهد عمر بأمره 
فصل القضاء عن الولاية الإدارية» وعين القضاة في أجزاء الدولة الإسلامية في 
المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر . فكان عمر هو أول من وضع أساس السلطة 
القضائية المتنيزة» کا كان أول من وضع الدواوين كا عرفناء وأول من وضع دستور 


. ۷۷/١ : اللباب شرح الكتاب للميداني‎ )١( 

(۲) أي أفطن با وأبصر . 

)2 الحديث الأول رواه البيهقي والثاني غير ثابت هذا اللفظ › والحديث الثالث رواه الجاعة عن أم سامة ( نيل 
الأوطار : ۲۷۸۷۸ » كشف الخقا : ص٠۲۲‏ ومايعدها ) . 

9) القضاء في الإسلام لعارف التكدي : ص١۷‏ . 


القضاء في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري'' وأول من استحدث نظام 
السجون » وكان الحبس في الماضي هو ملازمة المتهم من قبل المدعي أوغيره في منزل أو 
مج :وان قطياء الققناة النتقلق عن الخليقة ضور ى المازهات الد 
المالية" . أما الجنايات الموجبة للقصاص أوالحدود فبقيت في يد الخليفة» وولاة 
الأقالم ذوي الولاية العامة. وأما ولاة الإمارة الخاصة» فلهم فقط حق استيفاء 
الحدود المتعلقة بحقوق الله تعالى الحضة كحد الزنى جلداً أو رجماًء أوالمتعلقة بحقوق 
الأشخاص إن طلب طالب منهم ذلك" . 

وكان عثان رض الله عنه أول من اتخذ دارأ للقضاءء بعد أن كان القضاء في 
المسجد. 

وكان القضاء يقوم على أساسين : 

الأول : نظام القاضي الفرد. 

الثاني : عدم تدوين الأحكام في سجلات ؛ لأا تنفذ فوراً يإشراف القاضي'" . 

وكان للقضاة أجور من بيت مال المسامين منذ عهد عمر مقابل تفرغهم للقضاء . 

ويم إصدار الحم باجتهاد القاضى وفراسته بالاعتاد على مصادر التشريع 
الأربع : وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس . 


غ تطور القضاء في عهد الأمويين والعباسيين باستقرار الدولة» فتحددت 
سلطات القاضى واختصاصاته وتنوع القضاء» وكان القضاة مستقلين في أعاهم 
غالباً» وبدأ تسجيل أحكام القضاء في بدء العهد الأموي» واستحدث في عهد 


. ومابعدها » الأحكام السلطانية لاماوردي : صا‎ ١ : أنظر أعلام الموقعين لابن قم‎ )١( 
: . 165/7 : الإسلام والحضارة العربية للأستاذ مد كرد علي‎ )١( 
. ۲١ص‎ : الاوردير» الصدر السابق‎ 0) 

() السلطات الثلاث للطاوي : ص٣٠٠‏ . 


NES 


العباسيين منصب قاضي القضاة الذي كان أول من تولاه أبو يوسف تاميذ أبي حنيفة» 
وكان بمثابة وزير العدل يعين القضاة» ويعزهم» ويراقب أعمالهم وأحكامهم »> وظهر 
أيضا قضاة المذاهب» فوجد في كل إقلم قاض مذهي » ففي العراق يعمل بالمذهب 
الحنفي » وفي الشام وا مغرب وفق المذهب المالكي » وفي مصر وفق مذهب الشافعي . 

واتسع سلطان القاضي تدريجياًء فأصبح ينظر بالإضافة إلى المنازعات المدنية 
ام ر إدارية أخرى كالأوقاف وتنصيب الأوصياء . وقد يجمع القاضي بين القضاء 
والشرطة والمظالم والحسبة ودار الضرب وبيت المال”" . 

وكان نظام التحكم معمولاً به بجانب القضاء . وانفصل قضاء المظالم وولاية 
اة نين القضاك: 

إلا أن القضاء العادي كان أسبق نشأة من غيره عندما تولاه الرسول بو في 
المدينة وهو يفترض وجود اعتداء على حق شخصي وقيام خصومة بين شخصين . ثم 
ظهر نظام الحسبة في زمن المهدي للنظر في الاعتداءات الواقعة على المصالح العامة 
التي تمس أمن الماعة وإن لم يوجد فيها مدعي شخصي خماية حق خاص به. ثم وجد 
قضاء المظالم ماية الحقوق والحريات من جور الولاة والحكام واستبداد الأقوياء 
حينا توسعت الدولة وضعف الوازع الديني وامتدت أطاع القواد إلى أموال الرعية . 
ومن أجل إقرار العدالة وإحقاق الحق لابد من توافر الأسس التالية للقضاء في 
الإسلام 

أولاً ‏ اعتاده على العقيدة والأخلاق : لتربية الضضير والوجدان» وهذيب 
النفس» وإعداد الوازع الديني والخلقي المهين على سير الدعوى . وهو مطلوب في 
اختيار القاضي» وعند رفع الدعوى» وفي معاملة الخصوم» وفي إصدار الأحكام. 
وتنفيذهاء وفي الإثبات الشرعي والتزام أحكام الشريعة ونحوها. 


. مقدمة أبن خلدون : ص۹۲٠۱ ومابعدها‎ )١( 


VEY 


ثانياً ضرورته في كل دولة : القضاء أمر لازم لكل دولة» ‏ اتضح من 
مارنة الرسول َه له» ومتابعة الخلفاء سنته واهتامهم بتنظيه . فهو إذآ يحتل مركزاً 
نهآ ق الدولةء.ويعد خد سلطانها المزورية لوجودها ويقائهنا :#العدل اسن 
الملك» بل ويستد قوته من الدولة في التخاصم وإصدار الأحكام» واستيفاء الحقوق . 

ثالثاً ‏ استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات : كان القضاء 
في عهد الرسول وخلافة أبي بكر وجزء من خلافة عمر يقوم به الولاة الإداريون» ثم 
أمرعمر بفصل أعمال القضاة عن أعمال الولاة» فعين القضاة في المدينة وسائر المدن 
الإسلامية» وجعل سلطة القضاء تابعة له مباشرة . وبه تحقق فصل السلطة القضائية 
عن بقية سلطات الدولة. 

المبحث الثاني القضاء العادي وتنظهه : 

نتکل في هذا المبحث عن شروط القاضي وواجباته وأنواع القضاة وتنظم القضاء . 

المطلب الأول شروط القاضى : 

القضاء ولاية عامة مسقّدة من الخليفة كغيره من ولايات الدولة كالوزارة 
ونحوهاء فلا يصلح للتعيين فيه إلا من كان مستكلاً أوصافاً معينة مستلهمة من 
صنيع الخلفاء الراشدين الذين كانوا يتشددون في اختيار القضاة وفقاً لأهلية 
ةا" وق حو الها هذه الوط اع غل أكترها و افو بعضها" . 

أما الشروط المتفق عليها بين أئة المذاهب فهي أن يكون القاضي عاقلا بالغاً. 
)١(‏ الطرق الحكية لابن قي : ص۲۳۸ . 
() الأحكام السلطانية للماوردي : ص١3‏ ومابعدها › البدائع : ۲/۷ » فتح القدير : ٤٥۲/٠‏ ومابعدها » 85؛ » الدر 


الختار : 5١7/6‏ › 518 ء بداية المجتهد : ٤٤۹/١‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠١۹/١‏ ومابعدها ء تبصرة الحكام : 
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أولاً أهلية البلوغ والعقل : حتى تتحقق فيه المسؤولية عن أقواله وأفعالهء 
وليستطيع إصدار الحم في الخصومات على غيره. قال الماوردي: «ولا يكتفى فيه 
بالعقل الذي يتعلق به التكليف من عامه بالمدركات الضرورية» حتى يكون صحيح 
القييزء جيد الفطنة» بعيداً عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ماأشكل 
وفصل ماأعضل». 


ثانياً الحرية : لأنه لاتصح ولاية العبد على الحر؛ لما فيه من نقص ينع انعقاد 
ولايته على غيره . وم يعد هذا الشرط ذا موضوع الآن. 

ثالشأ- الإسلام : لأن القضاء ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم فلاتقبل 
شهادته عليه » لقوله تعالى : « ولن يجعل الله.للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . وأجاز 
أبو حنيفة تقليد غير المسام القضاء بين أهل دينه . 

رابعاً ‏ سلامة الحواس من السمع والبصر والنطق ليقكن من أداء وظيفته » فهيز 
بين المتخاصمين : ويعرف احق من المبطل» ويجمع وسائل إثبات الحقوق» ليعرف 
الحق من الباطل . 

خامساً ‏ العم بالأحكام الشرعية : بأن يعم بفروع الأحكام الشرعية ليةكن من 

وأما الشروط الختلف فيها فهي ثلاثة : العدالة» والذ كورة» والاجتهاد . 

أما العدالة" : فهي شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلايجوزتولية 
الفاسق » ولامرفوض الشهادة بمبب إقامة حد القذف عليه مثلاً» لعدم الوثوق 


)١(‏ مايجري عليه العمل الآن من تولية الذميين منصب القضاء حتى بين المسامين مأخوذ مما قررته لجنة مجلة 
الأحكام العدلية عملاً بقبول شهادته على المسلم للضرورة . 

() العدالة كا قال الماوردي في الأحكام : ص76 : هي أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن 
الحارم » متوقياً المآغ » بعيداً عن الريب » مأموناً في الرضا والغضب » مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه » . 
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بقوهماء قال تعالی  :‏ ياأيها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ‏ فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ فلأن لا يكون 
افا ول 

وقال الحنفية : الفاسق أهل للقضاء» فلو عين قاضياً صح قضاؤه للحاجة» لكن 
ينبغي ألا يعين» ا في الشهادة ينبغي ألا يقبل القاضي شهادة فاسق» لكن لو قبل 
ذلك منه جازء مع وقوعه في الاثم . وأما الحدود في القذف فلا يعين قاضياً ولاتقبل 
شېادته عندم . 

وأما الذ كورة : فهي شرط أيضاً عند المالكية والشافعية والحنابلة» فلا تولى 
امرأة القضاء ؛ لأن القضاء ولايةء والله تعالى يقول: $ الرجال قوامون على النساء 4 
وهو يحتاج إلى تكوين رأي سديد ناضج» وامرأة قد يفوتها شيء من الوقائع والأدلة 
بسبب نسيانهاء فيكون حكها جوراً؛ وهي لاتصلح للولاية العامة لقوله بي : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»" . 

وقال الحنفية : يجو زقضاء المرأة في الأموال » أي المنازعات المدنية؛ لأنه تجوز 
شهادتها فيها . وأما في الحدود والقصاص » أي في القضاء الجنائي» فلا تعين قاضياً؛ 
لأنه لاشهادة لها في الجنايات » وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة . 

وأجازابن جر يرالطبري قضاء المرأة في كل شيء لجواز إفتائه ا" ورد عليه 
الماوردي بقوله : ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى : ل الرجال قوامون 
على النساء با فضل الله بعضهم على بعض » يعني في العقل والرأي » فلم يج زأن يقمن على 
ا 


. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أي بكرة‎ )١( 
. ٤0۸/۲ : بداية المجتهد‎ )0( 
. 1١ص‎ : الأحكام السلطانية‎ (0 
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وأماالاجتهاد" : فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية» 
كالقدوري » فلا يولى ا جاهل بالأحكام الشرعية ولا ا ملد" ؛ لأن الله تعالى يقول $ وأن 
احك بينهم با أنزل الله 4 © لتحك بين الناس با أراك الله 4 © فإن تنازعع في شيء فردوه. 
إلى الله والرسول > ولأن الاجتهاد يستطيع به المجتهد التييز بين الحق والباطل» قال 
الني لَه : « القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق » فقضى به . ورجل عرف الحق وجارفي الحم فهوفي النارء ورجل قضى 
للناس على جهل فهوفي النار»"' والعامي يقضي على جهل . 


وأهلية الاجتهاد تتوافر بمعرفة ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة وإجماع 
الآمة::واتكلاف الل والقياسه ولسان العري ولا يشرط الا خاطة يكل القران 
والسنة أوالاجتهاد في كل القضاياء بل يكفي معرفة ما يتعلق بوضوع التزاع المطروح 
أمام القاضي أوامجتهد . 

وقال جهو رالحنفية : لا يشترط كون القاضي مجتهداً والصحيح عندم أن أهلية 
الاجتهاد شرط الاولوية والندب والاستحباب . فيجو زتقليد غير ا مجتهد للقضاءء 
ويحك بفتوى غيره من الجتهدين ؛ لأن الغرض من القضاء هوفصل الخصاتم وإيصال 
الحق إلى مستحقه » وهو يتحقق بالتقليد والاستفتاء . لكن قالوا : لا ينبغي ان يقلد 
. الجاهل بالأحكام » أي بأدلة الأحكام ؛ لأن الجاهل يفسد أكثر ما يصلح » بل يقضي 
بالباطل من حيث لا يشعر به . 


والواقع في زماننا عدم توافر ا مجتهدين بالمعنى المطلق » فيجو زتولية غيرامجتهد» 


. الاجتهاد : علية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية‎ )١( 
. م( المقلد : هو من حفظ مذهب إمامه دون معرفة بأدلته‎ 


)2 رواه ابن ماجه وأبو داود عن بُرّيدة ( نيل الأوطار : ۲٠۲/۸‏ ومابعدها ) . 
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زيول الأصلح فالأصلح من الموجودين في العلم والديانة والورع والعدالة والعفة 
والقوة . وهذا ماقاله الشافعية والإمام أحمد» وقال الدسوق من المالكية : والأصح أن 


يصح تولية المقلد مع وجود الجتهد . 


المطلب الثاني واجبات القضاة : 

عرفنا اقا أنه يلتزم القضاة وتوا باق واااو ااا تامور خرف 
أما الواجبات المفروضة عليهم أساساً فهي'" : 

أولا بالنسبة للقانون الواجب التطبيق : هو الالتزام بالأحكام الشرعية» 
فيجب على القاضي أن ع خا 0 إما 
لقره 0 8 ب أوالإجاع. ٠‏ 

وإما بدليل ظاهرللعمل كظواهر النصوص المذكورة في القرآن الكرم أو 
السنة المشرفة» أو الثابت بالقياس الشرعي» في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها 
اليا 

فإن لم يجد القاضي حك الحادثة في المصادر الأربعة (الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس ) يجب عليه العمل با أدى إليه اجتهاده إن كان مجتهداً . وإن لم يكن مجتهداً 
يختار قول الأفقه والأورع من الجتهدين بحسب اعتقاده . 

والأفضل بسبب تعدد آراء الفقهاء وضع تقنين موحد للأحكام الشرعية» كجلة 
الأحكام العدلية في المعاملات المدنية » وكرشد الحيران والأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية لقدري باشا. 


. البدائع : 0/7 ومابعدها »> مختصر الطحاوي : ص۲۲۷ » المرجع السابق للمؤلف : ص86؟‎ » 18/١6 : المبسوط‎ )١( 
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ثانياً في تكوين رأي القاضي واقتناعه : الالتزام بوسائل الإثبات الشرعية 
كالشهادة والإقرار والكتابة والهين والقرائن القطعية والعرفية» حتى يكون حكه ‏ 5 
هو مقرر بداهة - مبنياً على دليل صحيح لا يتعرض للنقض والطعن والتهمة . 

ثالثاً ‏ منع التهمة : وهو ألا يقضي لخم يتهم بحاباته بأن يكون من تقبل 
شهادته للقاضي . فإن كان من لاتقبل شهادته له لايجوزقضاء القاضي له؛ لأن 
القضاء . وعلى هذا يجب على القاضي الامتناع والتنحي عن القضاء لنفسه أو لأحد 
ونه أو أجندادة 3 أو لز وة أو لأولادة وأجفناده « أولكل من لاتجوزشهادته لحم 
بسبب التهمة . وهو رأي أكثر الفقهاء . 

وأما الواجبات المندوبة أو الكالية للقاضي فهي كثيرة مستدة في غلبها من 
رسالة سيدنا عمر في القضاء والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهماء وهي 
تستهدف إقامة العدل المطلق في أكل وأدق صوره . وبعض هذه الآداب مستد أيضاً 
من كتاب علي كرم الله وجهه إلى الأشتر النخعي . 

وهده لادا توعان اة وخاصة : 

فالآداب العامة : كالمشاورة لماعة من الفقهاءء› والتسوية بين الخصين في ا مجلس 
والإقبال» ورفض قبول المدايا: «هدايا الأمراء غلول» أي خيانة» والامتناع عن 
فول الذعوات الخاصة» أو الحامة إذا كان لعتاحبها خصومة أوتصلحة: 


)00( بداية المجتهد : ٤1٠/۲‏ » فتح القدير : ٤۷۷/٥‏ ء مغني الحتاج : ۳۹۳/٤‏ »› المغني VA:‏ . 

() راجع البدائع : ۹/۷ ٠١‏ » المبسوط : ٦٤ 11/١١‏ › فتح القدير: ٤۷١ _ ٥/٥‏ . الدر اتختار: 
74 350 » بداية الجتهد : ٦۲/۲‏ » الشرح الكبير للدردير : 127/6 » مغنى الحتاج : ۲ ومابعدها,ء 
المغني : ٠٠/۹‏ » الأحكام للماوردي : ص۷۲ . 

)2 رواه أحمد والبيهقي وابن عدي والبزار من حديث أبي حميد الاعدي » وإسناده ضعيف ( نيل الأوطار : 
YW/A «< YAV/Y‏ ) . 
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والآداب الخاصة : كاتساع مكان القضاء (الحكة)؛ وملاءمته المناخ أو الطقس 
في الحر والبرد» والاستعانة بالمساعدين القضائيين كالكاتب والحارس» والمزي» 
والترجمان» والحضر ( الذي يحضر الخصوم ويبلغ الدعاوى)» ونائب القاضي حالة 
السفرأوالمرض أوأداء فريضة الحج ونحوهاء ووكلاء الخصومة (المحامين). ومن هذه 
الآداب : ضرورة فهم كل ما يتعلق بالمنازعة أوالخصومة موضوع الدعوى» وصفاء 
القاضي نفسياً بألا يكون قلقاً ضجراً مضطرباً وقت القضاء بسبب الغضب ونحوه من 
كل ما يشغل النفس من الهم والنعاس والجوع المفرط والعطش المفرط » والتخمة» 
والخوف» والمرض وشدة الحزن والسرورء ومدافعة الأخبثين (البول والغائط ) . ومنها 
الاعاد على مبدأ تزكية الشهود» والأخذ بدأ مصالحة الخصين قبل الحم لقوله 
تعالى : ل والصلح خير»». 

وأما حقوق القضاة فنها المادي ومنها المعنوي : فن الحقوق المادية: توفير 
الكفاية المعيشية له ولأسرته بتخصيص مرتب كاف له» كيلا تمتد يده إلى أموال 
الناس» ولا يتطلع إلى الهدية أوالرشوة . وقد سار الني وخلفاؤه على هذا النهج. 
ويضمن بيت المال الضرر الناثئ عن أحكام القضاة دون عمد ولاتقصير أو إهمال. ومن 
الحقوق المعنوية : توفيرالاستقرار للقاضي وعدم عزله إلا بسبب شرعي ' تحقيقاً 
للعضانة التخائة له وغل الدولة اية القدافيوين أ تفرص لف سي حعكة: 
ومنع مخاصته في الحك » ومعاونته قا 


المطلب الثالث-أنواع القضاة واختصاصاتهم : 

قسم أقض القضاة الماوردي قضاة زمانه بحسب عموم ولا يتهم وخصوصها إلى 
أنواع أربع وهي : 

أولاً القاضي ذو الولاية العامة : وهو القاضي الذي لاتتحدد ولايته بزمان 
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يختص بولايته . واختصاصه يثمل عشرة أمور» وهي : 


١ 
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فصل المنازعات وقطع المشاجرة والخصوماتء إما صلحاً عن تراض فيا يحل 
استيفاء الحقوق من مطل اء وإيصاها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها 
بالإقرار أو البينة ونحوهما من طرق الإثبات الشرعية . 

ثبوت الولاية على عدم الأهلية بجنون أوصغرء والحجر على ناقص الأهلية 
سيت الف دين ولاف ملظ ا رال واه الوه 
التظرق الاوقاف» حفط أصوطاء وتمية فر وا وضرف ريعها لستحتيها: 
تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيا أباحه الشرع . 

تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدمن الأولياء ودعين إلى النكاح » وهذا مقصور 
إقامة الحدود على مستحقيها : فإن كان من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه من 
غير طالب . وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه . 
النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية» وإخراج 
مالا يستحق من الأجنحة والأبنية» وله أن ينفرد بالنظر فيهاء وإن / يحضره 
خصم . وقال أبو حنيفة : لا جوز له النظر فيها إلا بدعوى من الخصم . 

تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل 


عليهم . 


الأحكام السلطانية : ص1۷ ومابعدها . 


-٠‏ التسوية في الحم بين القوي والضعيف» والعدل في القضاء بين المشروف 

والشريف» ولا يتبع هواه في تقصير احق » أوممايلة المبطل . 

ويلاحظ أن هذه الأمور تتضمن بعض التوجيهات العامة بالإضافة إلى تحديد 
الالتتضاضات القشائية: 

ا ا ا ا ن الى سند ولا هغل ن 
الاختصاصات المتقدمة» أو تكون ولايته ذات اختصاص موضوعي أضيق» كالحم 
بالإقراردون البينة» أوفي الديون » دون الأحوال الشخصية» أوفي القدرات 
الشرعية » فيتقيد با خصص فيه » ولا يتعداه إلى غيره " . 

شالشاً. القاضي عام النظر خاص العمل (الاختصاص الكاني): وهو الذي 
يختص بالنظر في جميع اختصاصات النوع الأول ولكن في بلدة معينة أو محلة 

رابعاً ‏ القاضي امحدد الولاية : وهو الذي تقتصر ولايته با لحك في قضية أشخاص 
معينين » أو في أيام حدودة» كيوم السبت وحده بالنسبة لجميع الدعاوى بين الخصوم , 


وتزول ولا 


المطلب الرابع ‏ تنظم القضاء : 

الكلام عن تنظم القضاء يتناول أموراً كثيرة أهها : 

طرق تعيين القضاة وعزهم » وتخصص القضاة» وأسلوب القضاء الفردي 
والماعي ودرجات التقاضي أوالمحام . 


. المصدر السابق : ص56"‎ )١( 
. المصدر والمكان السابق‎ )۲( 
. المصدر السابق : ص7‎ ) 
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فالتنظم القضائي : هو موعة القواعد والأحكام التي تؤدي إلى حماية الحقوق 
وفصل الخصومات . 


طرق تعيين القضاة وعزهم : 

القضاء ولاية من الولايات المستتدة من الخليفة باعتباره مثلاً الأمة» فلا بد 
للقاضي من تعيين صادر عن الحاء الأعلى أو نائبه» سواء أكان عادلاً أم جائراً: 
ولايصح أن يولي نفسه» أو يوليه جماعة من الرعية . وقد بين الماوردي' صيغة قرار 
التعيين الصريح أوما يقوم مقامه من الألفاظ الدالة على التقليد أوالاستخلاف أو 
النيابة » واشترط لتام الولاية أربعة شروط جملها : 


معرفة المولي توافر الصفات اللازمة في المولى » ومعرفة المولى بصلاحية المولي 
للتعيين » وتحديد اختصاص القاضي » وتعيين البلد التي يقضي فيها . 

وللحام عزل القاضي متى شاء» والأولى ألا يعزله إلا بعذر. كا أن للقاضي عزل 
نفسه من القضاء إذا شاء ء والأفضل ألا يعتزل منصبه إلا بعذرء لما في مله من تحقيق 
. مصلحة عامة لامسامين. ولا ينعزل القاضي عند الحنفية بعزل الحام إلا بعامه بذلك» 
وتظل أحكامه نافذة حتى يبلغه نبأ العزل. 

وتنتهي ولاية القاضي ؟ تنتهي الوكالة العادية بأسباب أخرى كالموت والجنون 
المطبق » وإنجازالمهمة الموكولة للشخص » إلا في أمر واحد : وهو أن الموكل العادي إذا 
مات أو خلع ينعزل الوكيل . أما ولي الأمر الحاك إذا مات أو خلع فلا ينعزل قضاته 
ووا لان الحا لايعمل باسمه الشخصي » وإفا بالنيابة عن جماعة المسامين» 
وولا ية المسامين تظل باقية بعد هوت الإمام". 


. المصدر نفسه : ص 560 ومابعدها‎ )١( 


(0) الأحكام.السلطانية : ص31 » البدائع : ۱۷۷ » 50/1 وما بعدها . 
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تخصص القطباة : 
تخصمن الف ادما ون ونوا ومو عاد 

١‏ التخصص الزماني : وهو أن يتخصص القاضي بالنظر في وقت معين» كأيام حددة 
في الأسبوع . وهو حالة من حالات اختصاص القاضي الحدد الولاية کا بين 
الماوردي . 

۲ التخصص المكاني : وهو تقيهد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أوأكثرء أوناحية 
من بلد معين» کا قلد الني بو علي بن أي طالب قضاء الين » وقلد معاذ بن 
جبل القضاء في ناحية منها . وهذا هو اختصاص النوع الثالث من أنواع القضاة 
الذين ذكره الماوردي . 

۴- التخصص النوعي : وهو تخصيص القاضي عند تعيينه أو بعده ببعض معين من 
القضاياء كا هو الحادث الآن في دوائر المنازعات المدنية» والأحوال الشخصية» 
والتجارية» والجنائية ونحوها . أو تخصيصه بقضايا لاتزيد فيها المبالغ المستحقة 
عن قدرمعين:.. وقد سبق بيانة ق النوع الثاني من أنواع الفضاة. 

- التخصص الموضوعي : وهو الاقتصار على سماع دعاوى موضوعات معينة والمنع من 
سماع دعاوى أخرى» كدعوى الوقف أو الإرث » بسبب مضي المدة أوالتقادم 
الظويل الأمدملا عدن وهو هة ۲۴ أو خاسنة ف الأوقاف وأموال تيت الالء أو 
٠‏ سنة في الحقوق الخاصة ؛ لأن ترك الادعاء مع الإمكان يدل على عدم الحق 
ظاهراً. 

ومنها عدم سماع دعوى الزوجية بسبب صغر السن » في الفقى دون ١8‏ سنة » وفي 
الاو 


سين _ الفقه الإسلامي جا )٤۸(‏ 


أسلوب القضاء الفردي والجماعى : 

إن أساس القضاء الذي كان سائداً في الإسلام هو الأخذ بنظام وحدة القاضي أو 
القاضي الفرد ا عرفنا : وهوأن يفصل في الخصومات قاض واحد يعينه الإمام أو 

ولا مانع عند فقهاء الحنفية ‏ وبعض الحنابلة والشافعية من الأخذ بنظام قضاء 
الماعة : وهو اشتراك أكثرمن قاض في نظر الدعاوى ؛ لأن القاضي نائب أو وكيل عن 
عند النظر في الدعاوى وإصدار الح فيهاء على آساس الشورى . 

وأما غير الحنفية " الذين لم يجيزوا تعدد القضاة» فتعللوا بتعذر اتفاق القضاة في 
الرأي امجتهد فيه »ما يؤدي إلى تعذر الفصل في الخصومات . وهذا السبب يكن 
التفلن غليه بالا خد يراق الأكثرية : ولان القضاة دون إلى الراف الدف:صويه 
الإمام» ‏ قال بعض الشافعية .. 

درجات التقاضي أو درجات الحا والطعن في الأحكام : 

الأصل ف القضاء أن يكون عل درجة واحدة حسما لزاع في أسوع وقت» 
ولكن ضاناً لسير العدالة وإحقاق الحق» وبسبب قلة الورع» ونقص العم ء جرى 
العمل حديثاً على تعدد الحام . 

ولامانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد» بدليل أن سيدنا علياً قضى بين 
خصين في المن » وأجا زلما إذا م يرضيا أن يأتيا رسول الله بء فأتياه فأقرقضاء 
علي . وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة : «ولا يمنعنك قضاء قضيته 
)١(‏ الفتاوى الهندية : ۳٠۷/۴١‏ ء التبصرة لابن فرحون : 30/١‏ 
00( مغني الحتاج : ۲۸۰/۲ » المغني : ۹ » حاشية الدسوق : ٠۳١/٤‏ . 
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بالأمس» ثم راجعت فيه نفسك» وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق ؛ لأن الحق 
قديم» والرجوع إلى الحق خي رمن القادي في الباطل» . 

وقد فصل فقهاء المذاهب الأربعة هذا الموضوع في بحث نقض الاجتهاد أوتقض 
ا لحك على النحو التالي : 

إذا كان الحم معتداً على دليل قطعي من نص أو إجماع أوقياس جلي" فلا 
ينقض ؛ لأن نقضه إهال للدليل القطعي » وهو غير جائز أصلا . 

وأما إذا خالف الحم دليلاً قطعياً» » فينقض بالاتفاق بين العلماء» سواء من قبل 
نفس القاضي» أومن قاضي آخرء تخالفته الدليل. 

فإن كان الح في غير الأمورالقطعية» وإفا في مجال الاجتهادات أوالأدلة 
الظنية» فلا ينقض (أي بحسب نظام القضاء الفردي)» حتى لاتضطرب الأحكام 
الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاة› وتبقى تبقى الخصومات على حالها بدون فصل 
زمانا طويلا. 

ما في أسلوب تعدد المحام» فإن الخصين بعلا ف أن الحم/ يكتسب 
الدرجة القطعية» وإفا جوزاستئنافه ونقضه» فم تعد هناك خشية من اضطراب 
الأحكام ؛ لأن الح لم يكتبل بعد. ويمكن تأييد ماذكر بما قررالفقهاء من جواز 
نقض الحك إذا صدر سهواً» أوظهر فيه خط" . فإن اكتسب الحم الدرجة القطعية 
من محكة النقض » فلا ينقض الحك السابق في حادثة مشلهة علا بقاعدة : «الاجتهاد 
لا ننقض بثله» وأصلها قول عمر: « تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي» . 


)١(‏ وهو ماكانت العلة فيه منصوصة » أو قطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع » كقياس الضرب على التتأفف 
في الحرمة . 

)22 راجع تبصرة الحكام : ١/ده‏ وما بعدهاء فتح القدير : ۸۷/١‏ » البدائع : ٠١/۷‏ ء مغني الحتاج : 553/4 » 
الغي : 03/6 » العقد المنظم للحكام : ۱۹١/١‏ » الوسيط في أصول الفقه للمؤلف ص51 » ط- ثالثة . 
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والخلاصة : أن فقهاءنا عرفوا مبدأ الطعن في الأحكام» ولا يعد تنظم الحا 
حديثا مخالفأ لمبادئ الإسلام » وإنما يقتثى معهاء وفقا لمأ قرره الفقهاء فيا يجوز نقضه 
من الأحكام أوالطعن في الحم بسبب التهمة الموجهة للقاضي . وقد عرف القضاء في 
الأنذائى فل مهدا العضاء بالرف: 

صفة قضاء القاضي : 

ويلاحظ أخيراً أن حك القاضي عند جمهور العاماء يعتتد الظاهر في المال وغيره 
من الأحوال الشخصية» فلا يحل الحرام ولايحرم الحلال» ولا ينشئ الحقوق وإفا 
يظهرها ويكشف عنها في الوقائع » عملا بالحديثين السابقين : «نحن نحم بالظاهرء 
والله يتولى السرائر»" «إنك تختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون أن بحجته من 
بعض » فأقضى له بنحو مما أسمع » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه» فإفا 
ا او ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : ينفذ حك القاضي في العقود والفسوخ ظاهراً و باطناً؛ لأن 
مهمته القضاء بالحق . فلو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأتكرت» فأقام على 
ادعائه شاهدي زورء فقضى القاضي بعقد الزواج بينههاء حل للرجل الاستتاع بها. 
ولو قضى القاضي بالطلاق فرق بينها» وإن كان الرجل منكراً . ونفاذ حك القاضي 
على هذا النحو مقيد بشرطين : ألا يعلم بكون الشهود زوراً» وأن يكون من الأمور 
التي له فيها صلاحية الإنشاء . 

المبحث الثالث - التحكيم 


التحكي : أن يحم المتخاصان شخصاً آخر لفض النزاع القائم بينهها على هدى 
حك الشرع . وقد دل على جوازه قوله تعالى: « وإن خفم شقاق بينهها فابعثوا حكاً 
24 ل يثبت بهذا اللفظ . 
() رواه اللماعة عن أم سلمة . 


- ¥01 


من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما > وعن أبي شر يح قال : 
«يارسول الله» إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكت بينهم فرضي عني 
الفريقان فقال له الرسول: ماأحسن هذا» وعمل الرسول بحم سعد بن معاذ الذي 
اتفق مع بهود بني قريظة على تحكهه فيهم . وأجمع الصحابة على جواز التحكم . 

ويشترط في ال حك أن يكون أهلاً للشهادة رجلاً كان أوامرأة» وأن تتوافرفيه 
هذه الأهلية وقت الحك» وأن يكون الموضوع في غير الحدود والقصاص لاختصاص 
الإمام بالنظر فيها وفي استيفائهاء فيصح التحكم في القضايا المالية وفي الاحوال 
الشخصية من زواج وطلاق . 


ويلتزم المتحاكان بقرار المحم عند الحنفية والحنبلية . ولكل واحد الرجوع عن 
التحكم قبل إصدار الحك عند الحنفية . والراجح عند المالكية ألا يشترط دوام 
رضائهها حتى صدور الحك» فإن رجعا معا ولم يرتضياه قبل الحك» فلها ذلك . وإن 
رجع أحدهما فله ذلك عنس تجو لمن لاق الخو دان الاو . 
المبحث الرابع ‏ ولاية المظالم 


تعر يفها ونشأتهاء الختص بالنظر فيهاء هيئة مجلسهاء اختصاصاتهاء الفرق 
بينها وبين القضاء العادي . 

أولاً تعريف ولاية المظالم ونشأتها : ولاية المظالم تشبه إلى حد كبير نظام 
القضاء الإداري ومجلس الدولة حديشاء فهي أصلاً للنظر في أعمال الولاة والحكام 
ورجال الدولة ما قد يعجز عنه القضاء العادي » وقد ينظر واليها في المنازعات التي 
عجز القضاء عن فصلهاء أوفي الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها. ويجقع فيها 
الا وا 
)١(‏ انظر فتح القدير : ٤۹۸/٥‏ » المبسوط : 1۲/۲١‏ ء تبصرة الحكام : ٤۲/١‏ » حاشية الدسوق : ٠١١/١‏ ومابعدها . 
(۲) السلطات الثلاث : ص۳٠۲‏ . المأوردي : ص7 . 
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وعرفها الماوردي بقوله" : «نظرالمظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف 
بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر فيها أن 
يكون جليل القدر نافذ الأمرء عظم الهيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع» كثير 
الورع ؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الماة» وثبت القضاة » فيحتاج إلى المع بين 
صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين». 


نشأتها : كان الرسول به في صدر الإسلام أول من نظر المظالم بنفسه» فقضى 
في شرب بين الزبير بن العوام وأنصاري'''» وأرسل علياً لدفع دية القتلى الذين قتلهم 
خالد من قبيلة بني جذيمة بعد أن خضع أهلها وقال: «اللهم إني أبراً إليك مما فعل 
عالت 

وم ينتدب لامظالم من الخلفاء الأربعة أحد ؛ لأن الناس كان يقودهم التناصف 
إلى الحق » ويزجره الوعظ عن الظام . 

ولكن عمر رضي الله عنه كان شديد الوطأة على الولاة» ودام التحذيرلهم» فأمر 
بالاقتصاص من عمرو بن العاص ؛ لأنه قال لأعرابي في المسجد : يامنافق» إلا أن 
يعفو الأعرابي » واقتص من عرو لإهانته مصرياً قبطياً. 

وحيفا تأخرت إمامة علي واختلط الناس فيها وجارواء احتاجوا إلى صرامة في 
السياسة» فكان علي رضي الله عنه أول من نظر في مظال الناس» ولم يعين يوماً محدداً 
ا 

وعندما تجاهر الناس بالظلم في عهد الدولة الأموية كان عبد الملك بن مروان 
أول من أفرد للظلامات يوماً يتصفح فيه قدمص المتظامين. 


)0 الأحكام : ص75 . 


)9( اماوردي :ا ص۷۲ . 


_ VOA - 


نم زاد جور الولاة وظم العتاة ولم يكفهم إلا أقوى الأيدي وأنفذ الأوامر» فكان 
تمر بن عبد العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظرفي المظالم » فردهاء وراعى 
ال بنى أمية على أهلها ل ا 
« کل يوم أتقيه وأخافه دون ا 

نم جلس لحا من خلفاء بني العباس جماعة أوهم المهدي ثم اهادي ثم الرشيد ثم 
الملأمون وكان آخرهم امفقدى: حق عاذت الأملاك إل مخفا ` 

وهكذا نشأ نظام المظالم واستقل عن القضاء العادي . 


ثانياً من هو ناظر المظالح : كان الخليفة كا بينا أول من نظر المظالم ومثله 
اوو را و الاما و وار ق لقال فا وای من بول الأمر لكل من 
توافرت فيه شروط ولاية العهد» أو وزارة التفويض » أو إمارة الأقالم إذا کان نظره 
في المظالم عاماً . 

فإن اقتصرت مهمة المقلد للقضاء على تنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيذه» 
وإمضاء ماقصرت يدهم عن إمضائه» جا زأن يكون ناظر المظالم دون مرتبة الوزير 
والأمير في القدر والخطرء بشرط ألا تأخذه في الحق لومة لاثم . 

هيئة محكمة المظ الح : لابد لتكوين مجلس نظر المظام من خمسة أصناف 

ل ا bt‏ 60 
لا يستغني عنهم ناظر المظالم ولا ينتظم نظره إلا ب A‏ 
-١‏ الماة والأعوان لجذب القوي » وتقويم الجريء . 
۲ القضاة والحكام لاستعلام ماثبت عندهم من الحقوق» ومعرفة ماجرى في مجالسهم 
)١(‏ المرجع السابق : ص۷۳ ومابعدها . 
(۲) المصدر السابق : ص ل . 
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"'- الفقهاء ليرجع إليهم فيا أشكل» و يسألهم عا اشتبه وأعضل . 
؛- الكتاب ليثبتوا ماجرى بين الخصوم وماتوجه لم أو عليهم من الحقوق . 
٥‏ الشهود : ليشهدم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حك . فإذا استكل مجلس 
المظالم هؤلاء الأصناف شرع الناظر حينئذ في النظر فيها . 

ثالثاً ‏ اختصاصات ديوان المظال : 

يختص ناظر المظالم باختصاصات متعددة بعضها استشاري يتعلق براقبة 
تطبيق أحكام الشرع » وبعضها إداري يتعلق بمراقبة أعمال الموظفين ولو بدون متظم 
من الناس» ۴ يظهر من الاختصاصات الثلاثة الأولى » وبعضها قضائي يتعلق بفصل 
الخصومات بين الحكام والرعية» أو بين الرعية أنفسهم . وهذه الاختصاصات تفصيلاً 
ا 

أولاً النظرفي تعدي الولاة على الرعية وأخذه بالعسف في السيرة . 

ثانيا- النظر في جورالعال فها يجبونه من الأموال» فيرجع فيه إلى القوانين 
الحادلة ف :دواويق الأقة فيخمل الناين عليها :وي اة الماليناء و طرف 
استزادوه» فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده» وان أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه . 

ثالثاً - تصفح أعمال كتاب الدواوين ؛ لأهم أمناء المسامين على ثبوت أموالهم فيا 
يستوفونه له» ويوفونه منه . ش 

وهذه الأقسام الثلاثة لايحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظنم . 
٠‏ رابعاً ‏ النظرفي تظلم المسترزقة (أي الموظفين والجنود) من نقص أرزاقهم أو 


. المصدر السابق نفسه : ص١7 ومابعدها‎ )١( 


فور سلطانية : وهي التي يأخذها الحكام أو ولاة الجور من أصحابها بدون 
أصحابها إن عام بها عند مارسة إشرافه على الولاة» ولو قبل التظم إليه» فإذا لم يعلم بها 
تقش رة بها على تظام أرباها. ويمكنه الاعتاد على ديوان السلطنة في إثبات 
حق صاحبهاء دون حاجة لتقديم الأدلة من مستحقها . 

ب غصوب الأقوياء : وهي التي يتغلب عليها ذوو الأيدي القوية من الأفراد 
المتنفذين ذوي الوجاهة في الدولة » فيتصرفون فيها تصرف الملاك بالقهر والغلبة . 
وهذا النوع يتوقف النظر فيه على تظام أربابه . 

ولا ينتزع من يد غاصبة إلا بأحد أمور أربعة هى: اعتراف الغاصب وإقراره أو 
علم والي المظالم بهاء أو بينة تشهد بالغصب» أو تظاهر الأخبارأي التسامع الذي 
ينفي عنها التواطؤ ولا يختلج فيها الشك . 

سادساً ‏ الإشراف على شؤون الأوقاف وهي نوعان : 

أ-أوقاف عامة على مصالح عامة كالمساجد والمدارس ونحوها . وهذه ينظرفي شأنماء 
وإن/ يكن فيها متظل » ليصرف ريعها في سبلها ء وينفذ شروط واقفها إذاعرفها من أحد 
ثلاثة أوجه : إما من دواو ين المندوبين لحراسة الأحكام » وإمامن دواوين السلطنة »وما 
من كتب فيهاقد ية يترجح ظن صحتها ‏ و إن / يشهد الشهود ا . 

ب- أوقاف خاصة : وهي الموقوفة على أشخاص معينين . فلا ينظر في منازع الها 
إلا بتظام مستحقيهاء ولايحك بها إلا بطرق الإثبات العادية المقررة شرعا . 

سابعاً ‏ تنفيذ أحكام القضاة التي عجزوا عن تنفيذهاء لتعزز ا حكوم عليه وقوة 

يده» أولعلوقدره وعظم خطره . 


۷١ ۔‎ 


ثامناً ‏ النظر فيا عجز عنه ناظرو الحسبة في المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر 
ضعف عن دفعه » والتعدي في طريق عجز عن منعه» والتحيف في حق لم يقدر على 
رده . 

تاسعاً مراعاة العبادات الظاهرة كالجْمَع والأعياد والحج والجهاد» من تقصير 

عاشراً ‏ النظر بين المتشاجرين » والحك بين المتنازعين» فلا يخرج في النظر 
بينهم عن موجب الحق ومقتضاه» ولا يسوغ أن يحك بينهم إلا ا يجك به الحكام 
والقضاة . 

وهذا يعني أن قاضي المظالم له ولاية على القضاة إذا لجا إليه المتخاصمون . 


رابعاً ‏ الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة : 

قد يثورالتساؤل في تحديد جهة الحكة الختصة بنظر النزاع » هل ديوان المظام 
ال العادي »مما يدعو إلى توضيح الفروق بينهها وهي عشرة كا أبان 
ردن" : 

١‏ لناظرالمظام من فضل الميبة وقوة اليد ماليس للقضاة في ردع الخصوم ومنع 
الةم الط : 

۲ ناظر المظالم أفسح جالاً وأوسع مقالاً. 

٣‏ سلطات ناظر المظالم أوسع في التحقيق والاستدلال وطرق الإثبات المعقدة 
على القرائن والأمارات وشواهد الأحوال. 


(۱) الأحكام : ص ۷١‏ وما بعدها . 
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٤‏ لناظرالمظال أن يقابل من ظهرظامه بالتأديب» ويأخذ من بان عدوانه 
بالتقويم والتهذيب. 

له الحق في التأني والتأجيل عند الاشتباه والإهام ماليس للحكام إذا طلب 
منهم أحد الخصين فصل الحم وإصدار القرار.. 


-١‏ له رد الخصوم لفصل التنازع صلحاً عن تراض» وليس للقاضي الرد إلا إذا 
رضي الخصان . 

لاله أن وق ملا ان إذا وضعك ارات الاخ وناذن 
بالكفالة فها يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد 
والتكاذب . 


4 له أن يسمع من شهادات المستورين مايخرج عن عرف القضاة في شهادة 
المعدلين . ١‏ 


1 له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم » ويستكثرمن عددم ليزول عنه الشك» 
وينفي عنه الارتياب » وليس ذلك للحا العادي . 


٠‏ -له أن يبدأ باستدعاء الشهود» ويسأهم عما عندهم من تنازع الخصوم . وأما 
عادة القضاة فهي تكليف المدعي إحضار بينة» ولا يسمعونها إلا بعد مسألته وطلبه . 


وفيا عدا هذه الأمور العشرة هما متساويان . 


المبحث الخامس ‏ ولاية الحسبة 
حقيقتها وشروطهاء اختصاصاتا› مقارنة بينها وبين القضاء والمظ الم . 
أولاً حقيقة الحسبة وشروطها: الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
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وني عن منكر إذا ظهرفعله" أوهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كا قال ابن خلدون'"' . 

فهي تتعلق بالنظام العام والآداب وفي الجنايات أحياناً ما يحتاج إلى سرعة في 
الفصل فيه . وذلك من أجل حماية وتكوين الجتع الفاضل . 

وأساسها قوله تعالى : [ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» وقول النبي عليه السلام : «من غشنا فليس منا». 

وأول من وضع نظام الحسبة هو عمر بن الخطاب» ولكن عرفت التسمية في عهد 
ا 

وهي وإن كانت واجباً عاماً على كل مسلم» غي رأن هناك فروقاً بين الحتسب 
والمتطوع ذكرها المأوردي وهي : 

١‏ الحسبة فرض عين على الحتسب بحك ولايته أو وظيفته المأجورة» فلا يجوز 
أن يتشاغل عنه» وفرض كفاية على غيره من المسامين » فهي من نوافل عمله الذي 
يجوزأن يتشاغل عنه . 

؟ المحتسب مخصص للادعاء له فيا يجب إنكاره» وعليه إجابة المدعي 
التتعدق: وما غيرة فلي غخصصا هذا ولا يلزمة إجابة الستعدي”: 


٠“‏ على الحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليتكرها على فاعلها 
ويفحص عا ترك من المعروف الظاهر ليأمر ياقامته» وليس على المتطوع بحث ولا 
فحص . 

(0 الأحكام: ص ٣٣۱‏ . 
(۲) المقدمة : ص ٥۷1‏ . 


2 حديث صحيح رواه الترمذي عن أبي هريرة 
)6( تاريخ القضاء » عرنوس : ص ٠١‏ . 


VVE 


؛ - للمحتسب أن يتخذ أعواناً على إنكاره» وله أن يعز رفي المتكرات الظاهرة» 
وليس للمتطوع ذلك . 

5 للمحتسب الاجتهاد في العرف دون الشرع» كالعقود في الأسواق» وإخراج 
الأجنحة (القواعد البارزة) فيه» وليس هذا لامتطوع . 


شروطها: يشترط في والي الحسبة أن يكون حراًء عدلاً ذا رأي وصرامة 
وخشونة في الدين» وعم بالمنكرات الظاهرة . واختلف الفقهاء في اشتراط كونه من 
اهل الاجتهاد على قولين» قال بعضهم : يشترط › وله بالتالي إلزام الناس برأيه 
واجتهاده» وقال الأكثرية : لا يشترط » فليس له إلزام الناس برأيه ومذهبه . 

ثانياً ‏ اختصاصات الختسب: 

يتولى الحتسب وظائف لها صلة بالقضاء والمظالم والشرطة» فهو ينظر في 
اللنازعات الظاهرة التي تحتاج إلى أدلة إثباتية» كدعاوى الغش والتدليس 
والتطفيف» فهو بهذا كالقاضي » ويؤدب مرتكبي المعاصي التي ترتكب جهراًء أو 
تخل بآداب الإسلام » فهو هذا كناظر المظال . ويرعى النظام العام والآداب والأمن 
في الشوارع والأسواق ما لاتجوز خالفته » فيكون بذلك كالشرطة أو النيابة العامة" . 


وقد حدد ابن خلدون اختصاصات الحتسب بقوله : إنه يبحث عن المنكرات 
ويعزر ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة» مثل المنع 
من المضايقات في الطرقات » ومنع المالين وأهل السفن من الإكثار في ال خل» والح 
على أهل المباني المتداعية للسقوط .هدمهاء وإزالة مايتوقع من ضررها على السابلة 
(المارة) . والضرب على أيدي المعامين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ (الشدة) في ضرمم 


() السلطات الثلاث : ص ۲۲۳۴ » مدخل الفقه الإسلامي للاستاذ عمد سلام مدكور: ص 2١7‏ . 
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للصبيان المتعامين . ولا يتوقف حكه على تنازع أواستعداء» بل له النظر والحك فيا 
يصل إلى عامه من ذلك ويرفع إليه'"' . 

وخر الاوردى الختضاصات الحسيت ن رین : 

وثانيها- النهي عن المنكر. 

وقسم مايتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ حقوق الله : وحق الله ماتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص 
بأحد . ويقابل حق الجتع حديثاً . ويدخل فيه العبادات وحقوق الماعة . 

ثانيها حقوق العباد أوالآدميين : وحق العبد : هو مايتعلق به مصلحة خاصة 

وثالثها حقوق مشتركة بين الله والعباد : وهو ما اجتع فيه حق الله وحق 
العبد» لكن يكون المراعى إما مصالح العباد» أومصلحة الجتع . 

١الأمر‏ بالمعروف: 

أذما هلق قوق الله الخالضة؛ وهو إا أن عض المناعةء أو عخص الأفراد: 
اما ماص ا اع فيراقت درك الواجبات الدينية العافة»سواء انت نالتا 
كإقامة الأذان للصلوات وأداء صلاة المعة في المساجدء أم من غير الشعائر كترك 
فريضة الصيام والصلاة» فيأمر المقصوين بها . وأما ما يخص الأفراد فهو زجر من 
- يوؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي . 


. المقدمةء المكان السابق‎ )١( 


() الأحكام “ص 545-556 . 


ا 


ب- ما يتعلق بحقوق العباد: وهوأيضاً نوعان : عام وخاص. فأما الحقوق 
العامة : فثل تعطل مرافق البلد العامة من شرب وتهدم أسوار ومساجدء ومراعاة بني 
السبيل . فيأمر بتأمين هذه المرافق وإشباعها إما من بيت المال» أو من أغنياء المسامين 
عند عجز بيت المال. 

وأما لقوق الخاصة: فل الماطلة في أداء الحقوق والديون وكفالة من تجن 
كفالته من الصغار. فيأمر بأداء الحقوق عند القدرة واليسارء بشرط ادعاء المستحق 
لها عنده وإثبات حقه . وكذلك يأمر بالكفالة عند استيفاء شروطها . 

ج- ما يتعلق بالحقوق المشتركة : كطالبة الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن ٠‏ 
إذا طلين» وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن» وله تأديب من خالف في العدة من 
النساء» وليس له تأديب من امتنع من الاولياء . وتكليف أرباب البهائم بإطعامها 
وألا يستعملوها فيا لاتطيق . وإلزام من التقط لقيطاً بحقوقه أوتسليه لمن يقوم بها 
ويلتزمهاء وتضينه الضالة بالتقصيرفي رعايتها أوتسليها إلى غيره» وعدم ضان 
اللقيط إذا هلك أوسامه لغيره. 

؟- النهي عن المنكر: 

أ مايتعلق بحقوق الله تعالى : وتقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ العبادات: ينكر الحتسب الإخلال بشروظ الصلاة وآداها وطهاراتها 
الشرعية » ويؤدب المعاند فيها. ويردع المفطرين في رمضان بغيرعذرشرعي من 
سفر أو مرض» وينكر الجاهرة بالإفطار للا يعرض المفطر نفسه للتهمة ولئلا 
يقتدي به من ذوي الجهالة من لا يقدرالعذر. ويجبي الزكاة جبراً من الممتنع عن 
أذائها من امال فطاع وجو عل افا فان ورعن الق اا 
الزكاةاعن الأموال الباطنة ويؤديه إن ت ت ` 

كذلك ينكر التسول من غير حاجة ويؤدب الغني بال أو عمل» وينكرأيضاً 

YY - 


والإيقاع في الضلالة . ظ 


؟ المحظورات : هو أن ينع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة» لقوله 
علو : «دع ماي ريبك إلى مالا يريبك»". فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب. مثل 
اختلاط النساء بالرجال في المساجد والطرقات والأماكن العامة . والمجاهرة بإظهار 
الجر والمسكرات أوالملاهي الحرمة» فيريقها على المسلم » ويؤدب الذمي على 
إظهارهاء ويفك أدوات الملاهي حتى تصير خشباً ويؤدب الجاهر بهاء ولا يكسرها 
إن صلح خشبها للانتفاع به لغيرالملاهي . 

وأما مالم يظهر من الحظورات فليس لامحتسب أن يتجسس عنهاء ولا أن 
هتك الأستار حذراً من الاستتار بهاء قال الني بإ : «من أتى من هذه القاذورات 
شيئاً فليستتر بسترالله » فإن من يبد لنا صفحته » نقم حد الله تعالى عليه»" . 

؟ المعاملات المنكرة : كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه» كالغش 
والتدليس وبخس الكيل والميزان . وعلى الحتسب إنكاره والمنع منه والزجر عليه 
والتأديب عليه حسب الأحوال إذا كأن متفقاً على حظره. وأما الختلف فيه بين 
الفقهاء بالحظر والإباحة» فلا دخل له في إنكاره . 

وتعد عقود النكاح الحرمة في معنى المعاملات الممنوعة . 

وأذا قوق الآدمييق الحضة كتسزينات الميران فا يه جاوز خد الجاراو 
حرم داره» أوتركيب الجذوع على جداره» أو تدلي أغصان الشجرة على دار الجارء 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهها » وقال الترمذي : حديث حسن 

صحيح . 
(5) روف الترمذي وابن ماجه والحام عن علي : « من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا » فالله أعدل من أن يثني 

على عبده العقوبة في الآخرة . ومن أصاب حداً فستره الله عليه » فالله أكرم من أن 20111 
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وتو ةلك فنا سبي الهف ق الال التو فن لاتب الط قب الا 
يادعاء شخصي من الجار. 

وأما أهل الصنائع فيقر امحتسب المتقن لما كالطبيب والمعام أوالأمين كالصانع 
والحائك والقصار والصباغ» أوامجيد كالنجار والحذاء» وينكرعلى المقصرء أوالخائن 
أوالرديء : 


ج- مايتعلق بالحقوق المشتركة : كالمنع من الإشراف على منازل الناس» ومنع 
عة المساجد من إطالة الصلاة حتى يعجز عنها الضعفاء» وينقطع عنها دووالحاجات 
وتنبيه القضاة الذين يحجبون المتخاصين من التحام بلا عذر مشروع » ومنع أرباب 
المواثي من استعمالها فيا لاتطيق الدوام عليه » ومنع أصحاب السفن من حمل مالا 
تسعه ويخاف من غرقهاء ومن السير عند اشتداد الريح» ومن اختلاط الرجال 
بالنساء فيهاء ووضع حائل بينهم . 

ويراقب الحتسب الأسواق والطرقات العامة» فينع إقامة المباني فيهاء ويأمر 
هدم مابني » ولو كان المبني مسجداً ؛ لأن مرافق الطرق للسير لا للأبنية . وينع أيضاً 
وضع الأمتعة وآلات البناء فيهاء ؟ ينع إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياه 
والآبار المالحة ونحوها إذا أضرت بالناس . 

وله منع نقل الموق من قبورهم حتى لاتنتهك حرماتهم » ويمنع من خصاء البهاتم 
والآدميين ويؤدب عليه» ومن التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الأخذ 
والمعطي ونحوها من المنكرات . 


ثالثاً ‏ مقارنة بين الحسبة والقضاء ونظر المظالم 


تشترك هذه الوظائف الثلاث في مهمة القضاء با معنى العام » لكن وظيفة المظالم 
أعلاهاء ثم رتبة القضاء العادي ثم ولاية الحسبة» وقد أوضح الماوردي أوجه الشبه 


5 الفقه الإسلامي جا )٤۹(‏ 


والاختلاق ين هذه الوظائف . 

١-المقارنة‏ بين الحسبة والقضاء العادي : 

نتاك او واا ا 

أ فأما أوجه الشبه فحصورة في أمرين : 

أحدهما ‏ جواز الاستعداء (الادعاء ) إلى الحتسب والقاض » وسماع كل منها 
دعوى المستعدي (المدعي ) في حقوق الآدميين ضمن أنواع ثلاثة من الدعاوى فيها 
وهي المتعلقة بالبخس والتطفيف في الكيل والوزن» وبالغش أو التدليس في المبيع أو 
الفن» وبالمطل والتأخيرفي الحقوق والديون مع القدرة. والسبب في اتحصار 
انض اة بيده الد اروئ اللات دوق ما عداه] کو ا دك ظا مخض 
يازالته ؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق وا لمعونة على استيفائها » وليس للناظر فيها 
أن يتجاوز ذلك إلى الح الناجز والفصل البات . 

آثانيها لامحتسب 5 للقاضي إلزام المدعى عليه بوفاء الحقوق التي يجوزله سماع 
الدعوى فيهاء متى ثبت ذلك باعتراف وإقرار» وكان في وسعه الوفاء بها لتكنه 
وإيساره ؛ لأن في تأخي رأدائها منكراً هو منصوب لإزالته . 

ب- وأما أوجه الخلاف فهي أربعة : 

١‏ ليس لمحتسب سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات في العقود 


"- تقتصر الدعاوى التي يسمعها الحتسب على الحقوق المعترف ها » فأماما 
يتذاخله اتاد والتنا كرفلا جور له النظر فية: 


(۱) الأحكام : ص ۲۲۲ وما بعدها . 


وهذان الوجهان يدلان على أن الحسبة أدنى رتبة من القضاء . 

" لامحتسب أن ينظرفها يختص به دون حاجة إلى مدعي متظل . أما القاضي 
فلايحق له النظر في نزاع من دون ادعاء أوشكوى . 

٤‏ عمل الحتتسب يتسم بالشدة والسلاطة والقسوة ؛ لأن الحسبة موضوعة 
للرهبة . وأما عمل القاضي فيتسم بالحم والأناة والوقار؛ لأن القضاء موضوع 
للمناصفة . وهذان الوجهان يدلان على أن الحسبة تزيد رتبة عن القضاء . 

۲ المقارنة بين الحسبة ونظر المظالح : 

هناك أيضاً نواحي شبه واختلاف بينهما : 

أوجه الشبه : 

١‏ موضوعهما يعتد على الرهبة وقوة الصرامة الختصة بالسلطنة 

۲ للقائم بينهها النظر في حدود اختصاصه بدون حاجة إلى متظم . 

أوجه الاختلاف: 

١‏ النظر في المظالم موضوع عجزعنه القضاة . والنظر في الحسبة موضوع لما لا 
حاجة لعرضه على القضاء . 


"- يجوز لوالي المظال أن حك» ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحم . وهكذا يظهر 
أن المظالم والقضاء والحسبة يكل بعضها بعضاًء وتؤدي غاية موحدة هي تحقيق 
العدل والإنصاف وحفظ الحقوق والأموال والدماء» وتطبيق أحكام الشرع الحققة 
لسعادة الناس في الدنيا والآخرة» وإقامة الجتّع الإنساني الفاضل . 


۷۷1 


المبحث السادس ‏ أصول التقاضي 


تتجلى الصورة العملية للتقاضي في مراحل ثلاث : وهي الدعوى» وطرق 
الإثبات» والحك النهائي . فبها يكن التوصل للحقوق وحسم النزاع واستقرار 
الأوضاع الحقوقية وإنهاء العدوان . 

المرحلة الأولى ‏ الدعوى: تعريفهاء مشروعيتهاء شرائطهاء نوعاهاء 

نطاقها حكها . 

الذعوى : هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحا . أوهي قول مقبول 
عند القاضي يقصد به صاحبه طلب حق له عند غيره» أو حمايته وإلزامه به. بأن 
وهي الوسيلة القضائية المشروعة لطلب الحق» إذ لا يجوز شرعاً لامحق ‏ مارسة أي 
فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه» منعاً للفوض واستئصالاً 
للمنازعات» واسترار التعديات» وإماتة الحقوق» ففي امتداد وجود الخصومة 
والمنازعة فساد كبيرء والله تعالى لا يحب الفساد" . والأصل في مشروعيتها قول الني 
لَه : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم » ودماءهم» لكن البينة على 
المدعي » والهين على من أنكر»'" . 

وقد اشترط فقهاء الحنفية لقبول الدعوى الشرائط الآئية9 : 


أولاً أهلية العقل أوالتييز: يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلينء 


. ۲۷١/۹ : مغني المحتاج : 5530/6 ء المغني‎ ٣:, : الدر امختار: 250/6 » تكلة فتح القدير‎ )١( 

9) المبسوط : ۷ » المغني : ۲۷۲/١‏ » مغني الحتاج » المرجع السابق . 

() رواه البيهقي وغيره هكذا » وبعضه في الصحيحين عن ابن عباس ْ 

)٤(‏ المبسوط : ۲۹/۱۷ » تكلة فتح القديرء المكان السابق » و ۱٤١‏ وما بعدهاء البدائع : ۲۲۲۸ , 7304 » الدر 
الختار : ٤۳۸/٤‏ 
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فلا تصح دعوى المجنون والصبي غير المميز» ۴ لاتصح الدعوى عليهاء فلا يلزمان 
بالإجابة على دعوى الغير عليها » ولاتسمع البينة عليها . ويشترط توافر صفة البلوغ 
ا أى عق عند غين اة أما القاصز یارس التغرى عه وليه 

ثانياً ‏ أن تكون الدعوى في مجلس القضاء : لأن الدعوى لاتصح في غير هذا 
المجلسء أي المحكة . 

شالشاً ‏ أن تكون دعوى المدعي على خصم حاضر لدى القاضي عند سماع 
الدعوى والبينة والقضاء » فلا تقبل الدعوى على غائب» ؟ لا يقضى على غائب عند 
. الحنفية» سواء أكان غائباً وقت الشهادة أم بعدهاء وسواء أكان غائباً عن مجلس 
القضاءء أم عن البلد التي فيها القاضي » لقول الني بل : «فإفا أقضي له بحسب 
ما أسعع»" وقوله لعلي حين أرسله إلى المن : « لاتقض لأحد الخصين حتى تسمع من 
اا 

وقال غير الحنفية : يجوز القضاء على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة 
دعواهء وذلك ف ا لقوق المدنية» لاف الحدود الخالضة لله تمالى'" لأها مبدينة على 
الساغة والدرء والإسقاظء لاستقدائه ثعاق» بخلاق حق الانسان الخاض: 

رابعاً : أن يكون المدعى به شيئاً معلوماً : وذلك إما بالإشارة إليه عند 
القاضي إذا كان الشيء من المنقولات »أو ببيان حدوده إذا كان قابلاً للتحديد 
كالأراضي والدور وسائر العقارات » أو بذكر رق محضرالسجل العقاري في التنظم 
الحديث الذي يستغنى به عن الحدود والأوصاف في الماض » أو بكشف يجريه القاض 
ومن تو عاذ ی ا للعحد يدا کرای زا :ر 
)١(‏ من حديث أم سامة الذي رواه الجاعة ( نيل الأوطاز : ۲۷۸/۸ ) 
() رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن علي ( نيل الأوطإر : 776/4 وما بعدها ) 


0 البدائع : ۲۲۲/۸ » ۸/۷ » تكلة فتتح القدير » المكان السابق » المبسوط » المكان السابق » بداية الجتهد : 
7۲ ء المهذب : ۲/۲ » المغنى : ١٠١/9‏ 
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ان حضية وو عة وقد رة فة إذا كان الدع نة ديفا كالتقود واطيوت؟ لان 
الك لا تر معلوها الا يان هده الامورى: 

والسبب في اشتراط هذا الشرط » أي العم بالمدعى به: هوأن المدعى عليه 
لا يلزم يإجابة دعوى المدعي إلا بعد معرفة المدعى بهء وكذلك الشهود لا يمكنهم 
الشهادة على مجهول» ثم إن القاضي لا يتكن من إصدار الحك أو القضاء بالدعوى إلا إذا 
كان الدع اموا ١‏ 

خامساً: أن يكون موضوع الدعوى أمراً يكن إلزام المدعى عليه به أي أن 
يكون الطلب مشروعاً ملزما في مفهومنا الحاضر. فإذا م يكن بالإمكان إلزام المدعى 
عليه بشيء» فلا تقبل الدعوى» كأن يدعي إنسان أنه وكيل هذا الخصم الحاضر عند 
القاضي في أمرمن أموره» أو يدعي على شخص بطلب صدقة» أو بتنفيذ مقتضى 
عقد باطل» فإن القاضي لا يمع دعواه هذه إذا أنكر الخصم ذلك ؛ لآن الوكالة عقد 
غير لازم لاموكل» فيكنه عزل مدعي الوكالة في الحال. ولأن التبرع لا يلزم عليه 
الإنسان » وبطلان العقد لا يوجب على العاقد تنفيذ أي التزام ينشئه العقد الصحيح . 

ادنا : أن يكون ادن بذعا تل الوت : لان دعوى ما يستحيل وجوده 
حقيقة أوعادة» تكون دعوى كاذبة» فلو قال شخص لمن هو أكبرمنه سناً: هذا ابني» 
لاتسمع دعواه ؛ لاستحالة أن يكون الأكبرسناً ابناً لمن هوأصغرمنه سناً . وكذا إذا 
. قاللمعروف النسب من الغير: هذا ابني» لاتسمع دعواه . 

وبناء عليه تكون الدعوى نوعين : دعوى صحيحة مقبولة» ودعوى فاسدة 
مرفوضة . ٠‏ 

فالدعوى المقبولة : هي التي استكلت شرائط الصحة المتقدمة» ويتعلق بها 
أحكامها المقصودة منها : وهي إلزام الخصم الحضور إلى ساحة الحكة بواسطة أعوان 
القاضي» وإجابته دعوى المدعي » والهين إذا أنكر المدعى به. ويثبت فيها حق 
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الدعي طرق ا ( وهي الشهادة أي الإخبارفي مجلس 
القضاء بحجق شخصي على غيره ) » ونحوها من المين والقرينة . 


والدعوى المرفوضة أو الفاسدة الباطلة : هي التي لم يتوافرفيها شرط من شروط 
القبول المذكورة آنفاًء ولاتترتب عليها الأحكام السابقة المقصودة من الادعاء» كأن 
يكون المدعى به مجهولاً؛ لأن الجهول يتعذر إثباته بالشهادة» فلا يمكن للشهود أن 
يشهدوا به » ولا يتتكن القاضي من القضاء با مجهول . 


واستحسن بعض شراح مجلة الأحكام العدلية قسمة الدعوى ثلاثة أقسام : 
صحيحة وفاسدة وباطلة" . فالصحيحة : هي المستوفية جميع شرائطها وتتضمن طلباً 
مشروعاً» كطلب من مبيع أواسترداد مغصوب . والفاسدة : هي المستوفية شرائطها 
الأساسية ولكن ينقصها بعض النواحي الفرعية كجهالة المدعى به» فلا يردها 
القاضي فوراً» وإغا يكلف المدعي أولاً تصحيحها بتحديد مدعاه . والدعوئ الباطلة : 
في غر اتروع فى أطليا اا طب صنق من اا طب ف عفد ياطال : 
أو إيفاء دين ؛ لأنه من جيران المدين . وهذه لا يترتب عليها حك » بل يردها القاضي 
فورأ لعدم إمكان إصلاحها . 


وتحديد المدعي والمدعى عليه أمرضروري في الإسلام» لمعرفة المكلف بالبينة أو 
اليين ونحوهما. وقد عرف كل منهم| بتعريفات شتى » منها أن المدعي : هو من لايجبر 
عل ا وة اا كيا الأنةطالتة::والندعئ عة عن باعل الخضومة؛ لانة 
مطلوب . أوالمدعي : من يلقس بقوله أخذ شيء من يد غيره» أو إثبات حق في 
ذه والمدعى عليه :"من وتكرذلك”. 


)2 المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقا : ف/15" . 
)2 البدائع  :‏ ء المغني لابن قدامة الحنبلي : ۲۷/١‏ . 
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وللدعوى أهمية كبرى بدليل اتفاق الفقهاء على أن استيفاء الحقوق وتوقيع 
العقوبات من قصاص وحد وتعزير لا يكون كقاعدة غامة إلا بواسطة الدعوى, 
ولا يستوف الحق بغيرها وبغير القضاء إلا في أحوال استثنائية اضطرارية كالظفر بحق 
الدائن عند المدين ال ماطل . 

ويتحدد نطاق الدعوى فيا اتفق عليه الفقهاء كا يأتي : 

أولاً الحسبة والمظالم: لا يشترط فيه الادعاء» وإفا لامحتسب ووالي المظالم 
التصدي للنظر في النزاع بمجرد اطلاعه عليه . 

ثانياً حقوق الله تعالى : وهى المتعلقة بمصلحة المع كانتهاك الحرمات الدينية 
بالإفطارفي نهار رمضان عمداً بغيرعذرء والجاهرة بالإلحادء والإخلال بنظام الزواج 
شرعاً كزواج المسامة بغير مس » والعقد على الحارم من النساءء والعشرة الزوجية بعد 
الطلاق البائن ثلاثأ» والعقد على المعتدة من طلاق أو وفاة. وارتكاب الجرائم الموجبة 
لحد يتعلق بحق الله الحض كالزنا وشرب الفر ونحوها. فهذه الأمور يجوز للقاضي 
النظر في شأنها من تلقاء نفسه إذا عم بهاء أوادعى بها أي مسام ولول يسه الأمر 
شخصياً وإنها حسبة» كا بينا في نظام الحسبة . 

ثالثاً ‏ حقوق العباد (أي الأفراد) الشخصية : وهي التي مس مصلحة شخصية 
للإنسان . وهذه لايختص القاضي بالنظر فيها بدون ادعاء صاحب الحق ؛ لأن القضاء 
وسيلة إلى الحق » وحق الإنسان لا يستوف إلا بطلبه . وتشمل هذه الحقوق ما يأتي : 

أ المعاملات والتصرفات المدنية من بيع وإيجار وشركة ونحوها . 

ب أحكام الأسرة المالية كالنفقة والمهر والسكنى . 

وأما أحكام الأسرة غير المالية كادعاء النسب والبينونة والمحرمات والعشرة 
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ج الجرائم والعقوبات التي فيها حق للعبد : كالقصاص والجروح وجرام 
التعزير والقذف والسرقة والحرابة . 


وحك الدعوى امقبولة : وجوب الجواب على المدعى عليه بقوله : لاء أو نعم . 
فلوسكتء كان ذلك منه إنكاراًء فتقبل بينة المدعي » ويحك بها على المدعى عليه . 
فإن أقر المدعى عليه موضوع الدعوى» حك القاضي عليه ؛ لأنه غير متهم في إقراره 
على نفسهء ويؤمر بأداء الحق لصاحبه . وإن أنكر» طلب القاضي من المدعي إثبات 
حقه بالبينة» فإن أقام البينة قض بهاء لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة. 
القاضي”' » لقول الني بل في قصة خصين : «ألك بينة ؟ قال : لاء فقال الني : فلك 


يمينه» أي يمين المدعى عليه" . 


المرحلة الثانية ‏ طرق إثبات الحق : 

إثبات الحق : هو إقامة الحجة أمام القضاء على الحق أوحدوث الواقعة. 
ولا يكن للقاض الفصل في أي خصومة أو قضية بمجرد الادعاء بدون إثبات بيإأحدى 
الوسائل الشرعية المتعددة وأمها ما يأق : 

١‏ الشهادة : وهي شرعاً إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء . وهي حجة المدعي لقوله ب : «البينة على المدعي »" وقوله أيضاً لمدع: 
«شاهداك أو ينه . ونظام الشهادة محدد صراحة في القرآن الكري : 


(۱) راجع الدر الختار : 558/6 » اللباب شرح الكتاب : ۲۹/٤‏ » تكملة فتح القدير : ٠١١/١‏ وما بعدها . 

(۲) رواه مسلم والترمذي وصححه عن وائل بن حُجْر » في قصة الخصومة بين رجل من حضرموت ورجل من كندة 
( نيل الأوطار : ۳۰۳/۸ ).. 

(۲) رواه البيهقي عن أبن عباس . 

(۶) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن الأشعث بن قيس ( نيل الأوطار : 501/8 ) . 
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« واستشهدوا شهيدين من رجالک» فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون 
من الشهداء € وأشهدوا ذوي عدل منك » ل وأشهدوا إذا تبايعم € ولا يأب 
الشهداء إذا مادعوا » « ولاتكقوا الشبادة» ومن يكقها فإنه آم قلبه > « وأقيوا 
الشهادة لله . والبحث في الشهادة يطول» نكتفي بتعداد أهم شروطها. فقد اشترط 
الفقهاء شروطأ لتحمل الشبادة وأدائها . 

أما شروط تحمل الشهادة فهي ثلاثة عند الحنفية ‏ . 


أوها ‏ أن يكون الشاهد عاقلا ء أي ميزاً » فلا تصح شهادة الجنون والصي غير 
المميز. . 

ثانيها ‏ أن يكون بصيراً وقت التحمل» فلا يصح التحمل من الأعمى بسبب 
اجتلا الأصواتك غلية وراز اعا ا عله ولعا و اطتابنة" هة الا عى فيا 
يسمع كالبيع والإجارة وغيرها إذا عرف المتعاقدين وتيقن أنه كلامها. 

ثالثها ‏ معاينة المشبود به بنفسه» لا بغيره » إلا فها تصح فيه الشهادة بالتسامع 
من الناس والاستفاضة» لقوله هثم للشاهد : «إذا عامت مثل الشيس فاشهد» وإلا 
فدع»" ولايتم العلم مثل الشمس إلا بالمعاينة . 

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح › والنسب» والموت » ودخول الرجل على 
امات وولانة القاطى :فللشاهد ان د يه الامو و إذا أخيره.. من ينق به 
استحساناً؛ لأن هذه الأمور يختص بعاينة أسبا ها خواص الناسء ولوم يقبل فيها 
الشبادة بالتسامع» لأدى الأمر إلى الحرج وتعطيل الأحكام . والتسامع : هو بأن 


)0( البدائع : ۲7 » الدر الختار : ۲۸۵/۶ . 
(۲) المغنى : 08/5 ومابعدها . 
2( رواه الخلال في الجامع پاسناده عن ابن عباس : 
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يشتهر ذلك ويستفيض بين الناس » وتنواتر به الأخبارء بأن يخبرالشاهد رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان » ليحصل له نوع من العا واليقين. 

وقال المالكية" : تجوز شهبادة التسامع في عشرين حالة : منها عزل قاض أو 
وال أو وكيل وكفر» وسفه» ونكاح » ونسب» ورضاع» وبيع » وهبة» ووصية . 

i‏ قروط اء الشبادة : فكثيرة » منها في نفس الشهادة" : وهي أن تكون 
بلفظ الشهادة» وأن تكون موافقة للدعوى» ومنها في مكان الشهادة" : وهي أن 
تكون في مجلس القضاء» ومنها فيا بخص بعض الشهادات”' : وهي التعدد» أي شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوما. 
والاتفاق في الشهادة عند التعدد» فإن حدث اختلاف في جنس الشهادة كأن يشهد 
أحدها بالبيع والآخر بالميراث أوفي القدر كأن يشبد أحدها بألفين» والآخر بألف» 
أو في الفعل كالقتل والغصبء رفضت الشهادة . 


ومنها وأهمها ما يشترط في الشاهد وهو سبعة شروط” : 


أوها ‏ أهلية العقل والبلوغ : فلا تقبل شهادة الجنون والسكران والطفل . 

ثانيها ‏ الحرية : فلا تصح شهادة الرقيق على الحر. 

ثالثها ‏ الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر على مسا ؛ لأنه متهم في حقه» وأجاز 
الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية في السفرء لقوله تعالى: « ياأيها الذين 


. ومابعدها‎ ۹۸/١ : الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه‎ )١( 

(۲) البدائع : ۲۷۲/١‏ » فتح القدير : ٠١/١‏ . 

(۲) المراجع السابقة : البدائع : ص٣۲۷‏ . 

9) المراجع السابقة : البدائع : ۲۷۷/١‏ ومابعدها ‏ فتح القدير 1 ومابعدها . الدر الختار : 205/6 ومابعدها . 

)60 البدائع : 517/6 وما بعدها » بداية المجتهد : ۲ وما بعدها » الدردير والدسوقي : ١76/4‏ › مغني انمحتاج : 
V/4‏ « المغني ات . 
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راا ا جوا لزه عن الرفية هقان دواع ا ن 
من غير ) . 

رابعها ‏ البصر: فلا تقبل شهادة الأعمى عند أبي حنيفة ومد والشافعية» لأنه 
لابد من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة» ولا يميز الأعمى ذلك إلا بنغمة 
الضوت وها شبية: لأن الأضوات اة وا جا المالكية والحبابلة وابق وف 
شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت» لعموم الآيات الواردة في الشهادة» ولأن السمع أحد 
وسائط العم . 

خامسها ‏ النطق : فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجهور» وإن فهمت 
إشارته ؛ لأن الشهادة تتطلب اليقين . وأجاز المالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت 
إشارته ؛ لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه . 

سادسها ‏ العدالة : فلا تصح شهادة الفاسق باتفاق العاماء لقوله تعالى : 
ل وأشهدوا ذوي عدل منک ) 

ندابعهاء عدم ا ور شهادة التي بإ جضاع النقهناء . والتهمة : أن يجلب 
الشاهد إل المخهوه له لقعا أو خر سسب القرانة أو الخضوية أو العذاوة فل ع 
شهادة الأب لابنه» أوالأم لابنهاء ولا الخصم لخصمه كالوكيل والموصى عليه وهو 
اليتم » ولا العدوعلى عدوه» لقوله ب : «لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين ٠»‏ 
«لاتجوزشهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمْر حقد- على أخيه؛ ولا تجوزشهادة 
القانع لأهل البيت»'' والقانع : الذي ينفق على أهل البيت . 

1 الإقرار: وهو إخبارالشخص عن ثبوت حق للغيرعلى نفسه . وهو إما أن 
يكون بلفظ صريح» مثل «لفلان علي ألف درهم» أو بلفظ ضني» مل : « لي عليك 


. ) ۲۹۱/۸ : أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على مر » وهو منقطع » ورواه آخرون مرسلاً ( نيل الأوطار‎ )١( 
. ) 78/6 : رواه أحمد وأبو داود عن ابن مر ( سبل السلام‎ )( 
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ألف درهم» فيقول الخاطب : «قد قضيتها» أو«أجلني بها» أو «أبرأتني منها». وقد 
اتفق الفقهاء'' على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل الختارغيرالمتهم في 
إقراره . وشروط الإقرار هي مايأتي : 

وا عله الكل ول غ بع أقرار رة لن عر اال رن 
عليه الصلاة والسلام a‏ : عن الصبي حتى يملع » وعن انام حى 
يستيقظ » وعن الجنون حتى يفيق»" . 


ثانيها ‏ الطواعية أو الاختيارء فلا يصح إقرار المستكره» لقوله عليه السلام : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»" . 


ثالثها ‏ عدم التهمة : فإن اتم المقر ملاطفة صديق أو نحوه بطل الإقرار. 


رابعهاء أن يكون القرمعلوما :فلؤ قال رتجلان :لفان عل واد متا الف 
درم » لايصح الإقرارء إذ لافائدة من هذا الإقرار. | 


والإقرار حجة قاصرة على المقرء ی اال غر و 
ره فقت ار الاق ار غل القرنفسة: 


؟- الهين : وهي الحلف بالله تعالى أمام القاضي لإثبات الحق أو الفعل» أو 
نفيه| . وهي حجة المدعى عليه ء لقوله عليه الصلاة والسلام : « واليين على الدعى 
علي فإن حلف المدعى عليه » قضى القاضي بفصل الدعوى» وتنتهي الخصومة 
() البدائع : ۲۲۲/۷ » تبيين الحقائق للزيلعي : ۲/۰ » الدردير : ۳۹۷/۲ » المهذب : 587/١‏ » مغني الحتاج : 
ااا المغني : ورا . 
()2 رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وصححه الحا 
وأخرجه ابن حبان. 
() روه البيهقي عن ابن عمر بلفظ : « وضع عن أمتي .. » 
() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس « أن الني به قض باليين على المدعى عليه » ( نيل الأوطار : 
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بين طرفي الدعوى إلى أن يمكن المدعي من إقامة البينة . 

واتفق الفقهاء على أن الهين في الدعاوى تكون بحسب نية المستحلف"" , 
لقوله ب : «الهين على نية المستحلف» « يمينك على ما يصدقك به صاحبك»"" . کا 
هم اتفقوا على أن الشخص يحلف على البت ( وهو القطع وال جزم ) في فعله إثباتاً كان 
أو نفياً ؛ لأنه يعم حال نفسه» ويطلع عليهاء فيقول في البيع مثلاً حالة الإثبات : 
« والله لقد بعت بكذا» وفي حالة النفي : «والله مابعت بكذا» . 

٤‏ -الكتتابة : وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقاً . وهي حجة باتفاق 
الفقهاء ء لقوله تعالى :9 ياأيها الذين آمنواإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 
والكتابة من قبيل الإقرار. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه يعمل بدفترالسمسار والصراف 
والبياع ؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه " . 

٥‏ القرائن : القرينة : هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. 
وهي تتفاوت في القوة والضعف» فقد تصل إلى درجة الدلالة القطعية» كالدخان 
فإنه قرينة قطعية على وجود النار. وقد تضعف حتى تصير جرد احتال. فإن كانت 
القرينة قطعية كانت بينة نهائية كافية للقضاء» کا لو رئي شخص خارجاً من دار 
- وهو مرتبك وفي يده سكين ملوث بالدم» ووجد في الدار شخص مضرج بدمائه» 
فيعتبر الخارج هو القاتل . 

وإذا كانت القرينة غير قطعية الدلالة والبيان» ولكنها ظنية أغلبية كالقرائن 
العرفية » فإن الفقهاء يعتدونا دليلاً أولياً مرجحاً حجة الخصم مع يمينه» حتى يثبت 
خلافها بالبينة المعارضة . 


(۱) البدائع : ۲١/۲‏ » بداية المجتهد : ۱ ء مغني الحتاج : ۲۲۱/۲ » المغني : للف 
)١(‏ اللفظ الأول رواه مسم وابن ماجه عن أبي هريرة » والثاني رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي . 
)4 ممع الضانات للبغدادي : ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
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والقرائن تعد على ذكاء القاضي وفراسته واجتهاده بملاحظة الظروف المقارنة 
للواقعة» فلا يكن حصرها وتحديدها . ومنها الفراسة والقيافة» ووضع اليد» ووصف 
اللقطة» واللوث في الدماء» ودلائل الأحوال . 

5 العام الشخصي للقاضي نفسه : إذا اطلع القاضي على الحادثة» فهل له 
القضاء بعلم نفسه ؟ اختلف الفقهاء فيه . 

قال متقدمو الحنفية : يقضي القاضي بعلم نفسهء بالمعاينة أو بسماع الإقرا رأو 
بمشاهدة الأحوال على النحوالاتي" : 

له أن يقضي بعلم حدث له زمن القضاء وفي مكانه في الحقوق المدنية كالإقرار 
مال لرجل» أوالحقوق الشخصية كطلاق رجل امرأته» أوفي بعض الجرائم : وهي 
قذف رجل أوقتل إنسان . ولا يجو زقضاؤه بعلم نفسه في جراتم الحدود الخالصة لله عز 
وجل» إلا أن في السرقة يقضي بالمال» لابحد القطع ؛ لأن الحدود يحتاط في درئهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم القاضي . 


فإن عم القاضي بالحادثة قبل أن يتسم منصب القضاء» فلا يقضي به عند أبي 
حنيفة ؛ لان عامه حينئذ ليس في معنى البينة . ويقضى به في غير الحدود الخالصة لله 
E‏ ونا مو جور E EG‏ 

وقال الشافعية'" مثل الحنفية تق ريباً : الأظهر أن القاضي يقضي بعامه قبل 
ولايته أو في أثناء ولايعه: أو في غيرعل ولايتة؛ سنواء أكان في الواقعة ية أم لأ إلا 
في حدود الله تعالى» فيقضي في الأموال» وفي القصاص وحد القذف» لأنه إذا حم با 
كيه الطن وهو الفاهوان : ا 


. راجع الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قي الجوزية‎ )١( 
. 5015/4 : ء البدائع : 7/7 » مختصر الطحاوي : ص ۲۲۲ » الدر الختار ورد انحتار‎ 318/86١ المبسوط‎ )۲( 


)2 مغنى انحتاج : ۲۹۸/٤‏ . 
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وأما الحدود الخالصة لله كالزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرات» فلا يقضي 
بعامه فيها ؛ لأنما تدرأ بالشبهات » ويندب سترها . 

وقال متأخرو الحنفية والشافعية : المفتى به عدم جوازقضاء القاضي بعامه 
مطلقا في زماننا لفساد قضاة الزمان . 

وقال المالكية والحنابلة ‏ : لا يقد يقضي الحام بعلم نفسه في حد ولا غیره» لا فيا علمه 
فب الولقية ولا عونك و مقن ع علين ال ان أقر 
الشخص بين يديه طائعاً . ودليلهم قوله مو في الحديث المتقدم: «إفا أنا بشرء 
وإنك تختصمون إلي» ولعل بعضك أن يكون ألحن أي أفطن ‏ بحجته من بعض » 
فأقضي بنحو مما أسمع» فن قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه» فإنفا أقطع له 
قطعة من النار» فدل على أنه يقضي با يسمع» لابا يعم . وقال الني مُه في قضية 
الحضرمي والكندي السابقة : «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك». 

۷ الخيرة والمعاينة : الخبرة : هى الاعتاد على رأي الختصين في حقيقة النزاع 
CS‏ 
محل النزاع الذي يختصم فيه الخصان . وهذان يجوز الإثبات بها باتفاق الفقهاء . 

۸ كتاب القاضي إلى غيره : اتفق الفقهاء على أن القاضي له أن يقضي 
بكتاب قاض أخر إليه فها ثبت عنده في الحقوق المالية للحاجة إليه. فقد يكون 
لامرئ حق في غير بلده» ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» بشرط أن 
يشهد شاهدان عدلان على أن الكتاب المرسل هو كتاب قاض» وأن يشهده بثبوت 
الحم عنده على نحو معين. وذللك في الحقوق المدنية كالديون» أو الشخصية 
تالتكت 


)00( الدردير والدسوقي : ٠‏ » بداية المجتهد : 208/١‏ وما بعدها ء المغنى : ۹ وما بعدها . 
() المبسوط : ٩٥/۱١‏ » فتح القدير : ٤۷۷/١‏ » المهذب : ۲٠١/۲‏ ء المغني : ۹٠/۹‏ »› مغني المحتاج : 205/6 . 
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وأجاز الإمام مالك أن يحم القاضى بكتاب قاض ف الحدود والقصاص ايا" . 


هذه هي إجمالاً أم وسائل الإثبات الشرعية التي يعد عليها القاضي لفصل 
النزاع » ويظهر منها أن البينة تظهر الحق باتفاق الفقهاء بشرط ثبوت عدالة الشهود 
عند القاضي » وكذلك الإقرار حجة مطلقة ؛ لأن الإنسان غير متهم بالإقرار على نفسه 
كاذباً . والهين تسقط بها دعوى المدعي الذي لابينة له . ويثبت بها عند الإمام مالك 
حق المدعي الذي أنكره عليه خصه . 


المرحلة الثالثة الحكم القضائي : 

الحم : هوفصل الخصومة وحسم النزاع بقول أو بفعل يصدرعن القاضي ٠‏ 
بطريق الإلزام . وهو يعةد أساساً على حجية الإثبات التي تتوافر لدى القاضي . 
ويعتبرغاية القضاء ورمز العدالة . وينبغي ؟ بينا في آداب القاضي ‏ مراعاة أمرين 
قبل اصداره . 


أوهما ‏ مصالحة الخصين : فلا بأس للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح» إن تأمل 
منههما المصالحة لقوله تعالى : « والصلح خير فكان طلب الصلح طلباً للخير. وقال 
سيدنا عر: «ردوا الخحصوم حتى يصطلحواء فيان فصل القضاء يورث بينهم 
الضغائن»: 

ثانيه) ‏ مشاورة الفقهاء : يندب للقاضي أن يجلس معه جماعة من الفقهاء 
يشاوره ويستعين برام فيا يجهله من الأحكام » أو يشكل عليه من القضايا . قال 
ال : 9 وشاورثم في الأمر» وعن أني هريرة رضي الله عند قال: اواك لخدا 
بعد رسول الله َو أكثر مشاورة لأصحابه منه»'"" : 


(4)0 بداية المجتهد : ٤٥۸/۲‏ › الدردير : ١69/4‏ . 
(Y)‏ رواه الترمذي د 
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فإن اتفق رأي الفقهاء على أمرقضى به» ؟ فعل الراشدون» وإن اختلفوا أخذ 
بأحسن أقاويلهم وقضى با رآه صواباًء إلا أن يكون غيره أفقه منه» فيجوز له الأخذ 
برأيه وترك رأيه الشخص . 
وهناك أوصاف للحم تراعى في الإسلام وهي : 
أولاً ‏ المسارعة إلى إصدار الح بعد ثبوت الحق أمام القاضي» ولا يجوز أخيره 
إلا في حالة الريبة» ورجاء الصلح بين الأقارب» وإمهال المدعى عليه 
فترة محدودة لرد الشهادة . 
ثانيأ- إصدار الحم حضورياً أمام الخصوم . إذ لايجيز الحنفية ا بينا القضاء على 
الغائب إلا لضرورة أ ومصلحة ٠‏ وأجار غير لدفينة القضاء عل القائب 
وإصدار الحك الغيابي على المدعى عليه . 
ثالثاً ‏ تعليل الأحكام : يفضل كون الح معللاً مبيناً في أسبابه التي بني عليها . 
رابعاً - تدوين الأحكام: جرى القضاة على تسجيل الأحكام في سجلات بدأ من 
العهد اا مرق شفاط غلا وروا عل ها 


تنفيذ الأحكام : اتفق الفقهاء على أمرين خطيرين في التنفيذ وها : 
١‏ حق التنفيذ منوط بالحام أي السلطة التنفيذية في الدولة . 
"- منع الثأر والانتقام الشخصي أوعدم وجود أي سلطة شخصية لصاحب الحق 
على المسؤول. 
ففي نطاق العقوبات الجنائية : الدولة هي الختصة بتطبيق العقاب الجزائي » 
الفوضى ودرء الفساد وانتشارالمنازعات بين الناس وإبطال عادة الأخذ بالثأر. 
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فلا يجو زلأي إنسان عادي القيام بتنفيذ العقوبة الجنائية» من قصاص وجلد 
وقطع وحبس وتوبيخ وتشهير أو تجريس» وإذا أراد ولي الدم وهو وارث القتيل 
ضرب رقبة القاتل» فيتم القصاص يإشراف الدولة » دون أن يكون له الحق في إثبات 
الجريمة» وإصدار حك القصاص . وتمكين مستحق القصاص من استيفائه ببإشراف 
الحا منوط بكونه يحسن القتل» ففيه شفاء لألم المصاب» دون ضرر با جاني» ورا 
يكون ذلك أدعى لرحمة صاحب الحق وعفوه عن القاتل عندما يراه تحت سلطته» 
وعلى القاضي أن يتفقد آلة القتل منعاً للتعذيب”" : أي أن تدخل ولي الدم يقتصر 
على الدور الذي يقوم به الجلاد أوالسياف» دون أن يكون له الحق في تسام القاتل 
يفعل به يا يرى» ا تصور بعض الجاهلين . 

وفي نطاق القضايا المدنية: يقتصر حق الدائن على المطالبة بحقه بالتراضي» أو 
بواسطة رفع الدعوى إلى القضاء لاستصدار حك يجبر المدين على إيفاء دينه في حال 
يساره وقدرته على الوفاء بالتزامه . وينتظر في حال إعساره وعجزه» لقوله تعالى: 
0 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . 

وللقاضي إجبار المدين على الوفاء بدينه بأحد الوسائل الآتية: الحبس» 
والحجرء والبيع الجبري . 

أما الحبس فشروع إذا امتنع المدين الموسر عن الوفاء بدينه» لقوله بيه : « لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته»'" أي أن ماطلة الغني تجيز الطعن به ومعاقبته . ويؤيده 
حنيف EN‏ ۰ 


. انظر نظرية الضان لامؤلف : ص ۲۹۹ وما بعدها‎ )١( 

٠ )١(‏ رواه أبو داود والنسائي عن عرو بن الشريد » وعلقه البخاري » وصححه ابن حبان » وأخرجه أحمد وابن 
ماجه والبيهقي ( سبل السلام : ٥/۳‏ ) . 

()2 رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : ۲۳۷١‏ ) . 
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ويظل المدين الماطل غند أي حنيقة محبوساً حى يوق دينه: وقال صاحياه 
وبقية أئة المذاهب : يحبس للتضييق عليه » فإذا لم يؤد الدين يحجر عليه ويباع ماله 
جبرأ عنه » ويقسم بين الدائنين قسمة غرماء . وإذا ثبت إعساره يفرج عنه . ونظرة 
الميسرة والإفراج حال الإعسار دليل على أن الحبس مجرد وسيلة إكراه على الوفاء 
الدين» ولسن فيد عل شن الى ۴ هو اال عيد الزومات: 


أا المجرعل المديق ف نشوم التمرف اة شرف بتر اة 
الدائنين) فقد أجازه صاحبا أبي حنيفة إذا كانت ديونه مستغرقة أمواله» أو كان 
يماطل في الوفاء بديونه . وأفتى به متأخروالحنفية سداً للذرائع أي حماية لمصلحة 
الدائنين من تصرفات المدين التي تضر بحقوقهم » وعملاً بقوله به : « لي الواجد يحل 
عرصه وعقوبته » . 

وا الحجر فقهاء المالكية والمتأخرون من فقهاء المذهب الحنبلي استحساناً . 
ووافق الإمام الشافعي على جواز الحجر على المدين إذا كانت ديونه مستغرقة . وأما 
في حالة ماطلته فلا يرى لزوماً له ؛ لأن القاضي يستطيع الحك عليه ببيع أمواله جبراً 
عنه» وإيفاء ديونه من تمنها . 

ولا حجر على المدين المعسرء ۴ لاحبس عليه ا سبق . وأما بيع مال المدين 
جبراً عنه فهو جائز عند الفقهاء الذين أجازوا الحجر عليه في الحالتين السابقتين . 

فقد أجاز صاحبا أي حنيفة بيع أموال المدين إذا قرر القاضي الحجرعليه؛ ول 
يجد مسوغاً لتأجيل البيع » أومتى طبلب الدائنون ابتداء ذلك» وأبدوا أسباباً معقولة 
لطلبهم . ويقسم القن بين الدائنين قسمة غرماء . 

ووافق المالكية على رأي الصاحبين» وأجاز الشافعي والحنابلة بيع المال ابتداء 
لامدين الموسردون حجر عليه . 
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ويتم البيع في جنيع الأحوال بمعرفة القاضي وبحضور الدائنين والمدين وفي سوق 
السلعة» أو في غير سوقها بقن المثل» وبالمزاد العلني للوصول إلى أعلى سعر مكن . 

هذه هي أهم قواعد نظام القضاء في الإسلام» أوجزناها في بحث نظام الحم في 
المتقدم . 


خلا 


ويتبعه الجزء السابع 
الأحوال الشخصيةالزواج والطلاق 


- ۷۹ _ 


فهرس الجزء السادس 


الموضوع 
الباب الأول الحدود الشرعية 


هيد 

تعريف الد 

أنواع الحدود 

هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل ؟ 
| الفرق بين الحدود والتعازير 


الفصل الأول حد الزنا 
هيد 
المبحث الأول سبب حد الزنا وتعريف الزنا 
المبحث الثاني شروط حد الزنا 
المبحث الثالث ‏ عقوبة الزنا 
1 دا الزاق: البكر غير اصن 
۲ حد الزاني الحصن 
شرط الرجم- الإحصان 
الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي 


هل يجب الحد والمهر على الرجل المكره على الزنا 


NIT 


المبحث الرابع- إثبات الزنا عند القاضي 


اختلاف العاماء في بعص شروط الشهادة على الزنا 


١‏ أتحاد المشبود به 
۲ اتحاد مجلس الشهادة 
تقادم الشهادة 
دور القاضي مع شود الزنا 
الإقرار بالزنا وشروطه 
الإقرار حجة قاصرة 
تقادم الإقرار 
دوز القاضي مع القن بالذنا 
الرجوع عن الإقرار 
المبحث الخامس- إقامة الحد على الزاني 
شروط إقامة الحد 
اختلاف العاماء في اشتراط بداءة الشهود بالرجم 
حالة المحدود 
أداة الحد ( كيفية الضرب والرجم ) 
مكان الضرب في حد الجلد 
مكان إقامة الحد 
حك الميت بالرجم 
ثلاثة مباحث ختامية 
١‏ ۔ حم اللواط 
؟ - حك إتيان البهية 
٣‏ حد إتيان الميتة 
الفصل الثاني حد القذف 


المبحث الأول مشروعية حد القذف وسبب وجوبه ومقداره 


المبحث الثاني تعريف القذف لغة وتفسيره شرعاً 
هل التعريض بالقذف يوجب الحد؟ 
۷۹٤ -‏ 


القذف باللواط 
قذف الماعة 
كران لقف 
المبحث الشالث- شرائط وجوب حد القذف 
شروط القاذف 
شروط المقذوف 
ما يشترط في القاذف والمقذوف معاً 
مايشترط في المقذوف به 
شرط المقذوف فيه (المكان) 
مايشترط في نفس القذف 
المبحث الرابع ‏ صفة حد القذف 
المبحث الخامس . إثبات القذف 
الخصومة وحكها ومن يلكها ومن لا يملكها 
التوكيل في إثبات الحد 
التوكيل ف أسكيقاء الحد 
شاط البقة لاحات العف 
شرائط الإقرار بالقذف 
إثبات القذف بعلم القاضي 
تحليف القاذف ونكوله 


المبحث السادس- صلاحيات القاض في إثبات القذف ' 


مزطن القاقى ميق القاقف تيوت ى 
اللعان بعد إثبات القذف 
الفصل الثالث ‏ حد السرقة 
المبحث الأول تعريف السرقة وحكها وصفة حدها 
هل يجمع بين الضان والقطع ؟ 
ا 
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الفرق بين اعتبار اليد في السرقة وبين اعتبارها في الدية 
مكان القطع 

صفة حد السرقة 

المبحث الثاني شروط السرقة 

شروط السارق 

شروط المسروق . 

صفات النصاب 

وقت اعتبار قية المسروق 

كون النصاب من حرز واحد 

اشتراك جماعة في السرقة 

سرقة الثر المعلق 

شروط المسروق منه 

شروط المسروق فيه (المكان) 

المبحث الثالث إثبات السرقة 

شروط البينة 

شروط الإقرار 

المبحث الرابع- مايسقط الحد بعد وجوبه 


الفصل الرابع- حد الحرابة أو قطع الطريق وحكم البغاة 


المبحث الأول تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق 
المبحث الثاني شروط قطع الطريق 
شروط القاطع 
شروط المقطوع عليه 
شروط القاطع والمقطوع عليه جيعاً 
حك الردة: . 
شروط المقطوع له 
شروط المقطوع فيه (المكان) 
NN‏ 


18 


۹۹ 


المبحث الثالث- إثبات قطع الطريق 
المبحث الرابع ‏ أحكام قطاع الطرق (عقوباتهم) 
كيفية الصلب ووقته ومدته 
النفي 
المبحث الخامس ‏ مايسقط حك القطع» ومايترتب على عدم وجوب 
الخىاف وط 
البغاة 
تعريف البغي 
أحكام البغاة 
أ قتاهم واستتابتهم 
ب- ضمان ماأتلفوه من الأنفس والأموال 
ج ‏ عقوبة جرتم البغاة 
د الفرق بين قتال البغاة وقتال المشركين 
الفصل الخامس ‏ حد المسكر (الخمر والمسكرات) 
المبحث الأول تعريف حد الثرب وحد السكر وضابط السكر 
روط الد ومقدار الد 
المبحث الثاني أنواع الأشربة 
المبحث الثالث- أحكام الجر 
المبحث الرابع- حك الأشربة المسكرة غيرالخر 
الحشيش والآفيون والبنج 
ال الان 
المبحث الخامس- إثبات شرب المر ونحوها 
إثبات الشرب بالرائحة 
ملحق بالحدود. أولاً ‏ تداخل الحدود 
ثانيا إسقاط الحدود بالتوبة 
۹۷ - 


هل تقبل شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ؟ 537 


هل التوبة مسقطة للقصاص والدية ۱۷٤‏ 

إسقاط التعازير بالتوبة ا 0 

الا هل المد ود ر واچ ر أو را ۷Y‏ 

قاعدة الزواجر وا جوابر في الشريعة ۱۷۸ 

مبدأ الستر والشفاعة في الحدود ۸۱ 
الفصل السادس- حد الردة أو أحكام المرتدين ۸۲ 
معنى الردة 4 
امرتد والزنديق والساب والساحر ۸ 
'شروط صحة الردة ۱۸٤‏ 
أحكام المرتد ۱۸1 

۱۸٦ قتل المرتد‎ ١ 

۲ حكم مال المرتد وتصرفاته ۱A۸‏ 

؟- حكم ميراث المرتد ۱۹۱ 

۰ هل يشترط قضاء القاضي بلحاق المرتد بدار الحرب ؟ ۱۹۲ 
الباب الثاني التعزير 13 
تعريف التعزير وموجبه ومنفذه وكيفيته ۹۷ 
متى يشرع الحبس ؟ 2 ٠‏ 58 
التعزير بالقتل سياسة 5 
التعزير بالمال ۱ 
عن التغر ن خان ۰۲ 
أقسام العقوبات المالية عند ابن تهية ۲ 
نوعا التغريم من حيث الضبط وعدمه ٤‏ 
شروط وجوب التعزير ۲۰0 
قرا 0 


۔ فكلا 


صفات التعزير 
طرق إثبات جرية التعزير 
تاوت العزر ارا دود 
حق التأديب 
التعزير للإمام 
الباب الثالث ‏ الجنايات وعقو باتها (القصاص والديات) 
هيد تعريف الجناية وأنواعها 
الفصل الأول الجناية على النفس الإنسانية (القتل وعقوبته) 
المبحث الأول تعريف القتل وتحريه وأنواعه 
المبحث الثاني - القتل العمد وعقابه 
المطلب الأول أركان القتل العمد 
الركن الأول القتيل آدمي حي معصوم الدم 
الركن الثاني القتل نتيجة لفعل الجاني 
أداة القتل 
الأفعال المكونة للقتل العمد 
١‏ القتل محدد 
١‏ القتل بالمثقل أو بغير الحدد 
٣‏ القتل بالمباشرة 
قتل الماعة بالواحد 
معنى التالؤ 
قتل الواحد بالجاعة- تعدد القتلى 
٤‏ القتل بالتسبب 
الإكراه على القتل 
الأمر بالقتل 


۔ 35 


خَالات اقترالك الت مع البافن ف تجباية:المتل 
ازا هقان الماك وده 
ثانياً- ضان المتسبب وحده 
ثالثاً - تضين المتسبب والمباشر معأ 
ا فاك عن ف غك التشاض و لا حنم عك 
القضاض 
٥‏ الإلقاء في مهلكة 
5 التغريق والتحريق 
۷ انق 
۸- القتل بالترك أو الحبس ومنع الطعام والشراب 
٩‏ القتل تخويفاً أو إرهاباً 
الركن الثالث- القصد الجنائي 
الق ادر وغي درد 
الرضا بالفئل أو الافن بالققل 


المطلب الثاني عقوبات القتل العمد 


النوع الأول العقوبة الأصلية 
العقوبة الأصلية المتفق عليها ‏ القصاص 
معنى القصاص 

مشروعية القصاص 

هل القصاص يكفر إِثم القتل ؟ 
رر القساض را شو الأخرق 
شروط القصاص 

شروط القاتل 

القصاص من السكران 

شروط المقتول 

قتل الوالد بالولد وبالعكس 


to 
Yo 
YEY 
YEA 


۹ 


o1 
Yor 
Yo 
Yoo 
۲0٦ 
YoA 
۲0۹ 
1۰ 
1۰ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
5 
7۲ 
YY 
ركس‎ 
1٤ 
10 
T10 


0 


نشد © 


التكفؤ 4 


هل يقتل الباغي قصاصاً بالعدل وبالعكس ۷۱ 
قتل الغيلة ۷۲ 
شرط القتل VY‏ 
شرط ولي القتيل Vs‏ 
موانع القصاص ۷٤‏ 
كيفية وجوب القصاص ( موجب العمد ) Vo‏ 
صاحب الحق في القصاص YA‏ 
ولآبة ناء القضاض ۸۰ 
كيقية اا القصاص: (أداة القصاض) AY‏ 
تنفيذ القصاص بواسطة ولي القتيل ۸0٥‏ 
اعفان وا ای غير ا هم 
مسقطات القصاص 00 52 
١‏ موت الجاني ش 3 ۸٦‏ 
"- العفو عن القصاص (مشروعیته وركنه ومعناه وشروطه) ١‏ ۲۸۷ 
أحكام العفو ٠‏ ۲۸۹ 
أ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية ۲۸۹ 
د انز العو عل حى الف اذا تعد الأولناء أو كن ٠٠٠‏ 

الولي واحداً 
ج هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم ؟ ۹۱ 
د عفو المقتول عمدأ عن دمه قبل موته ۹۲ 
٣‏ الصلح ۹۳ 
٤‏ إرث القصاص لها 
العقوبة الأصلية الثانية للقتل العمل عند الشافعية الكفارة 40 
النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل العمد | لف 
العقوبة البدلية الاولى- الدية ۹۸ 
تعريف الدية والأرش وحكومة العدل ۹۸ 


)01( الفقه الإسلامي جا‎ RO 


مشروعية الدية 
شروط وجوب الدية 
غل تضين الدية سيب غارسة جى التاديب ؟ 
نوع الدية ومقدارها 
تغليظ الدية وتخفيفها. 
وقت أداء الدية 
الملزم بأداء الدية 
متى تجب الدية كاملة وهل يتساوى كل الناس في دية العمد؟ 
دية المرأة 
دية غير المسم 
العقوبة البدلية الثانية للعمد- التعزير 

النوع الشالث. العقوبة التبعية للقتل العمد- حرمان الميراث 

والوصية 
الحرمان من الميراث 
الحرمان من الوضية 

الملبحث الثالث القتل شبه العمد وعقوبته 
النوع الأول العقوبة الأصلية 

المطلب الأول الدية اللغلظة 
الملزم بأداء دية شبه العمد 
هل تجب الدية ابتداء على العاقلة أم على القاتل ؟ 
وقت أداء دية شبه العمد 
مقدار ماتتحمله العاقلة من دية شبه العمد 
هل تحمل العاقلة خطأ الحام ؟ 
من هي العاقلة» وهل تتحمل الدية في العصر الحاضر؟ 
مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر 

المطلب الثاني العقوبة الأصلية الثانية الكفارة 


7ن * 


النوع الثاني العقوبة البدلية في القتل شبه العمد rv‏ 


النوع الشالث- العقوبة التبعية في القتل شبه العمد ۷ 
المبحث الرابع ‏ القتل الخطأ وعقوبته ۳۲۸ 
دية الخطأ ۸ 
كفارة القتل الخطاً ۹ 
الحرمان من الميراث والوصية ۴ 
الفصل الثاني الجناية على مادون النفس ١‏ 
المبحث الأول. عقوبة الجناية العمدية على مادون النفس لق 
المطلب الأول عقوبة إبانة الأطراف (أو قطعها) rrr‏ 
العقوبة الأصلية الأول القصاص rr‏ 
الشروط العامة للقصاص زفق 

موانع القصاص العامة زفق 
الشروط الخاصة للقضاص في الجناية على مادون النفس 1 

موانع القضاص الخاصة با دون النفس 1 

أداة القصاص فيا دون النفس ۴۹ 
سراية القصاص فيا دون النفس ۳۳۹ 

سراية الجناية ۲۱ 
العقوبة الأصلية الثانية عند المالكية في إبانة الأطراف- التعزير 54 
العقوبة البدلية في إبانة الأطراف- الدية أو الأرش r4۲‏ 
ماتجب فيه الدية كاملة Yer ٠‏ 

النوع الأول مالا نظير له في البدن Yer‏ 

النوع الثاني الأعضاء التي في البدن منها اثنان 44 

النوع الثالث- الأعضاء التي منها في البدن أربعة eV‏ 

النوع الرابع ‏ مافي البدن منه عشرة خف 

عقوبة الأسنان YEA‏ 

المطلب الثاني تعطيل منافع الأعضاء 4۸ 


عمل 


المطلب الثالث عقوبة الشجاج 
مايجب فيه ارش مقدر 
مايجب فيه حكومة عدل 
العقوبة الأصلية في الشجاج القصاص 
العقوبة البدلية في الشجاج- الارش 
المطلب الرابع - عقوبة الجراح 
العقوبة الأصلية في جراح العمد ‏ القصاص 
القصاص بعد البرء 
تاغدل القشاص ل 
العقوبة البدلية في جراح العمد- الأرش 
حكومة العدل (ضابطها وتقديرها) 
دية جراح المرأة 
المبحث الثاني عشوي القن قا عادو النقى خطا دة أن 
الأرش 
الفصل الثالث- الجناية على نفس غير مكتملة (الجناية على الجنين 
أو الإجهاض ) 
المبحث الأول حالة إلقاء الجنين ميتاً 
من تجب عليه الغرة 
من تجب له الغرة 
هل تجب الكفارة على الضارب ؟ 
المبحث الثاني حالة إلقاء الجنين حياً 
موت الجنين بعد موت الام 
جنين غير المسامة 
الفصل الرابع- حالات طارئة من الاعتداء بطريق التسبيب 
المبحث الأول جناية الحيوان 


Yi 


1 
1Y 
1٤ 
1٤ 
To 
۳1 


لون 


TA 


1A 


ضان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم 
أولاً مالا يمكن الاحتراز عنه لاضان فيه 
ثانياً- ضان المتسبب وحده 
ثالثاً ضان المباشر وحده 
رابعاً- ضان المتسبب والمباشر معا 
التصادم 
المبحث الثاني جناية الحائط المائل ونحوه ممايحدثه الرجل في الطريق 
(سقوط البناء أوالجدار) 
المطلب الأول سقوط البناء أوالجدار بسبب خلل أصلي فيه 
المطلب الثاني سقوط البناء أو الجدار بسبب خلل طارئ عليه 
الإشهاد على المطالبة بالنقض 
معنى الإشهاد 
عناصر الإشباد 
الفصل الخامس ‏ طرق إثبات الجناية 
المبحث الأول لحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة 
أولاً - الإقرار 
ثانياً - الشهادة 
ثالثاً ‏ القرائن 
رابعاً - النكول عن الهين 
المبحث الثاني إثبات القتل بطريق خاص- القسامة 
المطلب الأول معنى القسامة 
المطلب الثاني مشروعية القسامة وحكة التشريع وسبب وجوب 
القسامة 
المطلب الثالث آراء الفقهاء في شرعية القسامة 
المطلب الرابع ۔ محل القسامة ومتى تكون ؟ 
المطلب الخامس ‏ شروط القسامة 
_ 48580 


المطلب السادس- كيفية القسامة (صيغتها وحالفها) 
المطلب السابع- من تجب عليه القسامة (أومن يدخل عليه 
القيابة) 
المطلب الثامن ‏ مايجب بالقسامة (أو الآثر المترتب عليها) 
الباب الرابع ‏ الجهاد وتوابعه 
الفصل الأول حكم الجهاد وقواعده 

معنى الجهاد 

فضل الجهاد ومنزلته في الإسلام 

فريضة الجهاد 

شروط الجهاد 

المكلفون بالجهاد 

مايجب قبل القتال 

من يقتل ومن لا يقتل من الأعداء 

التدمير والتخريب 

“ذافن عل ان ال الال 


الفصل الثاني انتهاء الحرب بالإسلام أو بالمعاهدات 

المبحث الآول- انتهاء القتال بالإسلام 
المبحث الثاني انتهاء القتال بالأمان 

تعريف الأمان وركنه ونوعاه 

قروط الآمان 

حك الأمان 

رقابة الدولة 

صفة الأمان 

ماينتقض به الأمان 

مدة الأمان 

2 


المصلحة في الأمان 

مكان الأمان 

المبحث الثالث انتهاء الحرب بالهدنة 
تعريف الموادعة وصيغتها وركنها وشرطها 
حك الهدنة 

صفة عقد الهدنة 

عا يتفض ب عفد الخدنة 

مدة المدنة 

المبحث الرابع- انتهاء الحرب بعقد الذمة 
تعريف عقد الذمة أو الصلح المؤبد وركنه 
شروط العقد 

شروط المكلفين بالجزية 

حك عقد الجزية 

صفة عقد الذمة 

آراء الفقهاء في مقدار الجزية ووقت أدائها ومسقطاتها 


حقوق الذميين وواجباتهم 


الفصل الثالث ‏ حكم الأنفال والغنام 


ا لتقل 

۲ الفيء 

؟- الغنية وأحكامها 

الحم الأول ثبوت الحق والملك فيها 
أوجه الانتفاع بالغنهة في دار الحرب 
الحم الثاني كيفية ومكان قسمة الغنام 
وصف المقاتل المستحق للغنية 

اكلام الكفا نعل أمؤال للت 
أموال الحربي الذي أسام قبل تام الفتح 


AV 


الفصل الرابع ‏ حكم الأسرى والسبي 
حك السي 
حک الأسرى 
الباب الخامس- القضاء وطرق إثبات الحق 
الفصل الأول القضاء وآدابه 
المبحث الأول تعريف القضاء ومشروعيته 
المبحث الثاني شروط القاضي 
المبحث الثالث- حك قبول القضاء 
المبحث الرابع- صلاحيات القاضي 
المبحث الخامس- واجبات القضاة 
المطلب الأو ل- مايقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة 
EE‏ 
المطلب الثاني طرق إثبات الحق لدى القضاء 
١‏ قضاء القاضي بعلم نفسه 
۲ قضاء القاضى بكتاب قاض أخر إليه 
فضا اقات بالشهادة على الشهادة 
المطلب الثالث- واجبات القاضي نحو المقضي له 
المطلب الرابع ‏ واجبات القاضي نحو المقضي عليه 
الب السادس- آدان العضاة 
الآداب العامة 
الا 
5 التسوية بين الخصين في اجلس والإقبال 
؟- قبول المدية 
5 إجابة الدعوة إلى ولية 


5- شود الجنازة وعودة المريض 
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الآداب الخاصة 
١‏ مكان القضاء 
۲ معاونو القاضى 
۴ فهم المنازعة ۰ 
أا اقا -ودالعه اة 
5 تزكية اود 
٦‏ مصالحة الخصين 
المبحث السابع- انتهاء ولاية القاضي . 
المبحث الثامن. متى يجوز حبس المدين»؟ 
كيفية الحبس الشرعي 
الفصل الثاني الدعوى والبينات : 
المبحث الأول تعريف الدعوى وركنها وشرائطها والأصل في 
مشروعيتها 
المبحث الثاني نوعا الدعوى وتعيين من هو المدعي والمدعى عليه 
من هو المدعي والمدعى عليه ؟ 
المبحث الثالث ‏ حك الدعوى أو مايجب على المدعى عليه بعد الادعاء 
المبحث الرابع ‏ حجج المتداعين أو طرق إثبات الحق 
١‏ الشبادة 
ان 
زه المين والقضاء بالتكول 
جال القضاء بالنكول 
كيفية الهين وأثرها في الدعوى 
الحلف على البت أو نفي العم 
صفة المحلوف عليه 
العبرة في الهين بنية القاضي المستحلف 
٤‏ القضاء بشاهد ويمين ١‏ 
8١5‏ 


5 الإقرار o۲۸‏ 
المبحث الخامس ‏ حك تعارض الدعويين مع تعارض البينتين 586 
النوع الأول تعارض الدعويين مع تعارض البينتين في ملك مطلق ‏ "اه 
هل ترجح بينة أحد المتداعيين بكثرة عدد الشهود أو اشتهار العدالة؟  ٠۴١‏ 
النوع الثاني تعارض الدغويين مع تعارض البينتين في دعوى الملك of‏ 


ory دعوى الملك بسبب الإرث‎ ١ 
o۹ ؟- دعوى الملك بسبب الشراء‎ 
06 دعوى الملك بسبب النتاج‎ ۴ 
04۷ مايتكرر سببه ومالا يتكرر‎ 


المبحث السادس- حك تعارض الدعويين فقط في أصل اللك وحك املك كه 


وما يقتضيه من حقوق 


حك الملك ومايقتضيه من حقوق o0۲‏ 
العلو والسفل بدك 
الفصل الثالثك- طرق الإثبات 000 
المبحث الأول الشهادة والرجوع عنها وده 
المطلب الأول تعريف الشهادة وركنها وحكها 001 
المطلب الثاني شروط تحمل الشبادة 00۸ 
الشهادة على الكتابة 031 

تقسم ما يتحمله الشاهد 011 
المطلب الشالث- شروط أداء الشبادة oY‏ 
شروط الشاهد oY‏ 
الشروط الخاصة ببعض الشجادات 3 
شروط في نفس الشهادة فك 
المطلب الرابع- حک الرجوع عن الشهادة oY‏ 
المطلب الخامس ‏ عقوبة شاهد الزور امه 


48٠١ ۔-‎ 


المطلب السادس- القضاء بشبادة غير المسامين 
شهادة غير المسامين على بعضهم 
شهادة غير المسامين على المسامين 
المبحث الثاني البين 
المطلب الأول تعريف الهين ومشروعيتها والحلوف به 
المطلب الثاني صيغة اليين القضائية وصفتها والنية فيها والهين 
بالطلاق 
المطلب الثالث ‏ تغليظ اليين باللفظ وبالزمان والمكان 
المطلب الرابع ‏ شروط البين 
المطلب الخامس- أنواع المين 
ا فين الشاهد 
۲ يمين المدعى عليه 
"'- يمين المدعى 
LÎ‏ 
ب- يين التهمة 
جت يين الاسنيثاق أو الاستظهار 
أحوال يمين الاستظهار 
القضاء بالنكول والقضاء بشاهد ويين المدعي والهين المردودة 
ال القضاء كاهو عن 
المطلب السادس ‏ حك اليين 
المطلب السابع ‏ أنواع الحقوق التي يجوز فيها الهين 
المبحث الغالث- الإقرار 
المطلب الأول تعريف الإقرار وحجيته وحكه 
المطلب الثاني ألفاظ الإقرار 
المطلب الثالث ‏ شروط صحة الإقرار 
المطلب الرابع - أنواع المقرّ به 
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-١‏ حقوق الله تعالى 
۲ حقوق العباد 


المطلب الخامس- الإقرار بالأموال 
الإقرار في الغصب 


الاختلاف بين المقر واللقرله في اقتضاء الدين أو صفة وجود ' 


الشيء عند المقر 
الاستثناء في الإقرار 
العطف في الإقرار 
الاستدراك في الإقرار 
المطلب السادس- الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض 
هل يفضل دين الصحة ؟ 
المطلب السابع- الإقرار بالنسب 
نوعا الإقرار بالنسب (الإلحاق بنفسه وبغيره) 
شروط صحة الإقرار بالنسب على نفسه 
إثبات حق المشاركة في الإرث 
المبحث الرابع - القضاء بالقرائن 
أهمية القرائن وتعريف القرينة 
أمغلة القراقخ القضائية 
الباب السادس- نظام الحكم في الإسلام 
الفصل الأول السيادة ‏ سلطة التشريع العليا في الحكم الإسلامي 
المبحث الأول السيادة أو الحاكية لله 
المبحث الثاني استخلاف الأمة في تنفيذ الشريعة 
المبحث الثالث- سيادة التشريع وتعاون السلطات 
المبحث الرابع- صاحب الحق في التشريع 
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الفصل الثاني سلطة التنفيذ العليا ‏ الإمامة 
المبحث الأول تعريف الإمامة 
المبحث الثاني حك إقامة الدولة في الإسلام 
المبحث الثالث- كيفية اختيار الإمام 
طرق التعيين 
تعيين الإمام بالنص 
تعيين الإمام بولاية العهد 
انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة 
بيعة الخليفة 
١‏ طريقة بيعة الخليفة 
۲ من هم أهل الحل والعقد 
+.طريقة اختبار الخلفاء الراشدين 
المبحث الرابع ‏ شروط الإمام 
المبحث الخامس ‏ وظائف الإمام 
الوظائف الدينية 
الوظاتة الشياسة 
المبحث السادس- انتهاء ولاية الحا 
المبحث السابع- حقوق الإمام الحا 
١‏ حق الطاعة 
آراء الفقهاء القدامى في مبدأ الخروج على الحا 
۲ مناصرة الإمام. ومؤازرته ْ 
المبحث الثامن ‏ حدود سلطات الإمام وقواعد نظام الح في الإسلام 
١‏ الشورى 
؟ القدل 
الخ م الأقليات الديتية والسياسية 
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"- المساواة أمام القانون 
؟- حماية الكرامة الإنسانية 


ه الحرية 
حجرية الفقيدة 
حرية الفكر والقول 


1 رقابة الأمة ومسؤولية الجام . 
المبعيق التاسيع. مصدر السيادة في الإسلام 
المبحث العاشر. تنظم الخليفة للدولة (إدارة الدولة) 
المطلب الأول- الإدارة في عهد الخلفاء 
المعطلب الثاني أقسام الولايات في رأي الماوردي 
المطلب الغالث. وظائف الولاة 
١‏ الوزارة 
وزارة التفويض 
شروط وزير التفويض 
وزارة التنفيذ 
شروط وزير التنفيذ 
الفرق بين الوزارتين 
"- إمارة الأقالم أو البلاد 
الإمارة العامة 
أ إمارة الاستكفاء 
N AES‏ 
الفرق بين إمارتي الاستكفاء والاستيلاء 
الإمارة الخاصة 
الفصل الغالث. السلطة القضائية في الإسلام 
المبحث الأوله نشأة القضاء وتاريخه وحكه وأنواعه 
أسس القضاء في الإسلام 
NNE‏ 


۷۱۹ 
الف‎ 
0 
VY: 
قف‎ 
YY 
VY 
اهف‎ 
۷۲٦ 
YA 
للف‎ 
۷۲۹ 
۷1۹ 
VY: 
۷۳۱ 
VY 
قف‎ 
a: 
7 
Vé 
قف‎ 
قف‎ 
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احرف 
A)‏ 


VEY 


المبحث الثاني القضاء العادي وتنظيه 
المطلب الأول شروط القاضي 
المطلب الثاني واجبات القضاة 
المطلب الثالث. أنواع القضاة واختصاصاتهم 
المطلب الرابغ ‏ تنظم القضاء 
طرق تغيين القضاة وعزهم 
تخصص القضماة 
أسلوب القضاء الفردي والجماعي 
درجات التقاضي أو درجات الحا والطعن في الأحكام 
صفة قضاء القاضي 
المبحث الغالك- التحكم 
المبحث الرابع ‏ ولاية المظالم 
الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة 
المبيحث الخامس ‏ ولاية الحسبة 
المقارنة بين الحسبة والقضاء العادي 
المقارنة بين الحسبة ونظر المظالم 
المبحث السادس ‏ أصول التقاضي 
المرحلة الأولى ‏ الدعوى 
المرحلة الثانية طرق إثبات الحق 
١‏ الشبادة 
۲- الإقرار 
E‏ 
٤‏ الكتابة 
٥‏ القرائن 
1 العم الشخصي للقاضي نفسه 
۷ الخبرة والمعاينة 


4156م 


۸ كتاب القاضى إلى غيره 
المرحلة الثالثة الحم القضائي 
تنفيذ الأحكام القضائية 
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VA 


VAO 


كملا 


